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مَقَد مَةَ الطَّبْعَة الثانية 06 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحم لله وَ ب العالمين» والصلاة والسَّلَامُ على رَسُوْله الكَرِيْمِ» وعلئ آله وصّحبه 
أجمعين» إلى يوم الدين. 

مض علئ الطََّْة الأول لها الكتاب أكثر من : أَربَعِينَ عاماً. وكان أحد المراجع 
الرئيسة في مادة (الشُوْرَئ) في الدراسات العليا خاصدةً في عدة جَامِعَات ومرجعاً 
لكثير من الدراسات التي جاءت بعذه. 

ورأيت كثيراً من الكتب والبحوث قد استفادت منه. وأشارت إليه» وتلك هي 
الأمانة العِلْمِيّة لكِن بعضها أََدَّثْ منه. ول تُشِرْ إليه 

وكان الطلبة يلجؤون إلى تصويره لسدٌ حاجتهم. إِذْ تَفِدَت طبعته الأَوْلَيْ خلال 
فترة وَجِيِرّة. 

وطالما سمعتٌ من الأستاذ الدكتور عَبّد العَزِيْز الذّوْرِيّ يداد 5 شَيْح المؤرخين 
العَرّبء الثناء العاطر على هدًا الكتاب مرات ومرات. . وسمعت 
فضلاء آخرين» وغيرهم. وتلك شهادات أَعْتَرُ مها. 


مثله من شُيُوْحَ وأساتذة 


5-0 و 
وتلبية لحاجة أبنائى الطلبة» وإخوانى الأساتذة الباحثين» رأيت أن أعيدَ طباعته 


)012 توني الأستاذ الدكتور عَبّد العَزِيْرْ الدَوْرِيٌ في صباح يوم الجمعة ١‏ من ذي الحجّة/ 
١ه‏ الموافق ١١ /١9‏ تشرين الثاني/ ٠١‏ ٠م‏ في عَمّان المَمْلَكَة الأَزدئيّة الهَاشِمِيّة: 
ودَفِنَ فيها في مقبرة (سَحَابِ). 


1 الور ين ريه والتطيئق 
طَبْعَة مُنَقحَة مُحَوّرةه زِدثٌ فيها ما رَأَيْنهُ جديراً باليَادَةء وخاصة من الكتب القديمة 
والحَديثة التي طبعت أخيْراً مع احتفاظي بيادة طبعته الأوكا الأسَاسيّة. 

وكنتٌ أعيد التَظّر فيه بين الحين والآخرء وخاصةً من خلال تدريسي هلو المادة. 


ع 0 م 


واخيرا: 

فإن الشكر مَوْصُوْل لولدي العَزْيّز المُدَفَق الدكتور (يَعْلَىْ)ء على ما بذل من 
جهد وعناء في طْبَّاعَة الكتاب» واختيّاره الحرف الجميلء وإخرّاجه ملذه الخلة القَسْيبَة. 
أرجو الله تعالئ أن يُوَفََهُ إلى ما يحبه ويرضاه. وينفع به. 

كا أرجوه عَرَّ وجَلٌ أن يجعل عَمَلِي هدًا خالصاً لوجهه الكَرِيِم. 


اذ ره 5 و 0 
إنه سجهيعح مجيبا. 


عَمَان المَحَرَوْسَة الأستاذ الدكتور 
5086م ره 3-7 3 
/ا4 1 ه-ة 1١٠1م‏ قخطان عبد الرّحمن الدوري 
المَمْلَكَة الذي الهَاشِمِية 


ع 9 10 
مُقَدْمَة الطبْعَة الأول / 


مم ؤاكا 
1 
3 
تمد 0 

1 


شما 


مُقَدْمَةَ الطبّعة الأوتى 


الحمدٌ لله رَبّ العاين» والصلاة والسَّلَامُ على سيدنا مُحَمِّد الرَسْوْل الأَعْظَمء 

مهما بلغ العقل الإنساني من الذكاء والرّشَاد والقدرة علئ اله تمي يه يعجر عن 
إدراك الصواب في كل حين, لآن الانفعالات النفسية توجهه. وَالأّمْوَاء الذاتية تسيرة 
كيف تشاء» فهو مستا إن من يدر ويشاركه في تحمل المسؤولية: ليقاوم ص روف 
الحياة ومشاكلها. 


هر 


والقَرْآن الكَرِيْم إذ أمر الفرد بأن يتعاون مع أخيه مَتَعَاوا عَلَ ار وَاَلنَفوَْ وآ 
عاو أعلَالْا يو وَالُْرَوان 4 - المائدة 7 جاء بالمبدأ العَظِيِم (الشُوْرَئ) الذي هو إحدئ 
الدَعَائِمِ التي قام عليها الحكم الإسْلاميّ» وجعلها صفة المُسْلِمِيّن النابعة من 0 
مقرونة بالصلاة والصَّدّقَة والاستجابة لله تعالى؛ إذ يقول عط وَأَلدَنَأسْسَجَاووا لريوع وأقامُوأ 
لصَّلوْة وأ مره شور يتنهم وصِمًا ررفنهم د فقون مو 4# - الشُوْرَئ 7 .١‏ 

فأمر الله تعالئ الرََسُوْل الكَريّم يِه وهو الذي لا ينطق عن الحوىء أن يشاور أمته 
بقوله: + وَصَاوِرَهُمَ في لق 4 - آل عِمْرَان 159. 

وإذا كان الرَّسُوْل يل وهو المُنَّصِل بوحي الله وصاحب العقل الكاملء مَأَمُوْراً 
بباء فمن باب أَوْلَىْ أن يؤمر بها الرؤساء والحَكام. 


ل و 
5 فسدانية كج 6ن 1 4١‏ 0 1 5 
والشريعة الإسلامية حين قررت هذا المبدا لم تضعه بقالب معين» بل تركته للامة 


1 لوا لشي ولشطييق 
تحدده. وَفْقّ ظروفها با يلائم حالهاء ويحقق مصلحتهاء ما أكسبه مرونة إل حد بعيد. 
ليواكب تطور الزمن. 

والإسْلام يعتبر الأمّة ة صاحبة الكلمة العلياء فمنحها حق تشكيل هيئة» تدعو إلى 
الخير» وتنهئ عن المُنكر» تتكون من ول البِصَرٍ والعلم بأمور اين والدنيا والخبرة 
لكافية في نواحي الحياة» لتقف بوجه المستبد بأمورهاء تُحَمله تبات ما يقوم به. 
وتحاسبه عل ما يقترفه من سيئات تجاههاء وبِذْلِكَ ينشأ التضامن بين الإمَاه”" وبين 
مه الميئة (مجلس الشّوْرَئ)» للسير بالأكة على الصراط المُسْتَقِيُم. 

فَالشُوْرَىْ دعوة صريحة لتحري الصوابء والأخذ بأسباب النجاح. والإيثار, 
وقتل روح الاستبداد» وهي نابعة من سيادة الأمّة وضميرها الحي. 

ورأيثُ أن الإشلام وضع هدًا امبدأ وقَررَُ وطبَقَهُ المُسْلمُوْن عَمَلَِا في حياتهم: 
ووصلوا في جال النّظَرِيّات السياسية إلى حَد لم يصل غَيْرٌ يرَهُم إلئ ما هو أبعد عدالة 
منها. 


)١(‏ آثرث اسْتِعْمَال كلمة (الإمّام) بدلا من الألقاب التي أطلقت على الرئيس الأعلى للدولة: 
مثل: خلِيّقة» وأمِيّر المُؤْمِنِيٌن» ورئيس الدولة... إلخ لما يأتي: 
أ إن كلمة (إمَام) وردت في القرْآن الكرِيْم دالة علئ الزعامة والقيادة بقوله تعالئ: 
إِفٍ جَاعِلكَ لام سس ماما - البقرة 8 :, بشأن النَبيّ إِبْرَاهِيْم عَلهلتَام. 


مر سحاو 


دَيَهَدُو يمرا '* - الأنبياء 7/7... إلخ . 

ووردت في الحَدِيْث الشَّرِيْف عن حُذَيْمَة بن اليَمَان ت يوَلَدعَنهُ: (تلزم جَمَاعة المُسْلِمِيّن 
وإمّامهم). 

نبا. إِمَامَة الصلاة تعني وجوب اتباع الإمّام والاقتداء به. 


اج بحث المُقَهَاء والمتكلمون شروط هدًا الأمر وأخكامه تحت عُنْوَان (الإمَامَة مَه).. 
وانظر: النَظْرِّات السياسية الإِسْلَامِيّة ص/1١115-1.‏ 


وبقوله سبحانه نهُ: # وَحَمَلننهمْ أيه 


مَقَدّمَة الطّئعَة الأول 9 

فحاولت في هذًا البَحْث أن أتتبعه في عدد ليس بالقليل من كتب التَمْسِيْر والْحَدِيْثْ 
والفقه » وعلم الكلام والتاريخ.. لين ري الشوْرَى في الإشام»ويجال ترقا في 
لحي باصبار يانم الى توصل ليه الباحثون في الوقت الحاضر كما يذكرون: 
ليعلموا أن الفقه الإِسْلَامِيّ ما قَصَّرّ في يوم ما في معالجة ما جَدٌ من مَسَائْل في نواحي 
الحياة كافة. 


يتضمن هذًا الكتاب فصلين: 

الفصل الأول: نَظَريّة الشَوْرَئ. 

والفصل الثاني: الشّوْرَئ في حَيّر التطبيق. 

ذكرت في الفصل الأول: معنئ كلمة الضُوْرَئُ في اللَعَة: وف الاضطلاح. 

وأعقبثه بِتَمْهِيّْد تَارِيْخِيٌ لهذًا المبدأ قبل الإسلام. 

ولما كانت الشُوُرَى دعامة نظام الحكم في الإشلام» جئتٌ بأدلتها من القَرْآن 
الْكَرِيُم والسّنَّة التَبَويّة» والآثار» وَالأَدلَّة العقلية. 


وبعد ذلك 2 يت معن الأمر في الآ تونق ذا ) - آل عِْرَان 169 


وذكرث فيا لفصا 0 لتر ف يرا 5 
7 و و 
بد من تفصيل لأركان هذًا العقد الثلاثة: 


١‏ الوا بطري واتطييق 

فأوضحت الرَّكُن الأول» وهو الإيجاب والقبول. 

ثم الرّكن الثاني وهو العاقدان: 

فييَنْتٌ فيه الطرف الأول من العاقدين» وهو المنتخب (الناخب). وهو الْأَمَّةَ 
صاحبة السلطة» موضحاً الدليل على ذَلِكَء وحاولتٌ استخلاص شروطه من كتب 
الفِقّهه وموازنة هذه الشروط بشروط الْدُسْتُوْر. 

ثم بَبنْتُ الطرف الثاني من العاقدين وهو المنتكّبء وهو مجلس الشّوْرَئ ممثل 
السلطة التشريعية. والقام ممثل السلطة التنفيذية. 


اسم 


صّلْتُ مجلس الشُوْرَى تَأَصِيْلا َع وتأصيْلهُ بدعو إلئ بان أهل الشَوْرَئ في 

شل راشا ة الكرام يََتََعَنف وما ذكره المُفَسَرُوْنَ والممَهَاء والمتكلمون 
في باب القَضَاء وغيره» والعدد الذي تحدثوا عنه. 

ثم ذكرثُ شروط أهل الشّوْرَئ عند المُّقَهَاء وموازنتها بشروط الدّسْتُوْر. 

وبعد بَيَّان صورة المجلس وتكوينه» أوضحت وظائفه واختصاصاته. والحزبية فيه. 

: ثم ذكرت الرّكْن الثالث من أركان العقد» وهو محل العقد, وبَيّنْتُ محال مشاورة 
ييف للصّحَابّة» ومجال مشاورة الصَّحَابّة والأفراد غيرّهم. 

وبعد الانتهاء من بان أركان العقد بيت آثاره باح طريةة يقة الاتتخاب؛ ومَسْأَلَة 
الترشيح للعضوية» والعلاقة بين المجلس والٍمَام وطرق حسم الخلاف بينهما من ٠‏ الأخذ 
برأي الأغلبية أو التَحْكِيْم أو الأخذ برأي الإمَام.. 


اماه تإعيس لسا ا نس ا لو هك قسن 0 عم ام 001 
وعقدت في الخاتمة مقارنة بين الشريْعّة والدسُتور في الشورّى وما يتصل بها. 


ع راع هدر 7 20١‏ 1 ىر ساي :7 


و 2 ع ا و 
وقد ذكرت أقوال الفْقَهّاء والمتكلمين علئ اختلاف مَذَاهِبِهِم - في| توفر لدي 


مق مَة الطّبْعَة الأول ١١‏ 


بن مهار - باعباره قي رقي زب حاجو ام جم تال ا 
إلى خُلُؤل سواء كانت أدلتها نَصَّيِّة من الكتاب أو السّنة النْبّوِيّة أم كانت اجتِهَادِيّة 
ميا عليهم الظروف والمصلحة العامة ولا تصطدم بص كَدد ع9 

وترجمت لكثير من الأعلام تمن أراه يحتاج إلى تعريف,. لأنه أمر ضروري مكمل 
لجهدي في البَحْثْ. 

أرجو لله سَبْحَانه وعَاَى أن | هادي سواء 00 ويمنحنا ما يؤهلنا للد خذ 


يَعْدَاد المحروسة 
4 1911م فخطان عبد رحن دري 


جَامعَة يَعْدَاد 


والمحاضر في كُلَيّة الدراسات الإسْلاميّة 


)00 وعندئلٍ فلا أحتاج إلى بَيَّانَ الهَدّف والمَغْرّى من الحكم الذي رآه المَقَيْه مع أن رأيه ف 
الواقع يحدد موقمّه من كثير من الحَرّكّات السياسية أو الوضع الاجتاعي القائم في زمنه. 
انظر: ما كته اأستاذ الدكتور عبد ايز لوي في نعلرية أل اسه في اللا في 
لخر من خلال موقف الماوزدي منها في كتبه الأخكام اطي 7 


0 


من تقارير المُحَكَمِيْن ١‏ 


من تقارير المحكمين 


و 


© 02 من تَعَرِيْر الكَِيْر الدكتورعَبّد الكَرِيُم رَيْدَان”"» أستاذ الشَرِيْعَة الإسْلاميّة 


هه هه 
ور 0-0 و بر 


بكُلَيّة الحقوق. ورئيس قسم الدَّيْن بِكُلَيّة الآداب في جَامعَة بَعْدَاد سَابقاً: 

للمؤلف مزايا عديدة منها: 

-١‏ إنه غزير المادة جداً» فقد استوعب صاحبه فيه جميع النصّوص المتعلقة 
با موضوع تَقَرِيبا. 

؟- استق صاحبه مادة هدًا المؤلف ونُصُوْصه من المصادر الشََرْعِيَّة المُفِيّدة 
والموثوقة» بالإضافة إلى المصادر الحَدِيْثّة المتعلقة بموضوعه. 

3 ع 2 كه ع كه 
*- كان تنظيم مباحث المؤلّف جيداً» وَأَسْلَُوْبه وعباراته سهلة واضحةٌ خاليةَ من 
التعقيك. 

5- وضع تَرَاججُمِ لجميع الأغلام التي وردت في مؤلفه. وهذًا بحد ذاته عمل 
جَلِيْل» فضلاً عن فائدته الأكيدة للقارئ» لما في هذه التَرَاجُم من تعريف للقارئ ببؤلاء 
الأغلام لا سِيِّمَا وأن منهم من لا يعرفه الكثير من المعنيين بالفقه الإسْلاميٌ بالرغم 
من المكانة العَظِيّمَة لهَؤّْلاءِ في الفِقَه الإسْلاميّ. 


فإنى أرئ أن هدًا المؤلّف من المؤلّفات الْقَيّمَة فيه تعريف للق اء بناحية مهمة من 


)1١(‏ توفي الأستاذ الدكتور عبد الكَرِيْم رَيْدَانَ في يوم الاثنين 5 رَبيّع الأول/ 575 ١هء‏ الموافق 
/ا؟/ ٠١‏ كانون الثغاق/ 5١١5م‏ فى صَنعَاء المَمَمء ونقا , إلى بَغْدَاده ودفر: فيها. 
دول الثاني م يمن» وتقل إلى د ودفن ف 


١‏ الشوَرى) بنَلتطريّة والتطبيق 
نواحي الشرِيْعَة الإسْلامية يه المتعلقة بنِظّام الحكم وهي (الشّوْرَى) مقارنةً بها هو مطبق 


في الواقع في ظل القوانين الوَضْعِبّة. 
17 ام. 
© من تَقْريْر الكَبيْرالدكتور عَبّد المَجيْد الحَكِيْم, الأستاذ في كُلَيّة القَانُؤن 


والسَيَاسَة مق جَابعة بدا 
يلاحظ على البَحْث أن المؤلّف قد بذل فيه جه د اكير وأن شخصية المؤلّف تظهر 
واضحةً من خلال الآراء الشخصية التي يعطيهاء ميد دائاً بالأدلّة النقلية والعقلية. 


كا يلاحَظ على المؤلّف سَعَة سَعَة سَعَة الاطلاع. ومَعْرفَة الْمَغْلَان وحسن الرجوع إلى 
المراجع مع ملكة قَوِيّة في عرض الآراءء وترجيح الرأي الذي يختاره» مُوَيّداً بالدليل 
المنطقى لذَلِكٌ. 


1177ام. 


الفصز الول 
نَظرِيّة الشورَى 


٠اعاط‎ 
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وفيه المباحث الاآتية: 
المَبَحَث الأول: الشوْرَئ في اللّعَة والامطلاح. 
المَبْحَت الثانى: مُقَدّمَة تَارئِخِيّة. 
المَبْحَت الثالث: أدلّة الشورَى. 
المَبْحَث الرابع: معنى الأمر في الآية: # وَسَاورَهُمْ في 
المَبَحَث الخامس: أهمية الشورَى. 
المَبْحَتثْ السادس: حكم الشورَى. 


عر 
١‏ 
ده 


الشُوْرَّى في اللّعَة ١/‏ 


المَفْحَث الأول 
الشُوْرَى © اللفَة والاضطلاح 
وفيه مَطُلّبان: 
المَطْلّب الأول: الشُوْرَىْ في اللّكَة. 
المَطْلّب الثاني : الشُوْرَئ ف الاضطلاح. 


المطلب الأول 
م 5 
الشوَّرّى 4 اللغة 
قال ابن فَارس: (شور) الشين والواو والراء» أصلان مُطْرِدَان: 
الأول منهما: إبداء شىء» وإظهاره؛ وعَرضة. 


والآخر: أخل شىء17) 


(1) مُعْجَم مَقَاييْس الذّمّة لابن فَارس» مادة (شور)؛ ص514. 
ابن قارس: أبو الحُسَيْن أحْمّد بن ارس بن زَكَرِيا بن حَبِيْبٍ الرَّازِيٌ أصله من مَمَذَانَ 
ورحل إل فَرُويْن» : ثم إلى رَنْجَانء وإلى مَيَائْج. من أَعْيّان العلم وأفذاذ الدهر. من تلاميذه: 
بَدِيْع الزمان الهَمَذَانِيَ المُتَوَفَى سنة 4/8 اه والصّاحِبٍ بن عَيّادء الْمُتَوَفَْ سنة 865/ه. 
من كتبه: مُحْجَم مَقَاييْس اللَّكَّه والمُجْمَل في الله . كان يناظر في الكلام» وينصر مدهب 
أَغْل السّنَّة. وكان كأبيه فقيهاً شَافِعِيَاء ثم انتقل بأَخَرَ رَة إلى مَذْمّب مَالِكء لا قالباً ولا عايب 
بل لسبب طريف عجيبء هو أنه دخلته الحَوِيّة للإمّام مَالِكِء إذ خلا مثل بلد الرَّيّ من 


/ الوا بطري واتطييق 

وتفصيله كا يأتي: 

الأصل الأول: إبداء شيء وإظهاره وعَر ضة. 

ومنه قوهم: شُرْتٌ الدابة شَوْرا إذا عَرَضِتُهًا على مُشْتريها. 

والمكان الذي يُعْرَضُ فيه الدَّوَابٌ هو الِشْوَارٌ ومنه قولهم: (إِياكَ والخْطّب فإنها 
مشواز كَثْيْرٌ العثار)20. 

والشَّوْرَة والشَّارّة والشَّوْر والشَّيّار والشَّوَار: الحسن» وَالجَمَالُ والهَيْئَة 
وَاللْبَاسُء والسَّمَنء والريئة0". 

والشّوْرَة: الجَمَالُ والحُْسْنٌ» كأنه من الشَّوْر: عَرْضِ الشيء وإظهاره. 

والمستشير: السَمين0". 


ومعنئ قوهم: شَاوَرْتَ فلاناً: أظهرت في الرأي ما عندي وما عنده©». 


0 00 8 رع 7 ا مه 3 م 
والسُورَى فعلى من شار يَسُور شُوْراء إذا عَرَضَ الأمر على الخيّرّة» حتى ب 


مَذّْهّبه. وكان كَرِيماً جواداً. توفي ابن فَارس سنة 5-746 ٠١١‏ م. 
ير أَعْلَام التّبكَاء ج١١‏ ص ٠١5‏ وبهْيّة الّعَاةج١‏ ص 9075 ومُقَدّمَة كتابه: مُعْجَم مَفَاِيْس اللَّمَةه التي 
كتبها مُحَمَقَةُ: عَبْد السّلّام مُحَهَ هَارُوْنْ. 
)١(‏ مُعْجَم مَقَاييْس اللْعَة مادة (شور)». ص0194. 
وانظر: القَامُوْس المٌُحِيّْطء مادة (شار) ص79 ولِسَان العَرّبِء مادة (شور) ج4 
(؟) القامُوؤس المُحِيّط السّابق. 
وانظر: لِسَانَ العَرّب السَّابق ج؟ ص4 570-47 . 
 ©2(‏ لِسَان العَرّب السَّابق ج4 ص 570 . 
(:) تَمْسِيّر الطْبَرْسِيٌ ج ١‏ ص 75١‏ وراد المَسِيّر ص4 710-77 وتَفسِيّر النْسَفِيٌ ج١‏ ص05 ". 


الشّوْرَئ في الدع ل 
المرَاد منه(1) 

والأصل الثاني: أخذ شيء”". 

ومنه قولم: شََارَ العَسَل شَّوْراً وشِيّاراً: اسْتَخْرّجَهُ من الوقبّة. والمَشَارٌ: الحَلِيّة. 
والشَّوْر: العَسّل المَشُوْر©. 

ومن ههدًا الباب: شََاوَرْتٌ قُلاناً في أمري» وهو مُشْكَقٌ من شََوْر العَسَلء فكأنَ 
المستشيرٌ يأخد الرأي من غيره) 

وأشار عليه بكذا: أَمَرَهُ وهي الشّوْرَئ والمَسُورّة. 


وَاسْتَشَارَ ُ: طَلَبَ منه المَشُوْرَة©. 
8 200 . لاع سم _ 


مع .> إكممقئى إلة م مار 00 


م 


قال الوّاحدي: الشّوْرَئ فُعْلَْ من المشاورة» والأمر الذي يُتَشَاوَ رَ فيه. فقال قوم: 


شوْرَئ مثل نجوىء وأمر شوْرَىء يُقَال: صار هذًا الشىء شوْرَىئ بين القوم إذا تشاوروا 

فيه7"). 

)002 َخكام القَرْآن لابن العَرَبِيَ ج؟ ص .5١‏ 

00 مُعْجَم مَقَاييْس اللَعَةه مادة (شور) ص19 5. 

(9) القَامُؤْس المُحِيّْطء مادة (شار) ص79 ولِسَان العَرّبء مادة (شور) ج؟ ص4 57 . 
وانظر: مُعْجَم مَفَاييْس اللقَهَ مادة (شور) ص570. 

(4) مُعْجَم مَقَاييْس اللّعَة السَّابق. 

(5) القَامُؤْس المُحِيّطء مادة (شار) ص٠5‏ ولِسَان العَرّبء مادة (شور) ج4 ص577 . 

(5) لسَان العَرّب السّابق. 

0») التَفْسِيْر البسيط للوَاحِدِيّ ج9١‏ ص079. 


ور ار رمه سك 
1 الْشوَرَي) بنَالنتطرسيّة والتطبيق 
والشورّى مصدرء كالفتيّاء بمعنى التشاور*''» على حذف مضافء أي: وأمرهم 
كسس ص () 
ذو سورى بينهم . 


() الكشّاف للرَّمَخْشَرِيَ ص١8‏ وتَفْسِيْر الرَّاذِيَ ج11 ص1728 وحَاشِيّة شََيْخْ زاده على 
تَفْسِيّْر البَيُضَاوِيَ ج/ ص55 وتَفْسِيْر النّسَفِيَ ج 7 ص708 والبّخر المُحِيْط لابن حَيّان 
جاص 544. 
(5) البّخر المُحِيّط لابن حَيّان جلا ص444. 
قال الرَّمَخْشَرِيٌّ في الكّشَّاف ص١48:‏ معنئ قوله تعالئ: +[ وَأمَرَهُم شور ينم )4 - 
الشُوْرَئْ 8" أي: ذو شُوْرَى. 


وورد مثله في تَمْسِيّر الرَّازِيَ ج/71 ص178. 


الشَْرَى في الام صُطِلاح 5 


المطلب الثاني 
الشُور ىك الاضطلاح 


شُوْرَّى تَعْرِيْمَات اصْطِلاحيّة منها: 


-١‏ ما قاله الرّاغِبٍ: التشاور والمشاورة والمَشْوّرّة: اسْيِحْرَاجِ الرأي بمراجعة 
١ 8 ١‏ رس مهرم 2. مه يي محة 5 
البعض إلى البعض”". قال تعالئى: # وَسَاوِرَهُمٌ في لأس * - آل عِمْرَان .١159‏ 


والشُوْرَى: الأمر الذي يُتَسَاوَر فيه" 
-١‏ وقال ابن العَرَبيٌ: المشاورة: هي الاجتاعٌ على الأمر ليستشير كل وَاحد 


منهم صاحيه» ويستخرج حَ ما عنده” ". 


)١(‏ المُفْرَدَات للرَّاغِبٍ الْأَضْمَهَانِي» مادة (شور)ء ص »57 ورُوْح المَعَانِي ج74 ص؛ 7١‏ عن 
الرّاغبٍ. 


الرَاغِبِ الأَصْمَهَانِيَ: أبو القَاسم الحْسَيّْن بن مُحَمِّد بن المفضل. سكن بَغْدَاد. أديب» 
مُمَسّر لْعَوِيٌ. قال السيُوْطِيَ: (كان في ظني أن الرّاغِبٍ مُحْتِلِيّ حتئ رأيثُ بخط الشيْح 
بَذْر الديْن الزَرْكَشِيَ على ظهر نسخة من القَوَاعِد الصَغْرَئ لابن عَبْد السّلَام ما نصه: ذكر 
الإمام فَخر الدَيْن الرَاذِيَ في تأسيس التَقَدِيْس في الأصٌؤل: أن أبا الاسم الرّاغِبٍ من أَئِمَّة 
السّنّة» وَقَرَئَهُ بِالعَرَّاِيٌ» قال: وهي فائدة حَسَنّةه فإن كَثيراً من الناس يظنون أنه مُعْمَِلِيٌ). 
من كتبه: جَامِع التفاسير» والمُفْرَدَات في غَرِيْبٍ القَرْآن. توفي سنة 501ه. 

بُغْيّة الوْعَاةج؟ ص1917 وسيّر عام انلام ج18 ص ٠‏ والأغلامج؟ ص55 ؟ ومُعْجَم المُوَّلْفِيْن 
اج ص 547. ومُقَدَّمَة كتابه : المُفْرَدَات» التي كتبها مُُحَقَقةُ مُحَفَقَهُ: صَفْوَان عَذْنَانَ دَاوّدي. وانظر: أسَاس التَقْدِيُس 
للرَّازِيْ ص5 .١‏ 
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ابن العَرَبِيّ: ميد ب علد لك بن مُحَمَّد المَعَافِرِي الإشْبِيْلِيَ المَالِكِيٌ» أبو بَكر. 


لذن اويا يداتطرنة راطنق 

ويَردُ علئ تعريفه هدًا: أن كلمة (ليستشير) وَارِدّة في تعريف (الشْوْرَى)» مع أن 
المقصود من التعريف تفهيم المُعَرَف ف بالمعَرّف, فإذا كان كل منهما يتوقف فهمه على 
الآخرء فهِدًا يعني تَوَفَفَ الشيء على نفسه. وهو الدَّوْ رَالباطل. 

“- وقال الطَبَرْ سي ّ: الشّوْرَئْ هي المفاوضة في الكلام, ليظهرٌ الحمق0©. 

؛- وقال المَرَاغِىٌ: الشوْرَّئ والمشاورة: المراجعة في الآراء» ليتبين الصواب 
منها”". 


الومَام الحافظ القَاضِيء تام علماء الَنْدنُسء ثمن أخذ عنه الْقَاضِي عياض. وأبوه من 
فقّهَاء إِشْبِيَلِيَة ورؤسائها. من كتبه: عارضة الأَحْوَذِيَّ شَرْح لتَرِِيه وأخكام القزآن؛ 
والعَوَّاصِم من القَوَاصِمء والناسخ و المنسوخ. مات سنة 47 5ه عند مُنْصَرَفِهِ من مُرَّاكُشء 
وحمل ميت إلى فاس» ودقن فيه 
لشناطع؛ 1144 رم ٠‏ وتَاريْخ قُضَاة الأَنَدنْس صره ١ ١‏ والوافي بالوقيَات جم ص 6٠‏ وشقتة 
كتابه العَوَاصِم من القَوَاصم 
00 تَفْسِيْر الطْبَرْسِيٌ ج94 ص 5. 
الطبَرسِيّ: أبو عَلِيَ المَضْل بن الحَسّن بن المضل الطؤسِيّ السَّبْرَوَارِي الرََضَوِيٌ. 
من أَعْيّانَ الإمَامِيّة. من كتبه: تَفْسِيْره مَجْمّع البَيّاَه يَذُلْ على تَبَحَره. توفي سنة 48 5ه في 
سَبْرَوَار ونقل إلى المَشْهّد الرَّضَوِيٌ» وقبره فيه. 
مُقَدّمَة تَفْسِيْر الطَبَرْسِيٌ مَجْمَّع البيّانه كتبها مُحْسِن الحُسَيْنِيَ العَامِلِيٌ وفيها مصادره وأقوال العُلَمَاء 
(0) تَفسِيّر المَرَاغْيْ ج75 ص508. 
الْمَرَاغِي : أَحْمّد بن مُصْطْفَيْ. . مص ري مفسرء تخرج في دار العُلّوْم سنة 8 11م ثم كان 
مدرس الشَرِيعَة الإسْلَاميّة بها وعُيّنَ أستاذاً لعربية يّة والشّرِيْعَة ِعَة الإسلاميّة بَكُلَيّة غوردون 


بالخرْطوم. وتوفي بالقَاهِرّة سنة 119/١‏ ه- 1107م من كتبم : تَفْسِيْر المَرَاغِي» وهو كَبِيْر 
والجسْبّة في الإشلام والوّجِيّر في أَصُوْل الفِقّهه مجلدان, وعُلُوْم البلاعَة. 


الشّوْرَى في الاصطِلاح 3 
وَهَذِهِ التعاريف المتقدمة كلها تعطي معنى وَاحِداَء هو اسْتِخْرَاجٍ الصواب بعد 
التعرف على آراء الآخرين» وإجالة التّظَّر مبا. 
ومن هنا ذكر بعض المَفْسّرِيْن أن الشورّى بهذا المعنئ مأخوذة: 


5 ره ىا يو اك ودس 0 0 جب سرس ماه اه 
-١‏ من قول العَرّب: شرّت الدابة وشورّتهاء إذا علمت خبَرّها بجَري وغيره0, 


أو إذ امشحتتها فعرفث هيأتها في سيرها""» وفي حَدِيْث أي بكر لصَّدَيْق وَعَليَدعَنهُ: أنه 


5 5 + 0 سر 7 مم 2 0 ع 0 3 


الأغلام نري ج ١‏ ص98 ومُعْجَم المُوَلِّيْنج١‏ ص8 0" تَفْلا عن الأعلام للركلِيَ. 
)١(‏ تفي تفسِيْر الفَرْطَبِيَ ج ؟ ص 44 ؟. 
6 تَفْسِيْر الطَبَرْسيٌ ج؟ ص 5١‏ ". ومثله في: زَاد المَسِيّر ص 770. 
وانظر هدًا المعنول في: 
كام القُآن لابن العَرَبِي ج ١‏ ص 0784 وفيه: من قوهم: شُوْتٌ الدابةً 
رُضْنَهَا لتستخرج أخلافها. 


82 مويو 
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شُوُرُمًا إذا 


وتَفْسِيْر الرَّاذِيٌ ج94 ص17. وفيه: شرْتٌ الدابة شَوْراً إذا عرضتها. 


ا ا 


وتفْسِيْر الْسَفِيَ ج١‏ ص5 ٠‏ "7 وفيه: شرت الدابةً: استخرجتٌ جَرْيَهًا. 
فو َخَكام القَرْآن لابن العَرّبِيٌ ج: ص .5١‏ 
أبو بكر الصٌَّدَّيْق: عَبْد الله بن . فَحَاقَة واسم أب فُحَاقَة عُْمَان بن عَامِر التَيْمِيٌ 
الفوَشِيّ» أول من آمن بِرَشْوْل الله كله من الرّجَال» ورفيقه في الغاره من أغنياء فَرَيْشُْ 
وساداتباء شَهدَ روات كلها أو اسلف الراشدين. مات سنة 1ه 
الاسْتَيْعَاب ج؟ ص "2 ” وأشد العَابَة ج” صة "١‏ وتارِيْخْ الْخُلّفَاء للسَيَوْطِيٌ ص7١‏ وطبَّقَات 
الما للصَّيْرَازِيٌ ص"” وأبو بكر الصَّدَيْق لِعَلِيَ الطَّنْطَاوِيٌ. 
(8) تَفْسِيْر الرَاذِيٌ ج9 ص37 وتَفْسِيّر القَرْطّبيٌ ج؛ ص54 7. 


١‏ للم إز» 5 #» سك 
1 الْشوَرَي) بنَالنتطرسيّة والتطبيق 
سطاه 3 
شره) فكذلك بالمشاورة يعلم خير الأمور وشرها"'". 


1 5 2 ى عر 22 7 
؟- أو من قوهم: شَرْت العَسَّل: إذا أَحَذْثهٌ من موضع"'". 


تَفسِيّر الرَّازِيٌ ج49 ص57. 

(0) المُفرّدَات للرَّاغِبِ ص١"؛‏ وتَفسِيْر الطَبَرْسِيْ ج؟ ص١4"‏ وراد المَسِيْر ص70 
وتَفْسِيْر الفَرْطْبِيَ ج: ص49 ١‏ وتَفْسِيْر النَّسَفِيٌ ج١‏ ص5١"‏ وتَفْسِيْر الرَّاذِيٌ ج9 ص17 
ورُوْح المَعَانِي ج4١‏ ص؛ "١‏ وتَفْسِيْر المَرَاغِيٌ ج: ص١١١.‏ 
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المبنحث الثانئهي 


ا اس لوبو 


مُمَدَْمَة تاريخيّة 


لا يمكن أن يستغني الفرد برأيه عن رأي الآخرين» بل لا يد من الاستعانة بهم » لآن 
اليد الوّاحِدَّة لا تصفقء كما قيل. 

ولهدًا فمبدأ الشوْرَئ لَارَّمَ الإنسانَ منذ القدم إلى الوقت الحاضر. ويجدر بنا في 
هِذِهٍ المُقَدّمّة يَيَان وضع هذًا المبدأ منذ القدم. 


الشُوْرَى عند الجماعات البدائية 

وصف فريزر أول نظام حكومي للجماعات البدائية فقال: إن سكان أستراي 
فهو نظام الديمقراطية» أو بعبارة أخرئ هو: نظام حكومة مكونة من شير ذوي هربة 
ونفوذ» يجتمعون في مجلس وَاحدء للبت في كل الأمور الهامة» ولمدًا المجلس الشوري 
مقصور عليهم دون الفتان20. 

الشَوْرَى عند العرَاقييَن ن القدماء 

تشير الأ ار بِخيّة عضي إلى أن نظام لمكم في اراق القديم قدبد أ بينة دقرا 


00 71 العصوو القديمة علي الو 2 


' لوكا الي ولشطينق 
العهد الشبيه بِالتَارِئْخِيّ أو الكتابي» أي: في النصف الثاني من طور الوركاء»؛ وعهد جمدة 
نصر. 

وتشير ل الأول إلى أن شوؤّون الدولة وإداراتها موزعة بين المَّلك رئيس الدولة 
وبين مجلسين للشُوْرَىئ 

الأول: يتألف من أَعْيّان المَمْلَّكّة وشيُؤْخها. 

والثاني: من جميع الرّجَال القَادِرِيْن علئ حمل السلاح7". 

وعلئ الرغم من جهلنا بطبيعة هذه المجالس وكيفية تأليفها وصَّلاحياتها... إلخ. 
فإن الأخبار تشير إلى أنهم| كانا مبيمنان علىئ شؤون الدولة المهمة كالْحَرْبٍ والسلم 
والضرائبء ووردت إشارات إلى أن هذه المجالس كانت تملك حت حق انتخاب 
المَلك. 


عر 


عَضْر الوَّرْكَاء 55٠00-*8٠‏ قبل الميّلاد. 

عَصْر جمدة نصر "0560-88٠٠‏ قبل المِيّلاد. 

عَضْر فجر السلالات ٠٠5060-5؟‏ قبل المِيّلاد. 
عَضْر الأَكَدِييْنَ ٠1717-708؟5‏ قبل المِيّلاد... إلخ. 
انظر: مُقَدَّمّة في تَارِبْخْ الحَضَارَات القديمة: طه بَاقِرج١‏ ص8 ؛ . 

)1١(‏ ومن هذه قصة طريفة: حين أراد (أجأ) مَلِك كيش بَسْطَ نفوذه على الوَرْكَاءء بعث وفداً 
دبلوماسيا إلى ملك الوزكاء الجر مره ضوع لَه فاستدعى جلجامش اس 
مجلس لشو الاي الؤلف من الجا ارين عل حمل السلاح؛ فرفض هد المجاس 
ِعَلَبّة مَدِيْئّة كيش» وطْلَبَ جلجامش الصلح. 


مُقَدَّمَة في تَارِيْخْ الحَضَارَات القديمة: طه يَاقِر ج١‏ ص4/ا7. 


مَقَدْمَةَ تَارِبْخِيّة /” 

وتما يشير إلى ديمقراطية نظام الحكم العِرَاقِيٌ في فجر التَارِيْخ» أن العِرَاقييْن 
القدماء كانوا يَتَصَوَّرُون المتهم كالبشر, وكانوا يصَورُون اجتماعات الآلهة في مجالس 
شُوْرَىْ مقدسة في السماء» تجتمع فيها الآلهة للبت في شؤون البشر المهمة» وتتناقش في] 
بينهاء وتقرر بالآراء القرارات المقتضية(©. 

وكان العِرَاقِيّوْنَ القدماء ينتخبون في الأزمات والحروب قائداً أو شخصاً مها 

زمناً محدودا الزمان صار هدًا المُنْتَحَّ دائمياًء فأخذ الحكم لنفسه. 

للحكم زم وداء وبمرور الز ر ب دائمر لحكم 
واستبد بالأمور”"ا 

فصَاحَبّ هذا التحولٌ السياسى التمسكٌ بالنّظريّة الدَييئّة (الحق الإلهىّ»» التى 
تقضى أن البلاد وما فيها ملك للآلة أو للإله الخاص بالمَدِيْنَة» ولما كانت الآلمة في السماء 
م تحكم البشر مباشرة فَوّضَّت الملوك والحكام, لينوبوا عنهاء ويمثلوها في حكم البشر 
في الأرض. 

إِلّا أن فكرة الضُوْرَئ تَمُتْ ِبِدًا التحول؛ بل تحولت من مجالس الشُوْرَئ 
المُّهَيْمِئَة على شؤون الدولة المهمة إلى حالس قضائية وتشريعية"". 


ب آسيا الصغْرَى 
نشأت مَمْلَكّة صَغْيْرَة من الآشوريين في آسيا الصَّغْرَى في أواخر الألف الثالث 
قبل المِيّلاد. وكان نظام الحكم فيها ديمقراطياً» بل أشبه ما يكون بنظام الْجَمْهُوْرَية9. 


)١(‏ مُقَدَّمَة في تَارِبْخ الحَضَارَات القديمة: طه باقرج١‏ ص7/81-77/8؛ وني ص ٠١7‏ ذكر هَذَّيْنِ 


3 
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3 
يذ 


فه مَةَ في تاريخ الحَضَارَات القديمة: طه يَاقِر ج١‏ ص7١٠.‏ 
(0) مُقَدْمَة في تَارِيْخ الحَصَارَات القديمة: طه بَاقِر ج١‏ ص5814-17/7. 
(5) مُقَدّمَة في تَارِيْخْ الحَضَارَات القديمة: طه باقر ج١‏ ص١/".‏ 
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: 


ف الوا تن لايق 

الشُوَرّى عند قدماء المضريّيّن 

في عهد المَمْلَكَة القديمة والوسطئ بمِضْر سنة 17٠٠١-718/4(‏ ق. م.) كان 
الفُرْعَوْنْ المَلِكُْ مطلقٌ السّلْطَانَء وهو المُسَّرّع الوحيد» ومصدر المَانُوْنء والإله 
المَعْبّوده فكانت إطاعة أوامره واجباً دينياً مقدساًء فهو يسيطر عل جهود الرعية 
وملكهو'". ومن البدهي تعذر قيامه بإدارة شؤون الدولة جميعهاء فكان يفوض ذْلِكَ 
إلى أهم موظف في الدولة بعده. وهو (وَزِير المَلِك)» ثم كبار موظفي الدولة. وهم 
من أعضاء الأسرة المَالِكّة في حالات كثيرة» الذين حَلّ فيهم جزء من الصفة الإلهيّة 
المقدسة المميزة للمّلك. 


يديه صباح كل يوم؛ ليطلعه على شؤون الدولة0 - 
وهدًايعنى أن الْفْرْعَونَ وحده هو صاحب السلطة التشريعية والتنفيذية» فلا يملك 
أحد الاعتراض عليه بل إن الأخذ بقوله سواء أكان صَحِيّْحاً أم غلطاً هو العِبّادّة. 


الشُوَرَى عند الساسانيين 
كان حكم المَِك مطلقاً لا يجوز رده أو نقده بحال» وقد أَضْمّتْ عليه الديانة 
الاش صفة كدي وكان يميط نفسه بمطاجر الا ويَعيْش بمَغِْل عن الرعية. 
والسلطة القضائية العليا بيد المَلِكء وهو المرجع الأعلئ للمتظَلَّمِينَء ويظهر في 
مناسبات خاصة لسَمَاع شكاواهم؛ وقد اعتاد الساسانيون الأوائل أن يأذنوا للناس إذناً 
عاماً مرتين في السنة» في التَوْرُوْز والمِهْرَجَانء لسَمَاعَ شكاواهم. 
)١(‏ مُقَدْمَّة في تاريخ الحَضَارَات القديمة: طه بَاقرج؟ ص55١.‏ 
(0) مُقَدَمَة ني تَارِيْخْ الحَضَارَات القديمة: طه بَاقرج؟ ص١7١.‏ 


مُقَدّمَة تَارِبْجِية 4 

وللمّلك حق الحكم على الرعية بالموت والحياة» إذ كانوا بمثابة عبيد له. فكان 
بجنبه المجلاد يتَمُذُ أمره بالحال» وكان الوَزيّر يعاون المَلِكء وهو المشاور الأول في كل 
شؤون الدولة» ولكنه تحت إشراف المَلِكء وكانوا يرون أن من حَزْم المَلِك أن يكون 
وَزيْره من صنائعه""'. 

الشُوْرَى عند اليُوْنَانيّيَنَ 

يمكن تقسيم تَارِيْخ اليوَان إلى العهود الآتية: 

-١‏ عهدالملوك ١٠١١١-50لاق.‏ م.: 

والمّلك في هذًا العهد محترم واكم قَوِيّ تقع علئ عاتقه حماية المَدِيّنَة» ويساعده 
في الحكم وفض الخصومات مجلس شوْرَى أو دار تَدْوَة تجتمع للقَضَاء بين الناس. 

؟ - عهد النبلاء ٠6/ا-0؟51”‏ ق. م.: 

ويتميز بأن النبلاء قد بلغوا قدراً عَْظِيْ)ً من القوة» فقَضّوا علئ الملوك؛ وبدلوا نظام 
الحكم من المَلَكِيّة إلى حكم الأقلية» الذي يشبه الإقطاع في القرون الوسطئ بأوربا. 

'- عهد الطغاة 070-570 ق. م.: 

وفيه حدث الازدهار الاقْتِصَادِيٌ واتساع التجارة والصَّناعَةء فأصبح هْؤُلَاءِ 
من المثرين بالثروة الجديدة بَدَلاً من الغصب الذي كان عليه العهد السَّابق» وقد سمئ 
الإغريق هوْلَاءِ الْحَكّام باسم الطغاة أو المستبدين» ويعني ذَلِكٌ الحَاكم الأعلئ. 


وانظر: الفكر السياسي: د. فاضل رَكِيٌ ص ١7‏ وما بعدها. 


وانظر وظائف الوَزِيْر في: مُقَدَّمَة تَارِيْخْ الحَضَارَات القديمة: طه باقر ج7١‏ ص17 5. 


"5 الوا بطري واتطييق 

- عهد الديمقراطية: 5٠٠-056‏ ق. م.: 

كانت أثينا هي بطلة الديمقراطية» وما تمتاز به الحصة الكبِيْرَة التي كانت تصيب 
الفرد المتوسط من الحُمّال والمزارعين في الحياة السياسية والثقافية”', وقد حدد الشعب 
سلطة مجلس الشبُوْخ - ومعظمه من النبلاء - إلئْ أضيق الحدود» ونشأ في غضون 
ذليِكَ مجلس عام للشَوْرَى من الشعب. قوامه 0٠٠‏ عضوء يدير معظم شؤون الدولة, 
واتسعت مجالس المحلّفين في الخصومات» وصار عدد المشتركين فيها >٠١‏ عضوء 
وأصبحت هذه المجالس ومجلس الّوْرَئ مصدر التشريع وإصدار القوانين» وشمل 
حَقَ الترشيح إلى منصب الحَاكم الأعلئ جميعَ المواطنين» عدا العمّال الذين لم تكن لهم 
أية مِلْكِيَّة وشمل حق الانتخاب والتصويت جميع طَبَقَات المواطنيين. 

وكانت اسبارطة تمثل جانب الاستبداد والحكم العَسْكَرِيٌ والسَّيْطرّة علئ غيرها 
من المدن» ولهدًَا كانت الحَرْبٍ سجالاً بين أثينا واسبارطة0"©. 


الشُوْرَى عند الرَّوْمَان 

كان النظام الرَّوْمَانِيَ القديم قبل نشوء الإمبراطورية يمتاز بها يلي: 

-١‏ سيادة الشعب سيادة من الوجهة النَظَريّة» أي سيادة المواطنين الرَّوْمَان الممثلين 
في المجالس. 

"- توزيع السلطة التنفيذية علئ موظفينء يُتتخبون مدداً قصيرة وكل منهم رادع 
ومراقب لغيره. 

*- مجلس الشبُوْحَ (السنات»» الذي كانت سلطته في الأصل محصورة بإبداء 
)١(‏ مُقَدَّمَة ني تَارِيْخْ الحَضَارَات القديمة: طه بَاقرج؟ ص١510-517.‏ 


0 مُقَدّمَة في تَارِيْخْ الحم رات القديمة: طه باقر ج” ص 5 54-5 5. وأشار د. فاضل رَكِيٌ 
إلى نظام أثينا واسبارطة في: الفكر السياسبي ص 84 


مُقَدْمَة تَارِبِخِيّة 5١‏ 
المشورة وبالسلطة المعنوية» ولكنه صار فيه| بعد أهم السلطات الحاكمة. 

ومقابل هذًا النظام القديم يوجد النظام الإمبراطوريء ومبدف إلى تمركز السلطات 
بيد السلطة التنفيذية» وعلىئ رأسها الإميراطور الحاكم المطلق وقائد الحجيش الأعلى. 
الذي أخذ سلطات مجلس الْعَوَام (التربيون)» وم يترك لمجلس الشْيُوْخْ (السئات) ل 
ظاهر السلطة". 

ويَعَدٌ الإمبراطور فوق مستوى البشرء ورعاياه بمثابة عبيد له وَأَضْمَّتْ عليه 
المَسِبّحِيّة تَقَدِيْسهاء وكان فوق القَانُوْنَء ذا سلطة مطلقة في الحقلين الدَيِيٌ والدنيوي. 
فهو مشرف على العادات والأحَْلَاق العامة وله صَلاحية حّة م سَنَ القوانين وإلغائهاء وهو 
الحاكم الأعلىئ في الخلافات الدَيْنية فلا يمكن عمل شيء في الكنيسة المقدسة ضد 
أوامر الإمبراطور» وكل شىء يعتمد علي إداراته واهترامه. 

ريع هذا فلسللته يعض دود ضيه 

قَسَمَهُ عند اعتلاته العرش يالولاء للكنيسة» ولقرارات مجالسها السَّابقَة» وباتباع 
الدين. 

وكانت تحدٌ سلطتّه قوى متعددة يضطر إلى مجاراتهاء منها : قو الجيش الاهرَة في 
الثورات المتكررة» وقوة الإقطاع» وقوة الشعب الغذّاهِرّة في المظاهرات”" 


الشُوَرَى عند العَرّب 4 الجاهلية 
كان لكل قبيلة مجلس شوريء يتكون من المتنفذين ومن رؤساء العوائل فيهاء وهدًا 
المجلس ينتخب شَيْح القبيلة الذي يكون عادة من أهل العَصَّبِيّة» ويراعئ في اختيّاره 


9 7١ص مُقَدٌ عدم في تاريخ الحَضَارات القديمة: :طه بَاقررج7‎ )١( 


وانظر بعضه في: الفكر السياسي: د. فاضل زرَكِيٌّ ص .47-94٠‏ 


؟" الوا بطري واتطييق 
تقدم السنء ويمتاز بالكرم والشَّجَاعَة والخدمة والحُنْكّة والتَجْربّة والحِلّم. 

وعلى الشَّيْخْ أن يستشير مجلس القبيلة”"» وبدون موافقته لا يستطيع إِغلَان 
الحَرّب أو الرحيل أو عقد السلم» وكان عليه أن يسايس أفراد القبيلة» لأن يَقَاءه منوط 

وكان الأهلون في مَكَّة يسمون (الجَمَاعَة)» وكانت السلطة في مَكَّة بيد (المَكأ). 
وهو مجلس يتكون من رؤساء العوائل وأهل النفوذ وأصحاب القوة المالية» إذ إههم كانوا 
(أولي القوة و(أَهْل الحل والعقد) وكانوا يتدخلون في كل شيء. وقد اشتهروا بجودة 
آرائهم» ولم تكن للملا قوة تنفيذية يفرض بها آراءه» وإنما كانت له قوة أدبية كَبيِرّة تجعل 
الناس ترضيل بقراراته. وكان لرتيس الملا أو الشخصية البارزة فيه قول محترم نافل بينهم. 

وقد أنشأ قَصَىٌّ داراً خاصة» لاجتاع المّلأء سميت (دار النَّدْوّة)» كانت شالي 
الكَعْبَّة علئ بعد عدة أمتار منها. وفيها كان يعقد المَّلَاُ اجتماعاتهم عند الحاجة» وفيها 
كانت تجري المشاورات؛ وتعلن الحروبء وتتخذ تدابير الدفاع... إلخ. 
وكانت دار التَدوّة في مَكّة نادي ريش العام» وكانت هنالك نوادٍ خاصة للقبائل 
أيضاًء تنظر فيها في أمورها الخاصة. وكان للقباتل المَدَنِيّة نوادٍ مثلهاء يدعئ وَاحِدّمًا 
السَّقيّفَة9. 


)١(‏ انظر عن مجلس القبيلة في: تَارِيْحَ العَرّب قبل الإسْلام: د. جواد عَلِيَ ج8 ص 75 وما بعدها 
وج؛ ص59؟ والفكر السياسى: د. فاضل رَكِيَ ص5١1١-/17١1.‏ 
(0) النظم الإشلاميّة: أ. د. عَبْد العَزيْز الذَوْرِيٌ ص-١٠.‏ 


الممبكث التثالث 


اه 3 
ادئةالشورى 


تضمن القَرْآن الكَرِيْم والسَّنّة المَبَويّة ية المطهرة نُصُوْصاً صريحة؛ تدل على أن 
الشُوْرَئ من أبرز دَعَاتِمِ الحكم في الإشلام وأجمع علئ ذلِكَ الصَحَابَة ولبدَعتِضق 
وقررها الحكاء والعقلاء. 
© ففي القرآن الكَريم: 
-١‏ قوله تعالئ: + يِمَارحَمَةَ ينقت لهم و لوكت فَظًَا غَليظ الْقَدَبِ لَدَتفَصُوا 
مساك ع اتيز مَخْرَ َم وَضَاوِرَهُمَ في ال ذا عَرْمْتَ قْتَوكلٌ حل ألو إنَّ أله ؛ 
لْمتَوكِينَ * - آل عِمْرَان 188. 


؟1- قوله تعالل: ٠‏ قا مين نه تكو لا وَمَا عَندَ أله حير وَأَبْقَ للَدنَ 
َ!مَعُوا َكَل رب توكو (50 وان ينو كب الام وَالْموئحِسٌ وَإِذَا مَاعَضْبْوأ هم يروي 
له يد سْسَجَابوأ لريوج وَأقاموأ 56 رهم سور َنِم وما وده فقون (50) وال 1 
اه البو يك يورو  )20(‏ - الور رَئ. 

- 0-14 م 2 

فالله تعالى مدح المُؤْمِنِيّن بقوله: # وأ مره شور ديبع #4 - الشورَئ 27/8 

ا سام و 2 حم لحاس لخو عل سه تح ل لله 
- قوله تعالى: 0 وَلْمَكْن يك أ مه يدعو م بأمروت بِالْعَروف وَيَتْهُوَنَ حَنِ 
لْمُسكر وَأوْكَيِكَ مْمالْمْقْلِتُ لَمْمْلِحُوت 4 - آل عِمْرَان ٠١4‏ 


جاء فكي كار (وامعروف أن الحكومة الإش دوي مي عل أصل الو 


6ه 7 8 
14 الُْوَري) بْنَالتطربيّةوالتطيق 


0 030 


وهذًا صَحِيّح والا *ية أدلٌ دليل عليه ودلالتها أقوى من قوله تعالئ: و وَأَمْرَهُمٌ شور 
يع 4 - الشّوْرَئ 9 لأن هذًا وَصْف حبري لحال طائفة خصوصة. أكثر ما يَدُلْ 
عليه أن هذًا الثىء بمدوح في نفسه. مَحَمُوْد عند الله تعالى. 

وأقوئ من دلالة قوله: مِإوََاورْهُم فلأي - آل عِمْرَان 104» فإن أَمْر الرئيس 
بالمشاورة يقتضى وجوبمها عليه» ولكن إذا لم يكن هناك ضامن» يضمن امتثاله للآمرء فراذا 
يكون إذا هو تركه؟ 

وأما هذه الآبة فإنها تفرض أن يكون في الناس جمَاعَة مُتّحدون أَقُويّاء يتولون 
الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المُنكرء وهو عام في الحكام والمحكومين. 
ولا معروف أعرف من العَذلء ولا مُنكر أنكر من الظلم)"". 

ولكني أرى: 

أن دلالة هذِه الآية ليست أقوئ من دلالة #وأً ا 2 
لأن هذه الآية -آية الوا - وإن كانت مجذلة حبري كما ذكر» إلا أنهالجذلة حير 


ضج عم 


ول 4- آل جتان 104 


ثم إن آية + وَسَاوِنْهُمَ * - آل عِمْرَان 9 2١0‏ وآية # وَأمَرهم شور دينبُم # - الشورَى 
0 خاصة بِالشْوْرَئ» وآية +إوَلتَكُن َع . 4 - آل عمُرّان ع ٠‏ عامة تشمل 
الشّوْرَىْ وغيرهاء ودلالة الخاص أقوئ من دلالة العام» كا هو معروف في علم أُصُوْل 
الفقه. 

ولذْلِكَ: فإن من الممكن أن نعتير هذه الآية دليلاً آخر على الشُوْرَئْء يَدْمَ : يَنْضَمٌ إلى 


221 تَفسِيْر الْمَثَار: م مُحَمّد رَشْيّد رِضَاحِ؛ ص5 4 تقلا عن الإمَام مُحَمَّد عَبْدُه. 


أَدلّة الشَوْرَىْ مم 


أ ل 1 20 1 2 0١.‏ 
5ذ-- قوله يَقةٌ: المستشار مُوْتَمَن . 


)00 حريه: انار نتن في 


سنن أبي دَاوْدِ : كتاب الأدب» ؟ ١‏ باب في المشورة» رقم ,01١5/8‏ ج١٠‏ ص27 6 عن أبى 


7 2 ا دَدْعَددُ 


هريرة واللةعنة. قال الشّيْخ شُعَيْبِ: إسناده صَحِيح» وخَرّجَهُ. 
وسئَن التَّرْمِذِيَ: أبواب الزهد» 19 باب ما جاء في معيشة أصحاب النَبيْ يلك رقم 
75 ج: ص 84" عن أب هْرَيْرَة» قال التَرْمِذِيّ: هذًا حَدِيْثْ حسن غَرِيْبٍ صَحِيّْح. قال 


5 
لب 5 


ورواه في: 54 أبواب الاستئذان والآداب» 4١‏ باب ما جاء أن المُسْتَشَار مُؤْتَمَن رقم 
جه ص7 1١‏ عن أبي هرَيرّة. قال الشيخ شعيب: إسناده صَحيح» وخر جة. 

والحَدِيث الذي قبله رقم "١‏ "عن أ سَلَمََ: » قال التَرْمِذِيٌ: هذًا حَدِيْت عَرِيْبِء قال 
التَرْمِذِيٌ: وني الباب: عن ابن مَسْعْوْد وأبي هُرَيْرّة وابن عمّر. قال الشَّيْخْ شُعَيْبٍ حَدِيْث آَم 
سَلَمَةَ 7 صَحجِيّح لغيره» وخَرّجَهُ. 

وسكن ابن مََاحَة: رذن أبواب الأدب» ان باب المَسْتَشّار مُؤْنَمَن) رقم 0 جك 
ص 588١‏ عن أب هُرَيْرّة. قال الشَّيْخَ شُعَيْب: إسناده صَحِيُحء وحَرَّجَةُ. 

وبعده رقم 71/55 عن أب مَسَعَود» وفيه : (في طَبْعَة مُحَمَّد فؤاد عَبّد البّاقي: في الرَّوَائِد: 
إسناد حَدِيْتْ أبي مَسْعود صَحِيّح. رجَاله يقَات). وقال الشَّيْخْ شُعَيْبٍ: صَحِيْح با قبله. 


وهذًا إسناد ضعيف. 


وسكّن الدَارِمِيٌّ: كتاب السَّيّره باب المُسْتَشَار مُؤْتَمَنْء ج؟ ص ١١9‏ عن أبي مَسعود 
الأنْصَارِيٌ. 


يم 


7 حر الى الى 9 31 0 ٠.‏ 5 / بى هرد 31 
لاو سُ ره ع لهك ره ع 
وعَبّد الله بن الرْبَيّر» وأبي الهَِيثم بن التَيَهَان» وأبي مَسعود. 


وني مَجْمّع الزَّوَائِد ج8 ص/41 : رواه البَرَّاره ورواه أيضاً الطَبَرَانِنَ عن عَبْد الله, بن الرَيَيْر 


احن 


الوا تن لايق 
قوله يك المُسْتَسَار مُؤْتَمَنَء فإذا ات ستَشِيْرَ فَلَيُشِرُ بها هو صانع لنفسه”". 


*- قوله يله: إذا كان أمراوكم خيازكم: وأغنياوكم سمَحَاءَكُم وأموذكم شُوْرَئ 


بينكم فظَهْرٌ الأرض حَيْرٌ لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شِرَارَكُمء وأغنياؤكم 
و 
بخلاءكمء وأموركم إلى نسائكم» فبطن الارض خيرٌ لكم من ظهرها(". 


(00) 


030 


0 


5 - قوله يَكِ: إذا استشار أحذّكم أخاه قَلْيُشِرْ عليه””. 


ورجَاله رجَال الصَّحِيّح؛ ورواه الطْبَرَانِيَ من حَدِيْث أب الهَيْئْم بن التيّهَانَ من طريق جده 
عَبْد الرَّحْمْن بن مُحَمَّد بن ريد وفيه: لم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات. وخرّجٍ عن آخرين. 

وانظر الحَدِيّْث في: المَقَاصِد الحَسّنّة رقم ٠١19‏ ص88" وتَفْسِيْر القَرْطْبيٌ ج؟ 
ص 15١‏ وَتَفْسِيّر ابن عَطِيَّة ص 71/6 وتَفْسِيّر ابن كَثِيّر ج17 ص/17. 
حديث: المَُسْتَشّار مو كم تمن فإذا استشير. ٠‏ إلخ. في: 

مَجْمّع الرّوَائِد ج4 ص45 عن عَلِيٌ بن أي طَالِب»ء وفيه: رواه الطَبَرَانِيٌ في الأؤسط عن 
شَيّحْه أَحَمّد بن زُمَيّْر عن عَبّد الرَحْمن بن عتَيْبّة البَضْرِيٌ» وم أعرفهماء وبقية رجَاله ثقات. 
حَدِيْث: إذا كان أمراؤكم... إلخ. 

3 اللفظ في: 

سنن التَرْمِذِيٌ: أبواب الفتن» 54 باب» رقم 5415. ج؟ ص 7١1١‏ عن أب هِرَيْرَة . قال 

التَرْمِذِيٌ: هذا حَدِيْث غَرِيْبِ لا نعرفه إلا من حَدِيْث صالح المُرّيّ وصالح في حَدِيْئه 
غرائب لا يَتَابَع عليهاء وهو رجل صالح. قال الشَّيْخْ شُعَيْبٍ: إسناده ضعيف» وذكر سببه. 

وانظره في: تَفْسِيْر القَرْطبيّ ج5١‏ ص88" ورُوْح المَعَانِي ج4١‏ ص ١١9‏ وتَبْسِيْر 
حَدِيْث: إذا استشار أحدكم أخاه... إلخ. في: 

تن ابن مَاجَة: 77 أبواب الأدب» 71 باب المُسْتَشَار مُوْتَمَّنَء رقم 41/ا. ج4 
ص 587 عن جابر. وقال الشيْخ شْعَيْب: صَحِيْح لغيره» وهدًا إسناد ضعيف. وفي طَبْعَةَ 
مَحَمَّد مَحَمّد فؤاد عبد البَاقِي: في الرّوَائْد: في إسناده مُحَمَّد ابن القَاضِي عَبْد الرَّحْمْن بن أبي 


دلة الشورّى / 


- قال الزهْريٌ: قال أبو هُرَيْرّة: ما رأيت أحداً أكثرٌ مشورةً لأصحابه من 


رَسَوَل الله ص ه210 


(0010 


لَيْلَْه وهو ضعيف. 


وانظره في: تَفسِيّر ابن كَثِيْر ج ١‏ ص178. 
قول أب هْرَيْرَة: ما رأيت أحداً أكثر مشورة... إلخ. 
يِذَا اللفظ في: 


سنن التَرْمِذِيٌ: أبواب الجهّاد: 0" باب ما جاء في المشورة» رقم 2181١‏ ج" ص .01١‏ 
ا 
ص 25١/8‏ وفيه : رواهأَحْمد وَالشَافِعِيَ: 

وانظره بألفاظ مقاربة في: 

تَفسِيْر الدَرٌ ا لمَنْشُوْر ج؛ ص64, وفيه: أخرّجَة ابن أبي حَاتّم. والأمّ جلا ص5/ 
وَالبَجَيْرِمِيٌ على الخطِيب ج4 ص77” والمّغْنِي ج١١‏ ص95” وبَدَائِع الصتائع ج7 
ص ١١‏ والسّيَاسَة الشْرْعِيّة لابن تَيْمِيَّةَ ص ١١١‏ وتَفسِيّر الكّشاف ص”١1١.‏ 

سل مل زوه ريط راسي ومشاودة ل أو مراضح يا 
حث عن ابن شر ولس وهل بن فد وعوئد بن القتئب. اث ملألا 
المي وقال مَالِك' بت بن شِهَابء وما له في الدنيا نظير. مات سنة 114ه 

تَذُكرّة ة الحُفَاظ ج١‏ صم ٠‏ وتَهُذِيْب التَهَذِيْب ج1 صه4؟ وَتَقَرِيْب التَهْذِيْب ج؟ ص7 5١‏ 


ومَشَاهِيْر عُلَمَاء الأنْضَار صا وطبَّقَات المُقَهَاء للشَّيْرَازِيَ ص > وحِليّة الأوْليَاءج” ص ٠‏ وطرْح 
التَتْرِيْبِ ج١‏ ص8 ٠١‏ والإمّام الزّهْرِيٌّ وأثره في السّنّه للدكتور حَارث سُلَيْمَان الضَارِي. 


أبو هُرَيْرَ ة: عَبْد الكَّحمن بن صَخر الدُوؤسيٌ أسلم عام يبَر وشهدها مع رَسْؤْل الله 
يه ثم لزمه وواظب عليه رغبةٌ في العلم . وكان من أحفظ أصحاب رَسُوْل الله يل للأحَادِيْث 


56 


ا ا 
شور يْنَالتطريّةولتَطيق 


1- عن عَانْشَة م يَاتَدعَنْهَا قالت: مارأيت رجلا أكثر استشارة للرّجَال من 


هاه ف مَياشه(١)‏ 
رَسول الله ع . 


(00) 
030 


02 


وفي المَبْسُوْط للسّرَخسِيٌ: إنه كان يستشيرهم حت في قوت أهله وإدامهه”" 


- وله يك ما خاب من استخار» ولا ندم من استشارء ولاعَالٌ من اقتصد”". 


النَبَويّة في عَضْره. مات سنة 5ه بالعقيق. 

الاسْتِيْعَابِ ج4 ص١7‏ والإصَابّة ج؛ ص١٠‏ وتَذْكِرَة الحُفَاظْ ج١‏ ص78 رقم 17 ودفاع عن أبي 
هَرَيرّة: عَبْد الْمُنْعِم صالح العلي» وأبو هرَيرٌة: 3. عجاج الخَطِيب. 
تَفْسِيّر البَعَوِيٌ ص57 5 وروآه بسنده عن الزّهْرِيٌ عن عُرْوَ ة عن عَائِْشَة وَوَإَيدعَنْف. 
المَبسّوط ج5١١‏ ص ."١‏ 

السَّرَخييٌ: أبو كر شمس الأَيِمّة مُحمّد بن أحمّد بن أبي سَهُل. تحرج بعبد العَزيز 
الحَلْوَانيَ» كان عاما أصُوْلِياً مناظرأ» من أَكِمّة ة الحَنفِيّة . من كتبه: المَبْسُوْط في عشرة أجزاء 
ضخمة (طبع بثلاثين جزءأ)» لاه في السجن بأوْْجَنْد من غير مُطَالّعَة كتاب ولا مرَاجََة 
تعليق. وله فى شول اليه جزآن ضحخمان» وشرح اشير الكتيير في جزأين ضخمين. 
ف يش 

تاج التَرَاججُم ص58 والمَوَّائِد البَهيّة ص96١.‏ 
حديث: ما خاب من استخار... إلخ: 


رواه الطبرّاني في الأؤسط والصَّغِيّر عن أنّس من طريق عَبّد السّلام بن عَبّد القدؤس» 


وكلاتها ضعيف جداً ام مَجْمّع الزَّوَائِد ج8 ص١‏ 5. 
لحنت يدا اللفظفي: نظم الو ج111 ص”7”7": رواه الطَبَرَانِيٌ في الصَّغِيْر والأؤسط» 
لكِن بسند ضعيف عن أنّس . 


5 يت ووه لن ص لسر ىا 85 0 5 5 60 7 
وذكره السيوطي عن أنس عن الطَبِرَانِيٌ في الأوسط. وقال: حليثتث حسن. / الجَامع 
الصَّغِيْر للسَيّوْطِيَ ج١‏ ص 55 .١‏ 


أَدلّة الشّوْرَى ”3 
- قوله يَلِِْ: من استشاره أخوه. فأشار عليه بغير رُشدهء فقد خخانه7) 

4- قوله يَكة: ما يستغني رجل عن مشورة"". 

-٠‏ قوله يَكلْهِ: من أراد أمراً فشاور فيه وقَضَئء هّدِيَ لأرشد الأمور” 


وفي الذَّرٌ المَنْتْوْرج؛ ص88: ا خَرّجَهُ الطَبَرَانِيٌ في الأؤسط عن أنّس بِبْدًا اللفظ. 
والتَيث في تير ين عَطِيَّة ص75" إلى قوله: (... استشار). 
عَلَتَِلتَخ: ما ندم من استشار» ولا خاب من استخار. 
)١(‏ حََدِيّْث: من استشاره أخوه... إلخ. في: 
السَّئّن الكَبْرَىئ للبَيْمَقِيّ: كتاب آداب القَاضِيء باب من يشاور» ج١٠‏ ص5١١‏ من 
(5) حََدِيُث: ما يستغني رجل... إلخ. في: 
السّئّن الكَبْرّى للبَيْهَقِيٌ: كتاب آداب القَاضِيء باب مشاورة الوالي والقَاضِيء ج١٠‏ 
ص ٠١9‏ من حَدِيْتْ سَعِيّد بن المُسَيِّب. 
4 حَِيْث: من أراد أمراً فشاور فيه... إلخ: 
أخرَجة البَهقِي في' عب الإييان عن ابن عُمَر عن النيئ 2. / الدَرٌ المَنْشُؤْر ج١١‏ 
وانظره بألفاظ مُخْتَلمَة في: 
تَفسِيْر الكّشْاف ص ١١١‏ وتَفْسِيّر الطْبَرْيِيْ ج94 ص »؛ وتَفسِيّر الزَّاذِيٌ ج9 ص8 
وَالطَبَرَانِيٌ في الأؤسط عن ابن عَبّاس. / مَجْمَع الزَّوَائِد ج8 ص45 وجاء فيه: وفيه عَمْرو بن 
الخْصَيّن العْقَيْلِي» وهو متروك. 
رَوَىُ الطَّبرَانِيَ في الأؤسط عن ابن عَبّاس تتم أن النبيّ لي قال: من أراد أمراً فشاور 


فيه امرءاً مسلا وَفَقَهُ الله لأرشد أمره. / نظم الدّرّر ج7١‏ ص 777-1777؛ وفي هامشه: راجع مَجْمَع 
الزَّوَائِْد ج4 ص95. 


-1١‏ ما نزلت + وَسَاوِرَهُمَ في لد )“4 - آل عِمَرّان »١159‏ قال رَسَول الله عَله: 
(أما إن الله ورَسُؤُله لغَئِنّانَ عنهاء ولكن جعلها الله رحمةً أمّتِيه فمن استشار منهم 1 
يَعْدَم رُشْداء ومن تركها لم يَعْدَم غَيا)"2. 


- في بعض الأخبار: قيل: يا رَسُوْلَ الله ما العزم؟ قال: أن تشير ذا الرأي ثم 
5 60 


صاع 


١‏ - رَوَىْ سَهُْل بن سَعْد السَاعِدِئٌ عن رَسُوْل الله يل أنه قال: ما شَقَىَ عبد قَط 


سر اسراح 


بمشورة» وما سَعِدَ عَبْدَ باستغناء رأي7". 
وهناك أَحَادِيْتْ كثيرة» فيها مقال» ولكنها تقوئ بانضمّامها إلى ما هنا. 
©2 ومن أقوال الصّحَابَة وَانءئه: 


مد 2 


|...» حَديث: نزلت ل اونش فالأ‎ )١( 


رمو سملاالن سوصاىن شسااء 20 . م َه ىل هن 
ص88 وروح المَعَانِي جه ص 55. 


وذَكَرٌ الحَدِيْتٌ البَجَيْرِمِيٌ في حاشيته على الحَطِيْبٍ ج؟ ص/177 بلفظ قريب. 


وَالحَدِيْث إل قوله: (. .. لأمَيِي) في: 7: َيْسِيْر التَفْسِيْر ج7 ص 0 . 
0) تأويْكات أهل السَّنّة ج١‏ ص57 وأشارت المحققة إن الشُئّن الكُبرَى للبَيْهَقِيَ ج١٠‏ 
ص؟١١.‏ 
9 تَفْسِيْر السَّمَرْقَنْدِيَ ج١1‏ ص١١"‏ وحَرَّجَهُ المحقق في الامش قائلًا: أَخَْرَّجَهُ القُضَاعِيّ 
في المُسْنَده كذا في فتح الوّمَابٍ بِتَخْرِيْج أَحَادِيْت الشَّهّاب 54/7 (2005) من رِوَايَة 
سَلَيمَان بن عَمْرو النْحَعِيَ عن أبي حَازِم عن سَهُل بن سَعْد السَّاعِدِيّ. وسّلَيْمَان بن عَمْرو 
كذاب. وَالحَدِيّْث في تَفْسِيْر القَرْطْبِيٌ ج: ص١‏ 50. 


أَدِلّة الشَوْرَئ 6١‏ 


٠ 1‏ اع اله ارم هر ١‏ 
- قال الإمَام علي صَعَلْبْعَنَه: لاصوا مع ترك الور 
شي مو .1 نمام كران ىلكس نر لاذلا درك أ )نم8 
5- قال معاويّة بن أبي سفيان وَدَلِبدَعَنعَا في وصيته لابنه يَزيد: (إذا أردت أمرا فادع 


أهل السن والتّجْربَة من أهل الخير من المشايخ وأهل التقوئ. فشاورهم. ولا تخالفهم. 
وإياك الاستبداد برأيك» فإن الرأي ليس في صدر واجدء وصدق من أشار عليك إذا 
)١(‏ تَفْسِيْر الكَنَّاف ص05 وحَحرَّجَهُ مُحَقَّقَهُ فقال: أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّرَاق في المُصَنَّف جه 
ص +9 رقم 404٠‏ والتَمِِيَ تليق كاب الجهّاد باب ماجاء فى الشورة. وابن حياد 
في: كتاب السّيّره باب الموادعة والمهادنة» الحَدِيث رقم ”مام . 
وكريث أبن هَرَيْرَّة هذًا في: 
تفْسِيْر النْسَفِيَ ج١‏ ص6 "١‏ بلفظه. لكِن فيه 0. .. أصحاب رَسُول الله...). 
20 محاضرات في تاي الأمَم الإسلاميّة مّة: محمد مُحَمَّد الخْصَرِيٌ ج؟ ص7١‏ . 
عُمَر بن الخَطّاب: بن تُقَيْل القَرَشِيٌ العَدَوِيٌ» أبو حفص. ثاني الخْلّمَاء الراشدين» 
مضرب المَكّل بالعَدلء كان في الجاهلية من أبطال قُرَيْش وأشرافهم. قتله أبولُؤْنُوّة الفَارِسِيَ 
المَجَوسيٌ سنة 77ه. 
الاسيتابج' ص2 5 والوصانةج' صر اه وأشد اليج ؛ ص 7ه درت الْخْلَفاء للسَيوطِيٌ 
بوره الاق المُخرقة مر ااا 
عَلِيَ بن أبي طَالِب عَبْد ماف بن عَبّْد المُطيِب: ابن عَم النَِيّ يك وحَتّنه قَاضِي الأمّة 
وقارسهاء شَهِدَ له يكل بالجنة» رابع الخْلّمَاء الراشدينء القَقِيْه الجَلِيّل ذو المَتَاقِبٍ الُبرَى. 
اسْتَشْهدَ سنة ٠‏ 4ه. 
الاسْتيْعَاب ج ص" ؟ والإصّابّة ج1 ص7١‏ د وأسْد العَابّة ج؛ ص١١‏ وِتَارِيْخْ الخْلَفَاء للسيْوْطِيَ 
ص١١‏ وطبَّقَات الفْقَهَاء للشَيْرَازِيَ ص١‏ ؛ وتَذْكِرَة الحفاظ ج١‏ ص١٠١.‏ 


سر أ ل ك1 6 ك1 
5 لْشوَرَي) بنَالتطرسّة التق 
رمس 0 1 . 1 ١‏ ص سال سر 
حَمَلك على ما تعرف» واخزن ذلك عن نساتك وخدمك”". 
و الى 7 ع 0 لاع 5 
وجعلها هؤّلاءِ سّنة لهم في حيام» وستأتي لذَلِك أمثلة إن شاء الله تعالئ. 


© الإجماع: 


021 


واتخذها الخُلفاء الراشدون والصَّحَابَة من بعدهم سَبيّلآ لتَقَرِيْر الاحكام. و 
ينكر ذْلِكَ أحد منهمء. فكان إجماعاً. 


©2 والحكاء قرروا الشوَرَى طريقا للوصؤل إلىْ الصواب: 

١‏ - قال الحَسَن: ما تشاور قوم قط إِلَا هُدُوا لأرشد أمرهم. ثم تلا : # وَأمَرد مره 
22 .0 
سورى بدنهم : 

"- قال الشّعْبِيٌ: (الرّجَال ثلاثة: فرجل» ونصف رجلء ولا شيء» فأما الرجل 
التام فالذي له رأي وهو يستشيرء وأما نصف رجل فالذي ليس له رأي وهو يستشير. 
وأما الذي لاشىء فالذي ليس له رأي ولا يستشير)””". 


0 البدَايّة والتّهَايّة لابن كَِيْرج/ ص 5 وملامح من الي في القضر الأو لين 
عطوان - الشّوْرَىْ في الإشام ج١‏ ص8١ ١‏ . وفيه أقوال كثيرة لمُقَدَّمِي الدولة الْأَمَوية َه 
00 أَخْرَجَهُ عَبْد بن حُمَيْده والبْتَّارِيّ في الأدب, وابن المُنذِر. / رُوْح المَعَاني ج4١‏ ص: ٠‏ 5 


وى الث لتتتؤرج؛ من له َخْرَجَهُ ابن أبي شَيْبّة وابن جَرِيْر وابن المُنذر وابن 
إفرة ا للبَبْهَقَيٌ ج١٠‏ ص١٠١١.‏ 


الشَعْبِيّ: أبو عَمْرو عَامِر بن شَرَاحيْل بن عَبْد الَمدَاِي الكوْفِيّ. كان إِمَاماً حافظاًء 
فقيهاً متفنناً كَئْنا مدا قال العِجْلِيَ: مُرسَل الشّعِْيَ صَحِيّح. ولد الشَِّْيَ سنة لَْلَاء 
(أي: سنة ١ه‏ وأقام بلحي هاربا من الُختار أشهراء فسمع من ابن مر ومع 
الحسابٌ من الحَارث الأعور, وشّهِدَ وفع الجماجم مع ابن الأشعَث. ثم نجا من سَيْف 
الحَجَّاجٍ وعفا عنه. وولي قَضَاء الكَؤفَة. ومات سنة 5 ١٠هه‏ وقيل غيره. 


أَدِلّة الشَوْرَئ 3 


'- قالوا: من أعجب برأيه 01 

- قالوا: شَاوِرْ من جَرّبٍ الأموره فإنه يعطيك من رأيه ما وقع عليه غاليا» وأنت 
تأخذه مجان . 

- قال أحد العقلاء: ما أخطأتٌ قا إذا حَرَّبنى أمرٌّ شاورثٌ قومي» ففعلت 
الذي يرونء فإن أصبتٌ فهم المصيبون» وإن أخطأتٌ فهم المخطئون””. 


ده ع 


51- كان يقال: ما هلك امرؤ عن مشورة؛ ولا سَعِدَ يتور. 

قيل: البَتوْر الذي لا يستشيرء ويعمل برأيه). 

- قال أعرابي: ما عُبِنْتٌ قط حتئ يُغْبّنَ قومي. قيل: وكيف ذُلِكٌ؟ قال: لا أفعل 
6 0 
شيئا حتى أشاورههو” 

/- قال الشاعر: 


إِذابَنَغْ الرأيٌّ المشورةً فَاسْتَعِرْ برأي لَبِيْب أو م مَشُوْرَةِ حازم 
هر ور ١ه‏ 070 م هر 7 2 
ولا تجعل الشوَرّى عليك غضَاضّة فإنالخَوّافي تافِع للقوادم'" 


تَذْكرَة الحُفَاظ ج١‏ ص74 رقم 6 وطَبَّقَات الفُقَهَاء للشّيْرَازِيَ ص١8‏ وتَهْذِيْب التَهْذِيْب جه ص 0ه 
وأخبار القضَاة ج؟ ص7١4.‏ 
)١(‏ تمس تَفْسِيْر الفرْطِْيَ ج 4 ص 19٠‏ 
000( تَفبْر الفَرْطَِيَ ج؛ ص .10١‏ 
م كام الُرآن لابن العَرييَ ج؟ ص 9 وير بر القُرْطْبِيَ ج15 ص/ا". 
0 تنلات أَهْل الشُنّوج١‏ ص25" 
(5) تَفْسِيْر القْرْطْبيَ ج؛ ص 150-754 
(5) أَحكَام القزآن لابن العَرَبِيَ ج؟ ص 4١‏ ونقله عنه القَرْطْبِيٌ في تَفْسِيْره ج١1‏ ص /ا". 
اين لشاعر القضر الع الول بار بن مزه اقبي لله الوقن سن 
اه 


5 


اويا يداتطرنة راطنق 
4- قال الشاعر أيضاً: 
َإِنَبَابُ أمر عليك الْمَوَئْ فشاور لَبِيْباً ولاتخصِهِ”" 


-٠‏ قال الشاعر أيضاً: 


شاور صديقك في || عَفِيَ المُشْكِلٍ واقبَا 1 , ناصح مُتَمَضُ ْ 


1 5-7 عٍِ ١‏ 4 أو > 2 و لاس 3م مع واي سلكت 220 


وني ذلِكَ أقوال كثيرة وشواهد عديدة؛ إن شقت شئت المَزِيد فارجع إلى طرف منها في 


ووه 


كتاب: : عيول الأخبار لابن قتيبة و فتبة7 وأدّب الدُنْي والدين للمَاوَرْدِي”2 ( » ونهايَة الأرَب 


(00) 
030 
0 


0 


الْحَوَافِي: ريشات إذا ضَمَّ الطائرٌ جناحيه خفيت. 


لقّادم. عشر ريشات في مُقَدَّم الجناح» وهي كبار الريش. 
هامش تَفْسِيْر الفَرْطبِي. 

ير اليج ؛ ص .١ 0١‏ 
لفسير تَفسِيّر القَرْطْبِيَ ج؟ ص .١5 065١‏ 


م 


0 > بي س بجيو قَتَيْبّة: أ 


لبن قُكئية بو مُحَمّد عَبّْد الله بن مُسْلِم بن قتيبّة الدَيتَوَرِيّ. ِقة» ولد بَعْدَاد وأقام بالديتور 
قَاضِيا نسب إليها. توفي سنة 715ه علي الأصح. من كتبه: غَرِيْبٍ القَرْآنء وغَرِيْبِ 
الحَدِيْثْء وطبّقّات الشعراء. 
وَقَيَات الأَعْيّان ج” ص!؛ وشّدَّرَات الذَّمَبِج؟ ص159. 

المَاهُ وَرَدِي: : أبو الحَسّن عَلِيّ بن مُحَمّد بن حَمِيْبٍ البَصَرِيٌّ. أفضَئْ القضّاة. ؟ أبي 
الام الصَّيْمَرِيَ بالمَضْرَة ؛ ثم ارتحل إل الشّيْخ أبي امد الإسْفَرَايِيْيِيَ فأخذ عنه. . ودرس 
بالبَصرّة وَيَغْدَاد. من يُصَنَّفَاثه الكثيرة : الحاوي 2 الفقه والأخكام السلَطَانِيّة وأَدّب 
الدَنْيَا والدّيْنَ. كان حافظاً لمَذْمَّبِ الشَافِعِيّة إمَاماً رفيع الشأن ثُقَة. رَوَى عنه أبو بكر 


كر 
تغقة 


الْخَطِيّبٍ وآخرون. مات بِبَّعْدَاد سنة ٠40ه.‏ والمَاوَرْدِيٌ نسبة إلى بيع المَاوَّرْد وعمله. وهو 
ماء الوَّرد. 


200 3 الا ع م 5 01010 3 لاير ٠.8‏ 5 ان كس 
طَبَّقّات الشَافِعِيّة للأَسْئَويَ ج7 ص87 وطبَّقَات الشَافِِيّة للشّبِكِيَ جه ص7572 وتَارِيْخ بَعْدَاد 


0 2 
أدلة الشوْرَئ 0 


في فُنُؤن الأدب للْوَيِرٍ يي 


000) 


7 ص ٠١+‏ ومققة كاه أب القاضي. لمحف ا. 3 نبي هلال السُرْحَان. 

النَوَيْرٍ ري: شهَاب الذين أَحْمّد بن عَبْد الوَمَّاب بن مُحَمَّد القَرّشىٌ التَيْمِيٌ البَكْرِيٌ 
الشَّافعِيَ . ولد ونشأ بقّؤْصء انّصَّل بِالسّنْطَانَ المَلِك النَّاصِرِ ووَكَّلَهُ في بعض أموره. باشر 
نظر الجيش في طَرَبلُس. توفي بالقَاجِرّة سنة 687/اه-17786م. من كتبه: نهايّة الأرب في فُتُوْن 
الأدب. 


النجُوْم الزّاهِرَة ج؟ ص ١944‏ والأغْلام ج١‏ ص ١16‏ ومُعْجَم المُوَلْفِيْنَ ج١‏ ص .١159١‏ 


أقوال المُفَسّرِيْن في معن الأمر في الآية: + وَسَاوِرَهُمْ في الْدَس )4 ا 


معنى الأمر 2 الآية: # وَسَاوِرَهم في الام 


ا 
وخا 
واعسم 
ا 
1 
9 
١‏ !م 
5 
1 
1 
8" 
خا 
06 
0 
١‏ 
ل 
عن 
- 
035 
علا 
4 
اما 


قال تعالى : # فَأَعَفٌ ار حر عَمُمْ وأسْتَغْرَ هم 
لَه يحب الْمتَوَكِينَ “4 - آل عِمْرَان 159. 
المُرَاد بالآية الْكَريمّة 
اعف يا مُحَمّد مُحَمّد عن قومك الذين آذوك وتجاوز عما أصابك منهم من مكروه. 
واستغفر لهم, أي: ادعٌ رَبَّكَ لهم بالمغفرة» لم أَنَوَا من جُرْمِ وذنوب. وشاورهم في الأمرء 
كء راش ( سمس بع 2 3 
مع أن الله تعالى قد اغناه بوحيه عنهم. وتدبيره له أمورّه» وسياسته إياه وَتَقَويوه 
أسبائه7 , 
وذْلِكَ لما في الشَوْرَى من فَوَائْد تعود على الفرد والجَماعَة» وتحقق لهم السَّعَادَة 
والطمأنينة. 
وفي التفسيّر: أمر الله تعالى رَسُوله يل مزه الأوامر التي هي بتدريج بليغ» وذَلِكٌ 
أنه: أمره بأن يعفو عليه الصلاة والسَّلَام عنهم ما له في خاصته عليهم من تَبعَة وحق 
فإذا صاروا في هذه الدرجة أمره أن يستغفر هم في لله عليهم من تَبعَة. 
ونه 8 © ع يه 3 
فإذا صاروا في هذه الدرجة كانوا أهلا للاستشارة في الأمور”) 
)١(‏ تَفْسِيْر الطَبّريٌ ج” ص188. 
0 تَفْسِيٌ ابن عَطِيَّةَ ص75 7. 


وهدًا النّصّ في تَفْسِيْر القَرْطْبِيٌ ج؟ ص4 21 وفيه: (قال العُلَّمّاء). وم يذكر ابن عَطِيّة. 


4/1 لوا ب لتطرْة انق 

ولايظهر هذًا التدريج من لفظ الآيقه ولكِن هه حكمة تقديم هذه الأوامر بعضها 
عل بعضء أمر أولاً بالعفو عنهم. إذ عفْوٌهُ عنهم مُسْقَِطٌ لحقه. ودليل على رضاه كلل 
عليهم. وعدم مؤاخذته. 

ولما سقط حقه بعفوه استغفر هم الله» ليكمل لهم صفحه وصفح الله عنهم. وبحصل 
لهم رضاه يك ورضا الله تعالئ. 

ولما زالت عنهم التبعات من الجانبين» شاورهم إيذاناً بأنهم أهل للمحبة الصَّادِفَة 
والخلة الناصحة إذ ليستشير الإنسان امن كان معتقداً فيه المودة والعقل والتّخْرية90 


وذكر المُفَسَّرّوْن أقوالاني المعنئ الذي من أجله أمر الله تعالئ نيه ِةِ أن يشاورهم 
5 ص 2 لسر جحل ا ع قر .امه 2 خط 31 م 8 8 1 ا 
بقوله عَرْ وجل: # وَسَاورَهُمَْ في لأس 4 - آل عِمْرَان 7109" أي: ما الفائدة من أمر الله 
تعالى رَسُوَله َلِْةِ بمشاورة أصحايه”"» مع كَمَال عقله. وجزالة رأيه. ونُدؤل الوحي 
عليه» ووجوب طاعته على الخلق فيه) أحبوا أو كرهرا9»؟ 
وهذه الأقوال هى: 
هذا النَضَ أيضاً في البَحْر المُحِيْط لابن حَيّانَ ج" ص ٠١‏ بتصرف يسيره ولم يذكر 
ابن عَطِيَة. 
والجَوَاهِر الحِسّان ج؟ ص 17-171١‏ نَقَلاً عن ابن عَطِيّة. 
وفي رُوْح المَعَاني ج5 ص 5 9: # فَأعْفٌ ع عَنَْهُمَ 4 فيا يتعلق بحقوقك + وَاسْتَمرَ لحم |4 
الله تعالى فيه| يتعلق بحقوقه سُبْحَائَهُ وتَعَالَىء إِنْمّاماً للشّمَقَة وإِكْمّالاً للتربية. 
)02 البخر المُحِيْط لابن حَيّانج؟! ص ؟ ٠١‏ 
00( عسي الطَبرِيّج1 ص188 وتَفسِيّر البَعْوِيَ ص01 1. 
ف كام القزآن للجَصّاص ج” ص79" وتَفْسِيْر الطْبَرسيٌ ج ؟ ص 47" وتَفْسِيْر ير الرَّازِيٌ 
ج41 ص57 والبّخر المُحِيّط لابن حَيّانَ ج 7 ص؛ ٠١‏ ورُوْح المّعَانِي ج05 صه4 
(5») تَفسِيْر البَعَوِيٌ ص 7517. 


أقوال المُفَسَرِيْن في معنئ الأمر في الآية: # وَسَاورَهُمْ في الأ به 84 
القول الآأول: 
أمر الله تعالئ الرَّسُوْل مُحَمَّداً يل بمشاورة أصحابه في مكايد الحَرْبء وعند 
3 أران غضى 2 ررد هم ع 
لقاء العدوء تطييبا منه بذلِك انفسَهمء وتألفا لحم على دينهم. وَلِيرَوا أنه يَسْمّعْ منهم. 


ساهةا م هار 000 


يَسْتَعين + 
فكان ذَلِكَ رفعاً من أقدارهمء إذ كانوا تمن يوثق بقوله» ويرجع إلى رأيه”". 
وعليه» فإن مشاورة الرَّسَول كه إياهم توجب علو شأنهمء ورفعة درجتهمء 

وذْلِكَ بقتضي شدة محبتهم له» وخلوصهم في طاعته ولو لم يفعل ذلِكَ لكان ذَلِكَ إهانة 

بهم» فيحصل سوء الخُلّق والقَظاظّة0". 
فكان في المشورة تطييب القلوبء واجتاع الكلمة» وظهور الحكم. ورب رأي 


)١(‏ تَفْسِيْر الطَبَرِيٌ ج” ص188. 
وانظر هذًا المعنى في: 
أخكام القَرْآن للجَصَّاص ج؟ ص85" وتَفْسِيْر السَّمَرْقَنْيِيٌ ج١‏ ص١١"‏ وتَفْسِيْر 
المَاوَرْدِيَ ج١‏ ص ”57 وذكره المَاوَرْدِيٌ أيضاً في كتابه الأخكام السَُّلْطَانِية ص ؟ ؟ 
وَالتَّفْسِيْر البسيط للوَاحِدِيٌ ج” ص"١١‏ وتَفسِيّر البَعْوِيّ ص70 وتَفْسِيْر الكّشَّاف 
ص ” "٠‏ وتَفْسِْر ابن عَطِيّة ص 0/5 وتَفْسيّر الطَبزسين ج ١‏ ص”57 ” وراد الْمَسِيّر ص ه7١‏ 
وتَفْسِيْر القَرْطْبِيَ ج؛ ص١١‏ وتَفْسِيْر البَخْر المُحِيْط لابن حَيَّانَ ج 7 ص ٠١‏ وتَفْسِيْر 
ابن كيج" ص15١»‏ وأورد أمثلة من استشارات الرَّسُوْل يك أصحابه» وستأي في: (أهل 
النؤرئ» وانظر ع1 ا تمسر يعي ج" ص١‏ " 5ه ٠‏ تقل عن ابن 
00( أخكم لز لصا ص ج» ص779. 


2 الوا بين لايق 
صَحِيّح لا يبديه صاحبه قبل أن يُسأل عنه ولا سيّمًا مع الملوك والعظماء» لما في النفوس 
من مهابتهم وتَعْظِيْمهم ولأن الأدب معهم يقتضي ذكَ. فإذا بسطوا بساط المشاورة 
انشرح الصدر لإظهار الرأي”" 

وكأن الآية م وَسَاورْهمْ ف لني ب - آل عِمْرَان 48» نزلت مؤنسة للمُؤْمِيِيُن إذ 
كان تخلّبهم على الرأي في قصة أَحُد يقتضي أن يعاقبوا بأن لا يُشاوروا في المستأنف7". 

ومعنى التطييب: أن الاستشارة ليست لاسْتِخْرَاجٍ ما عندهم من الرأي السَّلِيْم 
والفكر الراجح للعَمّل به» وإنما هي لمجرد المّجَامَلّة» وإبراز مظهر التقدير””. 

وهو 07 قَتَادَةَه قال: قوله تعالى: # وَسَاوِرَهُمُ ف الس ود عَرْمَتََتوكلَ حل اللو إن 
لله يحب الْمَو كين |4 - آلء عِمْرّان 159» أمر الله جل ثناؤه نبي يِةِ أن يشاور أصحابه في 
الأمورء وهو يأتيه وحي السماء» لأنه أطيب لأَنُمْس القوم» وأن القوم إذا شاور بعضهم 
بعضاًء وأرادوا بذْلِكَ وجه الله عَرَّ وجَلٌ» عُزِمَ هم علئ أرشده©. 


)000 لخرير الخكام لين جاع 1١4‏ 
2230 تَفسِير ا بن عطي صا "13 
2 َي ْيِيْر الطَيريّ ج* ص 16-18 ورواه بسنده عن قَقَاكة. ‏ 
وذكره يرطي في ادر مرج ؛ ص87 عن ابن جُرِير» وابن المُنذرء وابن 
وقول قَتَادّة بلفظ مقارب في: 
تَأُويْكَات أَهُل السّنّة ج١‏ ص21" من غير عزو. وأَخكّام القَرْآن للجَصّاص ج؟ 
ص5١ .١‏ 
وأَشِيْرَ إل قول قتَادَة في: 


َفْسِيْر المَاوَْدِيّ ج١‏ ص""؛ والأخكام السَُّلْطَانِيّة للمَاوَزْدِيَ ص؛؛ ودب الدَنْيا 


أقوال المُفَسْرِيْن في معنى الأمر في الآية: # وَسَاوِرَهُمْ في الأ به 6١‏ 


ع 


والرّبيّع بن أنس» قال: أمر الله نَبِيِّه َيه يل أن يشاور أصحابه في الأمورء وهو يأتيه 
الوحيٌ من السماء» لأنه أطيبٌ لأنفسهي”) 


والدّين ص 9٠ ١‏ والتَفْسِيّر البسيط للوّاحِدِيّ ج” ص"؟٠١‏ ونير البَعَويٌ ص "5 ؟ 
وتفِْيْر الطَبرسِيَ ج" ص "757 وراد المَسِيْر ص 770 وتَفْسِيْر الفَرْطْبيٌ ج: ص ”5١0‏ 
ورُوْح المَعَاني ج4 ص40 عن ابن جَرِيْر والتَحْرِيْر والتَويْر ج ؛ ص8 ١‏ وتَبْسِيْر التَفْسِيْر 
ج” ص57 عن ابن جرير. 

قَتَادَة بن وِعَامَة: بن قَتَادَة بن عَِيْ السَدُؤْسِيَ» أبو الخَطَابِ البَضْرِيّ. الحافظ العَلامَة 
الضرير الأَكُمَه المُفَسَرِ يق نَنْت» قال كناد : ماقلتٌ لمُحَدّث قط َعِذ َي وما سمعت 
أذناي قط ينا إلا وعاه قلبي. قال أَحْمّد: َتَادَة عالم بِالتّمْسِيّر وباختلاط العُلَّمَاء ووصفه 
بالحفظ والفقه وأطنب في ذكره. مات بوّاسط في الطاعون سنة 18١١ه.‏ 

تَذْكِرَة ة الحُمّاظ ج١‏ ص 177 وطَبَقات المُمَّهَاء للشَّيْرَازيَ ص88 وتَهْذِيْب التهِْيْب ج8 ص١0"‏ 
وتَقْرِيْبٍ التَهُذِيْب ج؟ ص ١١"‏ ومَسَاهِيْر عُلَمَاء الأئصّار ص4 واللّبّاب في تَهُذِيْبٍ الأَنْسَاب ج؟ 
ص4١٠.‏ 

تَفْسِيْر الطَبَرِيٌ ج” ص 1844 ورواه بسنده عن الرَّبْع في تَفْسِيْر قوله تعالى: # وَكَاوَرَهُمْ في 


ص 


َي )4ه - آل عِمْرَانَ 10. 


وفي هامشه قال محقق التَفْسِيْر: أُخرّجَةُ ابن أبي حَاتم في تَفْسِيْره ج 7 ص07١6‏ (4511). 


وقول الْرَبِيع في: 
أخحكام القَرْآن للجَصّاص اج ص94 77 وتَفْيِير المَاوَرْدِي ج١‏ ص 7١‏ وَالتَفسِيْر 


ص١5‏ والشّريْر والُوئرج؟ ص41 .١‏ 

الرّبيْع بن أنس البَكْري: ويقال: الحَنَفي البَضْرِيّ» الحْرَاسَانِيٌ. رَوَىْ عن أَنّس وأبي 
العالية والحسن البتبصري. قال أبو حَاتِم وَالعِجَلِيٌ: صَدَوْق. وذكره ابن حِبَّان في الثقات. 
توق سنة 5 ١١ه.‏ 


تَهْذِيْبٍ التَهذِيْب ج”” ص778. 


6ه 7 8 
ات العْوَرِي) بن لترسيّةوالتطبيق 


و سداس 1 ماس وعم وات ا ال لمرو ام هس الى ل ل ] 
> ور كقفو 


اس 
* ص م ا ااء خ. | م غ2]* , اياعر )5١(‏ 
وإن كنت عنهم غنياء توّلمهم بذلك على دينهم . 
م إس) (5) 
ومقاتل ". 
2 52 ناض ذم 4 كزان , يه عل : 
والشافعىء حيث قال: وهذا كقوله ع (والبكر تَسْتَأمَرٌ): ولو أكرهها الاب 
)١(‏ تَفْسِيْر الطْبّرِقّج” ص84 1. ورواه بسندهعن ابن إسْحَاق في تَفْسِيّر قوله تعالئ: # وَسَاوِرَهُمَ 
.مه 2 بذ 3 
في لأس * - آل عِمْرَان 159. 
وفي هامشه قال محقق التَفْسِيّر: سِيْرّة ابن هشَّام ج؟ ص5١١-17١١‏ وأَخْرّجَةُ ابن أبي 
حَاتِم في تَفْسِيّره جا ص07 (1570). 
وانظر هدًا القول مَعْرُوَاً إلى ابن إسْحَاق في: أَخكام القزآن للجَصّاص ج؟ ص74 
ج17 اه كسم اس م اه يم؟ ه و او 
وتعسير الطبرسيٌ ج” ص 3 "7 وزاد المُسير ص 5 77 وتفسير القرطبي ج؟ ص 505٠١‏ 
مُحَمّد بن إشحاق: بن يسار المُطَلِبِيٌ بالوّلاء» المَدِيْنِيٌ. صاحب المّعَازِي والسَّيِّره قال 
سل م ' ا م 1 7 ا 2ل هه لدان 6 خْ 1 006 
سَفيَان بن عيّينة: ما أدركت أحدا يَتهم ابنَ إسحَاق في حَدِيئِه. وثقه كثيرون. مات ببَغداد 
سنة ١5١هه‏ ودفن بِمَقبَرّة الحَيْزرَان. من كتبه أخذ ابن هسّام السَيرَة النْبويّة. 
تَهْذِيْب التّهْذِيْبِ ج94 ص88 وتَذْكِرَة الحُفَاظ ج١‏ ص 175 رقم 1717 وطبّقّات ابن سَعْد ج/ ص 87١‏ 


ومِيْرّان الاعتدَال ج 7 ص4"/8 تاريخ بَعْدَاد ج١‏ ص؛ ١١‏ وعيّؤن الأثرج ١‏ ص 17-١١‏ وفي مُقَذّمته ردود 
الطاعنين فيه. والرَّوْض الف ج١‏ صه ووَّقِيّات الأَعْيّان ج: ص775. 


(؟) التَّفْسِيْر البسيط ج” ص177.» وفيه: عزا تطييب نفوس القوم؛ ورفع أقدارهم. إلى مُقَاتِل. 
وتَفْسِيْر البَعَوِيٌ ص ١07”‏ وراد المَسِيّر ص 576. 
مُقَاتِل بن سُلَيْمَان: بن بشير الْأَزْدِيٌ بالوّلاء. البَلْحِيَ» أبو الحسن. من أَغْلَام المُمَسّرِيْن. 
أصله من بَلْخْ وانتقل إلى البَضْرّة» ودخل بَعْدَاد. توفي بِالبَضْرّة سنة ١5١ه.‏ كان متروك 
3 #؟ اه ه 9 2؟ اه مب 
الحَدِيْث. له: التَفْسِيْر الكَبِيْره ونَوَادِر التَْسِيْره ومتشابه القَرْآن» والناسخ والمنسوخ. 
تَهْذِيْب التَهْذِيْبِ ج١٠‏ ص74 ومِيْرَان الاعْتِدَالج4 ص17 وتَارِيْخْ يَغْدَاد ج17 ص 1٠١‏ والأَغْلَام 
جاص 581 


أقوال ال رين في معن الأمرفي الب #وَسَاورَهُمَ في الاي “4 0 
على التكاح جازء لكنها تس تُسْتََمَرُء تطييباً لنفسها("» لا أنه واجب”©) 

لأن سادات العَرّبٍ إذا ل يُشَاوَرُوا في الأمر شد شق عليهم, فأمر الله تعالى نَبِيّه عليه 
الصلاة والسَّلَام أن يشاورهم في الأمر, فإن ذلك أَعْطَفُ لهم عليه وأَذْمَتُ لأضغانهم: 
وأَطيبُلتفوسهم فإذا شاورهم عَرَقُوا رام م" 

وكيك لقب في الماملية كنا ذاو سيدهم يق أرأدوهم؛ ولا يشاورم, 


3 
0 


فيه» شق 


.١1؟5ص التَفْسِيّر البسيط ج”‎ )١( 
وراد المَسِيّْر ص70 7؟.» وفيه : (قال الشَّافِعِيَ م يويَعَدُ: نظير هذًا قوله يَكِِ: (البكر تُستأمر‎ 
فسها» واد ماي تسهاء ف لو كرحت كان لاب أن زوج وكذلك مشاورة‎ 
الجوزي» وأشار إلن قَتَادَة والدَْع وابن إشحاق وُقَتِل والَّافَِِ:‎ 


فاار فير روي ج! ص1 
وانظرةالُخرئر الور ج4 صر +١‏ وته: لمر للاستسباب ولتي به الأ 


الشَافِعِيّ: : أبو عَبْدالله مُحَمّد بن إذريْس بن العبّاس بن عُثْمَانَ بن شافع المُطَلبيٌ 


سل هه 


القْرَشِيّ. ولد سنة ٠١6١ه.‏ قال أبو عَبَيْد القاسم بن سَلام: (ما رأيت رَجَلاً قط أكْمّل من 
الشَّافِعِيَ). وقال المبَرّد: (كان الشَافِعِيَ من أشعر الناس وأعلمهم بالقَرَاءَات). مات سنة 
لهم وإليه ينسب المَذْهّب الشّافِعِيّ. 

تَهذِيْبِ التَهِيْب ج؟ ص7 وطَبَقّات الفا لمّيْرَاِيَ ص /١‏ وطَبقَات الشَافِعيّة للأسْتَويَ ج١‏ 
ص ١١‏ وتَهْذِيبِ الأسماء واللَّمَاتَ ج١‏ ص ؛ 4 وطَبَّقَات المُقَهّاء الشَافِعِيّة للعَنّادِيَ ص" وآداب الشَّافِعِيٌ 
ومناقبه لابن أبي حاتم الرَازِيٌ» ومََاقِب الشَّافِعِيَ للبَيِهقِيَ . وانظر من مصادر ترجمته الكثيرة في تارِيْخ الأب 
العرِّيَ بروكلان - الطَبعَة ةج ' ص 141 ومُشْجم جم المُوَلَفِيْن جا ص5 ١١‏ والْأَعْلّام ج” ص5 ؟. 


فر تَفْسِسٌ القَرْطْبيّ ج4 ص .75١‏ 


وانظر: تَفْسِيْر الكَشَّاف ص ٠١7‏ وتَفْسِيْر البَعَوِيٌ ص 757. 


كن توا ين لنطريية لطي 

فأمر الله تعالى نَبيّه يك أن يشاورهم في الأمر | إذا أراد» فإن ذْلِكَ أَعْطَّفُ لهم عليه 
وأَذْمَبُ لأضغانمب.”" 

ولم يَرتض الجَصّاص فَصدَ تطييب نفوسهم ورفع أقدارهم ولتقتدي الأمّة بيم» 
واحتج: 

بأنهم لو علموا أنهم إذا اجتهدوا في استنباط صواب الرأي فيما شوروا فيه ثم ل 
يكن ذَلِكَ مُعَوَّل عليه ولا مُمَلَمَى منه بالقبول بوجه» لم يكن في ذلك تطييب نفوسهم. 
ولا رفع لأقدارهم, بل فيه إيحاشهم وإغلامهم بأن آراءهم غير مقبولة» ولا مُعَوَّل 


مع ه 


عليهاء فهذًا تَأُويْل ساقط لا معنى له. 

فإن كان علئ الأمّة الاقتداء به فيهاء فوجب عل الأمّة أيضاً أن يكون تشاورهم 
فبه| بينهم على هذًا السَّبِيْلء وأن لا تننج المشورة رأياً صَحِيْحاً ولا قولا مُعَوَّلا عليه. 

فإن كانت مشورة الأمّة فيا بينها تننج رأياً صَحِيْحاً وقولاً مُحَوَّلا عليه فليس في 
ذْلِكَ اقتداء بالصَّحَابَة عند مشاورة التبِيّ يل إياهم. 

وإذ قد بطل هدذًا فلا بد من أن تكون لمشاورته إياهم فائدة يستفاد بها. وأن يكون 
للنْبِيَ ب معهم ضرب من الارتئاء وَالاجْتَاد فجائز حينئذ أن توافق آراؤهم رأي 
النَبيّ يليل وجائز أن يوافق رأَيٌ بعضهم رَأَيَهُ وجائز أن يخالف رأيّ جميعهم؛ فيعمل 
النْبيّ يخ حينئذ برأيه» ويكون فيه دلالة على أ: نهم مأجورون فيه لفعلهم ما أمروا به 
وحينئذ يكون عليهم ترك آرائهم واتباع رأي الرَسُول 1946". 


() تَأويْات أَهْل السّنَّهَج١‏ ص55" والتَّفْسِيْر البسيط ج” ص177. 
0) أخكام القرزآن للجَصّاص ج ١‏ ص ٠‏ 0*7 وأشار إليه ابن عاشور في: التََحْرِيْر وَالتَنُويْر ج؟ 
ص58١-54١.‏ والسّايس في تَفْسِيّر آيات الأخكام ج١‏ ص ”5 7. 


الحَصّاص: أبو بكر أَحْمّد بن عَلِيٌ الرَّاذِيٌ الجَصَّاصء من أهل الرَّأي. سكن بَغْدَاد 


ومات بها سنة ١٠/اه.‏ انتهت إليه رئاسة الحَنّفيّة. من مُصَنّمَّاته ته: أخكام القزآن. 


أقوال المُفَسَرِيْن في معنئ الأمر في الآية: # وَسَاورَهُمْ في الأ به 00 

ومثله ما أورده السّرخسيٌ ا 

وناقش الآلْوَِ قول اليجَصّاص ورَكَّهُ من وجوه: 

١‏ - إن في قول الكَبيّر للصَّغِيّر ماذا ترىئ في أمر كذاء وماذا عندك فيه؟ تطييباً 
لنفسه؛ وتنشيطاً لهاء لاكتساب الآراء وإِعْمّال الفكره لا سِيِّمًا إذا صادف رَأَيَهُ رَأَيَ 
الكَبيْر أحيّاناً. 

؟- ما ادعاه من أن الرأيّ إذا لم يكن معمولاً به كان فيه إيحاشء غَيْرٌ مُسَلّم 
لأن الصّحابَة يعلمون عُلرٌ شأن ارس يله وأن عقلهم بالنسية إل عقله الويف 
كالسّهًا بالنسبة إلى شمس الضحئىء كما أنه يك يأتيه الوحيء فالإيحاش بعدم العَمّل 
بعيد» لأن الوحي أُوْلَىْ بالاتباع. 

1و- فصد التطبيب أَنَمّ وأظهر, لأن النّبِيِ ل في غنى عن المشاورة» لأنه يأتيه 
الوحي من اللّطِيْف الْخَبيْر. 


قوله المُشْعِر بأن الصَّحَايّة كلهم أهل اجْتهّاد في حَيِّر المنع» ؛لأن أمر السَّلْطّان 


تاج التَرَاججُم ص5 والمَوَائِد البَّهيّة ص57. 

)0 قال السَّرَخْسِيَ في كتابه أَضُوْل الفِقُه ج؟ ص5: (لا معنى لقول من يقول: إنه إنها كان 
يستشيرهم في الأخكام لتطييب نفوسهم . وهدًا لأن فيا كان الوحي فيه ظاهراً مَعْلُوْماً ماكان 
يستشيرهم, وفيم| كان يستشيرهم لا يخلو: 

إما إن كان يعمل برأيهم أو لا يعمل» فإن كان لا يعمل برأيهم» وكان ذُلِكٌ مَعْلّوْماً لهم 
فليس في َذِهِ الاستشارة تطيبب النفس» ولكنها من نوع الاستهزاءء وظَنٌ ذلِكٌ بِرَسُوْل الله 
يه محال. 

وإن كان يستشيرهم ليعمل برأهم فلا شك أن رأيه يكون أقوى من رأيهم وإذا جاز 
له العمل برأيهم فيه| لا نص فيه فجواز ذَلِكَ برأيه أوْلّى. ويتبين بهذا أنه كان يستشيرهم 
لتَقْرِيْبِ الوجوه وتحميس الرأي على ما كان يقول: «المشورة تلقيحٌ العُقَول). وقال: «من 
الحزم أن تستشير ذا رأيء ثم تُطيعه)). 


0 اويا يداتطرنة راطنق 
عٍِ عٍِ 2 - ١‏ 
لعامله أن يشاور اهل بلده في أموره لا يستدعي أن يشاور كل وَاحد منهم في ذلك» بل 
لمُرّاد أن يشاور أهل الآراء منهم والمتدربين فيهم؛ وكون الصَّحَابَة بَةَ كلهم كذْلِكٌ غير 

صَحِيْح ودون إثباته وقعة الْجَمّل وحَرْب صِمَيْن. 

ثم إن الرَّسُول يك أمر بمشاورة أهل الرأي والتدبير» لا مطلقاًء يؤيد 

ما خرّجَهُ الحَاكِم وصححه والبَْمَقِيّ في سْئنه عن ابن عباس وله ََْْعَنْعَا أنه قال 
في #وَسَاوِرَهُمَ في لأس #: أبو بكر وعُمّر. نعم لو كانت المشاورة لمجرد تطييب النفوس 
دون الاستظهار كان لمشاورة أي وَاجد منهم وإن لم يكن من أرباب الرأي وجه. لكِن 
الجَصّاص يَبْن علئ ذْلِكَ كلامه”"" 


(0) روح المَعَانِيى جه ص945-/917. 

الآلْؤْسِيٌ ّ: أبو الثناء شِهَاب الدَيْن مَحْمُوْد بن السّيِّد عَبّد الله أفندي الحُسَيْنِيَ . من أكابر 
العلّمّاء في بَغْدَادِ له مُصَئَّمَات أجلَّها تَفْسِيْرة رُوْح المَعَانِي. توفي سنة ١11١ه»‏ ودفن في 
مقيرة مَعْروف الكَرْخي بِبَعْدَادء وقبرٌه ظاهر. 

الألْؤْسيٌ مُفَسٌراً: د. مُحْسِن عَيْد الحميد, ومُنَدّمَة إنكَاف الأبجاد ص١١‏ وفيهها مصادر ترجمته. 

0-4 1 0 0 ُ ها وى #دوسره مره م ع 0 سُ 

الحاكم: محمد بن عبد الله بن محمد بن حَمْدوَيَة بن نعيم بن الحكم» » أبو عيد اللّه» 
لبي َيه الحافظ» المعروف بابن اله » وبالاكِم برع في نون الحَِيْث وأتقن 
اريثك كنوه يست علا شط الصحةه ل فيه أعاويت موضرحة. له علها لكر 3 
تَلْخِيْصه. مات سنة 4ه 

عَايّة النُّهَايّة ج١‏ ص ١184‏ وتَذْكِرّة الحُفَّاظ ج* ص ٠١9‏ ومِرّان الاعْتِدَال ج" ص0/6” وطبّقَات 
الشَافِعِيّة للأسْئَوِي ج١‏ ص55 وطَبَمّات الشَافِعِيّة للشّبِكِيَ ج؛ ص ١95‏ وشّدَرَات الذّهَب ج” ص7١‏ 
والنَجُوْم الزَّاهِرّة ج: ص78 ووَّقَيّات الأعْيّان ج: ص ١18١-78١0‏ وتَبْييّنَ كَذِبٍ المُفئّري ص7717 
اكد والأساء والصفات. صر مَذّْهَب الشَّافنَ مات سئة /10ه 


أقوال المُفَسْرِيْن في معنى الأمر في الآية: # وَسَاوِرَهُمْ في الأ به /اه 
القول الثان: 


1 سُُ هاس سير 0020 سا له سسا 5 0007 رثة رو 8 تممه 
امر الله سيحانه وتعالى نييه 5 بمشاورة أصحابه. لِيَتبِعَه الْمَؤْمِنونَ من بعده 


سل ص لو 


فا حَرَبَهُم من أمر دينهم. فيَستنُوا بسني في ذلِكَ؛ ويَحْتَذُوا الال الذي رأوه يفعله 
0 أصحايه في أمورة... لان المُؤْيين إذ تشاوروا في أمر متهم 


و 


اق 


ثلاث سنينه وكان ابن ثلاث عشرة سنة حين توفي سول ال لي دعاله سول لك فقال: 

(اللَّهُمّ عَلَمْه الحكمة وتَأُويْل القَرآن)» وفي رِوَايّة (اللَهُمَ مه َه في الذي وعَلَّمْه التَويْل). 

فكان حبر الأمّة» شَهِدَ مع عَلِيْ رت 2 عَليدْعَنةُ الجَمّل وصِفَيّن . مات سنة 5ه بالطّائف. 
الاسْتِيّعَاب ج١‏ ص00 ”7 والإصَايّة ج7١‏ ص١””‏ وأشد العَابَّة ج ص؟9١‏ وتَذْكِرَة الحُقّاظ ج١‏ 


مد ب 


حَدِيثْ : أنه قال في # وَسَاوِرَهُمْ في المي ضّ #: أبو بكر وعمّر: في: 


َف الَّدْ | لمَنْتوْر ج؛ مال وفيه: أخرب الحَاكم وصححه. والبَيْهَقْيٌ في سنن عن 
ابن عَبّاس: # وَسَاوِرَهُمْ في الْأني 4 قال: أبو بكر وعمّر. وأخرج من طريق الكَلبيَ عن أبي 
صالح عن ابن عَبِّاس قال: نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمّر. وهذًا في رُوْح المَعَانِي ج05 
ص47. ومُسْتَذْرَك الحَاكم ج7 ص١"2‏ وفيه: هذًا حَدِيْثْ صَحِيّح على شرط الشْيْحَيّن 
ولم يخرجاه. ورواه البَيْهَقِيٌ في السَئن الكَبْرَى ج١٠‏ ص9١٠‏ وذكره ابن حجر الهَيْتَمِيْ في 
الصّوَاعِق المُخرقة لس 4 عن الاقم واليوْطي في ارخ الخلفاء صىة؛ عن الام 


0 لوا لشي ولشطييق 
وهو قول سُفّْان بن عيَيئّقه حيث قال في قوله تعالى: م وََاورْهُمَ في الس - آل 
عِمْرَانَ 2159 قال: هي للمُؤْمِنِيْنَء أن يتشاوروا فيم| لم يأهم عن النْبيّ بلِ فيه أثر”©. 
وبه قال الحسن رَِدَاَنَدْعَنَهُ قال: لما أنزل الله تعالئ قوله : #وَسَاورْهُمَ ف لأس © - - آل 
عِمْرَانَ 0109 قال رَسُوْل الله يل: (إن الله ورَسْؤْله غَييّان عن مشاورتكمى ولكنه أن 


ايك اه مره © اس َ ام 2 عِ ١‏ و 

وفي تَفسِيّر السَّمَرْقَنِدِيَ ج١‏ ص١١":‏ كان النبيّ له عاقلا ذا رأي» ولكنه أمِرَ بالمشورة 

وفي البخر المُحِيّط لابن حَيِّان ج” ص ؛ :٠١‏ تشريع المشاورة لمن بعده. 

)١(‏ تَفْسِيْر الطَبّرِيٌ ج” ص0١15.»‏ ورواه بسنده عن سّوَّار بن عَبْد الله العَنْبَرِيَ عن سُفَيَانَ بن 

له يمه 

وفي كام القَزآن للجَصّاص جح ” ص4 ١‏ 3: قال سفيّان بن عبَيُنة: أمره بالمشاورة 
لتقتدي به أمته فيهاء ولا تراها منقصة: كم| مدحهم الله تعالئ بأن أمرهم شُوْرَىْ بينهم. 

وفي تَفسِيْ المَاوَرْدِيٌ ج١‏ ص77 وال : خَكّام| ِسَّلْطَانِيَّة للمَاوَرْدِيٌ ص :: أمره 
بمشاورتمم لِيَسْئَنَّ به المُسْلِمُوْنَء ويتبعه فيها المُؤْمِنْوْنه وإن كان عن مشورتهم غنياً. قال: 
هُذًَا قول سُفيّان. 


م 


وانظر قول سُفيَانَ بن عَيَيْئَة» وهو الاقتداء» وليصير سُدْةٌ سنة 


التَْسِيّر البسيط ج15 ص؛ ١١‏ وتَفيِير 0 م48" وراد الْمَسِيْر ص ه77 
وتَفسِيْر الرَّاذِيٌ ج94 ص58 والتَّحْرِيْر والتَّنُويْر ج: ص4١‏ والآداب الشَّرْعِيّة ج١‏ 
ص .4١‏ 

فيان بن عيَينة ينة:أبو مُحَمّد لوي ْ الهِلَالِي. قال المجلي. إثقة نبت في الحَِيْث. 
اجاح ».تل من لإ تس 7 ١١م‏ تسترا إن امات سن 018 


أقوال المُمَسّرِيْن في معن الأمر في الآية: # وَسَاورَهُمْ في لأس أ“ 04 


يكون سنة )20 . 


./557 تَأويكَات أهل السُنَّةج١ ص 875-776, وأشارت المحققة إلى البَيْمَقَيٌ في الشعَبٍ‎ 01١ 
وقول الحسن في:‎ 
٠١7 وتَفْسِيْر الِبَمَوِيَ ص 1907 وتَفْسِيْر الكشّاف ص‎ ١١ التْسِيْر البسيط ج ص؛‎ 
وراد المَسِبّر ص 770 وتَفسِيّر الرَّازِيَ ج9 ص58.‎ 


وفي تَفْسِيْر الّرٌ المَنْتُوْر ج؟ ص817: أخرج سَعِيْد بن مَنصُوْرء وابنْ المُنذْر» وابن 
ايم والَهقَي في تنه عن الحسن في فول تعالى: نكرل فال )لاقع 

واف ماري ج74 ص 115 عن ابن أي ايم سند حسن» بيذ لفق كن في 
(ما به إليهم حاجة). 

وانظر: رَوْح المَعَانِي جه ص 50. 

وقول الحسن هذًا في: 

لآم اج ص 1م وأدب القَاضِي للمَاوَرْدِي ج١‏ ص 00 ” تَقَلدَ عن الم ومُخِنّصر 

وفي الشّئّن الخُبْرَئ لبَيْهقِيَ: كتاب آداب القَاضِيء باب مشاورة الوالي والقَاضِيء ج١٠‏ 
ص ٠١9‏ عن ابن شُبْرْمَة عن الحسن في قوله تعالئ: # وَسَاوِرْهُمَ في لق 4 قال: علمه الله 
سَبْحَائَهُ أنه ما به إليهم من حاجة؛ ولكين أراد أن يَسْتَّنَّ به من بعده. 

والمُهَذّب ج١‏ ص57 7 وتَْريْر الأكام لابن جَماعَة ص18 2 وفيه: : قال الحسن: 
كان وله غنياً عن مشاورتيم» ولكين أراد أن يسن للم والمُغني ج١١‏ ص١‏ 4 ؟ ويهامشه 

وذكره باس الحسن البطري في: ا 

تَلْخِيْص الحَبيْر ج؟ ص ١15-١95‏ وأدّب الدَنْيًا والدّيّن ص7١٠7‏ ومُعْنِي المُحْتَاجٍ 
ج؛: ص١9"‏ وشرح الحَطِيْبٍ - بُجَيْرِمِيَ حَطِيْب ج؛: ص77" وحَاشِيّة البَاجُوْرِيٌ على 


موسر ١‏ ل ريه ع لم1 
لْشوَرَي) بنَالتطرسّة التق 


وابن عَبَامر 2©0. 


ومن هنا رأئ الشَّيّخْ مُحَمَّد عَبْدُه أنه ليس من السهل أن يشاور الإنسان. ولا 
أن يشيرء وإذا كان المستشارون كثاراً» كَثْرَ النزاع وتَشَّعَّبَ الرأيء ولَهِذِهِ الصعوبة 


0 و 
007 امم س لآ جيه 5-5 نت 0 9 0 سر لير 3 5 ل 
والوعورة أمر الله تعالى نَبيّه أن يقرر سنة المشاورة فى هذه الأمّة بالعَمّلء فكان عَلِ 


يستشير أصحابه بِعَايّة اللطف. ويصغي إلى كل قول» ويرجع عن رأيه إلى رأهم”" 


(00) 


030 


شرح ابن قاسم ج 7 ص 5٠‏ 7. 

الحسّن البَصْرِي: هو الحَسَن بن يسَارء موْلَْ الأنصَار. ولد لستتين بقيتا من خملاقة 
عَمَره ونشأ بوادي القرّئء م سَيّد التَابِعِيّن في زمانه بالبَضْرّة: رأئ عَلِيَاً وطَلْحَة وعَائْسَّة. قال 
ابن سَعْد: كان جَامِعاَ عالمء رفيعاً» فقيهاًء ثِقَة» مأمونء عابداًء ناسكاًء كثير العلم» فصيحاًء 
حميلاً» وسياً. مات سنة ١١١ه.‏ 

تَهْذِيْبِ التَهْذِيْب ج؟ ص15 7 ومِيْرّان الاعتدّال ج١‏ ص77 ه وتذْكرّة ة الحُقّاظَ ج١‏ ص /١‏ ومَشَاهِيْر 
عَلَمَّاء الأمصّار ص88 ووَقَيّات الأَعْيّان ج؟ ص 14 وطَبّقَات ابن سَعْد (دار صادر) ج١٠‏ ص5 .١6‏ 
روح المَعَانِي ج0 ص 46 بعد أن أورد قول الحسن السَّابق قال : ويؤيده ما أَخَرّجَهُ ابن عَدِيٌّ 
الََْقِيَ في الشّعَب بسند حسن عن ابن عَبّاس قال: ما نزلت +[ وَسَاورْهمَ في لقني )4 قال 
سول الله :ما إن الله ورَسُوْله ليان عنهاء ولكين جعلها الله تعالئ رحة لأمتِيه فمن 
استشار منهم ل يَعْدَمْ رُشْدأَ ومن تركها ل يَعْدَمْ غَيَا 

وفي تَلْخِيْص الحَبِيْر ج6 ص110-144: رَوَىْ السْلَمِيّ في آداب الصحبة من حَدِيْثْ 
طاوس عن ابن عَبَّاسن : كان كي عَِياً عن مشاورتهم وإن| أراد بذَلِكَ أن يَسَْنَ الحَكَام بَعُْ بَعْلَ 
بدا الأمر. قال ابن حَجّر: وفيه عَبَّاد بن كَثِيْر وهو ضعيف جداً. 


وانظر: التخريّر والتنويئرج؟: ص54١.‏ 


تَفْسِيْر المَتار ج؛ ص100-149. وانظر: تَفْسِيْر المَرَاغِيٌ ج؟ ص7١١.‏ 


مُحَمَّد عَبْذْه: هو مُحَمَّد بن عَبْدْه بن حسن حير الله. من قَزْيّة مَحَلَّة نَضْر - مديرية 
البْحَيرَة بوضر. ولد سنة 516١ه‏ وحفظ القَرْآن الكَرِيْم ثم درس التجويد في الججامع 
الأَحْمَدِيّ بطَنْطًا. وانتقل إل الأزهر سنة 87؟1هه وانَّصّل بجمال الدَّيْن الْأَفْعَانَِ سنة 


أقوال المُفَسَّرِيْن في معن الأمر في الآية: # وَسَاوِرَهُمُ في الس “4 ١‏ 

القول الثالث: 

لا أمر الله تعالئ مُحَمّداً يَةٍ بمشاورة أصحابه يدنف دَلْ على أن لمم عند الله 
قدراً وقيمةً. وهذًا يفيد أن لمهم قدراً عند الله تعالئ» وقدراً عند الرَّسُول يلل وقدراً عند 
الخلق". 

وذهب المَاتَرِيْدِيَ إلى أنه لا يخلو أمرّه سُبْحَائَهُ ونَعًا نَعَا َ َيه َكة بمشاورة أصحابه: 


إما لعِظّم قدرهم وَعَلُوٌ منزلتهم عند الله. 

أو لفضل العقل ويُجحان اللّبّ. 

فكيف ما كان» فلا يجوز لمن دونهم أن يُسَوُوْا أنفسهم مه" 

وهدًا القدر الكَبِيْر هوالذي جعل ا حق يدور معهم عند اجتماعهم. قال المَاتُريدِيّ: 
لا يجوز أن يأمر الله تعالئ بيه َك بمشاورة أصحابه وَََةمَنفر ثم لا يعمل برأءهم؛ فدَلّ 
أنهم إذا اجتمعوا كان الحق لا يَشُلٌ عنهه ”" 


ير 


فالمّلك العَظِيّم لا يشاور في المهمات العَظِيْمَة إلا حَوَاصَّهُ الْمُقَرَّبِيْن عنده 
وهَؤّلاءِ لما أذنبوا عفا الله عنهم. 


1ه فتأثر به» وأصدر معه جريدة العَرْوّة الوثقَئ في أورباء وبعد نفيه إل سورية عاد 
إلى مِضْر. وقضي حياته مكافحاً داعياً إل الإضلاح» واشتغل بالتدريس والقَضاء والإفتاء. 
وتوني سنة 177ه-11005١م‏ بِالإِسْكَندَرِيّة فنقل إلى القاهرّة. 
تَارِيْخْ الأستاذ الإمَام لمُحَمِّد رَشِيْد رضَاء وبحثي: مُحَمَّد عَبْذَُهُ المصلح الأستاذ المنشور في ثَمَانِيَة 

أعداد من مَجَلَّة الرّسَالّة الِسْلَامِيّة سنة 9/47١-198١م‏ ببَعْدَاد والأَعْلّام ج” ص ؟57؟ والْأَعْمّال الكَامِلَة 
للإمام مُحَمَد َب 

010 تفسير الرَازِي ج١1‏ ص8". 

0( تأونلات أل الشتقج ص 0 87. 

فرة َأُويْلات أهل السَّنّة ج١‏ ص 76 7. 


3 الوا تن لايق 

فربه| خطر ببالهم أن الله تعالئ وإن عفا عنهم بفضله. إلا أنه ما بقيت لهم تلك 
الدرجة العَظِيْمّة. فْبَيّنَ الله تعالئ أن تلك الدرجة ما انتقصت بعد التوبة» بل زاد فيها. 

وذْلِكَ أنه تعالئ قبل هذه الواقعة لم يأمر رَسُوْله بمشاورتهم, لكنه أمره بالمشاورة 
بعد تلك الواقعة» ليعلموا أنهم الآن أَعْظَّم حالاً مما كانوا عليه قبل ذَلِكَ. 

والسبب فيه أنهم قبل هْذِهِ الواقعة كانوا يُحَولُوْن على أَعْمَاهُم وطاعتهم, والآن 
له ام 9 ١‏ 
يَعَوّلُوَن على فضله تعالىّ وعفوه. 

فذر جتهم ومنزلتهم الآن أعلئ من قبل» ليعلموا أن عفو الله تعالئ أعظّم من 
عملهم» وكرمه أكثر من طاعتهيه”" 

فمشاورته يِل أَصْحَابَةُ الكرام دليل إشعارهم بمنزلة الصّحَابَة صََإيمْعَتشن وأنهم 
أهل الاجتِهَاده وجائز اتباع آرائهم, إذ رفعهم الله تعالئ إلى المنزلة التي يشاورهم النَبيّ 
يبد ويرض اجْتهّادهم وتحريهم لموافقة النصوص من أخكام الله تعالئ. وأ طن 
ضمائرهم مرضي عند الله تعالئ» ولولا ذْلِكَ م يأمره بمشاورتهم؛ فدل ذَلِكَ على يقينهم 
وصحة إي)|: مب وعلن منزلتهم مع َك من العلم؛ وعلئ تسويغ اياي أخكاء 
الحوادث التى لا تَصُوْص فيهاء لتقتدي به الأمّة بعده يل في مثله”. 


القول الرابع: 

١‏ سا ام 2 و 
إن ذلك لآامرين: لإجلال الصحابة» ولتقتدي الأمّة به في المشاورة. 
وهوقول الحسنء والضّخَاك20. 


فح أخكام القن للجصّاص + ص94 0-77 117. 


أَخكام القزآن للجَصّاص ج؟ ص5١‏ وتَفْسِيْر الطْبَرْسِيٌ ج 7 ص 57" والسّيّاسَة الشّرْعِيّة 
لابن تَيْوِيّة ص١15.‏ 


ان 
تفسير 
8 


أقوال المُفَسَرِيْن في معنئ الأمر في الآية: # وَسَاورَهُمْ في الأ هه 5 
القول الخامس: 
إن الله تعالى أمر نَبيّه يَكِةٍ بمشاورة أصحابه في] حَرَبَهَ من أمر عدوه. ومكايد 
حزبه. كنف مه بذْلِكَ من م تكن بَصبْرته بالإشام البصِيْرَ التي يُؤْمّن عليه معها فد 
الشيطان, وتعريفاً منه أمته مَأئَىْ الأمور التي تَخْرُيُهُ من بعده ومَطْلّبهاء ليقتدوا به في 
ذَلِكَ عند النوازل التي تنزل مهم» فيتشاوروا فيها بينهم كم كانوا يرونه في حياته يك يفعله. 
فأما النبِيّ يك فإن الله تعالئ كا ن يعد فه مَطَالِبِ وجوو ما حَرَبَهُ من الأمور» بوحيه 
أو إِلْهّامهِ إياه صواب ذَلِكَ. 


ع 2 لك اح 2 
فاما امته. فإنهم إذا تشاوروا مُسْدَئْيْن بفعله في ذْلِكَ على تَصَادُق وتأخ للحق. 
وإرادة جميعهم للصوابء من غير ميل إلى هوىء ولا حَيْدِ عن هُدَىء فالله مُسَدَدُهُم 
و 


وموفقهم. 
وهو قول الطَبّرىٌ» وقال: إنه أَوْلَىْ الأقوال بالصواب”© 
وهدًا القول جمع بين القولين الأول والثاني. 


الضحَّاك: بن مُرَاحِمِ البَلخِيّ المُمَسَّرء أبو القَاسم كناه ابن مَعِيْنَء وأمَّا القلاس فكناه 
سر ال 4 سر هاصمل 2 : أ اس 85 ١‏ د 8 
أبا مَحَمّد. وقال يَحيَى بن سَعيد: الضحاك ضعيف عندنا. لكن وثقه أحمد وابن مَعين 
اسم 
وأبو زُزعَة. مات سنة 0١٠ه‏ وقيل غير ذلِكٌ. 
مِيْرّان الاعْتِدَال ج؟ ص 55" وتَقَرِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج١‏ ص"51. 
)٠(‏ تفسِير الطبّرِيٌ ج” ص90١-191.‏ 
التأخي: التحَرّي. / انظر: مُخْتَار الصّحَاحء مادة (أخا)؛ ص4. 
الطبّري: أبو جَعْفَر مُحَمَّد بن جَرِيْر بن يزيد الطَبّرِيّ. المَقِيّه المفسر المؤرخ. ولد في آمل 
طَبَرِسْتَانَ» واستوطن بَغْدَاده وتوق ما سنة ١٠"ه.‏ له مُصَنْمَات منها: تَفسِيّره وَتَارِيْحْه. 
طَبَّقَات الفْقَهّاء للشَّيْرَازيَ ص ؟ وتذْكِرَة الحُفَاظ ج" ص 7/١١‏ رقم 7١8‏ وتَارِيْخ بَعْدَادج؟١‏ ص ١57‏ 
ولِسَان المِيْرّانَ جه ص ٠١٠١‏ والوافي بالوّقَيّات للصَّمَدِيّ ج7١‏ ص184. 


5 


اويا ين راطنق 
القول السادس: 
فائدة أمر الله تعالئ رَسُوْله وك بمشاورة أصحابه رََلمدعَنْف هي الاستظهار برأييم 
وهو قول ابن حَيّان() وَالآلْوْسيَ©, بدليل: 


١-مااً‏ خَرّجَهُ الإمام أَحْمّد عن عَبْد الرحْمِن بن عَنْم: أن رَسُوْل الله كه قال 


لأبي بكر وعمّر: لو اجتمعت) في مشورة ما خالفتك”". 


000) 


030 
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0 
(0 
000 


- قد يكون عندهم من أمور الدنيا ما يَُْفَّع به9. 

ومعنئ الاستظهار هو الاستعانة 20 . 

القول السابع: 

شاورهم: تَأَلْفا لهم» وتطييبا لنفوسهم. لِيَسْتَنّ بك من بعدك. 
وهو قول البِقَاعَيٌ”. 


البَحْر المُحِيْط لابن حَيّانَ ج7 ص؛ 2٠١‏ وفيه: من فَوَائِد أمره تعالئ بالمشاورة: تشريع 
المشاورة لمن بعده. والاستظهار برأمهم فيا لم ينزل فيه وحي. 
روح المَعَانِي ج05 ص 50. 
روح الْمَعَانِي ج05 ص 550. 

وحَدِيْث: لو اجتمعت) في مشورة ما خالفتى). في: 

مُسْنّد الإمّام أَحْمّد ج79 ص/018-517 رقم 17/495» وفي هامشه قال السَّيْخْ شُعَيْب: 
(إسناده ضعيف لضعف شهْر بن حَوْسّبٍ. وحَدِيْث عَبْد الرَّحْمْن بن غَنْم عن الَبِي يلل 
مَرّسَّل). وله شواهد. 
البَحْر المُحِيّط لابن حَيِّان جا ص؛ .٠١‏ 
المُعْجَم الوَسيّط» مادة (ظهر)؛ ص9١5.‏ 
نظم الدَرّر ج05 صلم .١١‏ 


أقوال المُفَسَرِيْن في معن الأمر في الآية: # وَسَاوِرَهُمُ في لأس “4 0 
القول الثامن: 
#وَكَاوِرَهَُ ف ال 4 - آل عِمْرَان 2169 أي فايَصِحٌ أن يُشَاوَر فيه استظهارا 
برأهم, وتطييباً لنفوسهم. وتَمْهيْدا لسن المشاورة للأمّة. 


وهو قول البَيَضَاوٍ وي" وأبي السّعؤْدة" وَالْقَاسِمِيٌ 20 


القول التاسع: 
1 8 ته ٠.‏ سر عه ته و 
شاورهم تطبيبا لنفوسهم. وترويحا لقلوءهم» ورفعا لاقدارهم. ولتقتدي بك امتك 
وهو قول النَّسَفِيَ9. 
القول العاشر: 


ع8 1 # ا | : 3 
أمر الله تعالئ تَبِيّه يل بمشورتهم في ذَلِكَ» ليتبين له الرأيّ وأصوبُ الأمور في 
التدبير» لما علم الله تعالئ في المشورة من المَضل". 


.7٠١ تَفسِيّر البَيْضَاوِيٌ - حَاشِيّة شَيْخْ زاده عليه ج" ص‎ )١( 
.٠١ إفه تَمْسِيْر أبي السَّعْؤْد ج؟ ص9‎ 
.٠١7١ص تَمْسِيّر القاسميٌ ج”‎ )6( 
تَفْسِيْر النْسَفِيٌ ج١ ص705.‎ ):( 
النَّسَفِيٌ حافظ الدّيْن أبو البَرَكَات عَبْد الله بن أَحْمّد بن مَحْمُوْد الحَتَفِيّ. فقيه أصُوْلِيَ‎ 
مُمَسّر متكلم. من كتبه: مَدَارك التنزيل في التَفْسِيْره وممَار الأنْوَار في أُصُوْل الفِقْه والوافي‎ 
.م1١١١-هال٠١ وشرحه الكافيء وكَئْر الدقائق. توفي سنة‎ 
ص05 ومُشْججم المولفيْن‎ ١ ومَِة لارنج‎ ١١ ١ لجار المُضِيّةج؟ ص ؟ 14 وتاج الاجم ص‎ 
ج" ص1" والتمير امون محمد ” , حسَيْن الذَّمَبِيّ ج١ ص788.‎ 
.١1894ص تَفْسِيْر الطَبَّرِيٌ ج‎ (0) 


1 الوا نين لايق 
وهو قول الضْحَاك بن مُرَاحِم» حيث قال: قوله تعالئ: | وَسَاودْهُم ف لني - آل 
عمرّان »١09‏ قال ام مر اله جل ثاؤ يه ل بالمشورة إلا ا علم فيها من اقل" 


050 


قَطَْ بع ريو 


والحسنء قال: ما شاور قوم ة تَطَإِلَا مُدُ هُدُوا لأرشد أمورىي 7" 


وفي تَمْسِيْر المَاوَرْدِيٌ ج١‏ ص”77:: إنه أمره بمشاورتهم في الحَرْبء ليستقر له الرأي 
الصَّحِيّح فيه» واستشهد المَاوَرْدِيٌ بقول الحسن. 
واتتر الأخكام السُلْطَانِيّة للمَاوَْويَ ص 44. 
221 َفْمِيْر الطَبَرِيٌ ج” ص 184 ورواه بسنده عن الضَّحَّاك بن مُرَاحِم. 
وفي هامشه قال حقق لير :موجه لبن أي قبي ج* مره وابن أي حاتم في كفير. 
وفي الدَرَ امور ج؛ ص /1/: أخرج ابن أب شَّيْبّة وابن جَرِيْرء وابن المُنذِر وابن أبي 
حَاتم» عن الصَّحَّاك قال: ما أمر الله 06 بيه يل بالمشاورة إلا لما علم فيها من القَضْل والبركة. 
وفي راد المَسِيّر ص 15: للإغْلام ببركة المشاورة» وهو قول الضَّحَّاك. 
وانظر: لكام السّلْطَانِيّة للمَاوَرْدِيٌ ص ؛ ودب الدَنْيًا والدّيْن ص" ري 
220 تَفْسِيْر الطَبّريٌ ج” ص ٠‏ ورواه بسئله عن الحسن. 
وفي هامشه قال محقق التَّفْسِيْر: أَخْرَجَهُ ابن أبي سَيْبَة ج؟ ص١٠‏ وأخرَّجَهُ البَخَارِيٌ في 
الأدب المفرد 5058 وابن أبي حاتم في تَفْسِيّْره ج” ص١ 5١5( 8١‏ 5) بإسنادين إل الحسن. 
ولفظ الحسن هذًا في: تَفسِيْر المَاوَرْدِيَ ج١‏ ص ”57 والدر المَنْثؤْر ج؟: ص88 في 
تَفسِيّر قوله تعالى: # وَسَاوِرَهُمَ في الْدَسيِ 4. وقال: أخرّجَةٌ ابن أبي شَيْبَة» وابن جَرِيْره وابن 
المُنْذْرء واء بن أبي حَاتّم. 
واللفظ مع اختلاف يسير في: 
تَفسِيْر المَاوَرْدِيَ ج0 ص١‏ 5 والأخكام السَّلْطَانِية للمَاوَرْدِي ص ؛ ع وتَفسيّر 
كاف ص 18١‏ تفي الاي ج17 ص18 وتخرير الأكام لابن جمَاعَة ص4" ١‏ 


أقوال المُفَسَرِيْن في معنئ الأمر في الآية: # وَسَاورَهُمْ في الأ به /117 
القول الحادي عشر: 


أمر الله تعالى مُحَمّد مُحَمّدا يل بمشاورة أصحابه لما علم فيها من المَضْلء ولتتأسئ أمته 


وهو قول الضّحَّاك”" والحسن البَضْريٌ”2. 
القول الثانى عشر: 
آنه يِيةِ شاورهم في أحد, فأشاروا عليه بالخروج» وكان ميله آن لا يخرجء فللا خرج 


ونقله عن الرْمَحْشَرِيٌ. 


وفي الدَرٌ المَنْتُوْر ج"7١‏ ص8١١‏ في تَفْسِيّر وله تعالئ ع وهم شويع ) - الشُوْرَئْ 
7 : أخرج عبد بن ميد والبَحَارِي في الأدب؛ وابن اَذ عن عن الحسن قال: ما تشاور 
قومٌ قط إلا مُدُواء وأَزشِدُوا أمرهم. ثم تلا + وهم سورَييتمَ #. ولهدًا بنصه في: رُوْح 
المَعَانِي ج75 ص؟ .7١‏ 


وفي تنلات أَمْل السّنّه ج؛ ص7١‏ 4: عن الحسن أنه تلا هَذْو الآية» قولّه: © امم 
شويع - الشْوْرَىْ 09 فقال: وله ما تشاور قوة فم اداه لله تعالن لأفضل رأ 

وقول الحسن هدًا بلفظ مقارب في: تَفْسِيْر ابن عَطِيَّةَ ص76٠7‏ وتَفسِيْر القرطبيٌ ج؟ 
ص "0١‏ والجواهر الحِسّان جه ص16 .١‏ 

21 تَمْسِيّر المَاوَرْدِيَ ج١‏ ص 5 47» وفيه : عن الضَّحَّاك: أنه أمره بمشاورتهم لما علم فيها من 
المَضْلء ولتتأس أمته بذْلِكٌ بعده د 

و تفي القُرْطّبيٌ ج؟ ص ١‏ 5 5» وفيه: رَويَ عن الحس: البَصرِي وا , لضحَّاك أه) قالا: 
ما أمر الله تعالى نَِيّه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم» وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من 
المَضْلء ولتفتدي به أمته من بعده. 

(0) تَفْسِيْر القَرْطْبيَ ج؟ ص .75١0‏ 


14 الور لطر وطق 
حدث ما حدثء فلو ترك مشاورتهم بعد ذْلِكَ لدلّ عل أنه بقي في قلبه منهم بسبب 
مشاورتهم بقية أثر» فأمره الله تعالئ بعد تلك الواقعة بأن يشاورهم. ليَدَلٌ على أنه لم يَبْقَ 
في قلبه أثر بعدها”"©. 


القول الثالت عشر: 


7 ا 

عند المشاورة يجتهد كَل مستشار منهم في اسْتِخْرّاج الوجه الأصلح في تلك الواقعة, 
فهي سب الوٌّصُوْل إلى الرّشّاده ما يأتي: 

-١‏ إن الأرواح تصير بطريقة متوافقة على تَحْصِيّل أصلح الوجوه فيهاء وتطابق 
الأرواح الطاهرة على الشيء الوّاحِد مما يُعِيّنَ على حصوله» وهدًا هو السر عند الاجتماع 
في الصلوات» وهو السر في أن صلاة الجَمّاعَة خير من صلاة الفرد”". 

؟- إن المشاورة في طلب الحق من باب المُجَامَدَة في الله عَرَّ وجّلء قال تعالئ: 
© وَالْذِينَجْهَدُواْضِمالَتمُدِيَِ سْبْلَنًا # - العنكبوت 2759. 

1 0ه 0 3 3 3 
"- إن غرض الشُوْرَى اسْتِخْرَاجٍ الأدلة» وتَعَرّف الحق بِالاجتِهّاد9. 
)١(‏ تَفسِيّر الرَّاذِيٌ ج4 ص8". 
وانظر: تَفْسِيْر ابن عَطِيَّة ص75 7. 
(5) تَمْسِيّْر الرَّاذِيٌ ج4 ص88 وتَمْسِيْر القَاسِمِيَ ج ص١؟١٠‏ تقلا عن الزَّازِيٌ. 
وفي أدب القَاضِي للمَاوَرْدِيَ ج١‏ ص1758: (ليستوضح بمناظرتهم طرق الاجْتِهّاد 
والتوصل إلى غوامض المعاني» فإن باجتاع الخواطر في المُنَاظرَّة يكمل الاستيضاح والكشف» 
فلذْلِكَ كان مَأْمُوْرا ما). 
وانظر: تَفْسِيّر المَرَاغِيْ ج؟ ص5 .١١‏ 
فر بَذَائْع الصّنَائَع ج7 ص ١١‏ . 
(8) المُغْيِى ج١١‏ ص/591 وبهامشه الشَّرْح الكَبِيْر ص 5٠١‏ والإنصَّاف ج١١‏ ص8١٠‏ ومِفْتَاح 


أقوال المُفَسَرِيْن في معنئ الأمر في الآية: # وَسَاورَهُمْ في الأ به 518 
القول الرابع عشر: 


بقصد بالآية: # وَسَاوِرَهُمَ *# لكي تعلم مقادير عَقَوْهم وأفهامهم» ومقاديرٌ حبهم 
لك» وإخلاصهم في طاعتك». فحينئذ يتميز عندك الفاضل من المفضول"2". 


القول الخامس عشر: 


يجوز أن يخطر يبال إنسان من المصالح ما لا يخطر بباله يك وإن كان أكَمَل الناس 
عقلآء لا سِيِّما فيا يفعل من أمور الدنياء بدليل: 


تر 


ع 2ل وو ا عِ 
قوله يَاةِ: ماتشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهه”" 
و 
؟- قوله يَلِة: أنتم أعرف بأمور دنياكم» وأنا أعرف بأمور ديتك©. 


الْكَرَامَة ج١٠‏ ص77 وأدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌ ج١‏ ص158. 
)١(‏ تَفْسِيْر الرَّاذِيٌ ج14 ص58. 
وانظر: البَخْر المُّحِيْط لابن حَيَّانَ جا ص؛ 2٠١‏ وفيه: (لاختبار عُقَوْهُم فينزلهم 
خازفم» اهادم فهافه وج الطرل وتَفسِيْر المرَاغِيٌ ج؛ ص؛١١.‏ 
(0) تم تَفسِيّر الرّازِيٌ ج؟ ص58 وتَفْسِيْر القَاسمِيّ ج7٠‏ ص ٠‏ تقلا عن الرَّازِيٌ. 
وحلث: م تشاور قوة... إلخ. 
ورد بألفاظ مُحْتَلِمَة ذكرنا مواضعها في أَدا لَه الشُوْرَى. 
ف حَدِيْث: أنتم أعرف بأمور دنياكم... إلخ: في: 
صَحِيْح مُسْلم: "؟ كتاب القَضَائْلء ٠8‏ باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً. رقم 
337 ص ١١65١‏ عن عَائضَّة وعن أَنّس وَإئةءه: أن النَبِي يل مر بقوم يلقحون. فقال: 
لوم تفعلوا لصَلّحء قال: فخرج شِيْصاَء فمربهمء فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلتّ: كذا وكذاء 
قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. 
وفي لفظ آخر في: 


كمسر ل كيه 6 اا 
7 لْشوَرَي) بنَالتطرسّة التق 
0 اسه في سسسم سكسو سج يا. اه | يي 2 4 أذ 
- قوله يد لأبي بكر وعمر ووَعَلْبَدَعَنهَا: لو اجتمعت| في مشورة ما خالفتك”'". 
03 9 57 5 5 0 5 وو 0 7 2 5 
- المشاور قد يتنبه بالمشاورة. ويتذكر ما نسيه بالمذاكرّة» إذ إن الإحاطة بجميع 
وى 2 5 سر لساعة ره اه 
العلوم متعذرة» فقد ينتبه لإصّابّة الحق ومّعرفة الحادثة من هو دون المستشير» فكيف 
بمن يساويه أو يَزِيْد عليه؟”". 


القول السادس عشر: 
في المشاورة رضًا الخصم. والحجّة عليه”". 
القول السابع عشر 
من فَوَّائد مشاورته يَلَِةِ أصحابه وَعَيَْءَنك: الاستعانة ب رأهم» وترك رأيه إلى 
بهم إذا ظهر له الصَّلّاح في الترك» وظهور نصح من ينصحه. ومَعْرِقَة مقادير عَفَوْهُمِ 
وأفهامهم. وتطبيب نفوسهم؛ وإذهاب أضغانهم» لأنه ى* يشق علئئْ سادات العَرَب أن لا 
يَشَاوَرُوا . وأن تقتدي الأمّة به في الشّوْرَى فيظفروا بالرأي الصالح. 


هر 
1 


وهو قول الشَّيْخ مُحَمَّد أَطَّمَيْض9, وجمع فيه عدداً من الأقوال السّابِقَة 


سنن ابن مَاجَة: ١‏ أبواب الرهون, ١5‏ باب تلقيح النخلء رقم 51١‏ 27 ج” ص077 
عن عَائِشَة صعإْيَِعَه: قال التِّيَ يق حين ذكروا لِك له: إن كان شي من أمر دنياكم فشَأئكُم 
بهه وإن كان من أمور ديتكم فَإِلَيّ قال الشَّيْخ شعَيْب: إسناده صَحِيح» وخرّجه. 

() روح المَعَانى ج05 ص550. 

000 المُعْيِي ج١١‏ ص9" وبهامشه الشَرْح الكَبيّر ص 2٠١‏ أثناء الكلام عن القَاضِي. وفي 
الأمَ للشَافِعِيٌ ج ص/,١7:‏ (وإن) أمرته بالمشورة, لآن المشير يَنْبّهَهُ لما يغفل عنه. ويَذُلّه من 
الأخبار على ما لعله أن يجهله). 

فو الم للسشّافِعِيَ ج“ ص8. 

0 تَيْسِيْر التَفْسِيْر ج ”ص ”57. 


أقوال المُفَسَرِيْن في معنئ الأمر في الآية: # وَسَاورَهُمْ في الأ به ا 
القول الثامن عشر: 
ِعْلام الناس أن ما لا نص فيه من الحوادث. فسَبِيّل استدراك حكمه الاجتِهّاد 
وغالب الظ 2©. 
القول التاسع عشر: 
إن ذْلِكَ مم2 ليمتحنهم بالمشاورة» ليتميز الناصح من العَاشٌ”". 
لَكِن قال الْآلْؤْسيٌ: ليس هدًا بشئء””". 


)١(‏ أخكام القزآن للجَصَّاص ج١‏ ص779. 
(؟) تَفسِيْر الطَبَرسيٌ ج١‏ ص 57. 


(0) روح المَعَانِى جه ص50. 


أهمية الشَوْرَئ 7 


المبحت الخامسش 
أهمية الشُوْرَى 


وَدََْدعن بقوله عَرَّ وجل 0_0 - آل مان 189 مع كُمَال عقا 
يي وإغناته بالوحي. 

وأوضحت أقوال المُمَسّرِيْن في هذًا المعنى» مما يَدُلٌ على عِظَّم القَوَائِد المجتناة من 

ور "م اع قمر كله 

الشورّىء» وعلى اهميتها الكبرّى في الحياة. 

وما قوله تعالى: # وَمَرَهُمْ سور ينج - الشْوْرَئ 08 إلا دليل على جَلالّة موقع 
المشاورة» لأنه ذكرها مع الإيمان وإقامة الصلاة بقوله تعالئ: + وَالدسَاسَْجَا هم 
وَأَقَاموا الصَلرة وأ مره شور ع الضُوُرَئ 8" ودليل على أثنا مَأْمُوْرون -با0"©. 

وفي لمذِهٍ الآية حت على المشاورة في الأمرء حين أثنئ الله تعالئ على هؤلَاءٍ بأنهم 
يتشاورون”" 


() أشكام القّْآن للمجِصّاص جه ص”75. 
0 التَفسِيّر ال لبسيط ج9١‏ ص050-079. 
وفسر البِقَاعِيَ الآية بقوله: 
و أمَرْهُم 4 أي : كل ما ينومهم نما يحوجهم إلى تدبير. 
# شور 4 أي : يتشاورون فيه مشاورةً عَظ عظيمّة» مبالغين ب لهم من قوة البّاطِن وصفائه في 
الإخلاص والنصح. 
#ينمم *# أي: بحيث | نهم لا فرق في حال المشاورة بين كَبيّر منهم وصَّغْيّْر د يصغي إلى 


6ه 7 8 
“د الشُورييا يلطرب تليق 


ومن هنا تكلم العُلَّمَاء عن أهمية الشوْرَئء ونْقِلّت عنهم العبارات المُخْتَلِمَة 
الدالة علئ تلك الأهمية. 


ويمكن إجمال جوانب أهميتها فيا يأتي: 
-١‏ الشُوْرَئ تؤدي إلى الاتفاق في الرأي» والاتحاد قوة ى] هو مَعْلْوٌم. 
قال ابن عَطِيّة في تَمسِيْر قوله تعالئ: رُم شور ينت )4 - الشُوْرَئْ 84: : مدح 


الله تعالئ القوم الذين أمرهم شُوْرَى بينهم» لأن في ذْلِكَ اجتماع الكلمة والتحات» 
واتصال الأيدي». والتعاضد على الخير. 


1 


وفي الحَدِيْث: ما تشاور قومٌ قَطْ إلا مُدُوا لأحسن ما , بحضرةمبي”0 
وإذا اتفقو اعلئ الخير» واجتمعت كلمتهم. كان ذُلِكَ سبباً في الوم ضَول إلى 


كلام الآخرء وينظر في صحته وسقمه بتنزيله علئ أَصّؤْل الشَّرْعَ وفُرُوعهء فلا يستيد أحد منهم 
برأي» لدوا م اتهامه لرأيه» لتحققه نقصه با له من غزارة العلم وصفاء الفهم. ولا يَعْجَلُوْن في 
شيء» بل صار اَن هم خلقاً. 

وسوق المشورة هدًا السياق دال على عَظِيُم جدواهاء وجَلَالّة نفعها . قال الحسن رَِحَمَدَأللَهُ 
ما تشاور قومٌ إلا هُدُوا لأرشد أمرهم. 

نظم الذُرّر ج/11 ص 57"7. 

)١(‏ تَفسِيّر ابن عَطِيَّة ص 1١7١‏ والبّخر المُحِيْط لابن حَيَّانَ ج/ ص44؛ والجَوّاهِر الحسّان 

ج90 ص 1590. 

ابن عَطِيّة: هو عَبّد الحَقّ بن غالب بن عَبّْد الرَّحْمْن العَرْنَاطِي أبو مُحَمَّد. كان فقيهاً 
جَلِيْلاَ عارفاً ِالأَحَكام والحَدِيْث والتَفيِيْر تَحْوِيا لَعَوِيا أديباً. وتَفسِيْره المُحَرّر 
الوَجِيّْرْ أصدق شّاهد له بِإمّامته في العَرَبِيّة وغيرها. ولي قَضَاء المَريّة. وتوفي بلّوْرَقَة سنة 
5ه وقيل غيره. 

بُغْيّة الوُعَاة ج؟ ص7 والدَيْياجٍ المُذْمَب ج؟ ص/ه وتَارِيْخَ قُضَاة الأَنْدَنُس ص؟١٠‏ وسَجَرَة التؤر 
الزَّيّة ج١‏ ص ١١9‏ وطبَّقَات المُمَسّْرِيْنَ للدَاوُدِيٌ ج١‏ ص 7١١‏ وبُغْيّة المُلْئَس ص1/56". 


أهمية الشّوْرَى / 
الصواب. والهدَايّة إلى الرّشَاد. 

قال ابن العَرَبِيئ: الشّوْرَى أَلْمَةٌ للجَمَاعَة: وَمِسْبَارٌ للحُقّوْل» وسبتٌ إلى الصواب» 
وما تشاور قومٌ إلا هُدُوا(". 

والمشاورة تعني اجتاع العُقَوْل والأذهان» وإذا اجتمعت كانت إلى استدراك الحق 
والصواب أسرع وأبلغ مما انفرد كل عقل بنفسه”" 

ور ١ه‏ 1 3 3 

فالشوْرّى هي العامل الأكبر في نسج عوامل الألفة والمحبة بين الآمّة وقادتها التي 
تعمل على تطييب القلوب”" 

ام 8 ١‏ راس برس . مم دوط 1 فسرة ايم 1 

وفي قوله تعالى: # وَسَاوِرَهُمْ في لأسي © - آل عِمْرَان 489 دليل على المشاورة» 

خلافاً لما كان عليه بعض العَرّب من ترك المشورة» ومن الاستبداد برأيه» من غير 
فكر في عاقبّة» ىا قال الشاعر: 

إذاممَ ألْمَىْ بَيْنَ عَبْتَيْهِ عَرْمَهُ ‏ وِتَكبَ عن ذِكْرِ العَوَاقِبٍ جَانبا 

ولم يَسْتَشِرُ في رَأْيِهِ غَيْرَنَفسِهِ 2 ولْيَرْض إِلاقَائِمَ السّيْف صَاحبا9) 

١‏ في المشاورة إِعْلام المستشار بأنه من يستعان به. وذْلِكَ يؤدي إلى تقارب 
وجهات النَّظَّرء وإلىئ التعاون على البر والتقوئ, والابتعاد عن الخصومات. 

“- في الشوْرَى إشراك الآخرين في تَحَمّل التَبعَة. 

ج12 0 كلض ا 
(0) تأويلات أهل السَّنَّةج؟ ص؟١5.‏ 


(26 خصائص السْوْرَئ ومقوماتما للبوْطِيٌ - الشوْرَئ في الإشلام ج ١‏ ص088. 
(4) البَخر المُحِيّط لابن حَيَّانَ ج7 ص .٠١9‏ 


5 الور يلطرب ليق 

خ- الشْوْرَى تؤدي إلى مجانية الانفراد بالتصرف». وعدم الاستبيداد بالرأى. وفي 
ذُلِكَ نجاة الأَمّة من التعسف, ومن تبعة الخنوع لرأي فرد. الذي يؤدي إلى الوقوع في 
الأخطاء التى تجر إلى المهالك. 

وذْلِكَ يؤدي إلى الابتعاد عن التطرف الذي يولد العنف. 

و 

- في المشاورة نجاة الأمّة من طغيان الرياء» وروح التملق بين الرؤساء والرعية. 

ابتغاء المتافع الذاتية. 
و 
5 14 3 و 6م 3 6 داع 

وما أكثر هؤّلاءِ الذين يَحَدَئْنَا التاريّخ عنهمء وما جروا على أمتهم من متاعب. 

5- في الشوَرّى بركة”". 

إذ يبارك الله سُبحَائَهُ فيه عزم المتشاورون عليه. 

وتقدم أن الرَّسُول يَِةِ كان يشاور أصحابه الكرام وَعَزَدعَتفْ وكان الصّحَابَة 
يتشاورون فيما بينهم التّاسأ لأفضل ما بحضرتهم. 

بل إن الشوَرَّى نصف العقل. 

قال سُفيان: وبَلعَنِي أنها نصف العقل. قال: وكان عمّر بن الخَطَاب يشاور حتى 
المرأة”” . 

-١ 0‏ في الشاورة توم إلى اله تال ابتغاء مرضاته. 

ره له ع م ١‏ . 

يتشاورون ف الأمر بطلبون 8 اللهء هون أن يعجلوا ة في الأمر» فيأثموا””. 
)١(‏ تَفْسِيْر ابن عَطِيّة ص7//6 وتَفْسِيْر القَرْطْبِيٌ ج١١‏ ص8" وراد المَسِيْر ص 770 والآداب 

الشَرْعِيّة ج١‏ ص17 4. وتقدم قول الضَّحَّاك ني ذُلِكَ. 
220 قول سُفيَانَ ق: ال المَنْتْوْر ج؟ ص8/8. 
9 التَفسِيْر البسيط ج94١‏ ص519. 


أهمية الشَوْرَئ ا 


وقال الحسن في هذه الآبة: والله ما تشاور قوم إلا هداهم الله لأفضل ما يحضر 
2030 
م . 

فالمشاورة من العبّادات المُتَقَجّب مها إلى الله تعاليل0©. 

8- في المشاورة إزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث,. فإن ولي الأمر إذا شاور 
أصحابه في حادئة ماء اطمانت إليه نفوسهم وأحبوه؛ وعلموا أنه يا ينظر إلى مصا حهم 
الكُليّة» فتتحقق بِذْلِكَ طاعتهم له(". 

9- في المشورة ترك الملامة» لأنه يقال فعلت كذا بمشاورتكه. 

35 ماه 03 ٠.‏ ع و ع 

قال ابن الجَوْزَىٌ: إن المشاور إذا لم ينجح أمره. علمَ أن امتناع النجاح محض قدرء 

قال ابن الجورمٍ ر إذا لم ينجح أمره علِمٌ أن امتناع النجاح 
فلم يلم نفسها”' 

-٠١‏ إن المشاور قد يعزم على أمرء فيبين له الصواب في قول غيره» فيعلم عجز 
نفسه عن الإحاطة بِمَنْؤن المصالح. 

قال علي دَرَدْعَنَهُ: : الااستشارة عيِن الهدايّة وقل خاطر من استغنئ برأيه والتدبير 
قبل العَمّل يؤمنك من الندم. 

وقال بعض ال حكماء: ما اسْتنْبطً الصواب بمثل المشاورة» ولا صمت النْعَم بمثل 


)١(‏ التَفْسِيْر البسيط ج94١‏ ص519. 


وبلفظ مقارب في: 


تَفْسِيْر ابن عَطِيَّة ص"/ا"او17170 والجوَاهِر الحِسَان ج5 ص .١156‏ 
(0) تَيْسِيْر الكَرِيّم الرَّحْمْن ص .١7٠‏ 
)0 تيْسِيْر الككّرِيْم الرَّحْمْن ص .١7:0‏ 
(:) تَفْسِيْر السَّمَرْقَندِيٌ ج١‏ ص١١"‏ 
(5) راد المَسِيْر صه"؟ والآداب الشَّرْعِيّةَ ج١‏ ص7١‏ تَقْلّا عن ابن الجَوْزِيّ. وانظر: تَْسِيْر 
الكَرِيْم الرَّحْمْن ص .17١‏ 


“ا 0 الْشُورا ينَالتطرييةواشطييق 
المواساة» ولا اكتسبّت البغضاء بمثل الكبّر20©. 


وفي الاستشارة من المَوَائِد والمصالح الذَدٍ ِنِنّةَ والدنيوية ما لا يمكن حصره 


فإذا كان الرَّ سو ل ل وهو أَكْمَل الناس عقلاً وأغزرهم علا وأفضلهم ر أياً» قد 
أمره الله تعالئ بالمشاورة بقوله: + وَسَاورَهُمْ في لَك 4 - آل عِمْرَانَ 0109 فكيف بغيره 
اذا 


من الناس 


ولأهمية الشُوْرَى كان الأَنْصَّار قبل قدوم النَِىّ يل إليهم إذا أرادوا أمراً تشاوروا 
فيه» ثم عملوا عليه» فمدحهم الله تعالى به. فاله النقاش 60 


ات 
ا لعام 


0 


وقال الضَّحَّاك في تَفسِيّر قوله تعالى: م# وَأمَرهم شور يميم )4 - الشُوْرَئْ 81: : هو 


تشاورهم حين سمعوا بظهور رَسُوْل الله بك وورد العا إليهم» حتئ اجتمع رأهم في 


)١(‏ راد المَسِيْر ص70 والآداب الشّرْعِيَّة ج١‏ ص17 تَقْلًا عن ابن الجَوْزِيٌ. 
(0) تَيْسِيْر الكَرِيْم الرَّحْمْن ص١7١.‏ 
0 كبر الكاوؤزوي جه ص5٠‏ في فير قوله تعالن: جإ وق ركيت 4 - الشُورَئ 5 
وفي تَفْسِيْر الكشَّاف ص١38:‏ كانوا قبل الإسلام وقبل مَقَدَمِ رَسُوْل الله يل المَدِيْنّة إذا 
كان بهم أمر اجتمعوا وتشاورواء فأثنى الله عليهم. 
ونقله ابن حَيِّان في البَخْر المُحِيْط ج/ ص44 عن الرَّمَخْشَرِيٌ. 
وانظر: أَحَكَام القُزآن لابن العَرَبِيَ ج؟ ص 9١‏ وَتَفْسِيْر الطَبَزِيِيَ ج94 ص4 4 وَتَفْسِيْر 
القَرْطْبيّ ج١١‏ ص" وتَفْسِيْر أبي الشّعْؤْد ج ص ؟” والتَّحْرِيْر والتَنْويْر ج75 ص7١١.‏ 
التّقَاش: أبو بَكْر مُحَمِّد بن الحسن بن مُحَمِّد بن زِيّاد. المُقْرئ» المَوْصِلِيَ الأصل. 
البَعْدَادِيٌ المولد والمنشأء سافر شرقاً وغرباً. وفي حَدِيْئه مناكير بأسانيد مشهورة. قال البَرْقَانِيّ: 
كل حَدِيْث النقاش مناكير» وليس في تَفْسِيّْره حَدِيْثْ صَحِيّح. توفي سنة ١101ه.‏ 


وَقَيّات الأغيّانَ ج؛ ص98١‏ وتارِيْخ بَعْدَاد ج١‏ ص١١٠‏ ومِيّرّانَ الاعْتِدَال ج7٠‏ ص .07١‏ 


7 


أهمية الشّوْرَئ 
دار أبي موب على الإيان به» والنصرة له20©. 
وقيل: تشاورهم فيا يعرض لمء فلا يستأثر بعضهم بخير دون بعض 
ولانقيادهم إلى الرأي في أمورهم متفقون يختلفون» فمدحوا على اتفاق كلمتهم. 


قال الحسن: ما تشاور قومٌ قل لا مُدُوا لأرشد أموره.©. 
وذكر د - بعضهم: أن الأنصّار كانوا يتشاورون فيا بينهم؛ ورَسُؤل الله يل عنهم 
غائب» فنزل هدًا - أي: قوله تعالى: # وَأمَرهم سرَىْييْجُم # - الشْوْرَئ 78 - مدحاً لهم 


على فعا ذا 

260 20007 هر ١‏ ع اه مم ١ن‏ 5 
وقوله تعالئ و وأمرهم سور ينبم 4 - الشؤرَئ 278 أي: ذو شورَى' '» ومراجعة 
تفسير الْمَاوَرْدِيَ جه ص١ 5١‏ وتَفسِيّر الطْبَرْسِيٌ ج94 ص ؛ ع وتفسير القرطبيٌ ج١١‏ 


0 كفي 
ص7" وقَتْح القَدِيْر للشَّوْكَانِيَ ص1597. 
أبو أيُوْبٍ الأَنْصَارِي: حَاليِد بن رَيْد بن كُلَيْبٍ الخَرْرَجِيّ. شَهِدَ العَقَبّة وبَذراً والمشَاهدَ 
كلها مع رَسُوْل الله يك ونزل عنده رَسُوْل الله يك حين قدم المَدِيْنَة شَهْراً حتى بنى المسجد. 
حضّر مع عَلِيٌ حَرَبِ الْحَوَارِجء وورد المدائن في صحبته. مات غازياً ببلاد الرّوْم في خلاقة 

مَعَا ويه سنة هم 
تَهُذِيْبٍ التَهُذِيْب ج” ص١1‏ وأشد العَابّة ج١‏ ص١8‏ 
3 0 0 بن 3 0 و 3 
م 5 سان لد 6 5 2 4 
2 تفسِير الْمَاوَرْدِي جه ص" "١‏ وتفسير القرطبي ج١١‏ ص١‏ 7. 
يث رَسُول الله يل وتقدم هذًا 


سه 


وفي تَفْسِيْر الكّشّاف ص 7٠١7”‏ جعل قول الحسن من حَدِدْ 


وف فير بيه ص ؛ ع : رُويَّ عن النَبِيّ يكلِِ أنه قال : ما من رجل يشاور أحد 


حدا 


إلا مْدِيَ إلى الدّشْد. 
05 وات أل السشنّج؛ ص 417 . 
(0) تَفْسِيْر الكَشَّاف ص١48‏ وتَفسِيّر الرَّازِقٌ ج71 ص178 وتَفسِيّر البَيَضَاوِيٌ 


50 1 1 
4 الشوروي) بنَالنطريّة ولتق 
في الآراء بينهه”" 
5 ده 7 02 
قال القتبيٌ: أي: يتشاورون فيه 


وفي الآية: , وأَمرهُمٌ شور ينهم - الشورَى ”2 ثناء ظاهر على الصَّحَابَة 


- 0 م دي 


5 


بعني: إذا أرادوا حاجة تشاوروا فيا بينهم. ورُويَ عن الحسن أنه قال: هم الذين إذا 
و 
حَرَيَهُم أمر استشاروا أولي الرأي منهه””" 


وقال الزْجَاج: المعنئ أنهم لا ينفردون برأي حتئ يجتمعوا عليه'؟»» وذْلِكَ من فرط 


شيخ زاده عليه ج/ ص”"5 وتَفْسِيْر النَسَفِيٌ ج 7 ص08 وتَفْسِيْر أبي السَّعْؤْد ج8 ص * 
وروح المَّعَانِي ج714 صغ .7"١‏ 
)0 فح المَعَاني ج؛؟ ص ' 1 
أويْكات أَغْل الشُنَّه ج؛ ص ؟!؛ وراد سير صالا9 و 7 
(0) تَفيِيّْر السَّمَرْقَنْدِيٌ ج7٠‏ ص198. 
وفي تَفْسِيّر المَرَاغِيٌ ج70 ص 05: إذا حزبهم أمر تشاوروا فيا بينهم؛ ليقتلوه بحثأ 
وتمحيصاء ولا سِيّمَا في الحروب ونحوها. 
(4) رَادالمَسِير ص١/7؟١.‏ 
وقال الرَّازِيَ في تَفسِيّر هذه الآية ج/ا ص178: كان إذا وقعت بينهم واقعة» اجتمعوا 
وتشاورواء فأثنى الله عليهم. أي: لا ينفردون برأيء بل مالم يجتمعوا عليه لا يقدمون عليه. 
وهو من غير عَرْوٍ في كل من: لَه تفسِير الطبرسي ج1 صغ ع وَتَفسِب البَيَضَاويٌ - حاشيّة 
يخ زاده عليا ج". ص 1 1 ؟ شير فيج 1 ص 1ه ؟ تعجر أب الودج ص غ "7 
اجاج ثم تركة واشتغل بالأكب» كتيب إليه. من مُصَتفَاته: معاني التآن: والأمالي؛ 


أهمية الشوَرّىئ ١م‏ 


ٍّ 


تدبرهم وتيقظهم في الأمور"©, وصدق تآخيهم في إيمانهم» وتحاءهم في الله تعالئ"". 

الشْوْرَئ ما جُبلَ عليه الإنسان في فطرته السَلِيْمَة» ولذلِكَ قَرنَ اله تعالئ حلقَ 
أصل البشر بالتشاور في شأنه» إذ قال للملاتكة: 8 إِفٍ جَاعِلُ في الْأَرْضٍ ‏ َلِيمَةٌ )4 - البقرة 
٠‏ ليكون التشاور سن في البشرء ضرورة أنه مقترن بتكوينه. 

ول تزل الشّوْرَ في أطوار التَارِيْخْ رائجة في البشر. 

قد امتشار فرصو في ان لوس 0 
لِلْمَلَا حَوله: إِنَّ هذا استجر علية ((/81! بريد أن يحخن مَك ين أَرْضِحكُم سخرو فَمَادَاتَامُرُوت 
5 )هه - الشعراء. 

واستشارت بلْقِيِس بشأن سُلَيّمَان عََتالمَكخِ فيا حك الله عنها بقوله: # قَالتَ 


ع قرح مر سخ 2 


كما الْمَلَوًا مون بف أْمَرى مَاحكُنت فَاطِعَةَ َمل حو تَشْبدون - النمل نا 


والشّوْرَىْ أمر لا بد منه لتَيمٌ به الاستفادة من العُلّمَاء والخبراء. لأن الرئيس مها 
عَلَت منزلته في العلم, فإنه لا يحيط بالمَعَارف كلها. 


والعَرُوض. أخذ عن المُبَرّد وتَعْلّب. توفي بِبَعْدَاد سنة ٠١‏ 7ه. 
وَقَيَات الأَعْيّانج١‏ ص4: وإِنْبّاه الرّوّاةج١‏ ص ١١4‏ وتَارِيْخْ بَعْدَادج” ص84 وشَّدَّرَات الذَّهَبِ ١‏ 
ص9 ١5‏ وبغْيّة الوَعَاة ج١‏ ص١١4.‏ 
)١(‏ تَفْسِيّر البَيْضَاوِيٌّ - حَاشِيّة شيخ زاده عليه ج/ ص75 وتَفْسِيّْر القَاسوِيَ ج5١‏ 
ص 4غ 67. 
(5) تَفْسِيْر القَاسمِيَ ج5١‏ ص5154. 
(0) التَّحْرِيْر والتَنُويْر ج: ص١15١.‏ 


كم عَرْض الحَاكم الرأيّ على غيره الذة 


المَبْحَتث السادس 
ثٌّ 
حكم الشورى 
تعني (الشُوْرَ) أن يعرض المستشير القضايا على المستشارين» لإبداء آرائهم فيها 
مه ركنم ع اميه 72 س ‏ 0 2007 م وم . موي ممحة م 

واتخاذ القرار اللازمء أخذا بالآية الكَرِيمّة: # وَسَاوِرَهُمْ في الْحْس * - آل عِمْرَانَ .١159‏ 
وني هدًا المَبّْحَتْ سأذكر اختلاف المْقَهَاء في حكم هدًا العرض في المَطَلَبَيْن 
الآاتيين: 

المَطْلَب الأول: حكم عرض الحَاكِم الرأيّ على غيره. 

المَطْلَب الثاني: حكم مشاورة القَاضِي غَيْرَه. 


المطلب الأول 
حكم عرض الحاكم الرأي على غيره 
اخ ختلف الفقهّاء في حكم عرض الحَاكم الرأيَ على غيره على قولين: 
القول الأول: الندب: 


1 


)١(‏ الأهّج” ص5١٠-07١٠7‏ وجلاص65. 
وقال الرَّاذِيٌ: حمل الشَافِعِيٌ يَمَدنَهُ قوله تعالئ: + وَسَاورَهُمْ في لذن “4 - آل عِمْرَّان 
4 » على الندب. / تَفْسِيْر الرَّاذِيْ ج4 ص54. 


وقال البَجَيْرِمِيَ: صرف الشافعِيّ الآمر إلى الندب. / بُجَيْرِمِيَ حَطِيْب ج؛ ص8717. 


م 0 1 
0 شور بْنَالتطريّةوالتطبيئق 


ومن الشافعية: العِمْرَانِيُ نِىُ2 والرَافِعِئىٌ”" وابن جَمّاعَة9" ورجحه ابن حجر 


)١(‏ البَّيّان للعِمْرَانِنٌ ج7١‏ ص055. وفيه: إذا أراد الحَاكم أن يحكم بشيء... فالمستحب له أن 
يشاور فيه من بحضرته من الفقهاء. 


العِمْرَانَيٌ: يَحْيَى بن أبي الخَيْر سالم (وذوي: ابن سالم) بن سَعِيد بن عبد الله اليَمَانِيَ 
أبو الْحُسَيْنَ تيح الشَّافعِية ِّة باليَمَن أعرّفٌ أهل الأرض بتصانيف أب إِسْحَاق الشَّيْرَازِيَ. 
كان يحفظ المُهَدَّبِ عن ظهر قلب وشَرَحَهُ بكتابه (البيان)» وله تصانيف أخرئ عديدة. توي 
سنة /65ه-15١١ام.‏ 
طَبَقَات الشَّافِعِيّة الكُبْرَئ للسُبْكِيَ ج/ا ص785 ومُقَدّمَة كتابه (البَيَان) التي كتبها مُحَفَقَةُ: قَايم 
مُحَمّد النؤري. 
0) العَزِيْز شرح الوَجِيّْز ج17١‏ ص4550» وفيه: المشاورة مستحبة. 


الرَّافِعِيٌ: أبو القَايم عَبْد الكَرِيْم بن مُحَمَّد القَرُوِيْنِيَ. من كبار الشَافِعِيّة: وإمَام في الفقه 
والتمِيْر والحَدِيْث. من كتبه: فتح العَزيْز في شَرْح الوَجِيْ للعَرَلِيَّ. توفي سنة 117ه. 
طَبَقَات الشّافعية للستي ج١‏ ص ١/اه‏ وتَهَذِيْبٍ الأسماء واللّنَاتَ ج١‏ ص5 "7 وَشََدَّوَات الذَّمَبِ 
جه ص ٠١‏ وَالنْجُوْم الزَاجِرَةج7 ص55 ؟ ومُعْجُم الموَلْفِيْنَج؟ ص ٠‏ 006 
(0) تخرير الأخكام ص58١»‏ وفيه: يستحب - للسَّلْطَان ولمُقَدم اليش - أن يشاور أهل 
التَجَارِبٍ والرأي فيها أعضلء ويرجع إلىْ ذوي الحزم والعلم في) أشكلء ويأخذ ما عندهم. 
وقال أيضاً: من حقوق الرعية على السَُّلْطَّان: مشاورتهم في موارد الْأَحْكَام ومصادر 
النقض والإبرام. قال الله تعالى لتَبيّه يلِ: + وَصَاورْهُمَ فلأي 4 - آل عِمْرَانَ 159. قال 
الحسن: كان والله غنياً عن المشاورة» ولكن أراد أن يَسْتَنّ لهم. / تَخْرِيْر الأَخْكَام ص55-59. 


ابن جمَاعة: :بر اين أبوعَبد الله مُحَمّد بن إبْرَامِيمٍ بن سَعْد الله بن جمَاعَة الكِنانِيَ 
الحَمَوِيَ الشَافِعِيَ .ولد سنة 5ه بحمّاة . مُفَسَّرء فقيه» أَصوْلِيٌ؛ متكلم مُحَدَثء مُوَرُخ. 
وَلِيَ قَضَاء الس مددٌ ثم درّسَ بالمَيْمَرِيّة بِمَشْقء ثم وَلِيّ حَطَابَة القدس وقَضَاءهاء ثم 
ثقِلَ إلى قَضَاء القضًا ة بالديار المضريّة ثم وَِيَ قَضَاء دمَشْق وحََطَابََهَاه ثم أعيد إلى قَضَاء 
الديار الِضْرِيّة. وأَضَرَّ بالآخرّة. مات بوضر سنة #*/اهم-"177م, وَدُفِْنَ بالقَرَافَة قريباً من 
الإمَام الشَّافِعِيَّ. من تصانيفه: تَحْرِيْر الأَحْكَام في تدبير أهل الإشْلام» والمَنْمّل الرَّويّ في 


كم عَرْض الحَاكم الرأيّ على غيره م 
الْعَنة لاني" . 
ورهة قال بعض المَالكيّة2". 


بدليل: 
أولاً: قوله تعالئ: م وَسَاوِرَهُمَ في الي )4 -آل عِمْرَان .771١09‏ 


وهي إنشائية بصيغة الأمرء والأصل في الأمر هو الوجوب, ولكِن صرف إلى 
الندب لا يأتي: 


١‏ تَفْس الجسن: اله ِيّ للآية م وَسَاوْهُم في الأ وهو (أن كان التي لل 


ييا عن مشاورتهم, ولكنه أراد أن يَسْمَنَّ بلْلِكَ لكام بعده). 


5 مه م 1 سكيم 59 5 5 
ونحوه عن ابن عباس وَسَفيّان بن عيّيثة» ى| تقدم قبل قليل. 
سر نا سر 85 60-5 عٍِ 2 
؟- نقل الحافظ البَبْهَقِيٌ في كتاب المّغرفة: أن الشورَى غير واجبة) 


ضج عم 


. إن الأمر في الآبة م وََاورْهُم فالأ 4 كقوله يَكِِ: (البكر تُسْتَأَمَرٌ في نفسها). 
ولو أكرهها الأب علئ التكاح جازء ولكن الأَوْلَىْ ذلِكَ تطبيباً لنفسهاء فكذا هنا"©. 


طَبَقَات الشَّافِعِيّة الكُبْرَى للسّبْكِيَ ج9 ص 7١4‏ وطبَقَات الشَّافِعِيّة لابن قَاضِي شَُهْبّة ج؟ ص 1/١‏ 

ومُعْجَم المُوَلّفيْنَ ج7٠‏ ص "١‏ ومُقَدّمَة كتاب: تَحْرير الأخكام» كتبها مُحَفَقُة: د. فؤاد عَبّد المُنْعِم أَحْمّد. 

)001 تح البَارِي ج 7 ص 218/8 وفيه اختلف الشَافِهِيّة في وجوبها - الشوْرَى -» فتقل المََقِيَ 
في المَعْرفّة اللاستحباب عن النَّضء وبه جزم أبو نصر القَشَيْرِيَ في تَفْسِيْره وهو المُرَجّح. 

(0) مَوَاهِبٍ الجَلِيّل ج” ص72١١‏ عن ابن الحَاجِب. 

(9) البَيّان ج1١‏ ص"5ه والعَزِيْز ج١١‏ ص 510 وتخْرير الأخكّام ص158. 

0 فتح البَاري ج؟ ١‏ ص 18/8 والبَجَيِْمِيَ على الخَطِيْب ج؟ ص 737 

(0) تم تَفسِيّر الرَّازِيٌ ج14 ص19 وتَفسِير بر الفْرْطْبي ج6 ص 6١‏ ” وكلاهما نقل ذَلِكَ عن الإمَام 
الشَافِِيَ صعآئعنه. 


1م 


موسر ١‏ ل ريه ع لم1 
لْشوَرَي) بنَالتطرسّة التق 


ىا ارج 0. 


4- في الأدب من رِوَايَة طاوس عن ابن عَبّاس في قوله تعالئ: # وَسَاوِرَهُم في 


- 


عط 


2 


وقد ورد في الم للشَّافِِيَ ج> ص5١‏ 3: أن الأمر في الآية # وَسَاورَهُمْ في آلآ 
القلوب. 

وانظر الأمر في الآية للتطييب فيا تقدم. 

وحديث: البكر تُسْتَاْمَرُ في نفسها: 

1 اللفظ في: 


2 
_ِ 


8 


كك 
م 


سنن أبي دَاوْد : كتاب النكاح» 50 باب في الثيب 


عَيّاس. :قال المع شيب إسناده صَحِيح. 
وسُنّن ابن مَاجَة: 9 أبواب التكاح» ١١‏ باب استثار البكر والثيّب» رقم ج17 


سا وو 


ص ٠لاعن‏ ابن عباس . قال الشَّيْخْ شَعَيْبِ : حَدِيْث صَحِيّح» وهذًا إسناد حسن» وحَرَّجَة. 


وهو مَرْوِيٌ من طرق عدة عن أب هَرَيْرَة وعَائِشَة وابن عَبّاس. 

وقد ورد بألفاظ مُخْتَلمَة انظرها في: 

صَحِيْح البُخَارِيٌ: 1 كتاب التكاح» 5١‏ باب لا يُنْكِحٌ الأب وغَيْرُهُ البكْرٌ والثيِّبَ إلا 
برضاهماء رقم 0177: ص ١١7١‏ عن أب هِرَيرّة. 

و١4‏ كتاب الخيل» ١١‏ باب في النكاح» رقم 1114 و١151‏ » ص١57١».‏ وكلاهها عن 
أبي هِرَيْرّة. 

وصَحِيّح مُسْلِم: 11 كتاب التكاحء 8 باب استئذان اليب في التكاح...» رقم 1415 
١ء»ص”505‏ عن أبى هرَّيْرَة وعَائِشَة وابن عبّاس. 

وسُئّن النَّسَائِيّ: كتاب النكاح» استتئذان البكر في نفسها...» ج” ص 85-84. 

وشَئَن التّرِمِذِيٌ: أبواب النكاح» ١7‏ باب ما جاء في استئار البكْر والتيّبء رقم 01١8‏ 

ع" عر وعم 35 سر على م 3 8 1 ار 

اج ص //ا0 عن أب هرَيرَة» وقال: حديث حسن صّحِيح. قال: وني الباب عن عمّر وابن 
م 3 7 م 
عباس وعائشة والعرس بن عميرة. 

والْحَدِيْث الذي بعده عن ابن عَبَّاسء رقم 4١1١74‏ وقال: حَدِيْتْ حسن صَحِيّح. قال 
الشيخ شعَيب عن كل منههم|: صَحِيْحء وخرّجهم). 


حُكُم عَرْض الححاكم الرأي على غيره 0 


أل 4 - آل ء عمرّان »١504‏ قال: في بعض الأمر. قيل: وهذًا تَفْسِيْر لا تلاوة. ونقله 


بعضهم قَرَاءَةَ عن ابن مَسعود(". 


فقوله: (في بعض الأمر) يفيد أن المشاورة مطلقاً غير واجبة. 

6_- عَدَ كثير من الشّافعكة0) والمَالكية© المشاورة في الخصائتص. 

وقال الصَّالِحِيٌ الحَنَفِيٌ: من خصائصه يَلِةِ وجوب المشاورة عليه» علئ 
الأصح”. 

وعد المشاورة من خصائص الث سول يَكِةٍ يفيد أن مشاورة غيره يَلَدَِةِ تكون مستحبة. 


وسئَن الدَارَفَطْنِيَ: كتاب النكاح؛ رقم 7517 وما بعدهء ج4؛ ص5 4" وما بعدها. 
وخَرَّجَهُ الشَيْخ شُعَيْبِ وصَحَّحَهُ. 
وانظر: سبل السام ج” ص ١١4‏ وَمُنْتَقَْ الأخبار - نَيْل الأَؤْطّار ج7 ص9؟1١.‏ 
010 فتح البَاري ج4 ١‏ ص188 وفي هامشه : (في الآدب 517 ؟: بل من طريق عَمْرو بن دِيّنَار قال: 
قرأ ابن عَبّاس: وشاورهم في بعض الأمر). 
(0) فتّح البّاري ج4١‏ ص188. 
0 مُخْتَصر خَلِيّْل وعليه الشّرْ ح اكير للدَرويْروالدَسُوْقِيَ عليدج 7 ص 7١7‏ وجوَاهِر الإكليل 
ج١‏ ص72 ومَوَاهِب الجَلِيْل للحَطَّاب ومعه النَّاجٍ وَالإكْلِيّل للمَوّاق ج ص 940". 
49 شيل الى رشا للصالِجي ج١١‏ صرح! 51127 


يضر وتو جاسة 22111 11م كان عالاء سال متا للخل مو 
ثلاثاثة كتاب. ولهكتب أخرق منه مره المجان ف مَتَاقِب أى حدق التّشعان. والقّرا: 
المجموعة في الأَحَادِيْت الموضوعة:؛ وغيرها. 

مُقَدّمَة كتاب سبل الْهُدَى والرّشَادج١‏ ص زه كتبها: مُحَمّد أبو المَضْل إِبْرَاهِيم. ومَدِيّة العَارِفِيْن ج؟ 
ص 77 ومُعْجَم المُوَلْفِيْن ج7” ص 86/. 


مَشْقَى 


3 3 


ثانياً: قوله تعالئ: م وَأكرهُم سراي 4 - الشّوْرَئ: 278 
فالآية + وَاَرُهُمْ ربنع 4 - الشّوْرَئ: 084 جُمْلّة خبرية؛ لا دليل فيها علئ 
الوجوب, فينصرف إلى الندب. 


القول الثانى: الوجوب”": 


وهو قول بعض الشَّافِعِيّة منهم : الْرَازِيَ””. وهو الذي صححه الرَّافِعِيٌ 
وَالنَوَويٌ لا 


)00 تح اباي ج 7 ص 18/8 . 

00 جاء في تَيْل الأؤطار للشْوْكَانيَ جاص 174 وأجيب من قال بأن الأمر في الآية +[ وَسَاوِرَهُمْ 
في الْقَسْ # - آل عِمْرَانَ 154» للندب إيْنَاساً لهم وتطييباً لخواطرهم, بأن ذَلِكَ نوع من 
التَعْظِيْم وهو واجبء والاستدلال بالآية علئ الوجوب إن| يتم بعد تَسْلِيْمٍ أنها غير خاصة 
برَسول الله له يل أو بعد تَْلِيُم أن الخطاب الخاص به يعم الأمّة أو الأَيِمّةه وذْلِكٌ مختلف فيه 
عند أهل الأَصُوْل. 

9 تَفسِيّْر الرَّاذِيَ ج94 ص14 والتّحْرِيْر والتَنويْر ج: ص؟؟ ١‏ تقلا عن الرَّازِيٌ. 

الرَازِيّ: حر الدّيْن أبوعَبْد الله مُحَمّد بِنَعْمَر بن الحُسَيْن القْرَشِيَ؛ الطَبرِيٌ الأصل. 
ولد في الرّيّ . ويقال له: ابن حَطِيْب الرَّيّ. من مؤلفاته: تَفْسِيْره مفاتيح الغَيْبِء والمَخْصُوَل 
في علم الأصُل. رحل إليه العُلَمَاء ولقَب بِشَّيْخ الإِشلام» وكان المَلِك خَوَارِزْم شاه يأتي 
إلى بابه. مات بهَرَاة سنة " اه 

طَبَقَات الشَّافِعِيّة للأَسْنَويَ ج؟ ص 7٠١‏ ولِسَان المِيْران ج4؛ ص" 47 ومُعْجَم المُوَّلْفِيْن ج 7 ص81 هه 
وفيه سرد مراجعه. 

(5) البَجَيْرِمِيَ على الخَطِيْب ج4 ص7737. 

وقول النَّوّويٌ في: شرحه صَحِيْح مُسْلِم أول كتاب الصلاة» ص18 4» ونقله عنه ابن 
عاشور في التَّحْرِيْر والتَّْويْر ج؛ ص55١.‏ 


النووي: مُحيي الدين أبو رَكَرِيَا يَحْيَى بن شَرّف بن مُرِي بن حَسّن الحرّاميٌ النووي. 


كم عَرْض الحَاكم الرأيّ على غيره 4/ 


والوجوب هو قول الْهَادَورٍ يللي وكثير من فقّهّاء المَالكيّة" كابن خَوَيْزِمَئْدَاد 


الذي يقول: (واجبٌ على الولاة مشاورة العَلَّمّاء فيا لا يَعْلَمُونء وما أشكل عليهم 
00 

من أمور الدين» ووجوه الجيش فيا يتعلق بالحَربء ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح, 

ووجوه الكَتَّاب والوزراء والعٌمّال فيا يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها)””". 


000) 


030 
0 


ُحزّرالعذهَب الشَافِِيَ وشتفّحه ولد في (نَوَا) قَرْيّة من دِمَشْق سنة ١‏ 57هء وبها نشأ وقرأ 
لقُن وقدم ده مَشْق سنة 544ه. وواصل دراسته. كان صابراً عل خشونة العيشء عابداً 
آمراًبالمعروف ناهياً عن الُذكر. ؛ يواجه الملوك فمن دونهم. مات سنة 1ه ودفن ببلده. من 
ته مهاج الطَالِِيْن» وشَرْح مُسْلِم ورياض الصَّالِحِيْنَ والأذكار, وتَهُذِيْبٍ الأسماء 

وَاللَّات» وَالتَّعْرِيْبء والرّوْضّة. 

طَبَقَات الشَّافِعِيّة لَلأسْئَوِيّ ج١٠‏ ص"“"8 وتَذْكِرَة الحُفَاظَ ج؛ ص ١470‏ رقم ١١57‏ وطبَقَات 
الشَّافِعِيّة للشّبِكِيَ ج8 ص 40 وشَدَّرَات الذّمَب جه ص76 والنْجُؤْم الزَّاهِرَة ج/اص778. 
َيْل الأَؤْطّار ج/٠‏ ص 74؟. 


1 


الهَادَويّة: نسبة إلى الإمام الهَادِي إلى الحَقّ يَحْيَى بن الحُسَيْن بن القام ؛ بن إِبْرَاهِيِم. 
يتتهي نسبه إلى الحَسّن بن عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ. من أَيِمّة الزَيْدِيّة. ولد بِالمَدِيْئّة المُتوّرّة سنة 
5 ؟ه. وقام ودعا في اليّمّن سنة 1ه وقاتل أهل البدّع. ومات بِصّعْدَة سنة 94 7ه. من 
كتبه: الأَحْكامء على تمَط المُوَطَّا. وقام أولاده والعُلّمّاء المعاصرون هم بخدمة مَذْمَب 
واستخرجوا من نُصُوْصِه تَخْرِيْجات مَذْهَبِيّة على طريقة عُلَمَاء المَذَاهِبٍ الأربعة. 

مُقَدَّمَة م البَحْر الَّخَار. 

واب الجَِيْل للحَطّاب ج ص7١1.‏ 
تَفْسِيْرِ القَرْطْبِيٌ ج: ص 55١‏ وقَنْح القَدِيْر للشَّوْكَانِيَ ص65" والتَّحْرِيْر والتَّنويْر ج؟ 
ص 4868 .١‏ 

ابن خُوَيِرِمَندَاد: هو أبو عَبْد الله مُحَمَّد ؛ بن أَحْمَد البَضْرِيّ. فقيه مَالِكِيَ أَصُْلِيَ. له 
كتاب كَبِيْر في الخلاف. وفي أُصُوْل الفِقُه وني أَحَكَام القُرَآن وعنده شواذ عن مَالِك» وهو 
تلميذ الأَبْمَرِيَّ. 


تَرتِيْبِ المَدَارِك ج؛ ص50 وشَجَرّة النؤر الزَّكِيّة ج١‏ ص”١1.‏ 


1 لوا ب لتطرْة انق 

وقال ابن عاشور: أشار ابن العَرَّبِيٌ إلئ وجوبها بأنها سبب للصوابء فقال: 
والشّوْرَئْ مسبار العقل» وسبب الصواب. يشير إلئ أننا مَأمُوْرونَ بتحري الصواب في 
مصالح الأَمّةه وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب7" 


وهوقول المَارَّريٌ» وابن فَرْحَوؤن' "© واد بن عَطِيَّة الذي يقول (الشُوْرَى من قَوَاعِد 
السّرِيحَة وعزائم الأَحَكَامء ومن لا يستشير أهل العلم والدَّيْن فعزله واجبء لمدًا ما لا 
خلاف فيه)0©. 


واعترض ابن عَرّفَة على قول ابن عَطِيَّة: (فعزله واجب). ولم يعترض على كونها 


5 


قال اين عاشور: (إلا أن ابن عَطِئَّة ذكر ذْلِكَ جازماً به. واين عَرّفَّة اعترضه بالقياس 
أام 2 ا 5 اه 0" 
على قول عَلّمّاء الكلام بعدم عزل الأميّر إذا ظهر فسقه يعني: ولا يَزِيْد ترك الشوْرَى 
وقلت: من حفظ حُجَّة علئ من لم يحفظ» وإن القياس فيه فارق معتبر» فإن 
الفسق مضرته قاصرة على النفسء» وترك التشاور تعريض بمصالح المَسْلمِيْن للخطر 
ىك َ )2 
التشريع إلا لدليل)”*. 
)١(‏ التَّحْرِيْر والتَّنويْر ج؟ ص58 .١‏ 
220 مَوَاهِب الجليل ج؟ ص17١١.‏ 
9ع تَفْسِيْر ابن عَطِيّة ص77" والبَحْر المُحِيْط لابن حَيّان ج” ص 0 ٠١‏ وتفْسِيْر القْرْطَِيَ ج ؟ 
ص 44 ؟ وقَنّْح القَدِيْر للشَوْكَانِيَ ص08 ”” تَقَلاً عن القَرْطْبِيَ» ومَوَاهِبٍ الجَلِيّْل للحَطّاب 


ج11 ص١7 ١ ١‏ والجواهر الحسّان ج” ص١١١.‏ 
(4) التَّحْرِيْر والتَنُويْر ج؟ ص586١.‏ 


حُكم عَرْض الحَاكم الرأيّ على غيره 1١‏ 
وعزا ابن عاشور القول بالوجوب إلى المَالِكِيَّة مطلقً”". 
وكان الْأَوْلَىْ بالشَّيْخْ ابن عاشور أن يقيده بأكثرية المَالِكِيّة لأن القول بالندب 
ذهب إليه ابن لكاب من ميجن كا مر في اقول الاول. 


الحتفكئة 


وقال ابن عاشور: لم ينسب العُلَمَاء للحَنَفِيَّة قولآفي حكم الشُوْرَئ إلا 
أن الجَضّاص قال في كتايه: أَحَْكَاهم القَجآنء عند قوله تعالئ: + مره شور 
ييه 4 - الشُوْرَئ 8: هدًا يَدُلَ علئ جَلَالّة موقع المشورة لذكرها مع الإيهان» وإقامة 
الصلاة» ويَّدُلٌ علي أننا مَأْمُؤْرون بها. ومجموع كلامي الَصَّاص يدل على أن مَذْمَبِ 
أبي حَنِيقَة وجوبها”". 

لكِن تقدم آنِفاً في القول بالندب أن المشاورة هي من خصائص الرَّسُوْ ول 55 في 
الأصح عند الإمَام الصَّالِحِيٌ الحَنَفِيٌ» وهو دليل للحَيَفِيّة علىئ أن المشورة هي للندب 
وليست للوجوب. 

وذهب إلى القول بوجوب المشاورة من المُحْدَيئيْن: الشَيْخْ 
مُحَمّد عبد" و الشَّيِْخْ عَبْدالوَمهَابِ حلاف والأستاذعَبْد القادر 


.١58ص التخريّر والتنويْر ج؛:‎ )١( 
.١54ص التخريّر والتنويْر ج؛:‎ )0( 
تَفْسِيْر المَتارج؛ ص5؛ وقد نقلنا النّضّ في أِلّة الشُوْرَى من القَرآن الكَرِيْم.‎ )( 
.7 السّيّاسَة الشّرْعيّة: عَيْد الوّمّاب خََلّاف ص9‎ )4( 
عَبْد الوَمّاب بن عَبْد الوَاجد حلاف ولد بكَفر الَيّات سنة /184م: والتحق بالأزهر‎ 
ثم تخرج في مدرسة القضَاء الشَّرْعِيَ» وعَيّنَ مدرساً فيهاء ثم قَاضِياً بالمحاكم الشَّرْعِيّق ثم‎ 
يفشا ما ثم أستاذاً كل امقوق جاع القارة. ان من كتبه: علم‎ 


50 7 , 
1 اوري يْدَالنطرسةوالتطييق 


سس واس 3 35 ٍِ مره َ 
عودَةا'' والأستاذ أبو الأعلى المَوْدودي'" والشيخ رزق الزلباني'" و د. مَحمُود 
َكلت © ود. عبد الحميد الأنصَاريٌ". 


بدليل: 


أن ظاهر الأمر في قوله تعالئ + وَسَاوِرَهُمَ في الأ )4 - آل عِمْرَان 2١04‏ يقتضى 


0 


الوجوب”' 


() الإسلام وأوضاعنا السياسية ص ١55‏ بعد أن ذكر رأي الرَّازِيٌ. 
عبد القَاور عَوْدَة : محام» من عُّمَاء اَن والشَرِيعة يوضر من زعاء ججمَاعَة (الإخوان 
المُسْلِحِيْن). انّهِمْ بالمشاركة في حادث إطلاق الرصاص على جال عَبْد النَاصِرء فأعدم شتقا 
مع آخرين سنة 1195م. من كتبه: التشريع الجنائي الإِسْلَامِيّ مقارناً بالقَانُوْنَ الوَضْعِيْ 
والإشلام وأوضاعنا السياسية. 
الأَعْلَام ج: ص5؟4. 
(0) تدوين الدسْتُور الإشلاميَ ص58. 
أبو الأعلئ المَؤْدُؤْدي: الحُسَيْنِيَ الهنْدِيّ. الإمَامء الداعية» العَلّامَة م ولد في مين أورنج 
آباد جنوبي الهنْد سنة ١17ه‏ 1805م أصبح رئيس تَحْريْر جريدة (مُسلِم) الأسبوعية. 
وأصدر سنة م مسجل (ترجمان القّرآن) الشهرية. انتّخبٍ سنة ١154م‏ أول رئيس 
للجَمَاعَة الإسْلَامِية في باكستان» وحوكم وسجن. منح سنة 1746ه جائزة المَلِك فيصل 
تقديراً لجهوده وتضحياته في خدمة الإشلام . ألمت فيه كتب عديدة . من مؤلفاته: الحجاب» 
والرباء ومُعْضلات الاقْتِصّاد. توفي سنة 11"49هم-1914م. 
تَكْمِلَة معد مُعْجَم المُوَلَفِيْن لمُحَمِّد خير رَمَضَان يُؤْسُّف ص ”87. 
(0) الفكر القَانُوْنِيَ الإِسْلَامِيَ لمَنْحي عُنْمَانَ ص5١‏ تقلا عن مقال السّيّاسَة الدُسْتُوْرية 
الشَّرْعِيّ للزلبني» مجَلّة الأزهرء ج" مجلد 18 
43 الشْوْرَ للدكتور مَحْمُوْدِبَابَِِّيَ ص44 وما بعدها. 
(5) الشُوْرَئ وأثرها في الديمقراطية ص8 .٠١‏ 
50 تَفسِيّر الرَاذِيٌ ج4 ص54. 


حُكم عَرْض الحَاكم الرأيّ على غيره 0 
الخلاضة: 
5 على ويسم رك سسه اه 0007 ١‏ 1 م 3 ١‏ 
غيره)؛ وهما: الندب» والوجوب. 
١‏ هه 2 3 
والذي يبدو لي وَفَقّ ما استجد من أمور مُعَقَدَّة في الوقت الحاضر ما يأتي: 
و 
١أ-‏ يجب على الإمّام: عرض الأمور ذات الطابع العام والاهمية الخطيرة بالنسبة 
للدولة» كسَنّ القوانين والأنظمة وإعلان الحَرْبٍ وإقامة المشاريع في الميادين كافة, 
وغيرها من الأمور التي تحتاج إلئ تظافر خبرات كثيرة متنوعة. لنفي الإشكال الذي قد 
و و 
؟- يندب للإمّام: عرض الأمور الخاصة أو التي يرى أن من مصلحة الآمّة البَتَ 
با يراه بسرعة لا يعطلها (الروتين) باستغراقه الوقت. 
ومع هذًا فلا ينبغي له أن يثق برأيه ويترك المشاورة» لأنها صفة المُسْلِمِيْن وعنوّانهم 
1 ا سه 3 0 0 مس 3 
التي أوضحها القران الكريم والرّسول يِه ومنهّاجٍ الصحَابّة الكرام من بعده. 


0 


موسر ١‏ ل ريه ع لم1 
لْشوَرَي) بنَالتطرسّة التق 


المطلب الثاني 


حكم مشاورة القاضي غَيَرَهُ 


نظراً لأهمية مبدأ الشَوْرَئ سحبه المُقّهّاء إل السلطة القضائية» فقالوا بوجوب أو 


ندب المشاورة للقّاضى قبل أن يصدر حكمه. 


000) 
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وتفصيل ذْلِكَ عل النَّحُو الآتي: 


القول الأول: تسن المشاورة للقاضي: 


وللفقهاء في هدًا القول عبارات مُخْتَلِفَة: 


ع 20 ىام م 7 1 
أولا: يَسَنّ للقاضى مشاورة الفقَهّاء”" الأمناء. 


ذكرهالحَتفيّة" وال مًّالكيّة” والشافعكد :9 


والمُرّاد بِالفقَهّاء ى) قاله جمع من الشَّافِعِيّة: هم الذين يقبل قوم في الإفتاء» فيدخل الأعمئ 
والعبد والمرأة» ويخرج الفاسق والجاهل. / مُغْنِي المُحْتَاجٍ ج؛ ص١9"‏ وحَاشِيّة الشَّرْوَانِيَ على 
ُحْمَّة المُحْتَاجٍ ج١٠‏ ص15 تَفَلاً عن المُعْنِي» وشرح الخَطِيْب - بْجَيْرِمِيَ حَطِيْبٍ ج؛؟ ص 7117 وحَاشِيّة 
البَاجَوْرِيٌ علئ شرح ابن قاسم ج؟ ص 1١‏ ”. 

بَدَائِع الصّنَائْع ج, ص ١١-١١‏ وقنّح | لقَدِيْر للكّمّال بن الهُمَام جه ص 7ع والبَحر 
5 نت ج” ص" '” والقَتَاوَى الهِنْدِيّة ج” ص4 7١‏ 

لدُشْدة ” يي علق الشزح الكوير لزطرع , ص ١١7١‏ والقوانين الفِقَهيّة 4 1". وف مَوَاهب 
ايج 7 ص/ ٠‏ ”ءوفيه (أحب للقَّاضِيأنيشاور: ولايشاور لعا .. وعاقلا... 
مأموناً في دينه. وا جلا ص85 ) وفيه : (إذا نزل بالحَاكم الأمر يحتمل وجوهاء أو مشكل 
لبغئ له أن يشاور. .. من جمع العلم والأمانة. 0 وأدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌ ج١‏ ص 506 
والمُهَذَّب ج؟ ص/197 والبَجَيْرِمِيٌ على الْحَطِيّب ج؟ ص77 وفيه: (ويندب... أن 


كم مشاورة القَاضِي غَيْرَهُ 4 


وا| 4 تابلة”") وا لإمَامية0) والرّيْدية©. 


(0010 
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يشاور لممَهَاء). ومنهاج لطاييين و ومني بي المتاج عليه ج؟ ص11 او وفيه: : (يندب أن 
مس151 وش التلقع وعاقة الجمل عاموج” + رادي مزق طلا 
له وأش' المَطالِب 4 ص١٠‏ والبابج؟ مس 05 
تمر تاق 4 وكزايد العلا يلاح 0 ص96 . 
“0اه وسيظهر ليملا الأرض عَذْلهً ويقولوث أذ لإماقة عن من أركان لين ليست 
من المصالح العامة؛ واعتبرها بعضهم من أَصّوْل المَذْمَب» وهم يرون أن الإمَام يكون 
معصوماً لا تصدر عنه صَغِيرّة ولا كَبيْرَة لاعمداً ولا سهواً ولا خطأفي التَأُويْل. 

الملل والتّحَل للشَّهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص 17١‏ والعَقِيْدَة الإسْلاميّة ومَذَاهبها ص5" ودراسات في الفِرّق 
وَالعَقَائد الإِسلاميّة ص" . 
كد ص5 17+ وانظر: ص11. 
المُتَوَة 17 ل ةنق أ بكر ور ول يشترط أن يكرن الإ 
معصوماء يجوز أن يكون كل فاطمي عام رَاحِد جاع سَخِيَ مام سواء كان من أولاد 
عَطَاء رأ س المُخْترلة ولم يخلف ل في أصل المنرة بين المثزلتين. أما في الُرُوع الففهية 
فهم قريبون جداً من مَذْهَبٍ الحَنَفِيّة خاصة» وكان أبو حَرِيْعَة قد نَصَرٌ رّيْداً. 

العَزْق بين الفرّق ص ” والعَقِيْدَة الإِسْلامِيّة ومَذَاهِبها ص١"‏ ودراسات في الفِرّق والعَقَائد الإِسْلاميّة 
ص 15 . 

وانظر ترجمة زد في اليب الجؤنبح "ص ء ١‏ وغزات الزقياتج 1 مه" وتاريخ 
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مسر ١‏ لور ريه ع ع1 
لْشوَرَي) بنَالنتطرسيّة لطبي 


1 2 3 3 ره 9 0 
ثانيا: يَسَنْ للقاضى مشاورة الفقهاء الأمناء. ولوادوّن منه . 


وهو قول ذكره المَالِكيّة”' والشَّافْعبّة”" والإمَامية وك بدليل: 
١ذ-‏ استشارة الْرَّسو ول يَلِيْدِ لغيره". 
١‏ - لأنه قد يكون عند المفضول في بعض المسَائل ما ليس عند الفاضل©. 


وقال القَاضِي حُسَيْن: لا يشاور من دونه في العلم علئ الأصح. ولكن في ذَلِكَ 


تَغلَّره ىا قال ابن 8 شهية20. 
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الشَّرْح الكَبِيْر للدَّردِيْر ج؟ ص5؟1. 
نِهَايّة المُحْتَاجٍ ج48 ص45" وثُحْمَّة الطّلّاب وحَاشِيّة الشَرْقَاوِيٌ عليه ج؟ ص44 
وحَاشِيّة الجَمّل جه ص47" والبْجَيْرِمِيَ على الخَطِيْب ج؛ ص7717. 
مِفْتَاح الكَرّامَة ج١٠‏ ص77. 
مُغْنِي المُحْتَاجٍ ج4 ص "9١‏ وحَاشِيّة التَّرْقَاوِيَ على تُحْفَّة الطاب ج؟ ص 444 وحَاشِية 
الجَمّل جه ص857. 
وانظر استشارة الرّسْوْل يه لغيره ني كلامنا عن (أهل الشْوْرَى). 
تَحمَة المُحْتَاجٍ ج١٠‏ ص١١‏ ومني المُحْتَاجٍ ج؛ ص١9"‏ وَنِهَايّة المُحْتَاجٍ ج8 


أبن 
2 


ص45 ” والشَّرْقَاوِيَ على تَحفَة ة الطّلّاب ج؟ ص 54 والشَّرْح الكَبيّْر للدَّرْوِيْر ج؟ 
ص ١”‏ ومفتاح الكَرَامَة ج١٠‏ ص57. 

مُعْيِي المُحْتَاجٍ ج؟ ص 0755١‏ ونقل عن القَاضِي حُسَّيّن قوله: (اذا أشكل الحكم تكون 
المشاورة واجبة» وإلا فمستحبة). 


#جةاى الع لب 


بن قَاضِي هبه َقِيّ الدَيْن أبو بكر بن أَحْمّد بن مُحَمَّد بن عُمَر الأسَدِيّ. وَلِدَ سنة 
6ه بدمّشق. كان أحد أجداده تَجم الدَيْن عُمَر الأَسَدِيَ قد تو القَضَاء بشهْبَة أربَعين 
سنة» فأصبح كل وَاحِد من أبناء أسرته يُخرّف بابن قَاضِي شَهْبَة وشْهْبّة قَرْيّة من قرى حَحوْرَان 
كا قال يَافُوْت. وكان جده ووالده وعمه كلهم عُلَّمَاء. وهو صاحب طَبَّفَات الشَافِعِيّة. توفي 
بدِمَشق سنة ١‏ 4/ه-مغ 5 ١م.‏ 


حُكُم مشاورة القَاضِي غَيْرَهُ 4 
قت 


5 ل ل 7 اه 5007 2 ع 
الثاً: يْسَنّ للقَاضِي أن يحضر مجلسه جَمَاعَة من الفقَّهّاء إن أمكن» ويشاورهم 
فيا يُشْكِل. 


نص عليه الحَنَفِيّة”'' والرّيْديّة " وَالإمَامِيّة(". وهو ما نقل عن ابن المَوّاز وأَشْهّبِ 


من المَالكيّة©)؛ بحْجّة 


لليّوَويَ» ولي للشّيْرَزِيٌ» والمهمات للأَسْنَّويٌ وكلها كتب معتمدة عند النَّافِويّة. ” 
مُقَدّمَة طَبّقَات الشَّافِِيّة لابن قَاضِي شّهْبّة ج١‏ ص8١‏ وما بعدها. وانظر: الضَّوْء اللّاع ج١١‏ ص١7-‏ 
4 والبَّدر الطالِع ج١‏ ص174١.‏ 
)١(‏ بَدَائْع الصَّتَائِع ج/ا ص١١‏ والمَبْسُوْط ١‏ ص؟" وقتّح القَدِيْر للكّمّال بن الهُمَام ج05 
ص17 2 . 
(0) البّخْر الزَّخَار جه ص5؟١.‏ 
(9) المُخْتصر النَّافِع ص 78١‏ ومِفْتَاح الكَرّامَة ج١٠‏ ص772. 
(5) النَّاج والإكْلِيْل للمَوّاق ج” ص7١1.‏ وكذا في مَوَاهِبٍ الجَلِيْل للحَطّاب. 
ابن المَوّاز: أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيْم المَوّا. كان من الإسْكَنْدَرِيّة تَفََهَ بابن 
المَاجِشُوْن وابن عبد الحَكّمء واعتمد علي أ اصيغٍ انتهت إليه رئاسة المَذْمَب المَالِحِيَ 
في مصر. له كتابه المشهور الكَبِيّر وهو أجل كتاب ألْفَهِ قدماء المَالَكِيَيّنَ وأصحها مَسَائل» 
وأبسطها كلاماً وأوعبها. مات بِدِمَشّْق سنة ١8؟ه‏ وقيل غيره. 
طَبَقَات الفُقَهَاء للشّيْرَاذِيَ ص4١‏ وشَّدَّرَات الذَّمَب ج؟ ص1707 وتَرْتَيْبِ المَدَارِك ج” ص؟/ 
والوافي بالوّفَيَات ج١‏ ص575. 


١ رص‎ 


م . م0 ااه ساو 0 5 2 كد 5 ار يو 5 

أاشهب: بن عبد العزيز بن دَاود القيسي. رَوَى عن مَالِك والليث وابن عيّينة وغيرهمء 
لمصر. 

تَهُذِيْبِ التَهُذِيْبِج١‏ ص59 7 والانْتِقَاء ص ١١595١‏ ووَّقيّات الأغْيّانج١‏ ص78 وَتَرْتِيْبٍ المَدَارِك 
ج؟ ص“472 4 وطَبَقَات الفْقَهَاء للشَّيْرَاِيَ ص .١6١‏ 


1 الشوريا يد روشق 
-١‏ أن أبا بَكْر كان يحْضِرٌ عْمَرَ وعَتْمَانَ وعَلِيه0". 
؟- أن عمّر وَيَوَليَمَعَنْهُ كان يُجُلس عنده أُهْلّ الفقه. 
- ربم| يخفئ عليه بعض ما يقف عليه غيره من أهل الفقه فينبهه عليه» وربما يحتاج 
إلى أن يُشهدهم, فيكون أهل الفقه والصَّلاح عنده من نوع الاحتياط”". 


ل وتَبِعَةُ الحتابلة: ب يُسَنٌ أن يُحْضِرَ الفْقَهَاءَ من كل مَذْهّبء 
ويشاورهه'" . وبه قال الشَّافِعِيّة9). 


.7١”ص قنْح القَدِيْر للكَمّال بن الهُّمَام جه ص5572 والبّخر الرَّائِقَ ج”‎ )١( 

(0) المَبْسوط للسّرَخَسِيٌ ج١١‏ ص8/. 

(9) المُغْنِى ج١١‏ ص598 وبهامشه الشّرْح الكَبيّْر ص 744 ومُنَْهَىْ الإرادات ج7 ص 08١‏ 
والإنْصَّاف ج١١‏ ص8١٠‏ ومَطَالِبٍ أُوْلِي النهَّئْ ج” ص178 وقئح القَدِيْر للكَمّال بن 
الهُمَام جه ص557 والبّخر الرَّائِقَ ج7 ص07١7.‏ 

َحْمّد بن حَنْبَل: هو أَْمّد بن مُحَمّد بن حَنبّل أبو عَبْد الله الشَّيْبَانِيَ المَرْوَزِيَ 
البَعْدَادِيَ. قال الشَافِعِيّ: (أَحْمّد إِمَام في ثان خصال : ام في الحَدِيْثء إمَام في الفقهء إِمَام 
في اذَه !مام في الُرْآنء إمَام في الفقره مام في هده مام في الوَرّع» مام في الشنّة) . صَنَفَ 
المُسْنَد في ستة مجلدات. وسيرته أفرّدها البَيْهّقَِيٌ في مجلد. وأَفْرّدها كذْلِكَ ابن الجَوْزِيٌّ 
وشَبّخ الإشلام الأَنْصَارِيّ. مات سنة 4١‏ 1ه بِبَعْدَاد وإليه ينسب المَذْمَبٍ الحَنْبَلِيٌ. 

طَبَقَات الحَتَابلّة لابن أب يَْلَئْ ج١‏ صء وتَذْكِرَة ة الحقاظ ج؟ ص 4١‏ وطَبَقَات المُقَهَاء للشَّيْرَازِيَ 


ص 4١‏ ناب الإمَام أَحْمّد لابن الجَوزَيٌ» وتهذيب التَمْذِيْبِ ج١‏ ص "ل وشّدَّرَات الذَّهَبٍ ج؟ ص94 
وتَارِيْخ بَعْدَاد ج؛ ص 5١١‏ والأَعْلّام ج اج ١اص"؟١5.‏ 


42 العَزِيْز ج١١‏ ص450» وفيه قال الرَّافِعِيٌّ: (ويُستحب أن يَجْمّعٌ أصحاب المَذَاهِبٍ 
المُخْتَلِمَة ليذكر كل وَاحد منهم دليل مَذْهّبهء فيتأمل القَاضِي فيهاء ويأخذ الأرجح عنده. 
ثم الذين يشاورهم إن شاء جَمَعَهَم عنده» وإن شاء أقعدهم ناحية» فإذا احتاج استدعاهم.... 
وإذا حضر الذين يشاورهم. فإنما يذكرون ما عندهم؛ إذا ساهم» ولا يبتدئون بالاعتراض 
والرد على حكمه. إلا إذا كان حكياً مستحق النقض). 


كم مشاورة القَاضِي غَيْرَهُ 04 


م- المشاورة أبعد من التهمة. وأطيب لنفوس القوم'"". 


بعضهم ما ذهبوا إليه على ما يأتي: 

١‏ - إن كان حضورهم يُدْخل على القَاضِي الحَضْرٌ جلس وَحَدَه. لآن طباع 
الناس مُخْتَلِفَة فمنهم من يمنعه من قَضْل القَضَاء حِشْمَةٌ الفُقّهّاء'"» فإن أشكل عليه 
شيء من أَحَكَاء الحوادث بعث إليهم وسأطهه”". 


وهذًا سبب قول مُطَرّف وابن المَاجِشُوّنِ وَسَحْنْوْن من المَالِكِية: لا ينبغي أن 
تحضرهم. ولكِن يشاورهم بعد فراغه من مجلس القَضّاء. 


وانظر: لبان للعِمْرَانِيَ ج٠١‏ ص8 ورَوْضّة الطَّالِبِيْن للنَوَويَ صه157١.‏ 
() العرزيز ج؟١‏ ص8550. 
(0) المَبْسُوْط ج١١‏ ص79 وقتْح القَدِيْر للكّمّال بن الهُمَامِ جه ص657 والبّخر الرّائّق 
ص ٠‏ وكلاهما عن المبْسْؤْطء وبَدَائِع الصّنَائِع ج1 ص ١١‏ والببخر الَّغمارجه صا 
والنَّج والإكُلِيْل للمَوّاقَ ج” ص"7١١‏ تَقْلاً عن أَشْهّبِء وكذا في مَوَاهِبٍ الجَلِيْل للحَطَّاب 
في كلام المَارَّرِي. 
فيه بَدَائِع الصّتَائْع جا ص15 . 
(:) التَّاج وَالإكُلِيْل للمَوّاق ج” ص,17١١.‏ وكذا في مَوَاهِبٍ الجَلِيّْل للحَطَّابء لكنه لم يذكر 
(سخنؤن). 
وجاء في مَوَاهِب الجَلِيْل للحَطَّابج” ص7١ ١‏ :(في التوْصِيْح: قيّدَ اللّخْمِيَ قول مُطرّف 
وابن المَاجِشُوْن أن يكون مُقَلّدا فلا يسَعْهُ القَضَاء ء إلا بمحضرهم. قال المَازَّرِيّ: وقول 
مُطَرّف وغيره إنما هو إذا كان فكر القَاضِي في حال حضورهم كحاله في عدم حضورهم. أما 
لوكان حضورهم يكسبه حََجْرأَء حتئ لا يمكنه التأمل لما هو فيه فإنه يرتفع الخلاف. وكذَلِكَ 
إذا كان القَاضِي من البَّلادَة على حال لا يمكنه ضبطً قولٍ الخصمين» ويتصور مَقَاصِدهما 
حت يستفتي عنه» فإنه يرتفع أيضاً الخلاف). 
مُطَرّف: هو أبو مُضْعَب تُطرّف بن عَبْد لله بن مُطرّْف بن سُليْمَان بن يسَار الأصَمْ. 
قال: صحبتٌ مَالِكاً عشرين سنة. وتَمَّقَة به وبِعَبْد العَزِيْز المَاجِشُوْنَ وابن أبي حَازِم وابن 


06 ورا بن انرس ليق 
؟- أما إذا كان لا يَدْخَلَهُ > خط رٌبلجلاسهم عند ين إحضارهم' وهو ما ذكره 


الحتفية 217 وهو الشظّاهر مما ذكره اويل والمالكيّة آنفاً. 


وأضاف الحَتَفِيّة: (ولا ينبغي أن يشاورهم بِحَضْرَّة الناس والخصوم. لثلا يُتَهَم 
بالجهل» ويذهب بمهابة المجلس)"". 
رابعاً: ا يَسَنّ للقَاضِي أن يشاور الموافقين والمخالفين» ويسأطهم عن حجتهم. » ليبين 


طَبَّقَات الفُقَهَاء للشّيْرَازِيَ ص57 ١‏ والانتقاء ص88 وتَرْتِيْبٍ المَدَارِك ج١‏ ص58". 


ابن المَاحِشُوْنَ : أبو مَرْوَانَ عَبّد المَلِك بن عَبْد العَزِيّز بن عَبّْد الله بن أبي سَلَمَة مَيْمُون 
المَاحِشُوْن المَدَنِىٌ التَيْمٌِ بالولاء. والمَاحِشُوْن هو أبو سَلَمَة ومعناه المُوَرَّد بِالمَارسِيّة 
سَمّىَ بذْلِكَ لحُمرة في وجهه. كان عَبَد ال لمَلك فقبهاً فصيحاً» دارت عليه الفتوئ إل أن 


55 
هه اسل الل 
ع 


مات» وعلي' أبيه قبله تَمَمَه ٍ تَمْقَهَ بأبيه وبمّالِك وغيرهما. وتفقة تَفَقَه به ابن حَبِيْبٍ وسَحْنْوْنَ وآخرون. 
توفي سنة 17 1ه وقيل غير ذَلِكَ. كان مفتي أهل المَدِيِئَة في زمانه. 

الدَيبَاجٍ المُذّمَبِ ج” ص والانتقاء ص/0 ووَقيّات الأَعْيّانِج ص7١‏ وطبَقَات الفُقَهَا ء للسَّيْرَازِيَ 
ما ورتب مارج٠١‏ ص 750 وتهزنب لابج صلا ١غ‏ . 


مدو ن 


فقيه اتتهت إليه رئاسة العلم في المَذْرب» قرأعلئ ابن القَايم وابن وهب وأَشْهّء ولي قَضَاء 
قروا صنف المدَوئة وأخدها عن ابن القايسم. توفي سنة ٠‏ 4 "هه وعنه ان نتشر علم مَالِكِ 
طَبَّقَات القُقَهَاء للشَّيْرَاِيَ ص5١‏ وتَرْتِيْبٍ المَدَارِكَ ج؟ ص 285 وتَارِيْخ قُضَاة الأنْدَنُس ص١١‏ 
ووّقيّات الأَعْيّان ج” ص 16١‏ والدَيباج المُذْمَب ج؟ ص١٠‏ وشَّجَرّة الور الزَّكِيّة ج١‏ ص59. 
)١(‏ المَبْسُوْط ج١١‏ ص98" وبَدَائْع الصتائع ج/ا ص ؟١‏ والبّخر الرّائق ج” ص”7١”‏ تقلا عن 
المزازيّة 
(0) المَبْسُوْط ج١١‏ ص55 وبَدَائع الصّتَائْع ج/ا ص ؟١‏ والبّخر الرَّائق ج” ص”707. 


كم مشاورة القَاضِي غَيْرَهُ ٠١‏ 
له الحق0". فإن اتضح ا حق حَكَمَ به» وإلَا أَخَرَهُ حت يستبين الحق» فيحكم به(" 
ويجب له التأمل والمشاورة» بدليل: 
قول الرَمٌ سُؤْل يل (التَنّى من الله» والعجَلَّةُ من الشيطان). 
قال الشَّعْبِيٌ: كانت القضية ترفع إلى عمّر ريا ييَلِيدَعَنكُ وربا يتأمل في ذلِكٌ شهراًء 
ويستشير أصحابه””". 
وقال الإمّام أ أَحْمّد: ما أحسنه لو فعله الْحُكّام يشاورون وينتظرون» فإن اتضح 
حَكَمَ وإلا أجرؤ9. 
)02 نُحْمَة المُحْتَاج ج١٠‏ ص5١1‏ وأسنى المَطَالِبٍ ج9 ص ١١١‏ وحَاشِيّة الشَّرْقَاوِيَ على 
تُحْمّة الطاب ج؟ ص 44؛ والمُغْنِي ج١١‏ ص/791 وبهامشه الشَّرْح الكَبيْر ص 500 


000 مُنتَهَىْ الإرادات ج ” ص١8/ه‏ ومَطَالِب أَوْلِي النُّهَئ ج> ص 8/] والمُقَئِع - الشَّرْح الكَبيْر 
ج١١‏ ص٠٠‏ والإنْصّاف ج١١‏ ص8١7.‏ 


) المَبْسُؤْط ج5١‏ ص84. 


وحَدِيْث: التَأنّي من الله... إلخ: 


ذا اللفظ في: 
السّئّن الُبْرَى للبَيْهَقِيَ: كتاب آداب القَاضِيء باب التثبت في الحكمء ج١٠‏ ص ٠١‏ 
عن أنّس. 


وبلفظ: (الأناة من الله» والعَجَلَّة من الشيطان)»؛ في: 
سنن التَّرْمِذِيَ: أبواب البر والصّلَّةه 76 باب ما جاء في التَأَنّي وَالعَجَلَة رقم 511, 
ج؛ ص١٠‏ عن سَهْل بن سَعْد السَّاعِدِيّ. قال الترْذِيّ: حَدِيْث كَرِيْبِ» وقد تكلم بعض 
أهل العلم في رَاويْهِ عَبْد المُهَيّمِن بن عَبَّاس بن سهل» وضَعَفَةُ من قبل حفظه. 
4 الحُمْيِي ج١١‏ ص79 وببامشه الشَّرْح الكَبيْر ص٠٠‏ والإنْصّاف ج١١‏ ص8١"‏ 
ومَطَالِب أُوْلِي التُّمّْ ج” ص478. 
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٠١‏ الشُورييا يلطرب تليق 


القول الثانى: تجب المشاورة للقاضى: 


١‏ ل كل قا . َه ام 5 3 )هه 
إِسْحَاق في التَّوْضِيُح, والمَارَّرِيّ» وابن فَرْحُوْن في التَبْصِرّة وابن عطة00. وجعله 


.١١7ص مَوَاهِبٍ الجَلِيّْل للحَطاب ج”‎ )١( 

وانظر: تَبْصِرّة الْحُكّام ج١‏ ص/0 وتَفْسِيْر ابن عَطِيَّة ص 717/5. 

خَلِيْل: هو ضِياء الدّيْن خَلِيّْل بن إشحَاق بن مُوسَئْ الجُنْدِيٌ المضْرِيٌّ المَالِكِيَّ. كان 
متقشّفاً يلبس زِيّ الجُند. تعلم في القَاهِرّةه وولي الإفتاء على مَذْمَّبٍ مَالِك. له: المُخْتّصر 
في الفقه شرحه كثيرون. توفي سنة 5/ا/اه في الأصح. 

نيل لجع ص١١‏ 1 وار كاج" صا سد ص 550 والدَياجٍ 

| المَارّري: هو أبو عَبّْد الله مُحَمَّد بن عَلِيٌ بن عمَّر التَّمِيْمِيٌ. والمَارَرِيٌ نسبة إلى مَارَّر 

بفتح الزاي وقد تكسرء بلَيْدَة بجزيرة صِقِلَية. ويعرف بالإمّامء إمَام أهل إفْرِيْقِيّةه وما وراءها 

من لغب أخذ عن اللّخْمِي. ؛ ل يكن في عصره لماك لق نه واي كان ع ف 
التَلقيْن للقَاضِي عَيْد الوَمّاب: وأخحذ عنه القَاضِي عِيَاضْ بالإجازة. توفي سنة 075ه 
ِالمَهُدِيّة. 

الدَيْبَاجٍ المُذْمَبِ ج؟ ص ١5١‏ وأزهار الرّيَّاضِ ج” ص ١١50‏ ومَيِيَّة العَارِفِيْنَ ج؟ ص88 وشَّدَّرَات 
الذَّمَبِ ج؛ ص؛ ١١‏ ووَفيّات الأَْيّان ج؟ ص ١85‏ ومَوَّاهِب الجَلِيّل ج١‏ ص5" والوَافِي بالوَقِيّات ج؛ 
ص .١16١‏ 

ابن فَرَحُوْن: أبو الوفاء إِبْرَاهِيّم بن عَلِيَ بن مُحَمَّد اليَعْمْرِيٌ المَالِكِيّ. ولد بِالْمَدِيَة 
ونشأ بها وولي قَضَاءهاء تَمَفَهَ وبرع. من مُصَنََّاته: تَبْصِرّة الْحَكّامء وَالدَيْبَاج المُذْمَب. مات 
سنة 94لاهه ودفن بالبقيع. 

الذّرَر الكَامِئَة ج١‏ ص8 ودُرّة الحجّال ج١‏ ص١1‏ وشجرَّة التّؤر الزَّكِيّة ج١‏ ص ؟؟١؟‏ وشَدَّرَات 
الذّهَب ج” ص07 وَنَيْل الابْتِمَاجٍ ص "٠‏ 


كم مشاورة القَاضِي غَيْرَهُ ١١‏ 


القَاضِى حُسَيْن من الشَّافِعِيّة في حال الإشكال2©. 


000) 


مُعْنِي المُحْتَاج ج؛ ص 4١‏ وفيه: قال القَاضِي حُسَيْن: إذا أشكل الحكم - أي: علئ 
لاي - تكو الشاورة واجية؛وإلا مستحية. 

تليق المشهورة: ج المَذمب لفن َع عليه من ال عدد كير متهم إمَام 
الْحَرّمَيْنَ والبَعَويٌ مُحْبِي السَّنّة. توفي سنة 577ه. 


طَبَقَات الشّافِعية الكَبْرَئ للشْبِكِيّ ج؛ ص75 وتَهُذيب الأسماء واللّمَات ج١‏ ص ١514‏ وطبّقَات 
الشَّافِعِيّة للعَبّادِيٌ ص ١١١‏ وشَدَّرَات الذّهَب ج” ص ١‏ 51. 
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المبِحتث السابع 


قٌّ 
سبب عدم تحعديد شكل معين للشورى 


أنظمة الشّرِيْعَة الإسْلَاميّة تتصف بالمرونة والدوام» ولذْلِكَ كانت صا حة لكل 
زمان ومكان» ومن هْذِهٍ الأنظمة الشّوْرَى. 

فالنُمُوْص المتقدمة ل تجعلها بقالب معين محدد بل أوكلت أمرّ تحديدها إلى الأمّة 
على ما يوافق ظروفهاء للأسباب الآتية: 

-١‏ إن أمر الشّوُرَئْ مختلف باختلاف أحوال الأَمّة الاجتاعية وسعة إقليمها وعدد 
سكاهها... إلخ؛ في كل زمان ومكانء وعلئ هدًا لا يمكن أن تكون كيفية الشّوْرَى في 
أيام الرّسَالّة الموافقة لِفطرّة العَرّب وطبيعتهم موافقة لحال غيرهم في كل حين, لأن 
صَلَاحِيّة النظم نسبية» فا يَصْلّْح لقوم قد لا يَصْلّْح لغيرهمء فمن الأقاليم ما يناسبه 
الانتخاب بالقائمة» ومنها ما يناسبه الانتخاب من ذوي الخبرات والمهن» فيكون من 
المُقَهَاء من يمثلهم؛ ومن الأطباء من يمثلهم ومن المُهَنْدِسِيْن كذلِكَ» ومن الزْرّاع 

ثم إن المقصود الأصلي من أمر القَرْآن الكَرِيِم بالشُوْرَئ هو تَحْقِيّْقهاء وذَلِكَ 
يكون عن طريق أهل الخبرة والاختصاص والفكر من غير التزام بشكل معبن من 
أشكاهاء لأن ذْلِكَ الشكل المعين قد لا يحقق المقصود منهاء مثلم| أمر بِالعَدْل أمراً عاماً 
وترك للناس طريق تَحْقِيّقهه وأمر بالتعاون أمراً مطلقاً وترك للناس وأهل التَّظّر طريق 


© ع ثم ا 5 
لعخحضششة ... . 
ا اهو م 


د 0 0 3 2 
؟- لو وضع الرّسول يله قوّاعد مؤقتة للشورّىء لاتخذها المُسْلِمُوْن ديناء 


٠١‏ الور لطر وطق 
واعتقدوا بأنها مُلِزِمَة» لايجوز الخروج عليهاء وحاولوا العَمّل مها في كل وقت. مع أنها 
ليست من الذَّيّْنء بدليل: 

أن الصَّحَابَة قالوا في اختيّار أبي بكر وه يوَيَدعَنَهُ حاكماً: (رَضبَهُ رَسُوْلٌ الله لدينناء 
أفلا نرضاه لدنيانا)7". 

والإمَام أَحْمّد وََرَيَمْعَنَهُ قدم العَمّل بِالحَدِيْث الضعيف والمُرّسَل على القياس. 
وما ذْلِكٌ إلا اقتداء بِرَسُْل الله يَلِيِ في كل فعلء باعتبار أن رأيه هو الأعلى في كل حال. 

أنه يقول يَكلِدِ:ْ (ما كان من أمر دينكم فَإِلَّتّ» وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم به) 
مع أنه يقول 77 من أمر دينكم فإلي» وما كان من أمر دنياكم فانتم أعلم , 
و(انتم اعلم بامور دنياكم). 

“- ولو أن الرَّسوْل مَل وضع قَوَاعِد للشْوْرَئ من عند نفسه» لكان غير عامل 
بالشوَرَئ» وذلِكَ مَحَال» أنه معصوم من مخالفة أمر الله. 

ولو وضعها بمشاورة من معه من المُسْلِوِيّن لقرر رأي الأكثرين» كا فعل في 

2 0 ع 3 مه 

الخروج إلى أحدء وكان ذَلِكَ الرأي خطأ ومخالفا لرأيه كَللِةٍ. 


6١(‏ عن عَبْد الله بن مَسْعْوْد دعن قال الما بض رَسْوْلُ الله له يِه قالت الأنصَار: مِنَا أَمِيْرٌ ومنكم 
أَميْرِه قال: فأتاهم عمّر يت يَََيَدعَنك» فقال: يا معشر الأنْصَاره ألستم تعلمون أن رَسُوْل الله 26 


قد أمر أبا بكر يوم الناسء فأيّكُم تَطِيْبُ نفشه أن يتقدم أبا بكر ب يََْيَدَعَنه؟ فقالت الأنصّار: 
نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. قال الحاكم: هذًا حَدِيْثْ صَحِيّح الإسناد. ولم يُحَرّجَاة (أي: 
البَخَارِيٌ ومُشلم). 

مُستذرَ الحَاكم ج ص572. وقال الذَّهَبِيّ: صَحِيّح. / هامش المُنْتَدْرَك. 

وَأَخْرَجَهُ أيضاً: النَّسَائٌِ وأبو يَعْلَىْ ىا في تَارِبْخ الخُلَمَاء للسّيُوْطِي ص58 والصّوَاعِق 

المُحْرقَة ص4. 

وفي مَجْمّع الزَّوَائِد جه ص”187: رواه أَحْمّد وأبو يَعْلَىْ وفيه عَاصِم بن أب النَّجُوْد 
وهويقّة» وفيه ضعفء وبقية رجّاله رجَال الصَّحِيْح. 


سبب عدم تحديد شكل معين للشّوْرَئ ١١‏ 

فتركُ ذْلِكٌ للأمّة : تقرر في كل زمان ما يؤهلها له استعداذها هو الأحكو”". 

وفي هدًا رَذٌّ كافٍ على | لستشرق فلبي حين يقول: (كان على النَبِيّ يل أن يُعَيّنَ 
شكل الحكم بعده تعيينا لا يجعل موضعاً للاختلاف فيه» ولو أنه فعل هذًا لم يختلف 
المُسْلِمُوْن بعده في شكل الحكم. ولم يَصِرٍ الخلافٌ بينهم فيه إلى ما صاروا إليه من 
التفرق الذي أدئ أخبراً إلى ضعفهم)'". 

وهنا يظهر عدم صحة قوله حين عزا تفرق المَسْلِوِين إلىئْ اختلاف شكل الحكم. 

لأن الواقع يثبت أن ضعفهم وتفرقهم ناجم عن عدم التزامهم بأحَكَام الشَّرِيْعَة 
الإسْلَاميّة وما مرونة شكل الحكم إلا حَسَئّة جلِيْكّة امتاز بها الإشام علئ غيره من 
النظم تجعله صا حاً لكل زمان ومكان. 


507-5١ ١ص أشا ر إلى هده النقاط الثلاث: مُحَمّد وَشِيْدضًا في تَميِيْر المَتارج؛‎ )١( 


وأشار إلى النقطتين الأوليين: المَرَاغِيَ في تَفْسِيْره مج ص ١١‏ والشّيْخَ أبو رُّهْرّة في 
بسحثه (الشوْرَى في الإشلام) النشور في مَمجلّ حَضَارَة الإشام ص١ .15-١‏ 


وأشار إل النقطة الأَْلّا : الشَّيْحَ عَبْد الوَمّابِ حلاف في : السّيّاسَة الشَّوْعِيَّة ص94؟. 
فير رأي الأكثرين في معركة (أحٌد) أمر ل تُسَلّم به كيا سيأتي. 
(؟) السياسَة الإسلاميّة في عهد الخْلَمَاء الراشدين ص6»؛ وفيه: المستشرق الإنجليزي (عَبْد الله 


فلبي) كان يشغل وظيفة وَزِيْر مُمَوَض للحكومة الإنجليزية في المَمْلَكَة السَعُودِيّة ثم أظهر 
الإشلام» ومما ألف كتاب (مَارون الرَشْيّد شيد)» الذي نقله الأستاذ عَبْد القتاح السرنجاوي من 


الإنجليزية إلى العَرَبِيّة. 


الشورّى في حير التطبيّق 


وفيه تَمْهِيّد ومَبَّحَتّان: 
المَبْحَث الأول: أركان عقد الحكم. 
وفيه ثلاثة مَطَالِب: 
المَطْلّب الأول: الرّكْن الأول: الإيجاب والقبول. 
المَطْلّبٍ الثاني: الرّكْن الثاني: العاقدان: الناخب 
والمنتَحَب. 
المَطْنَّبٍ الثالث: الرّكُن الثالث: محل العقد 
(المَعْقَوْدِ عليه). 
المَبَحَثْ الثاني: آثار عقد الحكم. 
وفيه ثلاثة مَطَالِب: 
المَطْلَبٍ الأول: طريقة الاتتخاب والترشيح. 
المَطّْلَبٍ الثاني: انقطاع الأمّة عما يجري عند 
الحكومة ومجلس السُوْرَى. 
المَطْلَبِ الثالث: العلاقة بين مجلس الشُوْرَىئ 
والإمّام. 


طاعاءو 


وه 


تمهيد 

تقدم أن الإمام يشاور الأمّة علئ وجه الندب أو الوجوب على النَّحُو الذي بيناه. 
وَالمَام إنما يصير إِمّاماً عن طريق انتخابه من قبل الأمّتَ : فهى التى تختاره» وهو الذي 
يقبل الاختيّار, فالرابَطّة بينهها هى رَابطّة عقد. وهو ما يمكن تسميته بالبَيّعَة» أو بعقد 
الإمَامَة؛ أو عقد الحُكم. 

والأمّة مّة إذ تباشر هدًا العقد» وتختار الإمَام إنها تباشره على أَسَاس المشاورة فيا 
بينهاء وعلئ أَسَاس أنها صاحبة السلطة. 

والإمام يشاور الأ مباشرة أو بالواسطة عن طريق مجلس الشوْرَئْه وهم أهل 
لكل والقتد يترون راب الأتقه وهي التي تارمم , 
وجوب مشاورة الإمام لل أو ب ابهَاء ٠‏ بل ينسحب أثرها ودوثها إلى احتيّار الإمّام 
ذاته من قبل الأمّة» حيث تنتخبه عن تشاور فيا بينها عادةً كما ينسحب أثرها إلى اختيار 
أعضاء مجلس الشورَى. 

والكلام عن هدًا الموضوع في مَبْحَثِين: 

المَبْحَث الأول: أركان عقد الحكم. 

والمَبْحَت الثاني: آثار عقد الحكم. 


أركان عقد الحكم ١١‏ 


المبحث الأول 
أركان عقد الحكم 
2 ع 2ه ١‏ 0 ى 
العقد بين الأمّة وبين الإمَام وأعضاء مجلس الشورّى”"'» هو كأي عقد من العقود. 
م هاه ه اي 
والفقهّاء يختلفون في اركان العقد. 
فِالجَمَهوَر يرون: أن أركان العقد ثلاثة» هى: الإيجاب والقبولء والعاقدان» 
والمحل» أن الرّكن عندهم هو ما لا بد منه لتصور العقد ووجوده. سواء أكان جزءاً 
منه أم م مُخِيَصَاً به. 
والْحَتَفِيّة يرون: أن رُكُن العقد هو ما كان جزءاً من الشىء» ولا يوجد إلا به. وعليه 
فركن العقد عندهم هو الإيجاب والقبول فقطء وهما اللذان يَكَوّنَان صيغة العقد. 
أما العاقدان والمحل فليسا من أجزاء العقد, وإن| هما لوازم للإيجاب والقبول, لآنه 
يلزم من وجود الإيجاب والقبول وجود موجب وقابل» ووجودهما مرتبطين يستلزم 
وجود محل يظهر فيه أثر هذًا الارتباط. 
و 
ومهم| يكن من أمرء فإن هذه الأمور الثلاثة ضرورية لتكوين العقد بالإجماء”". 
)١(‏ نرئ أن نستعمل (مجلس الشُوْرَئ) بدلاً من الاصْطِلاحات الحَدِيْئّة كمجلس الأَنَّة أو 
البرلان» أو المجلس النيابيء وذلِكٌ: أخذاً من معن كلمة (الشْوْرَئ) الوّارِدّة في القَرْآن الكَرِيم 
والْحَدِيْث الشَرِيْف» وسَيْراً مع اسْتِعْمّال هذه الكلمة في تَارِيْخ الدولة الإسلاميّة. 
(0) المَدْحَل للفِقه الإِسْلَامِي لمَدْكَوْر ص17 والمَذْحَل لدراسة الشّرِيْعَة الإسْلَاِيّة للدكتور 
عَبْد الْكَرِيُم زَيْدَان ص88؟ وكتابي: عقد التَّحْكِيْم ص9١١.‏ 


51 1 : 
١١‏ الشورئ) بلطي واللْطين 
وعليه: 


فإن عقد الحكم هو عقد كسائر العُفُوْد. ولهمدًا يلزمنا الكلام عن: ركنه» وهو 
الإيجاب والقبول. وعن لوازمه: العاقدين» والمحلء في المَطَالِب الثلاثة الآتية: 


المطلب الأول 
الرُكن الأول: الايجاب والمَبَُوَل 

اختلف الفُقَهَاء في تحديد معناهما على قولين: 

القول الأول: الإيجاب هو ما صدر أولاً من أحد العاقدين» والقبول هو ما صدر 
ثانياً من العاقد الثاني. وهو قول الحَنَفيّة0"©. 

القول الثاني: الإيجاب هو ما صدر من المُمَلّكء والقبول هو ما صدر من المُتَمَلّك. 
وهو قول غير الحَتَفِيّة. 

فعبارة البائع والموّجَر والزوجة هى الإيجاب عندلهم» سواء صدرت أولاً أم 

وعبارة المشتري والمستأجر والزوج هي القبول, لأنهم هم الذين سيتملكون العين 
أو المنفعة أو البضع”". 

وارتباط الإيجاب بالقبول» أي: اتفاق الإرادتين على إحداث أثر فَانُوْنِيٌ» هو 
التراضى. 
)02 فح القَدِيْر للكَمَال بن الهُمّام ج١1‏ ص5 5" والمَدْحَل للفقه الإِسْلامِيٌ لمَذْكَوْر ص51 

تَقَلا عنه. 
(0) المَدْتَل للفقه الإِسْلاميّ لمَذْكَوْر ص017. وانظر القولين في كتابي: عقد التَّحْكِيْمِ 

.١١١ ص‎ 


الرّكُن الأول: الإيجاب والقبول ١١‏ 

ولكي يكون العقد صَحِيّْحاً لا بد من شيئين 

الأول: وجود التراضي: 

ف يتحقق التراضي بمطايقة قة القبول للإيجاب. أي : بتوافق إرادتّي لحَاقِدَيْن. و ولا بد 

الإرادتين”) 

فكل من الناخب (وهو الأمّة)» والمُنْتّحَبٍ (وهو عضو مجلس الشورَّى أو 
السام يتشق مع الطرقي الأخرة فيرتبط الإيجاب والقبول لإحداث الأثر القَانُوْنِيٌ 

الثان: صحة التراضي: 

وجود التراضي وحدّه لا يكفي لوجود العقد صَحِيْحاء بل لا بد من أن يكون 
دا التراضي صَحيْحً وهو لا يكون كك إلا إذا صدرت الإرادة من شخص بتمتع 
بالأهلية اللازمة لصدور العَمّل القَانُوْنِيَ منه» وكان رضاؤه سَلِيْماً من العيوب”" 


2 ووه 


وسيتبين لنا أن كلا من الناخب والمُنْتّحَّب يجب أن يكون أهلاً لذَلِكَ الأمر» عند 
كلامنا على شروط كل منهما في رُكن (العَاقِدَيْن) الآتي. 


650 مصادر الالتزام: الحَكِيم ج ١‏ ص /5. 
وانظر: المَدْحل: د. عَبّد الكَرِيْم زَيْدَانَ ص188. 


م 0 1 
١‏ شور بْنَالتَطريّةوالتطبيق 


المطلب الثاني 
الرّكن الثاني : العاقدان 
إن طرفي العقد هما: 
و 
الطرف الأول: المُؤجبء وهو المُنتَخِب (يكسر الخاء)» أو الناخب» أي: الأمّة. 
الطرف الثاني: القابل» وهو المُنتَحَب (بفتح الخاء»» أي: عضو مجلس الشورَى. 
الفرع الأول 
الطرف الأول: الموجب (الناخب. الممنتخب) 
و 
الأمر الأول: الأمّة صاحبة السلطة الحقيقية في الدولة. 
الأمر الثانن: شروط الناخب في الشّرِيْعَة» والدَسْتُوْره والموازنة بينهما. 
الأمر الأول 
الأمّة صاحبة السلطة الحقيقية © الدولة 
و 
المقصود يسلطة الآمّة هو: أنها صاحبة الحق في انتخاب الإمَام وعضو مجلس 
, : 
الشوَرَئ ومراقبته» لآن الآمّة وَكِيّلّة عن الله في الأرض. 
وهي بِذَلِكٌ تخالف ما تنص عليه التشريعات اليوم أن (الشعب مصدر السلطات)7", 


)١(‏ أما من قال من عَلَمَاء المُسْلِوِيْن كالشّيْح مُحَمَّد بَحِيْت المُطِيْعِيٌ» والشَّيْخْ عَبْد الوََّابِ 
خحلاف» والدكتور عبد الكَرِيُم زَيْدَانَء كما سيأتي» بأن الأمّة مصدر السلطات. أي: في 


الرّكن الثاني: العاقدان: الناخب: ا مَّة صاحبة السلطة الحقيقية في الدولة ١1١١/‏ 
حيث تعتبر الشعب هو المُشَرّعَ الأول والمراقب للسلطة التنفيذية» ومانح السلطة 
القضائية» وييارس هذه السلطات بمن انتخبوا لأداء هذه المهمات. 
اع 2 1 
والشواهد التى تدل على أن الامّة في نظر الإسلام هي صاحبة السلطة الحقيقية في 
الدولة كثيرة» أذكر لها عشرة شواهد هى: 
6 الشاهد الأأول: 
7 7 و 
٠‏ قرر اله انك مون أن الأّة وحدها صاحبة الرئاسة العلياء وها وحدّها حر 
الذين هم نواب الأَمّه والنُصُوْص كثيرة: منها: 
و 
-١‏ قال البَاقِلّانِي في التَّمْهِيْد: (فإن قال قائل: فهل تملك الأمّة فسخ العقد علئ 
الإمام من غير حَدَثٍ يوجب خلعه. كم| أنها تملك العقد له؟ قيل: ان 
وقال أيضاً : (والإمام في جميع ما يتولاه وَكيْل للأمّة ونائب عنهاء وهي من ورائه في 
تسديده وَتَقَوِيْمهه وإذكاره وتَنْبِيْهه وأخذٍ الحق منه إذا وجب عليه» وخلعه والاستبدال 
به» متيل اقترف ما يُو جب لخلعَة)20. 


الإشلام فلا يقصد أن الأمّة صاحبة التشريعء لأنه (لا اجتهَاد في مَوِْد النّضَ)» ولكنه يريد 
أن الآمّة صاحبة الحق في انتخاب المسؤولين عن الأمور العامة ومُرَاقبَة أُعَمَاهُمء وكلامُهم 
يشير إلى ذلِك. 
)١(‏ التَمْهِيْد ص178. 

البَاقِلَانيَ: مُحَمّد بن الطَيّب بن مُحَمّد أبو بَكْر قاض بالعِرّاق. مَالِكِيَ» من أهل 
المَصرّة) وسكن ببَغْدّاد. وانتهت إليه رئاسة المَذْمّب الأَشَعَرِيٌ. من كتبه: الإنصّاف» 
وإعجاز القَرْآن, والتَّمْهِيّد. توفي سنة ٠8‏ 5ه 

تَارِيْخ بَعْدَاد جه ص 514 وتَرْتِيْب المَدَارِك ج؛ ص 585 وتَْيِيْن كَذْبٍ المُفتَرِي ص7١١‏ وسَّدَرَاتَ 
اللَعَبِج” ص58 ١‏ والأعلام ج” ص7"5١.‏ 


230 ال لتَمْهِيْد ص85 1. 


١١4‏ الشوَرى) بنَلتطريّة والتطبيق 

وقال أيضاً: (فإن قالوا: فلاذا يقام الإمّام؟ قبل لهم:... تدبير الجبيوشء وسَدٌ 
الثغور, ورَّدْع الظالم» والأخذ للمظلومء وإقامة الحدود. وقَسْم المّىْء بين المُسْلِمِيّن 
والدفع بهم في حَسجّهم وغزوهم.... فإن غَلِط في شيء منه» أو عَدَلٌ به من موضعه. 
كانت الْأمّة من ورائه لتَقْويْمهِ والأخذٍ له بواجبه)". 

؟- وقال المَّاوَرْدِيٌ في الأخكّام السَّلْطَانِيّة: (وإذالم يقم بها أحدٌ - أي: 
الإمَامّة - خرج من الناس فريقان: 

أهل الاحتيَار.... وأهل الإمَامّة...» وليس على من عدا مدَيْنَ الفريقين من الْأَمّة 
في تأَخَيّْر الإمَامَة حَرَج ولا مأثم)”". 

فالإثم يُرفع عن الأمّة حين يتميز أهل الاختيَا لأنهم يمثلونها. 

وقال أيضاً: (وإن تقدمت بيعة أحدها - في حالة ما إذا تنازع اثنان على 
الإمَامَة - وأشكل المتقدم منهماء وقف أمرها على الكشف. فإن تنازعاها وادّعئ كل 
وَاحد منهما أنه الأسبق لم تسمع دعواه» ولم يحلف عليهاء لأنه لا يختص بالحق فيهاء وإن) 
هو حق المُسْلِمِيْن جمِيعاً)”". 

وقال أيضاً: (ولو أقر له بالتقدم خرج منها المُقّ ولم تستقر للآخرء لأنه مُقَر في 
حق المُسَلِحِين)”. 

وقال أيضاً: (وأما القهر فهو أن يصير - أي: الإمَام - مأسوراً في يد عدو قاهر لا 
يقدر علئ الخلاص منه فيمنع ذُلِكَ عن عقد الإمَامَة له لعجزه عن الَّظّر في أمور 
)١(‏ التَمْهيْد ص186١-185.‏ 
(0) الأخكام السلْطَانيّة للمَاوَرْدِيَ ص ه-5. 
(0) الأخكام السلْطَانِيّة للمَاوَرْدِيَ ص4. 
(8) الأخكام السُلْطَانِيّة للمَاوَرْدِيَ ص4. 


الرّكن الثاني: العاقدان: الناخب: 2 مَّة صاحبة السلطة الحقيقية في الدولة ١4‏ 
المُسْلِمِيّن.... وللأمّة فسحة في اختِيّار مَن عداه من ذوي القدرة)2©. 

*- وقال البَعْدَادِيٌ: (وقال الجُمْهوْر الأَعْظَّم من أصحابنا ومن المُعْتَِة 
والخَوّارج والنّجَاريّة: إن طريق 0 نَبوْتها - أي: الإمَامَة - الاختيار من الأَكة ة باجتتهاد 
أهل الاجتهّاد منهم. واختيّارهم من يَصْلْح لما)”2. 

م- وقال الشَّيْخْ مُحَمَّد بَخِيْت المُطِيْعِيٌ: (إن مصدر قوة الحَاِيْقّة هو الأمّة: 
وإنه إننا يستمد سُلْطَانه منهاء وإن المُسْلمِيْن هم أول أمّة م قالت بأن الأَمّة هي مصدر 


.7١ص الأخكام السَّلْطَانِيّة للمَاوَرْدِيٌ‎ )١( 
وانظر: الأخحكام السَلْطَانِيّة لأبي يَعْلَىْ ص".‎ َ 
أصُؤل الذَّيْن للبَعْدَادِيٌ ص779.‎ )( 


البَعْدَادِيٌ: عبد القاهر د بن طاهر بن مُحَمّد التَّمِيْمِيٌ الإِسْفَرَائِيْنِيٌ» أبو مَنَصَوْر. من أَئمّة 
الأضول. ولد ونشأ في بَعْدَاد وسكن نَيِسَابور. وتوفي بِإِسْفَْرَائِيٌن سنة 479ه. من كتبه: 
المَرْق بين الفرّقء وأَصُوُل الدّيْن. 

تَييْنَ كَذِب المُفْئّري ص 75# وطَبَّفّات الشَّافِعِيّة للآَسْنَويَ ج١‏ ص94١‏ ووَقَيّات الْأَعْيّان ج* 
ص 7١”‏ وطَبّقَات الشَافِعِيّة للسُبْكِيَ جه ص15 ومُعْجَم المُوَلفِيْنَ ج١‏ ص١ .7١‏ 

التَوَارِج: هم الذين خرجوا على الإمّام عَلِيَ 2 من بعد قبوله التَْكِيْم في معركة 
صِفيّن. ومن أرائهم: تكفير من رضي بالتَحْكِيْم من عَلِيَ ومُعَاو يَةَ وموافقيهماء وأن المحاربين 
ارتكبوا كبرق ومرتكب الكَبيرٌة كافر مُُخَلّد في النار» وأن الإمَامَة يجوز أن تكون في غير 
فرَيْشُ. وللخَوَارِج وقائع كَبيرَة في التّاريخ. 

مَقَالات الإسْلَامِيّيْنَ ج١‏ ص؟ ١١‏ والتَّبْصِيْر في الدَّيْنَ ص5 ؛ والقَّزْق بين الفرّق ص١"‏ والمَدْحَل إلى 
الدّيْن الإِسْلَامِيّ ص87. 

النّجَارِيّة: أتباع الحُسَيْن بن مُحَمَّد النّجّار. من متكلمي المجبرة. له مع النَّظَّامِ مُنَاظَرَات 
ومجالس. 

المَزْق بين الفرّق ص7١٠‏ ومَقَالَات الإسْلَامِيّيْنَ ج١‏ ص 7١5‏ وفيها مَقَالاهم. والفِهْرسْت لابن النَدِيْم 
ص ؛ 70. 


١١‏ وروا ين لنطربة لطي 
١ 1‏ ع 
السلطات كلهاء قبل أن يقول ذَلِكَ غيرها من الأمم)”". 
م اه 3 ا 7 
4- وقال الشيّخ عَبْد الوَهاب حَلاف: (الأمَّة مصدر السلطات)”". 
> 2 لم ِ 
وقال أيضا: (والامّة صاحبة القول الفصّل فيمن تختاره إمَاماء كيا أن لما الحق في 
الإشراف على سياسته في عهد إِمَامته» ولها الحق في عزله إذا لم يقم بم| عاهدهم عليه في 
سعته )7 
عََ َ 0 #6 7 لبي ا 3 98 0 
وقال ايضا: (الخليفة يستمد سلطانه من الأمّة الممُّثلة في أولي الحل والعقد. 
ويعتمد في بَقَاء هذًا السَّلْطان على ثقتهم به ونظره في مصالحهم, ولهذًا قرر علَما 
المُشلوين أن للأمّة خلع الْخَلِيْفّة لسبب يوجبه: وإن أدئ إلى الفتنة احتمل 0 
الم تَبِن)7. 
65 رفوه 2 ففقه 2 ١‏ 
5- وقال الشَبّخ مَحْمُوْد سَلْتَوْت: (للأمّة الحق في اختيار حكامهاء تَعَينْهُم 
وتعزهمء وتراقبهم في كل تصرفاتهم الشخصية والعامة)20. 


0010 حقيقة الإشلام وأَصْؤل الحكم ص ' 5 


مُحَمَدبَخِيْت بن حَسَيّْن المُطِيْعِيٌ الحَنَفِيٌ :مفتي الديار المضرية . ولد في بلدة (المطيعة) 
من أَعْمَال أَسْيُوْطء تَعلَمَ في الأزهر ودرّسّ فيه» انّصَل بالأَفْمَانِيّ ثم كان من أشدّ المعارصين 
حركة الشَّيْخْ مُحَمّد عَبْدٌّه. توفي بالقَاهِرّة سنة 197”5١م.‏ له: إِرْشَاد الأمّة إل أخكام أهل 
الذَّمَّة والمرهفات اليَمَانِئّة وغيرها. 

الأغلامج1 ص 50 وم ُعْجَم المُوَلِْيْن ج 7 ص4 ١١‏ ْ 

(0) السّيّاسَة الشَرْعِيّة: عَبْد الوَمَّابِ حلاف ص8 1؟. 
(0) السّيّاسَة الشَّْعِية: عَبْد الوَمَّابِ حلاف ص/57. 
(5) السّيّاسَة الشَّرْعِيّة: عَبْد الوَمَّابِ خَلّاف ص58. 
(5) من توجيهات الإشلام: شَلْتَوْت ص555-577. 


مَحْمُوْد شَلْتَؤت: ولد بمُنيّة بي مَنْصُوْر بِالبَحَيْرّة بهضر سنة 1447م: وحصل على 


الرّكن الثاني: العاقدان: الناخب: ا مَّة صاحبة السلطة الحقيقية في الدولة ١١١‏ 


/ا- وقال الدكتورعَبّْد الكَرِيْمِ زَّيْدَان: الأمّة مّة مصدر السلطات» كما نقول في 
الاخطِلاح المَانُوْنِيٌ الْحَدِيْتْء ورئيسها يباشر هذه السلطات باسم الأمة مه وسُلْطَان 
الأمّة م ممدود بسُلْطَان الله المطلق» وبإرادته لمحمثلة في شرعه الله من الأحكام» فالأعة لا 
تملك تغيير شرع الله ولا اسْتِعْمَال سُلْطَانها فيا يناقضه. 


وعليه : فإذا شَرّعْتَ ما يخالف شرع الله أو قام رئيس الدولة وهو وَكِيّلها بشيء من 
ذْلِكَء كان هذا العَمّل منه| باطلاً ليس له سند شَرْعِيَ» لأن سُلْطَّان الأمّة هو سُلْطَان 
تنفيذ يُتَقذْ شرعاً إلهبّاً قا]» وليس بِسُلْطَان إنشائي يُؤْجد شرعاً جديداً ويُتمُدٌة0". 
© الشّاهد الثاني: 
ام 2 م 7 
الخليفة فرد عادي, لا يمتاز إلا بثقل المسؤولية» والامة صاحبة الولايّة عليه؛ 
فتنفذ به الأخكّام: فيؤخذ بالقصاص إذا قَتَلَ عمداًء ويحتمل المغارم التي يُلحِقها 
بالناسء ويُلْرّم برَدٌ ما يغتصبه من الأفراد» وتُجلد بحدّ الزنا إذا زناء وتقطع يده إذا سرق. 
يه أ اكه د سا ماه 30 ٠.‏ م و 
ويتفق الفقهاء على أن الخليفة مجرد وَكبّل عن الآمّة» يخضع لسَلطان موكله في 
و 
جميع أموره'" 


شهادة العَالِويّة سنة 1414م وعَيّنَ مدرساً بمعهد الإِسْكَنْدَرِيّة ثم بالقسم العالي بالأزهرء 
ومارس المحاماة. وعيّنَ شَيِْحَاً للأزهر سنة 140/8١م.‏ وظل في منصبه إلى أن توفي سنة 
4 م. من آثاره: الإسلام عَقِيْدَة وشريعة» والقتال في الإِسلام. 
المَوْسُوْعَة العَرَبيّة المُيَسَّرَّة ص١9١1.‏ 
)١(‏ انظر بحث الدكتور عَبْد الكَرِيْم رَيْدَانَ: (حقوق الأفراد في دار الإشلام)» منشور ضمن 
مجموعة بحوث فقهية له ص15-97. 
فة من توجيهات الإسلام: شَلْتَوْت ص555. 
وتقدم آفاً نص البَاتِلَانِيَ علئ أن الإمَام وَكِيْل للأمّة ونائب عنها في جميع ما يتولاه؛ وهي 
من ورائه.. فيز التقويد ص 144 . 


؟ ١‏ الشوَرى) بنَلتطريّة والتطبيق 
وكان اكليم نفسه يرئ أنه فرد عادي ووَكِيّْل عن الأمّة فقطء فيطلب ممن أخطأً 
معه الاقتصاص منه» ومن ذَلِكَ: 
أن عُْمَر بن الخَطَاب وَدََيَدعَنَهُ نظر إلى رجل أذنب ذنباً فتناوله بالدّرّة» فقال 
الرجل: يا عمّر إن كنث أحسنت فقد ظلمتني» وإن كنت أسأت فا علمتني. فقال: 
صدقتٌ» فاستغفر اللهلي» فاقتصّ من عُمَر. فقال الرجل: أَمَبُها لل وَعَمَرَ اللي ولك0©. 
© الشّاهد الثالث: 


القَاضِي في صدر الإشلام يُسَوّي بين الحَاكِم وخصمه ني مجلس القضَاءء لآن 
القَضَاة ة يفهمون أن الخَلِيْمة الذي يحاكمونه إن وَلّاهم بِسَلْطَان الأ َه فهم قضاتها لا 
قَضاثه7 . 

0 لشامد لرع 


دن 


بالقوة» ولو أدئ لِك إن نصب الححزب وشهر السلاح في وجههء إذا رأت الأُمة يك 
من مصالحها”". 


د. عَبْد الحميد مُتَوَلَّي ص5١‏ تَفْلاً عن الشَّبْخْ مُحَمَّد بَخِيْت المُطِيْعِي» وعن الإمَام 
مُحَمّد عَبْدُه في كتابه: الإشلام والنَّضْرَانِنّة ص9 5. 
وفي كَذْر الدَّقَائق - تَبْييْن الحَقَائق للرَّبَْمِيَ ج ص17 : (وَالحَلِيْمَة يؤخذ بالقصاص 
وبالأموال). 
221 سِيْرّة عُمَّر بن الْخَطَاب وي يَوَلنَدَعَنَُ: ابن الجَوزيَ ص وفيه أمئلة أخرئ. 
030 من توجيهات الإشلام كلت م 4+ه والقَضَاء ء في الإشلام: مَذْكُوْر ص40 -55. 
0 اختلفوا في حكم الخروج على الحَاكم الفاسق أو الجائر اختلافاً كَبيْراَ بن ينتهي إلى قولين: 
القول الأول: جرد يم الخروج على الحَاكم لفاسق سق أو اخائر وهو مَذْهَبِ جمْهُوْر أل 
السُّنَّةَ والجَمَاعَة» وهو قول جمع من الصَّحَابَة: كسَعْد : بن أي وَقََاصء وأَسَامَة بن رَيْد 


الرّكن الثاني: العاقدان: الناخب: 2 مّةَ صاحبة السلطة الحقيقية في الدولة ١77‏ 


ويجيوع الفمّهّاء على أنه: إذا عَزِلَ الحَليقة لا ينعزل وُلَاثهُ ولا قَضَاتُفُ لأنهم 


وعَبّْد الله بن عمّرء ومُحَمَّد بن مسلمة؛ وهو مَذْمَبِ عامة أهل الحَدِيْث. وادّعى الإجماع 
عليه: النَوَويٌ» وَالكَرْمَانِئٌ» وابن بَطَّال. ومن أدِلَّة لهذا القول: 

١‏ - التنصوْوؤص التي ورد فيها الأمر بطاعة الإمَا وعدم نكث البيعة» مثل قوله تعالى: 
0 يتما لذن اممو أَطِيعُوا الله يعوا الول ولا لكر يت - النساء 05. 

5 - - قوله يَيدْةٌ: (من كره من أَمِيْره شَيئاً فليصيرء ٠‏ فإنه من خرج من السَّلْطَّانَ شبراً فيات» 
مات ميتة جاهلية)» رواه البَخَارِيَ ومُسْلم. 

*- لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سَلْطَّان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو 
أَعْظَّم من الفساد الذي أزالته» ى] قال ابن نَيَمِيّة. 

القول الثاني: جواز الخروج على الحَاكم الفاسق أو الجائر. وهو مَذْمَّبٍ طوائف من أمْل 
السّنَهَه وجميع يع المُعْتَرِلَة ول جميع الخَوَّارجء والرَيْدِيّة. ونسبه ابن حَزْمٍ إلى جمع من الصَّحَابَة 
الذين زوِيَ عنهم الخروج في الفتنة أيام عَلِيَ ومعَاورَ يَوَزَيَدعَتقَه أو يوم الحَرَّة وغيره. ومن 
أوِلَّة هذا القول: 


4 م بر د سبلل عل بر هل 
صال 


-١‏ قوله تعالئ: + وَإِن لد مِنَ الْمؤْمِنِنَ تدوأ صخو َباَت إِحدهمَاعَكَ 
لدت مَعَيوا أ ّنإ 1 رالآ4 - الحجرّات ؟ 

-١‏ قوله يكِهِ: (من رأئ منكم مُنكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسّانهء فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذْلِكَ أضعف الإيهان)» رواه مُسْلِم وأصحاب السّئّن. 

انظر: العُلّوٌ في الدّيْن لِعَبْد الرحْمِن اللويحق ص١١‏ وما بعدها. 

وراجع في عزل الَلِيْقَة وان مَذْهَبي الصبر والثورة عليه» واختلاف العُلَمَاء في ذَلِتَ 
قي: 

َيل الأَؤْطَار ج/ ص 184 وبْهّايّة الإقدام ص”45؛ والإرْشَاد ص5!؛ والفِصّل لابن 
حَزْم ج: ص 175-١75‏ والتَمْهِيْد ص794١‏ وص1856 والاقْتِصّاد في الاعْتِقَاد ص 579 
والمسَايرَة ج" س3 ١‏ وشح العقَائد النّسَفِيّة ماني تا وَمَقَالات 


١‏ الوا ب لطر اميق 
و و 
يعملون باسم الأمّة وفي حق الآمّة لا باسم الخليّفة» ولا في خالص حق الخليّفة”". 


ورد المُخْتَار ج؛ ص5 ١5‏ ونقل عن المّوَّاقف وشرحه والمُسَايَرَة وشرح المَقَاصِد 
وغيرهاء والأخكام المَّلْطَانِية للمَاوَزدي ص7١‏ وما بعذهاء وفَضَائح المَاطئية ص ١17‏ 
وححجّة 5 الله لبَالِعةج ؟ ص79 والإنْصَاف للمَردَاوِي ج١٠‏ ص١١"‏ ومَطَالِبِ أَوْلِي 
النّْهّْ > م0 ورَوْضَة القضّاة ج١‏ ص 1١‏ اشر اكير للازوير وسقي 
الإشلام: مح ل لا ا ل 
والنّظَريَات السياسية الإسْلاميّة ص "٠١‏ وما بعدها وص97944-/791 والسّيَاسَة 
الشَرْعِيّة: عَبْد الوَهَّاب لاف ص58 ونظام الحكم في الإشلام: مُحَمَّد يُؤْسُف مُوسَى 
ص97 وما بعدهاء والفكر القَانُوْنِيَ الإسلامِيٌ: فتحي عثمّانَ ص ٠١١-١١9‏ وأَصول 
الدعوة: 3 عبد الكرِيُم رَّيْدَانَ ص١ ١١‏ ددا والنظام السياسي الإسَلامِيّ: 3 مير ابيا 
صم/8ة ١‏ ونظام الحكم في الإشلام: د. أَحْمّد عَيّْد الله مفتاح ص 5٠٠١‏ اه ٠‏ والعْلُوٌ في 
الدّيْن: عَبْد امن اللويحق صه 5٠‏ . 
)١(‏ من توجيهات الإشلام: شَلتَوْت ص555. 

وانظر: الأخكام السَّلْطَانِيّة للمَاوَرْدِيٌ ص76 والأخكام السَلْطَانِيّة لأبي يَعْلَىْ ص/0 

والمُغْنِي لابن قَدَامَة ج١١‏ ص 574 والقضاء في الإسْلام: مَدْكُوْر ص45 وما بعدها. 


وقال الككَاسَانِيَ في بَدَائع الصّنَائْع جا ص5١‏ : (كل ما يخرج به الوكبّل عن الوكالة 
يخرج به القَاضِي عن القَضَاء ...لا يختلفان إلا في شيء وَاحِد: وهو أن المُوّكّل إذا مات أو 
خلع ينعزل الوَّكِيّلء وَالخَلِيقَة إذا مات أو خلع لا تنعزل قضاته وولاته. ووجه الفرق: أن 
الوَكِيْل يعمل بولايّة الموكّل وني خالص حقه أيضاًء وقد بطلت أهلية الولايّة فينعزل الوَكِيْلء 
والقَاضِي لا يعمل بولايّة الخَلِيّمَة وفي حقه. بل بولايّة المُسْلِمِيْن وفي حقوقهم, وإنا 
الْحَلِيّفَة بمنزلة الرَّسْوْل عنهم...» وإذا كان رَسُوْلاً كان فعله بمنزلة فعل عامة المُسْلِمِيْن 
وولايتهم بعد موت الْحَلِيْمَة بَاقِيّة» فيبقئ القَاضِي على ولايته. 

وهدًا بخلاف العزلء فإن الحَلِيْقَة إذا عزل القَاضِي أو الوالي ينعزل بعزله ولا ينعزل 
بموته» لأنه لا ينعزل بعزل الحَلِيْمَة أيضاً حقيقة حقيقة» بل بعزل العامة لما ذكرنا أن توليته بتولية 


(0010) 


030 


الرّكن الثاني: العاقدان: الناخب: 2 مَّة صاحبة السلطة الحقيقية في الدولة ١‏ 


© الشاهد الخامس: 


و 
ذكروا أن الإمَامَة فرض كَمَايَة() . بمعنئ أنه فرض على الأمَّة أن تقوم كلها أو من 


ينوب عنها بتنصيب الإِمّام. 


لأن الفرض الكفائي هو ما طلب الشارع فعله من مجموع المُكَلَْفِيْن من حيث 


إنهم جمَاعة» لا من كل فرد» بحيث إذا قام به البتعض سقط الإثم عن البَاقِيّن» وإذا لم 
يقم به أحد أثموا جميعا”". 


© الشاهد السادس: 
00 
- + #© يما ألَينَ >امنوأ كونوأ َوَمِينَ بِالْقِسَطِ سُبَدَا يِنَووَلَوَ عَلََ نفيك أو 


العامة» والعامة ولوه الاستبدال دلالة لتعلق مصلحتهم بِذْلِكَ فكانت ولايته منهم معنى في 
لعزل أيضأ فهو فرق بين العزل والوت. 


تميق الشَّافِِيَ اللبان عليه بقوله: (أليس لهدًا صريا في تفرِيْر سيادة عامة المُسلحين؟ أو 
بعبارة أخر: سيادة الْأمّة). وذْلِكَ تَقْلاً عن مَجَلَّة الفجر الصَّادِق - العدد الخامس. 


أما د. عبد الحميد مولي ني مبادئ نظام الحكم في الإشلام ص 5868 فقد رأئ أن هذا 
القول: (لا يشير إلى مبدأ سيادة الأمّة لا تصريحاً ولا تلميحاً). 

وأرئ: أن في هذًا بُعْدَ لأن الكَاسَانِيَ يقرر أن ولايّة القَاضِي والخَلِيْفَة مرجعها ولَايَة 
الأمّةه ومدًا تفي واضح لسيادة الأمّة. 
الأخكام السّلْطَانِيّة للمَاوَرْدِي ص 5 ومُعْيِي المُحتَاجَ ج؛ ص ١١‏ والأخكام السُلَطَانِي 
لأب يَخْك ص" ومَطَاب أَوْلِي الهج" ص57 والإنْصَاف ج١٠‏ ص 5٠‏ ومُقَدَمَة ابن 
تَلَدُوْنَ ص197. 
علم أسْوْل اليف : عَيْد الوَمَّابِ تاف صم ٠‏ ومحاضرات في أصَؤْل الفقّه بَذر المُتَوَلَي 


: 5 

١)‏ الشُورييا يلطرب تليق 
َلْولِدَينِ وَالْدَقَبنَ )4 القساء 318 

5 + أتمعُوأ مآ أ زْلَّ إآ- نَم يريك “* - الأعراف ”". 

"- ا وَالْمؤبوَ وَالْمؤمكت يتشخ وك ينين يأرون هِلْمَعْرُوفِ وَيِنْهَوْنَ عن 
لْمَكْرٍ “# - التوبة ./١‏ 

- # وَالسَارِفَ وََلسّار كك فطعو أيد د نهم يهما '* - الماتدة 77/8. 

فهذه ا لنُضُوْص وأمثاها: تدل على أن جَمَاعَة ا لمسَلمي: مسؤولة عن تنفيذ 
أخكام الشَّرْع» وذلِكَ يقتضى أن يكون السُلْطّان من حق الجَماعَة» لتستعين به على 
تنفيذ ما هي مسؤولة عنه» وهي تنفيذ أَحَكام الشَّرْعَ وإدارة شؤوخها(". 

© الشاهد الساع: 

طاعة الإمَام: أولو الأمر هم الممثلون للأمة فهم يستمدّون سلطتهم منهاء وقد 
وجيت طاعتهم بقوله تعالئ: 1# مها لذن اموأ موأ أطيعوأ الله لله وَأطيعوا الول وأ وول الح 
َك / - النساء 84. 

وا وود شاضي عر نص على وجب طاعة لاما ا 

منها مُقَيَّدَة بالمعروف”". 

١‏ فسن الحا الت تنص عل وجوب طاعة امام ما 

١ذ-‏ قال التي كلله: (من كرة من أَمِيْره شيئاً فَْيَضْبر ؛ فإنه من حَحَرَّجَ من السّلْطّان 
)٠١(‏ نظام الحكم في الإشلام: مُحَمّد يَؤْسُف مُوسَىْ ص76 والفرد والدولة: د. عبد الكَرِيم 

رَيْدَانَ ص .١6‏ 
48 راجع بعض حمل الأَحَاوِيْث في: 2 مُنْتَقَنْ الأخبار وتَيْل الأَؤْطَار عليه ج/ا ص 18١‏ وما بعدهاء 

وتَيْسِيّر الؤْصّوّل ج؟ ص57-4 وكّنز العَمّال ج5 ص 450 وما بعدها. 


الرّكن الثاني: العاقدان: الناخب: ا مَّة صاحبة السلطة الحقيقية في الدولة ١7‏ 
شبْراً مات مِيْنَةَ جاهلية)0". 


5- وقال النّبى عَللهِ: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله ومن 
بطع الأميْرَ فقد أطاعنى» ومن يَعص الأميْرَ فقد عصافى» وإنا الومَام ا يَقَائَل من 
ورائه وَيْتَّقَئْ به فإن أَمَرَ بتقوئ الله وعَدَلٌ فإن له بذْلِكَ أجراً» وإن قال بغيره فإِنَ عليه 


منه)0". 


010 يْث: من كرة من أَميْره شيا .. إلخ: 
بيدا اللفظقى: 
صَحِيّح البَّخَارِيٌ: 47 كتاب الفتن؛ ؟ باب قول النبي بَلِهِ: سَتَرَوْنَ بعدي أمورا 
تَنكِرَوْنَهَاء رقم "51 »/٠‏ ص 590 ١‏ عن ابن عبّاس. 
و اميت لفظا آخر في 
1 ص عن ابن عَبّاس عن الب قل قال: (من رأى من أمثره شيعا يكره 
فَلْيَضْبِر عليه فإنه من فارق المجمّاعَة شِبْراً فهات: إِلّا مات مِيْتَة جاهليةً) 


وبلفظ مقارب في: 

صَحِيّح البّخَارِيٌ: 47 كتاب الأخكام» : باب السمع والطاعة للإِمَام ما لم تكن معصية: 
رقم 47 1لاء ص4 ١5١‏ عن ابن عَبَّاس. 

وصَّحجِيّح مُسْلِم: 7 كتاب الإمارة» ١"‏ باب الأمر بلزوم الجَماعَة عند ظهور الفتن...» 
رقم 1849, ص١١4‏ عن ابن عَبّاس. 


وسّتَن الذَارِمِيٌ: باب في لزوم الطاعة والجَمّاعَة؛ ج؟ ص١5‏ ؟. 
(0) حَدِيْث: من أطاعني فقد أطاع الله... إلخ: 


مدا اللفظ في: 


صَحِيّح البّخَارِيٌ: 05 كتاب الجهّاد والسّيّره ٠١9‏ باب يقاتل من وراء الإمّام.... رقم 


١”‏ وروا بطري ولتطييق 
-٠‏ وقال النْبيّ يَلِ: (اسمعوا وأطيعواء وإن اسْتَعْوِلَ عليكم َبْدٌ حَبَضِيٌَ كذ 


- رَأَسَة در يمة)20. 


17 ,. ص 777 عن أبى هِرَيرَة. 

وانظره بألفاظ مُخْمَلِمَة في: 

صَحِيّح البَّخَارِيٌ: “97 كتاب الأخكّام» ١‏ باب قول الله تعالى: # أطيعوأ الله ... 4. رقم 
1 ص ١6٠7‏ عن أبى هرَيرّة. 

وصَّحِيّح مُسْلِمِ: 777 كتاب الإمارة» 8 باب وجوب طاعة الْأمَرَاء رقم 6 ص 451١١‏ 
عن أبي هرَيْرَّة. 

وسّئّن النّسَائَيَّ: كتاب البيعة» التَّرْغِيّبٍ في طاعة الإمَام وذكر ما يجب للإمّام.... ج/ 
ص .١06-1١6‏ 

وسُئّن ابن مَاجَة: أبواب الجهّادء 79 باب طاعة الإمَام رقم 5854» ج؟ ص١٠١١‏ عن 


بي مر > قال الشيع شيب اسناده صجيح 


ببِذَا اللفظ في: 

صَحِيْح البُخَارِيَ: 97 كتاب الأخكام: ؛ باب السمع والطاعة للإمّام مالم تكن معصية: 
رقم 57١/1ء‏ ص ١5١‏ عن أنّس بن مَالِك. 

وسُّن ابن مَاجَة: 4" أبواب الجهّاده 4 باب طاعة الإمّام؛ رقم 6ج ص ١١١‏ 
عن أَنّس بن مَالِك . قال الشَّيْخَ شعَيْب: إسناده صَحِيَح» وخرّجَهُ. 

وانظر الحَدِيْتْ بلفظ آخر في: 

سن النَّسَائِيَّ: كتاب البيعة» الحَضٌ على طاعة الإمَام ج/ا ص5 ١15‏ . 

وقال أبو دٌد: إن تَِيَلِي أوصاني أن أسمع وأطيع» وإن كان عبد مدع الأطراف. في. 


صَجِيْح مُسْلِمِ: 7 كتاب الإمارة» / باب وجوب طاعة الْأَمَرَاء في غير معصية...؛ رقم 
/81١ء‏ ص5 91 من طرق عدة. 


الرّكن الثاني: العاقدان: الناخب: 2 مَّة صاحبة السلطة الحقيقية في الدولة ١4‏ 


4- وقال الرَّسُوْل يِه (كانت بنو إسرائيل تَسُوسُهُم الأنبيائ» كلما مَلَكَ نَبِيُ 


حَلَمَهُ نَبِيّ» وإنه لا نَبِيّ بعدي. وسيكون حُلَمَاء د فِيَكْثْرون» قالوا: ف) تَأَمُرّنَا؟ قال: فوا 


يق 


ببَيْعَةِ الأول فالأول أَعْطُوهم حَقَّهِمء فإن الله سَائِلُهُم عما اسْتَرْعَاهُ)©. 

4- سأل سَلَمَة بن يد الجُغفِيَ وَسْولَ لله كي فقال: يا ني الله: أرأيتَ إن قامت 
علينا أَمَرَاء يسألونا > حَفَهُم؛ ويمنعونا َف فا تأمرنا؟ فأَعرَض عنهء ثم سأله فأعرض 
عنه. ثم سأله في الثانية أو في الثالثة» فِجَدَبَهُ الشْعَتُ بن قَيْسِء وقال: اسمعوا وأَطِيعواء 
فإن عليهم ما حُمُلُوا وعليكم ما حُمُلْتّم. 

وأورده مُسْلِم بعده بإسناد آخر وفيه: فجذبه الأَشْعَتُ بن قَيْسِء فقال رَسُوْلُ الله 


يَلِِ: اسمعوا وأطيعواء فإنم) عليهم ما حُملُواه وعليكم ما ُلك 0" 


بي 


ونحوه في: سنن ابن مَاجَة: 5 ؟ أبواب الجهّاد. 9” باب طاعة الإمَام؛ رقم 258557 ج64 
ص ١١١‏ عن أب ذَرْ. قال الشيّْخ شُعَيْب: إسناده صَحِيْحء وحَرَّجَهُ. 
)١(‏ حََدِيْث: كانت بنو إسرائيل... إلخ: 
بِذَا اللفظ في: 
تجيح المَْاري: ٠١‏ كتاب أحاونث النياه 0١‏ باب ماكر عن بني إسرائيل؛ رتم 
06 *, ص 77لا عن أ بي هِرَيْرَ 
وانظره بألفاظ متقاربة فى: 


صَحِيْح مُسْلِم: ”7 كتاب الإمارة» ٠١‏ باب الأمر بالوفاء ببيعة الخْلَّمَاء الأول فالأول. 
رقم ١857‏ ص5١9‏ عن أب هَرَيْرّة. 

وسئّن ابن مَاجَة: 4 أبواب الجَهّاد, 47 باب الوفاء بالبيعة» رقم 141/١‏ ج4 ص5 ١١‏ 
عن أب مرَئرة . قال الشيْخ شعيْب: حَِييث صَحِيّْح» وهذًا إسناد حسن. وخَرّجَهُ. 


صَحجِيّح مُسْلِم: 7 كتاب الإمارة» ١١‏ باب في طاعة الْأَمَرَاءه رقم 5 صضص418. 


0 اوري بتري ولقطبيق 
5- قال حَدَيْمَة بن اليَمَان : قلت :يا رَسُوْلَ الله إنا كنا بسر فجاء الله بِخَيْرهِ فنحن 


فيه» فهل من وراء هذًا الخير م شَرٌ؟ قال: نعم. قلتٌ: هل وراء ذلِكٌ الَّرّ حَيْدٌ بر؟ قال: نعم. 
قلتُ: فهل وراء ذَلِكَ الخير ؟ شَرٌ؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكونُ بعدي أَيِمَةُ لا 


متدون بِهَدَايء ولا يَسْدَنون بسَنَتِي) وسيقوم فيهم رجَالٌ قلويهم قلوبٌ الشياطين في 
جَثْمَان إِنْسِ . قال : قلت :كيف أصنعٌ يا رَسْوْل الله إن أدركث ذَلِكَ؟ قال : تُسمع وتطيع 
ايش وان رت طق وي تلك اشتع وأ" _ 


سَلمَة بن يَزِيْد الجعفي: كَوَفِيٌ» له صحبّة. رَوَىْ عن النْبيٌ يكل ورَوّئ عنه عَلْقَمَة بن 
قَبْسء وعَلْقَمَة بن وائل بن حُجْر... . رَوَىْ له مُسْلِم لهدًا الحَدِيْث» وأبو دَاوْد في القدر, 
والنّسَائِيَ حَدِيْثاً وَاحِداً. 

تَهْذِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج؛ ص١١١‏ وتَقرِيْب التَهُذِيْب ج١‏ ص519. 

الأشْعَث بن قَيْس : بن مَعْدِيٌّ كَرِب الكِندِي» أبو مُحَمَّده كان اسمه مَعْدِيْ كَرِب» ولقب 
ِالأَشْعَثْ وَفَدَ على النِّي يك وهو من ملوك كِنْدَة ثم ارتدٌ وأ ؛ ثم أسلمء وشَّهدَ الِيَرَمُوْك 
والقادسية وصِمَيْن مع عَلِيّ. ومات بعد قتله بأربّين ليلة» وقيل غيره. 

الاسْتِيْعَاب ج١‏ ص9١٠‏ والإصَابَة ج١‏ صراه وأَسْد العَابَة ج١‏ ص92 وتَهُذِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج١‏ 
ص09 .١‏ 

)١(‏ حَيِيْث حَدَيْمَة بن اليّمَان: قلت يا رَسُوْل الله إنا كنا بِشَر... إلخ. في: 

صَجِيّح مُسْلِم: ”7 كتاب الإمارة» ١‏ باب الأمر بلزوم الجَمّاعَة عند ظهور الفتن...» 
رقم 1841 ص9186. 

حَُذَيْقَة بن اليّمَان: العبيسيُ) أبو عَبّد الله واسم اليّمَانَ حَسَيل بن جابر. من كبار 
الصَّحَابَة» وصاحب سِرٌ الرّسَوُل يَكلةِ. شَهِدَ تهَاوَنْد . فلما قُتَلَ النَعْمَان ؛ بن مُقَرّن أخذ الراية. 
وكان فَتْح هَمَدَانَ والرَّيّ وَالديْئَوَر علي يده. مات سنة “لاه 


الاسْتِيعَاب ج١‏ ص 71/17 والإضابّة ج١‏ ص١١"‏ وتَقَرِيُبٍ التَهُذِيْب ج١‏ ص1 .١6‏ 


الرّكن الثاني: العاقدان: الناخب: 2 مّةَ صاحبة السلطة الحقيقية في الدولة ١١١‏ 
ره انه و ررس 2« 
ومن مات وليس في عنقه عنقه بَبِعَةَ مات مبتة جاهلية)20. 


ذه ايت لصي وف كني تش إل وجب طاعة الإ للم 
و 


وقد وردت أَحَادِيث أخرى مَقَيدَة لَهذْه الأَحَادِيْتثْ السَّابقَة َه المُطْلَقَة منها: 


١‏ - قال الرّسول طل: (لا طاعةً في معصية؛ إنا الطاعة في المعروف)””. 


)١(‏ حََدِيْث: من خلع يداً من طاعة... إلخ؛ في: 
صَحِيّح مُسْلِم: *” كتاب الإمارة» ١‏ باب الأمر بلزوم الجَمّاعَة عند ظهور الفتن» رقم 
0١‏ ص 41١‏ عن ابن عَمَر 25م" 

2 ذكر يَاقِر شَرِيِف القَرَشِيٌ في كتابه: نظام الحكم والإدارة في الوسلام ص 6غ :١‏ (إن هله 
الأَحَادِيْث من إيعاز حُكَّام الجر من الأُمَوِييْن والعَبَاسِييُن إلىْ عملائهم من الرٌّوَاة 
المستأجَرِين» فافتعلوا هذه الأَحَادِيْث» وزوّروها عل اللي يك تدعياً لملكهم؛ وإن انحرف 
عن العذل» وشَذَ عن الحق). 

وهدًا كلامٌ أقَل ما يقال فيه: إن صاحبه من لا شأن له بِبِدًا العلم» إذ إنه يجهل المطلق 
والمقيد» وتَّمْيِيْرْ الأسانيد والأحَادِيْث الصَّحِيّحَة من الموضوعة. 

(0) حََيِيْث: لا طاعة في معصية... إلخ: 

ًا اللفظ في: 

صَحِيّح البَخَارِيٌ: 40 كتاب أخبار الآحاد» ١‏ باب ما جاء في إجازة خبر الوّاجد...» رقم 
5 الا ص ١5707‏ عن عَلِي وَدَليَدعَنةُ. 

وبلفظ مقارب بي: 

صييح تتام 91 كتاب الإمارة ١‏ باب وجوب ملاع الأمَرَاء في غير معصية...؛ رقم 
5 » ص 4١5‏ عن علي َزَْتَعَنَة تكن . 


وأبو دَاوْد: كتاب الجهّاد. 45 باب في الطاعة» رقم 5570, ج6 ص50 ؟. قال الث 


بره 
لخدب ساد ويح وخرّجة. 


-١‏ وقال الرَّسُؤْل يلِِ: (السمعٌ والطاعة على المرء المسلم فيا أَحَبٌّ وكَرِة» ما م 
وو 
يوْمَر بمعصية فإذا أمرّ بمعصية فلا سمع ولا طاعة)7"'. 


- وعن عُبَادَة بن الصَّامِت قال: دعانا الي يل فبَايحْنَاه فقال: فيا أت علينا 


وسُئّن ابن مَاجَة: 5؟ أبواب الجهّاد؛ :١‏ باب لا طاعة في معصية الله رقم 25/8517 
ج4 ص ١1١‏ عن أبي سَعِيّد الحَدرِي. وفيه: (في طبعّة مُحَمَّد فؤاد عبد البَاقِي: في الزوائد: 
إسناده صَحِيّح). وقال الشيّخ شعَيّب: حَدِيْث صَحِيّح» وهذًا إسناد حسن» وخرّجَهُ. 

)9١(‏ حَدِيْث: السمعٌ والطاعة على المرء المسلم... إلخ: 

ذا اللفظ في: 

صَجِيّح البّحَارِيٌ: ”9 كتاب الأخكام» : باب السمع والطاعة للإمَام ما لم تكن معصية 
رقم 155١لاء‏ ص5 ١5١‏ عن عبد الله بن عمّر. 

وسُْن أبي دَاوْد: كتاب الجهّادء 44 باب في الطاعة» رقم 5575, ج؛ ص75 عن 
عَبْد الله بن عُمَّر بن الخَطّاب. قال الشَّيْخ شُعَيْب: إسناده صَحِيْح. 

وبلفظ مقارب في: 

صَحِيّح البَّحَارِيٌ: 51 كتاب الجهّاد والسَّيّره ٠١4‏ باب السمع والطاعة للإمَام رقم 
65: ص77" عن ابن عمّر. 

وصَحِيّح مُسْلِم: ”” كتاب الإمارة» 4 باب وجوب طاعة الأمَرَّاء في غير معصية» رقم 
4» ص5 4١‏ عن ابن عمّر. 

وسئَن التَرْمِذِيٌ: أبواب الجهّاد. 9؟ باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الحَالِقء 
رقم 1807 ج" ص00» وقال: حَدِيْث حسن صَحِيْح. قال الشَّيْخْ شُعَيْب: حَدِيْتْ 
صَحِيّح) وخَرَّجَهُ. 

وسَّن ابن مَاجَة: 5 ؟ أبواب الجهّاد +١‏ باب لا طاعة في معصية الله رقم 25855 ج4 


سر 
ا 


ص ١١١‏ عن ابن عُمّر. قال الشَّيْخَ شُعَيْب: إسناده صَحِيْح وحَرَّجَهُ. 


7 9 2 
وسَئن النسّائيٌ: كتاب البيعة» جزاء من أمِرّ بمعصية فأطاع» ج7 ص .١١١‏ 


الرّكن الثاني: العاقدان: الناخب: 2 مَّة صاحبة السلطة الحقيقية في الدولة تضرن 


سل صل صل سل شاه ان 8س 3 اعةر لس قراى اس ماسم 2 
أن بَايَعَنَا علئ السمع والطاعة في مَنشَطِنَا ومَكرّهِناء وعسّرنًا ويُشْرتَاء وأَثْرَة عليناء 


وأن لا تُمَازع الأ: مر أَهْلَكُ إِلَّا أن تَرَوْا كُفْأَبَوَاحا عندكم من الله فيه برهَان20. 


م- قال السو ول عله (إن أ مْرَ عليكم عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فاسمعوا له وأطيعواء 


ما قادكم بكتاب الله)"". 


(0010 


030 


حَدِيْث: دعانا النَبِيْ يلل .. إلخ : 
ًا اللفظ في: 


صَحِيح البُخَارِيَ: 47 كتاب الفتن» ” باب قول النْبِيّ يله سترون بعدي 
6 ااه هلا ص .١ 55٠‏ 


و 
ع 2 
ا 


موراً...» رقم 


وبألفاظ أخرى في: 

صَحِيّح البّحَارِيٌ: 97 كتاب الأخكّام» “4 باب كيف يبايع الإمَامٌ الناس» رقم 199لا 
ص517١»‏ ومواضع أخرى. 

وصَّحِيّح مُسْلِم: ”7 كتاب الإمارة» 8 باب وجوب طاعة الْأَمَرَاء في غير معصية...» رقم 
8 » ص5١5-5١4.‏ 

وسّئّن ابن مَاجَة: 5 ؟ أبواب الجهّاد. ١‏ باب البيعة» رقم 235875 ج54 ص5 .١1‏ قال 
الشّيْخْ شعَيْبِ: إسناده صَحِيْح وخر جة. 

وسئّن النْسَائِيٌ: كتاب البيعة» البيعة علئ السمع والطاعة» ج/ا ص78١-50١.‏ 


عبَادَة بن الصّامِت: بن قَيْس الخَرْرَحِيَ الأَنْصَارِيّ. كان تقيبا وشَهِدَ العَقَبّة الأول 


- 


والثانية والثالثة» وشّهِدَ بَدْراً والمسّاهد كلهاء وَجَّهه عَمَّر إلى الشام قَاضِياً ومعلّماً ٠»‏ فأقام 
بحِمْصء ثم انتقل إلى فِلَسْطِيّن ومات بهاء ودفن بِبَيْت المَقَدس سنة 6 1ه. 

الاسْتِيْعَاب ج؟ ص59 ؛ والإضَابَّة ج؟١‏ ص88١2١‏ ونَهَذِيْبٍ الكَمّال ج؛ ص١5.‏ 
قوله يكل إن أَمرَ عليكم عَبد... إلخ: 


بِذَا اللفظ في: 


علدا الوا تن لايق 
4- وقال رَسُوْل الله ية: (خياز أَيِمَكُم الذين تُحبونهم ويُحبونكم ويُصَلون 
1 م يرهق 1 و 7 
عليكم وتُصَلّوْن عليهم. وشرار اتلمتكم الذين تبعضو :هم ويبغضونكم. وتلعنونهم 
ويّلعنونكم, قبل :يا رَسُوٌل الله أفلا نتَابذُهُم بالسَيِف؟ فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاةً 
وإذا رأيتم من وَلَاتَكُم شَّيئاً تكرهونه فاكْرَهُوا عَمَلَُ ولا تَنْزِعَوا يداً من طاعة)”". 
8 اسن عصابك عر وه 0 0 3-3 م سر م ص سل 
5ك- وقال النبيّ يلهِ: (ستكون أمَرَاء فتَعْرِفْوْن وتَنْكِرُوْنء فمن عَرَفَ بَرِىَ» ومن 
أنكر سَلِمَ ولكِنْ من رَضِيّ وتَابَعَ م. قالوا: أفلا تُقَاتَلّهُم؟ قال: لاء ما صَلَّوْا)”". 


سَئَن ابن مَاجَة: 5 أبواب الجهّادء 4 باب طاعة الإمَام؛ رقم 25851١‏ ج4 ص ١١١‏ 
عن أَمٌ الخْصَيْنِ. قال الشّيّخ شعَيْبٍ: إسناده صَحِيح» وخَرّجَهُ. 
وبلفظ مقارب من طرق عدة في: 
صجيح نشلم: 19 كاب البج؛ 21 باب استحباب رمي جره ةيوم التجر...٠‏ 
رقم 179/8؛ ص»١٠2‏ عن أمٌّ الخصَّيّن قالت: حَجَجْت مع رَسُوْل الله يل حَجّة الوداع... 
وسئّن التَرْمِذِيٌ: أبواب الجهّادء 8/؟ باب ما جاء في طاعة الإمَام رقم 21807 ج" 
ص”207» وقال: حَدِيْثْ حسن صَحِيّحء رُوِيَ من غير وجه عن أمٌّ الحْصَيْنٍ الأخمّسيّة 
قالت: سمعتٌ رَسُول الله يكل يَخْطْبٍ في حَجَّة الوّداع... . قال التَرْمِذِيّ: وفي الباب عن أبي 
هرَيْرّة وعِرْبَاض بن سَارِيّة. 
)١(‏ حَدِيْث: خيار أئمتكم الذين تحبونهم... إلخ: 
ببِذَا اللفظ في: 
صَحِيّْح مُسْلِم: “” كتاب الإمارة» ١1‏ باب خيار الأَيِمَّة وشرارهم. رقم 21804 
ص95 عن عوف بن مَالِك. 
000 حديث: ستكون أَمَرَاء فتَْرِفُوْن. .. إلخ: 
ببِذَا اللفظ في: 
صَحِيّح مُسْلِم: 7 كتاب الإمارة» ١7‏ باب وجوب الإنكار على الْأْمَرَاءه رقم 5 188, 
ص 45١‏ عن أمَّ سَلّمَة. 


الرّكن الثاني: العاقدان: الناخب: 2 مَّة صاحبة السلطة الحقيقية في الدولة ١)‏ 


- وقال الرَّسُْل يلِِ: (لا طاعةً لمخلوق في معصية الخَالِق)". 


8- وعن أنّس بن مَالِك وَتَإيَْعَنهُ أن مُعَاذْ بن جَبّل قال: يا رَسُوْل الله: أرأيتَ إن 


3 


كان علينا أَمَرَاء لا يَسْتَنْوْنَ بسُئَِكَه ولا يأخذون بأمرك؛ فا تأمرنا في أمرهم؟ فقال 
رَسُوْل الله كل لا طاعة عة لمن لم بطع الله'"". 


وفك مارب في 
سَنَن أبي دَاوْد: أول كتاب السُّنَّقَ 6 باب في الحَوَارِجء رقم 46 -4711. ج" 
ص 188 عن أَمّ سَكَّمَة. قال الشَّيْخْ شُعَيْبٍ عن كل منهما : إسناده صَحِيح وخرّجَه). 
وسَئّن التَرْمِذِيٌ: أبواب الفتن؛ 54 باب» رقم 514 7 ج4 ص7١”‏ عن أمَّ سَلَّمّة. قال 
التَرْمِذِيٌ: حَدِيْث حسن صَحِيّْح. وقال الشيْخ شُعَيّْبٍ: حَدِيْتْ صَحِيْح» وحَرَّجَهُ. 
)200 حديث: لا طاعة لمخلوق. .. إلخ: 
رواه أَحْمّد وَالطَيرَانت. ورجّال أحْمّد رِجَال الصَّحِيْح. / مَجْمَع الزَوَائِدِجه صة؟؟. 
ورواه أيضا الحاكم في المُسْتَدْرَك عن عِمْرَانَ والحَكّم بن عَمْرو الغِفَارِيٌ؛ وهو حَدِيْتْ 
2 صَحِيح. / الجامِع الصَّغِيْر للسَيوْطِيٌ ج١‏ ص .7١7‏ 
(0) حَيِيّْث أنس بن مَالِك: أن مُعَاذ... إلخ: 
رواه أَحَمّد وأبو يَعْلىء ى) في مَجَمّع الرْوَائْد ج05 ص 6 »5١‏ وفيه: عَمْرو بن زَيِنب وم 
أعرفه؛ وبقية رجاله رجَال الصَّحِيح. 
أنّس بن مَالِك: بن التَضْر الأَنْصَارِيّ ال لنجّارِيٌ. خادم رَسُوْل الله يِه وأحد المكثرين من 
الروَايَة عنه. مات بالبضْرَة ودفِنَ بها سنة ١9ه‏ وقيل غير لِك وكان آخر الصّحَابَة موتاً بها. 
الاسْتِيعَابِ ج١‏ ص "١‏ والإصابة ج١‏ ص الا وأسْد الكَابّة ج١‏ ص١١‏ وتَذْكرّة الحقّاظ ج١‏ ص ؛ ع 
ايت تيا 
ودرا والمقاهده وكان من تحبا الصَحَاَةوففَاهم وأ بهم . قال فيه كلق: : أعلم مي 
بالحلال والحرام مُعَاذ. بعئه َك قَاضِياً ومرشداً لأهل اليّمَن. اسْتَشْهِدَ في الطاعون بالأَزدُنَ 


1 اوري :ليق 
وقد أدرك الصَّحَابَة وَدرَدَدعَتهُر ههدًا التَقَييْدَ: 
١‏ - فقال أبو بكر وَوَليَدعَدهُ: (أطيعوني ما أطعت الله ورَسُوْلّه فإذا عَصَيْتَ الله 
ورَسُوله فلا طاعة لي عليكم)”". 
؟ - ويُرْوَئْ أن عُمَر ووئعنةقَسَّمَ الخُلّلء فأصاب كُلّ رجل ثوبا ثم صَعِدَ المثبر 
وعليه خُلَّةه والحُلّة كَوْيَا بَانء فقال: أمها الناس: ألا تسمعون؟ فقال سلمان صَدَادَدْعَندُ: لا 
نَسْمَعُ. فقال عُمَّر: ولِمَ يا أبا عَبْد الله؟ قال: إنك قَسَمْتَ علينا ثوباً ثوب وعليك حُلّة: 
فقال: لا تعجل يا أبا عَبّد الله» ثم نادى عَبّد الله فلم يجِبّه أحدء فقال: يا عَبّد الله بن 
عَمَره فقال: لبيك يا أميْر المُؤْمِئِيْنَ» قال: الثوب الذي اتَرَرْتُ فيه هو تَوْبَكَ قال: 
. 5 .125 هاه 
اللهم دعم. فقال سلمان: الآن فقل تسمع'". 


سئة /اه. 
تذُكرّة الحُفّاظ ج١‏ ص ؟١‏ والاسْتِيْعَابٍ ج” ص 56” والإضَابَة ج” صة5؛ وأسْد الَابَّة ج؛ 
ص75" وطَبّقَات الفْقّهَاء للشَيْرَازِيَ ص 40. 
0010 رَوَىْ ابن إشحّاق عن الزّهْرِيَ عن أنّس بن مَالِك و يََدْعَنَهُ قال: 
لا بويع أبو بكر تين في السقِيْفَةه وكان الغده جلس أبو بكر على الِنبّر» فقام عَمّرء 
فتكلم قبل أبي بَكْرء فحمد الله وأثنئ عليه بم| هو أهلّه ثم قال: ... وإن الله قد جمع أمركم علئ 
خيركم. صاحب رَسُول الله يله ثاني اثنين إِذْ هما في الغارء فقوموا فبايعوه؛ فبايع الناس أبا 
بكر بَيَعَنَهُ العامة بعد بَيْعَة السَقِيفَة. 
ثم تكلم أب بَكْر فحمد الله» وأثن عليه بالذي هو أهله ثم قال: (أمّا بعدٌ: أيها الناس» فإز 
قد وُلَيْتُ عليكم» ولستٌ بخيركم, فإن أحسنتٌ فأعينوني» وإن أسأتٌ فَقَوٌمُوْنِي.... أطيعوز 
ما أطعت الله ورَسُؤله...). 
سيرّة ابن هشَّام ج؛ ص ٠١75‏ والبدَايّة والنّهَايّة لابن كَثِيْر ج” ص١ 7١‏ وتارِيْخ الخلَفَاء للسّيْوْطِيَ 
ص54 والصّوَاعِق المُحْرِقّة ص4. 
000 سِيْرّة عُمّر بن الْخَطَّابِ: ابن الجَوزَِيَ ص” .٠١‏ 


2 


2 


الرّكن الثاني: العاقدان: الناخب: 2 مّةَ صاحبة السلطة الحقيقية في الدولة / ١‏ 
ولذَلِكَ قال العَرَالِيَ بعد أن أورد بعض هذه الأَحَادِيْتْ المَقَيَّدَة: 
اوت يتين أن الطاعة واجبة للئةوأكن في طاعة ال لافي معصيته”9© 
وعَلَقَ ابن تي علئ حل كَِيْث: من خلع يدا من طاعة...» بقوله: (فعلم أن هذا 


ايت دل عل ما دل عليه سائر الَحاويْت الآنية؛ من أنه لا مرج على ولاة أمور 
سين بالمييف» وأن من م يكن مطيعً لولاة الأمور مات مية جاهلية)» وجا بعد 


ذلِكَ بمجموعة من الْأَحَادِيْت الموجبة لطاعة الإمَام فيه لا معصية فيه". 


(0010) 


درة 


سَلْمَان القارسيٌ: أبو عَبّْد الله. يقال: إنه مَوْلَىْ رَسُوْل الله يَكلِ. أول مشّاهده الحَنْدَق» 
وهو الذي أشار بحفره. كان يعمل الخُوص بيده فيّحِيّشُ منه» ولا يقبل من أحد شَّيئاً. توفي 


آخر خلافة عثمّان سنة *ه بالمدائن. 


الاسْتِيْعَاب ج؟ ص55 والإصَابّة ج١‏ ص١7‏ وأسْد العَابّة ج؟ ص58 وطَرْح التَتْرِيْبِ ج١‏ ص 50. 

شاه 07 2 2 51 سرام 6 و 0 2 ١‏ 0000 ئ25” 
إلىْ الْمَدِينَة مع أبيه» أفتىئْ سكين سنة. من مَشَاهده: الْخَنْدَق» ومُونّة واليرموك» ومصر» 
وإفريقِيّة بِقِيّة. توفي بمَكة سنة *الاه. 

الاسْتِيْعَابِ ج١7‏ ص١4"‏ والإضَابّة ج؟ ص47 وأشد الغَابّة ج؟ ص7؟؟ وتَذْكرَة الحُفَاظ ج١‏ 
ص7 7. 
فَضَائْح البَاطِنِيَّة ص8١7.‏ 

العَرَالِيٌ أبو اود مُحَمَّد بن مُحَمَّد الشَافِعِيّ. ايشوف المتَكلّم المُتصَوّف المَقِيْ 
الأَصُوْلِيَ . ولد في طُوْسء ومات بها سنة ٠4‏ 5ه. من كتبه إحاء عم لذن والمُشضفن. 


طَبَقَات الشَّافِعيّة للأَسْتَويٌ ج” ص45 ١‏ وتبيين كَزْب المُْفتّري ص ”94١‏ ومعجّم المُوَلْفِيْنَ ج" 
ص ١7/١‏ . 


منْهَاج السّنَ النَبَويّة لابن تَيَمِيّة ج١‏ ص 59. وسياق الكلام يفيد يفيد أن ولي الأمر في كلامه هذًا 


0 ١و‏ 1 في الزين». أبو العباس أ أَحْمّد بن ن عبد الحِيم بن عبد الملام اَي 


فالا لوا لشي ولشطييق 

وقال ابن تَيْمِّة أيضاً: ويقول أَمْل السّنّة: ويُعَاوَن الإِمَام على البر والتقوى دون 
الاثم والعدوان» وبطاع في طاعة الله دون معصيته ولا بُخْرَج عليه بالسّيْف. ثم قال: 
وأَحَادِيْث التي يل إن) تدل على هدًا.... وساق جمْلّة من أَحَادِيْث الصَّحِيْحَيْن 
الموجبة لطاعة الإمَام فيا ليس بمعصية”"©. 


وقال القَسْطَلَانِيَ في شرح صَحِيح البَخَارِيَ بصدد حَديث: السمع والطاعة 
على المرء المسلم... إلخ: (هدًا تفييْد لا أطلق في الحَديْيْن السّابقين من الأمر بالسمع 
والطاعة ولو لِحَبَشِْيء ومن الصبر علئ ما يقع من الأَمِيْر مما يكره» والوعيد علئ مفارقة 
الجَمَا 200 


الزّمّاه نادرة العَضْره صاحب المؤلفات الكثيرة منها: المَتَاوَىْ» وَمِنْهَاجٍ السّنّة. ثُوفي 
بدِمشق مُعْتَقَلاً في فَلَعَتِهَا سنة 7/اه. 
تَذْكِرَة الْحُفَّاظ ج؛ ص445١‏ رقم 1175 ودَيْل طَبَقّات الحَتَابلّة ج؟ ص87" وَالنَّجُوْم الزَّاهِرَّة ج؟ 
ص١1‏ وَالعُقُوْد الدُرّيّة من مَنَافِبٍ شَيْخ الإشلام أَحْمّد بن تَبْويّة لابن عَبْد الهَادِي. 
)١‏ مِنْهَاجٍ السَّنّة التَبّويّة لابن تَيُيّة ج١‏ ص5 75. 
(0) إزْشّاه السَّارِي شرح صَحِيْح البْخَارِيّ: القَسْطَلَانِيَ ج١٠‏ ص١١؟‏ والنَّظَرِيّات السياسية 
الإسْلاميّة ص١"‏ تَقَلاً عنه. 
القَسْطَلَانِيَ: أَحْمّد بن مُحَمَّد بن أب بَكْر القَاهِرِيّ الشَّافِعِيَّ. ولد سنة ١10ه‏ بوِضر. 
له: شرح البَّخَارِيَه ولطائف الإشارات في القِرّاءَات. توفي سنة 477ه في اليوم الذي دخل 
فيه السَّلْطّانَ سَلِيْمِ مِضْرء ودفن قرب الجَامع الأزهر بالقَاهِرّة. 
الضّوْء اللّامِع ج؟ ص١٠‏ والبّذر الطَّاِ ج١‏ ص ٠١5‏ والكواكب السائرة ج١‏ ص5؟١‏ ومُقَدّمَة كتابه 
إِرْشَاد السَّارِي. 
البَخَارِيٌ: أبو عبد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيْل. ولد سنة 195١ه‏ ببّخَارَى. له رحلات 
وَاسعَة بحثاً في الحَدِيْتْ حت صار إِمّاماً فيه. له: الجَامِع الصَّحِيْح أصحّ كتاب بعد كتاب 
الله تعالئ» وله: التَّارِيْخْ وغيرهما. توفي سنة ”105ه. 


هه 
رم 


تَذْكرَة الحُفّاظ ج” ص © 6585 رقم 61/4 وطرْح التَثْريْبِ ج١‏ ص١٠١٠‏ وهدّى السَّارِي مَقَدْمَة فنْح 


الرّكن الثاني: العاقدان: الناخب: 2 مَّة صاحبة السلطة الحقيقية في الدولة ١)‏ 
ىرس ١2م‏ سءثاه 3 1 م 
وقال الشوكانِئ: (وهذا تقييد لما أطلق في الأحَاديث المطلقة» القاضيّة بطاعة 
١ 0‏ 1 7 
1 والقاضِيّة بالصبر على ما يقع من الأميّْر مما يكره. والوعيد 
على مفارقة الجَمّاعة)7'. 


وعَقَبَ ابن قَيِّم الجَوْزِيّة علئ حَدِيْث: (لا طاعةً لمخلوقٍ في معصية الحَالِق): 
وحَدِيْث: (من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه)؛ فقال: (فهذه فتوئ عامة لكل من 
أمَرَهُ آم بمعصية الله كائناً من كان ولا تخصيصٌ فيها البَمّة)0©. 


وقال في تَفْسِيْر قوله تعالئ: +[ يَأ ادن ءَامنوَا يعوا لَه يعوا سول وأوي الخ 
5 - النساء 89 (أمر تعالئ بطاعته وطاعة رَسُوْلهء وأعاد الفعل إغلاماً بأن 
طاعة الْرَ بس سول تجب استقلالاً من غير عَرْض ما أَمرَ به علئ الكتاب» بل إذا أمر وجبت 
طاعته مطلقاً.... ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاء بل حَدّف الفعل وجعل طاعتهم 


البَارِيء وإِرْشّاد السَّارِي للقَسْطَلَانِيَ ج١‏ ص9؟١.‏ 
)١(‏ ثيل الأؤطار جلا ص”5 ؟. 
الشَوْكَانِيٌ: مُحَمّد بن عَلِىٌّ. سَقَقَ َفَقَهَ على مَذْهَب الرَيدِيّة وبرع وأفتئ» وطلب الحَرِيْث 
فاجتهد. ولد بهَجِرّة شَوْكَانَء ونشأ بصَنْعَاءء وولى قَضَاءهاء ومات ما سنة ٠76١ه.‏ من 
كتبه: َيْل الأؤْطَار وإِرْسّاد الفُحُؤْل. 
البَدْر الطَّالِ ج٠١‏ ص4 ١١‏ (ترجمته بقلمه)» ومُقَدٌ مُقَدّمة نَيْل الأَؤْطاره ومُعْجَم المُوَلْفِيْن ج 7 ص .04١‏ 
0( ا 
ل مي العو المَقيّه ال صُوْلِنَ: 5 انحوي العارف» المجتهد. لاز الح 
قن ليبن .لازم الإشكدم . من مُصَنَّفَاته : زاد المَعَاد وتَهِيب سنن أبي 
دَاؤٌدء وشَرْح منازل السائرين؛ وَإِغْلام المُوَقَعِيْنَ» وغيرها كثير. توفي بدِمّشق و5 سنة ١هلاه.‏ 
الذيل علىئ طبققات الحَتَابلّة ج١‏ ص447 وشَّدَّرَات الذَّمَبٍ > ص8١‏ والوافي بالوّفَيَات ج؟ 
ص 77١‏ والبَّدْر الطالِع ج١‏ ص"57 ١‏ وبُغْيّة الوّعَاة ج١‏ ص57. 


6ه 7 8 
١‏ الشُورييا يلطرب تليق 


في ضمْن طاعة الرَّسوُل»ء إيذاناً بأ: نهم إنما يطاعون تَبَعاً لطاعة الرَّسُوُل فمن أمر منهم 
بطاعة الول وجبت طاعته» ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسُوَل فلا سَمْعَ ولا طاعة. 
كا صَحّ عنه يل أنه قال: (الاطاعة لمخلوق في معصية الخَالِق)» وقال: «إنما الطاعة في 
المعروف» وقال في ولاة الأمور: «من أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة)1©. 
وذكروا أن طاعة الإمَام فرض في ليس بمعصية. 
وقد نص عليه التَفْتَارَانِيٌ في شرح المَقَاصد”"». وهوفي المُسَامَرَةة© 


هر 


والدَر المُخيَار© وَالعَقِيُدَة الطّحَاويَة' وذكرهالمَاوَرْدِي'"'2. 


© إِغْلام المُوَقَعِيْن ج ١‏ ص 8غ . 
(0) شرح المَقاصِدج؟ ص774. 


التَفْتَارَانِىٌ : سَعْد الذَيْن مَسْعْوْد بن عَمّر بن عَبْد الله. من أَتِمَّة العَرّبيّة والبَّان والمنطق» 
ولد ماران من خَرَّاسَانء وأقام بسَوَخْسءٍ وأبعده تَيمُوْرلّنك إلى سَمَرْ قد وتوقٍ مهاء 
ودفِنَ بِسَرّخس سنة ١لله.‏ في لِسَانه لَكْنَة. له: تَهُذْيب المنطق. والمُطّوّل في البَلاغَة 
ومَقَاصِد الطَالِيِيْن وشرحه. وشرح العَمَائِد النَّسَفِيّة» والتلويح. 

بَغْيّة الوَعَاة ج؟ ص 7/860 والدّرّر الكَامِنّة > ص ١١١‏ والأعْلام ج/ ص .5١‏ 

© المُسَامَرَةج؟ ص178. 

)0 ذاختا سكنيو الشختارج؛ ص4١‏ نفلا عن تلاق , 
وواةأمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم ولا تزع يدا من طاعتهم؛ ونري طاعتهم من 
طاعة الله عَزَّ وجل فريضة؛ ما ل يم مُرُوا بمعصية؛ وندعو م بالصَّلاح والمعافاة). 

وَالعَقِيّْدّة | الّحَاوِيّة هي التي صنفها الإمّام | لطّحَاوِيّ ١‏ حتف ؛ أبو جَعف َحْمّد بن 

محمد مُحَمّد امَف سنة ١‏ اه وهي تمثل عَقَيدَّة أهل السَلف والشّنّة والجمَاءعَة 

() قال المَاوَرْدِي في أدب الدُنْيا والدين ص387: (إن السَّلْطَّان إن لم يكن على دين ن تجتمه به 
القلوب» حتئ يرئ أهلّه الطاعةً فيه فرضاً والتناصر عليه حتأً» لم يكن للسّلْطَان لَبْثّْء ولا 
لأيامه صَفُوٌ). ونقله الريس في: التَظَريّات السياسية الإِسْلَامِيّة ص/1*1. 


الرّكن الثاني: العاقدان: الناخب: 2 مَّةَ صاحبة السلطة الحقيقية في الدولة ١١‏ 


لى ان 9 اه ِ 
والآلوسِيٌّ”"». ونقل الشْعِرَانِيٌ اتفاق العلمّاء عليه”". 
حكمه؛ واستمرار خخلافته: من الأَّّة فهي التي تمنحه دا الح؛ وتطيعه إذا وَفَْ 
بالتزاماته تجاههاء وَتَمّلٌ ما أمر الله وَرَسُوُلَه به. 


© الشاهد الثامن: 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

هدًا الأصل نابت بالكِتَاب والسّنّة. 

ففي القَرْآن الكَرِيُم آيات كثيرة منها: 

-١‏ + ولتكل يسك هدعوو إل ا ملعف وَيتموَدعٍ لكر وأوْكيكَ 
هم الْمُْلِحُوت أ - آل عِمْرَان 4 .٠١‏ 


كوج حار سم 4 قر سس جرع سلسم عرص سرج جه ص حت حر جاح سل 
5 1 وَالْموّمنون وأ 2 مث بعصم وليك بَعض يموت الْمَعْرُوفٍ وينهون عن 


وي انوي وردت أحَاونث كثرة من 


.٠١ روح المَعَانِي جح" ص؟‎ )١( 
.198 المِيْرّان الكُبْرَئ للشَّعْرَانِيٌ ج 7 ص‎ )0( 
الشَّعْرَانِيَ: عَبْد الوَمّابٍ بن أَحْمّد بن عَلِيَ الحَنَفِيّ. نسبة إلى مُحَمِّد بن الحَنَفِية من‎ 
عَلَّمَاء المُتَصَوّقَة» ولد في فَلْقَشَنْدَة بضرء ونشأ بساقية أبي شَعْرَّة من قرى المَنْوْفِيّة يضر‎ 
وإليها نسبته. توفي بالقَاهِرّة سنة «97ه. من كتبه: الميْرّانَ الكُبْرَئ» والطَّبَقّات الكُبْرَئ‎ 
والأنْوّار القُدْسيّة.‎ 


شَدَّوَات الذَّهَّب ج4 ص7/" ومُعْجَم المُوَلْفِيْنَ ج١‏ ص 784 والأَغْلّام ج: ص .18١‏ 


6ه 7 8 
١55‏ الشُورييا يلطرب تليق 


-١‏ قال الرَّسول عَلةِ: (من رأى منكم نكر اَي ع فليَغْيْرٌه بيده» فإن لم يستطع فبلسّانه 


١ 
فإن ل يستطع فبقليه. وذْلِكٌ أضعفٌ الإيهان)20.‎ 
وقال الرَّسُوْل يَلْةِ: (إن من أعظم الجهّاد كلمة عَدَلِ عند سَلْطان جائر)”".‎ - ١ 
2 3 
وقال النبى يَلةِ: (إذا رأيت أمّتى ي تهاب العالِه أن تقول له: أنت الظالم» فقد‎ -* 
ع 0ل عم‎ 
." تودذعَ منهم)‎ 
قوله يَككِ: من رأئ منكم مُنكراً... إلخ:‎ )١( 
ذا اللفظ في:‎ 
249 باب كون النهي عن المُنكر من الإييان» رقم‎ ٠١ كتاب الإيهان»‎ ١ صَحجِيّح مُسْلِم:‎ 
ص 07 عن أب سَعِيْد الخذريٌ.‎ 
وبلفظٍ آخر في:‎ 
,771 باب ما جاء في تغيير المُنكر باليد...» رقم‎ ٠١ سْتَن التَرْمِذِيّ: أبواب الفتن»‎ 
ج؟ ص5 ؟ عن أبي سَعِيّد. وقال: حَدِيْث حسن صَحِيْح. وقال الشَّيْخْ شُعَيْب: حَدِيْثْ‎ 
صَحِيّح وخرّجَة.‎ 
وفي الجَامِع | لصَّغِيّر ج؟ ص١17١: رواه أَحْمّد في مُسْئده ومُسْلِم وأصحاب السَّت‎ 
الأربعة.‎ 
(؟) قوله يِه إن من أَعظّم الجهّاد كلمة عدل... إلخ:‎ 
ببِذَا اللفظ في:‎ 
باب أفضل الجهّاد كلمة عدل...؛ رقم 037718 ج4‎ ١7 تن التَرْمِذِيٌ: أبواب الفتن؛‎ 
ص45 7 عن أب سَعِيّد الْخَدْرِيّ. وقال: حَدِيْتْ حسن غَرِيْبٍ من هذا الوجه. وقال الشّيخْ‎ 
شَعَيْب : 7 حم لغيره» وخرّجَة.‎ 
قوله يلةِ: إذا رأيتَ أمَتِي تَهَاب الظَّالِم... إلخ:‎ 0 
روا أَحْمّد والبَزّار والطَبَرَانِيٌَ» وأحد أسانيد البَزّار رجَاله رجَال الصَّحِيْحم وكذْلِكَ‎ 
عن عَبّد الله بن عَمْرو.‎ 77/١ إسناد أَحمّد. / انظر: مجم مَجْمّع الزَّوَائِدِ ج/ ص‎ 


الرّكن الثاني: العاقدان: الناخب: 2 مّةَ صاحبة السلطة الحقيقية في الدولة 7 ١‏ 


5 - وقال الْرّسْو زل الأَعْظم له: (إن من كان قبلّكم من بني إسرائيل إذا عمل فيهم 
العامل الْحَطِيْئَة فنهاه الناهي تعذيراًء فإذا كان من الغد جالسه ووَاكَلّه وشَارَبَةُ كأنه م 
يره علئ حَطِيئّة بالأمسء فلم رأئ الله تعالى ذَلِكَ منهم ضرب قلوب بعضهم علئ 
بعض على لِسَان دَاوّه وعِيسَئ بن مريمء ذلِكَ بها عَصَوًا وكانوايَعْتَدُوْنْ والذي نفسي 
بيده لَتَاموْنَ بالمعروفء ولَعَنْهُنَ عن المنكرء لَتَأَحَذّنَ على أيدي المسيء. ولَتََطْرْنَه 
على الحق أَطْراًء أو لمَضْرِبَنَ الله بقلوب بعضكم على بعضء ويلعنكم كما لعنهم)""'. 


ع 


ه- وحين قام أبو يَكر الصَديق ينعن حَجِدَ الله وأثني عليه» ثم قال: أمبا 
الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: ب يم لين اموأ لي أَنشْسَكُمَ لَايِصُرّمم من صَلَ ًا 
مْتَدَيشْرَ 4 - المائدة ٠١5‏ - وفي رِوَايّة أخرئ: (وتضعونها على غير موضعها) - 
سمعتٌُ رَسُؤْلٌ الله يك يقول: (إن الناس إذا رأوا الظَّالِمَ ثم لم يأخذوا علئ يديه» أوشكوا 


ع 


سس ل بد ل 
أن يَعَمَّهُم الله بعقاب)7". 


”- وقال أبو حَنِيّمَة: أنا حدثت ِبْرَاهِيّمَ الصائغ عن عِكرِمَة؛ عن ابن عَبِّاسء قال 


التْبِيَ يللة: (سَيلَ الشهداء حَمْرَةّ بن عَبْد المُطّلبء ورجلٌ قام إلى إِمَام جائر» فأمره 
وخباه» فقتله)20 , 


00 وله 8 إن من كان قبلكم من بني إسرائيل.. الخ 
رواه الطَبَرَانِيَ ورجاله رجَال الصَّجِيْح. / م: مَجْمّع الزَّوَائِد ج/ا ص 779 عن أبي مُوسَئ. 
5 قول أبي بكر وَزَيَدعَنَكُ في: 


سنن البَيْهَقِيّ: كتاب آداب القَاضِيء باب ما يستدل به عل أن القَضّاء.... ج١٠‏ ص١4‏ 
عن قيس بن أبي حَازِم. 


() أخكام القَزآن للجَصّاص ج؟ ص١‏ 7. 
وقوله يَكِةِ: سيد الشهداء حَمَرّة... إلخ: 
رواه الحَاكِم في المُسْتَدَرَك والضَيّاء عن جابر. / الجَامِع الصَّغِيّر ج ١‏ ص 5 "". قال الْسَيْوطِيّ : 


م ِ 5 
١ 5 :‏ الشورئ) بلطي واللْطين 


قال الجَصّاص: وَهدًا أدى بإِبْرَاهِيِمِ الصائغ إلى تكليم أبي مُسْلِم الخْرَاسَانِيَ 
يكلام ع غليظ مراراً» فقتله أخيراً فبكاه أبو 2 حَنِيْعَة بكاءً 01 


وجاء في مَجْمّع الزَّوَائْد ج/ ص؟117: رواه الطَبَرَانِيٌ في الأؤسط عن عَبّْد الله بن عَبّاسء 
وفيه شخص ضعيف 

| أبى حَييقة" لمان بن نايت بن رُوْطَئ. لوي مزلم الكوْنِي. الفقيّه الجتها. 

الطَّبَقَات السَّيِيّة في رام الكتقئة ج١1‏ م صام وطَبَّفّات الفقّهاء لوازي ص81 ووَّقَيّات الْأَعْيّان 
2 ه صه ٠‏ ؛ وتَذّكرّة ة الحفاظ ج١‏ ص18 ١‏ رقم ١1١‏ . وانظر: أخبار أب حَتِيْفَة وأصحابه للصَّيْمَرِيٌ» وعَشَوْد 
الجِمّان في مَتَاقِبٍ الإمَام بي حَيْقَة النَعْمَان للصَّالِْحِيٌ ومَنَاقِب الإمَام أبي حَبْمَة وصاحبيه للذّهَبِيّ. 

إبْرَاهِيُم بن مَيْمُون الصائغ: أبو إشحَاق المَرُوَزِيٌ. رَوَى عن عطاء بن أبي رَبَاح وأبي 
إِسْحَاق وآخرين. ورَوّى عنه حَسَّانَ بن إِبْرَاهِيم وغيره. وَنْقهَ ابن مَعِيّن والنْسَائِيٌ. قتله 
أبو مُسْلِم الخْرَاسَانِيٌ سنة ١1ه.‏ كان فقيهاً وَرِعَأَ من الْأَمَّارِيْن بالمعروف والناهين عن 
المنكر. 

تَهُذِيْب التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص١7‏ ومَشَاهِيْر عُلَّمَاء الأمْضّار ص .١95‏ 

عِكْرمَة بن عَبْد الله: مَوْلَ ابن عَبَّاسء أصله بَرْبَرِيّ. ثقَة تَنْتء عام بِالتَفْسِيّْر. لم يثبت 
تكذيبه عن ابن عمّرء ولا يثبت عنه بذّعَة. مات سنة /١٠هه‏ وقبل قبل ذَلِكَ. انهم برأي 
الخَوّارج. 


تَفْريْبٍ التّهْذِيْبِ ج؟ ص "١٠‏ وتَهْذِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج/ا ص77 مِيْرَان اداج" ص 97. 


حَمْرّة بن عَبْد المُطَِب: بن هاشم» أبو يَْلَىْ وأو عُمَارَة: وأَمّه ابنة عم آمنة بنت 
وهب أ لبي له وهو شقيق صَفِيّة م الرَْيْ وعم رَسُول الله يلك وأخوه من الرّضاعة» 
أرضعته) تُوَيْبَة مولاة أبي لَهَبِ . وكان حَهرّة تنه أسَنَّ من رَسْؤْل الله يكل بسنتين علئ 
الصَّحِيّح. أسلم في السنة الثانية من المبعث. شَهِدَ يدر وشَهِدَ أَحُداً سنة اه وقتله بها 
وَحْشِيٌ بعد أن أب بلاءً حَسَناً . فكان سَيد الشهداء. 

أشد المَابّة ج٠‏ ص ؟ والاسْتِبْعَاب ج١‏ ص 717/١‏ والإصَابّة ج١‏ ص 807. 
خكام القرآن للجَصّاص ج؟ ص4١ .87١-7‏ 


أ 


000) 


الرّكن الثاني: العاقدان: الناخب: الأمّة صاحبة السلطة الحقيقية في الدولة 5 ١‏ 


ويتضح مما تقدم من القَرْآن والسَّنّةَ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المُنْكرء 
وأنه فرض على الكِفَايّة إذا قام به البعض سقط عن البَاقِيْنِ ولا يختلف في فرضه البَرّ 
والفاجر. 

قال الجَصّاص: (ولم يدفع أَحَدٌ من عَلَمّاء الأمَة وفْقَهَائهًا سَلَفْهِم وحَلّفهم 
وجوب ذَلِكٌه إلا قوم من الحَشُو وجهّال أصحاب الحَدِيْثْء فإنهم أنكروا قتال الفئة 
الباغية والأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بالسلاح» وسموا الأمر بالمعروف والنهي 

عن المُذكر فتنة إذا احتيج فيه إلىْ حمل السلاح وقتال الفئة الباغية» مع ما قد سمعوا 

من قول الله تعالول: + مَعَيُوا الع حيَّيَّفىء إل أ رِأطّه )4 - الحُْجرَات 4» وما يقتضيه 
اللفظ من وجوب قتاها بالسَّيّف وغيره. وزعموا مع ذَلِكَ: أن السّلْطَان لا يُنكر عليه 
الظلم والسجَوْر وقتل النفس التي حرم الله» وإنا يُنكر علئ غير السّلْطَان بالقول أو باليد 
بغير سلاح» فصاروا شرا علئ الأمّة من أعداتها المخالفين لماء لأ:هم أقعدوا الناس عن 
قتال الفئة الباغية» وعن الإنكار على السَّلْطَان الظلم والجَوْرء حتئ أدئ ذَلِكَ إلى 
تغلب الفجار بل المجوس وأعداء الإشلام حتئ ذهبت الثغورء وشاع الظلم» وخربت 
البلاده وذهب الدَّيّن والدنياء وظهرت الزندقة وَالعْلّوٌ...)20. 

وبناءً على أصل الآمر بالمعروف والنهي عن المُنكر يمكن القول بأنه: 

١‏ - لا بد من جمَاعَة يتخب من الأَكّة ة مُثلهاء وتنطق باسمهاء تدعو إلى الخير؛ 
وتأمر بالمعروف. ونه عر: عن المُتكر » وتُشرف على الحَكّام وتٌراقب أَعْمَاهُم وتسن 
القوانين والتشريعات الوَضْعِيَّة التي تحتاجها الدولة في مرافقها العامة على ضَوْء قَوَاعِد 


أبو مُسْلِم الحُرَاسَانِيَ: عَبْد الحم بن مُسْلِم. من مؤسسي الدولة الَباييّة. ولد في 
ماه البَصْرَّة مما يلي أَصْبَّمَان انَصَل بِإِبْرَاحِيم الإمام» فأرسله داعية إلى خْرَاسَانَ. كان فصيحاً 
بالعَرَيِيّة والفَارِسيّة» مِقَدَاماً قاسي القلب. قتله أبو جَعْمّر المَنْضُوْر سنة /181ه. 
الأَعْلام ج* ص/7700 وتَارِيْخ بَغْدَادج ٠١‏ ص 7١7‏ ولِسَان المِيْرّان ج” ص5 48. 
(1) أَشْكام القُزآن للجَصَّاص ج؟ ص١‏ 871-7. 
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؟- لكل فرد حرية إبداء الرأي بسسيّاسَة الدولة ونقد الحكم بأية طريقة من الطرق 
شفاهاً أو كتابة كالجرائد والعرائض وخخحطّب المساجد والاحتفالات... إلخ. 


لأن لفظة مايِتتيمَ # في الآبة الكَرِيِمَة: + أيهم ريني 4 - الشُوْرَئ .98 
تشير إلى المجتمع المسلم كله برجّاله ونسائه» فكل فرد منه يكون مستشاراً مدا النضّء 
ومن حقه أن يني رأيه بالإمّام ومنفذي سياسته وتصرفاتهم بكل حرية مادام مستهدفا 
المصلمحة العامة؛ لأن الإمَام ما هو إلا عامل لله مّة ووَكِيْل عنها في تَطْبيْق أَحْكَام الشّرِيْعَة 
الإسْلَاميّةء لايمتاز إلا بثقل المسؤولية. 


وقد نبئ رَسُوْل الله يك عن أن يكون الفرد م مَعَةَه كيفما ساروا يسير» فقال: (لا 
تكونوا إِمّعَة تقولون: إن أَحْسَنَ الناسٌ أَحْسَنَاء وإن ظَلَمُوْا ظَلَمْنَاه ولكن وَطَّنْوْا 
أنفسكم. إن أَحْسَنَ الناسٌ أن تُُحْسنّوَاء وإن أساؤوا فلا تَظْلمُؤْا)". 


5 


82 ث9,ى 


وفي خطبّة أبي بَكْر الصّدّيْق: (فإن أحسنتٌ فأعينوني» وإن أسأث فَقَوٌمُوْنِي)". 

وقال رجل لعُمَّر بن الخَطّاب وَوَأَيدعَنَة: اتق الله يا عمّرء وأكثر عليه» فقال له قائل: 
اسكت فقد أكثرتٌ علي أَمِيْر المُؤْمِئِيْنَء فقال له عُمَر: دَعْهُ لا حَيْرَ فيهم إن لم يقولوها 
لناء ولا خير فينا إن لم نقبل» وأوشك أن يرد على قاتلها”". 


)0 فول 3 لا تكونوا إِمَّعَةً... إلخ, في: 
سنن التَرْمِذِيٌ: أبواب البر والصّلَّة ٠‏ 57 باب ما جاء في الإحسان والعفوء رقم 717 
ج؛ ص ٠١50‏ عن حَدَيْمَة بن اليّمَان. قال الِتَرْمِذِيٌ: هذًا حَدِيْثْ حسن غَرِيْبٍ لا نعرفه إلا 
من هذًا الوجه. 
(؟) سِيْرّة ابن هِشَّام ج: ص ٠١75‏ والبدَايّة والنّهَايّة لابن كَثِيْر ج5 ص١١"‏ وتَارِيْخَ الخْلَمَاء 
للسَّيُوْطِيَ ص59 والصّوَاعِق المُخْرقة لابن حَجَّر ص9. 
(0) الحَرَاج لأبي يُؤْشّف ص١١‏ رواه عن أب بَكْر بن عَبْد الله الهُدَلِيٌ عن الحسن البَصْرِيٌ. 


الرّكن الثاني: العاقدان: الناخب: 2 مَّةَ صاحبة السلطة الحقيقية في الدولة / 5 ١‏ 


ورُوِيَ أن عُمّر بن الخَطَاب وَويدعَُ قال على الِثْبر : 

يا معشرّ المُسْلِمِيْنَ ماذا تقولون لو مِلْتٌ برأمي إلى الدنيا كذا (وميل رأسه)؟ 
فقام إليه رجلء فقال: أجلء كنا نقول بالسَّيّف كذا (وأشار إلى القطع). 

فقال: إياي تعني بقولك؟ 

قال: نعم إياك أعني بقولي. 

فقال عَمّر: رحمك الله الحمد لله الذي جعل في رَعِيِّتِي من إذا تَعَوَجْتٌ قَدَّمَنِيِ 0" 
والصور التَارِبْخِيّة في وقوف العُلَمَاء وقولهم الحَقَّ أمام الحُكَّام من الأمثلة 


الرفيعة التى نفخر بها على مر الدهورء وما كان ذُلِكَ إلا عملاً بدا الأصل©. 


قول أي يكم الصي تتقتتة على المتر: (فإن أحسنثٌ فأعينوني. دإ أسأتٌ 


عير 
تأقنرة, 


00) 
030 


0 


وانظره بلفظ آخر في: سيّرّة عمّر لابن الجَوْزِيَ ص4 .٠١‏ 
أخبار عُمَّر للطّنْطاوِيَيْنَ ص 458 تَقَلَا عن الرّيَاضٍ النضرة ج؟ ص3 
انظر من هذه الأمثلة في: كتاب إحياء عُلَُوْم الديْن للعَرَالِيَ باب أمر الْأَمَرَاء والسلاطين 
بالمعروف ونبيهم عن المُذكر ج ١‏ ص ”57 " وما بعدها. ومُختّصر مِنْهَاجٍ القَاصِدِيْن ص ١١”‏ 
وما بعدها. 
ُدْمَان بن عَفَان: بن أبي العّاص بن أَمَية به الُرَشِيَ الأمَوي. ثالث الخْلَمَاء الراشدين» ذو 
النوْرَيْن حيث تزوج بِدْتّي رَسُؤْل الله كله: َي وأم كُلُوم. كان غنياً في الجاهلية» وأسلم 
بعد البعثة بقليل» جَهّر جيش العْسْرّة ة بواله» وجمع القَرْآن الْكَرِيْمِ في مصحف وَاجد. اسْتْشْهِدَ 
سنة هه وهو من العشرة المُبّشّرَة بالجنة. 

الاسْتِيْعَاب ج” ص59 والإصَابّة ج ١‏ ص47 وأسْد الكَابّة ج ص75" وتَارِيْخَ الخْلَفَاء للسّيْوْطِيَ 
ص ١47‏ وطَبَّقّات الفُقَهَاء للشّيْرَازِيَ ص١‏ 8. 


م 0 1 
١‏ شور بْنَالتَطريّةوالتطبيق 


)اس اع رصحي سجر لم ِ 
وعَلِيٌ وَدََتَةعَن يؤيد شعور هؤلاءٍ بالمسؤولية أمام الأمَّةء وإيوانهم بأنها هي صاحبة 
السلطة العليا. 


© الشاهد العاشر: 
الْحَدِيْثْ الشُرئْف (لا تجتمع أ َيِي عل ضلالة», وجاء في رِوَايّة أخرى: (سألتٌ 
ري ألا تجتمع متي علي ضلالة فأعطانيها)”" يفيد أن الأمّة ة متئ اجتمعت على رأي كان 


)2001 حَدِيْث: لا تجتمع أَمّتِي على ضلالة: 

روا أَحمّد في تدم والطيرَائِي في الكيْر واي ي حيئمَة في ايه عن أبي بَضْرَة 

اياي دين أ ايف ةل عن أي الك عر رفع إن الله أجاركم من 
ثلاثء وذكر منها : (وأن لا تجتمعواعل ضلالة)»؛ وأبو نُعَيْمِ في الحِليّة» والحَاكم في مُسْتَدْرَ دكه 
أَعَلَّهُ واللَّاِكَائِيَ في السنة» وابن مَنْدَه ومن طريق الضّيّاء في المُخْتّارة عن ابن عمَّر رفعه: 
(إن الله لا يجمع هذه الأ علئ ضلالة أبدأ» وأن يد الله مع الجمَاعَة» فاتبعوا السّوَاد الأعظم؛ 
فإنه من شذ شذ إلى النار)» وهكدًا هو عند التّرْمِذِيَ لكن بلفظ هذه الأَمّة أو قال أَمِّي. 

وابن مَاجَة وعبد في مُسْئّده عن أنّس مرفوعاً: (إن أَمّتِي لا تجتمع علئ ضلالة» فإذا رأيتم 
الاختلاف فعليكم بالسَّوَاد الأَعظّم). 

والحَاكم في مُسْتَذْرَكه عن ابن عَبّاس رفعه بلفظ: (لا يجمع الله هذه الأمّة عل ضلالة» 
ويد الله مع الجَمّاعَة). والجَمْلّة الثانية منه عند التَرْمِذِيَ وابن أبي عَاصِم وغيره عن أبي 
مَسْعْوْد عقَبّة بن عَمْرِو الأنْصَارِيَ موقوفاً في حَدِيْث: (وعليكم بالجَمَاعَة فإن الله لا يجمع 
هزه الأمّة عل ضلالة)» زاد غيره : (فإياكم والتلون في دين الله). 

والطَبَرِيَ في تَفْسِيْره عن ا حسن البَضْرِيّ مُرْسَلاً بلفظ أبي بَضْرّة. 

وبِالجَمْلّة فهو حَدِيْثْ مشهور ال متن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره. / 


المَقَاصِد الحَسَنَة ص .45١‏ 


وانظر: سنن ابن مَاجّة: أبواب الفتن» 8 باب السَّوّاد الأغظّمء رقم 595٠‏ ج05 ص45 


الرّكْن الثاني: العاقدان: الناخب: شروط الناخب في الشرِيْعَة ١4‏ 
هوالحق. وكان الأخذ به واجباً لأنه صدر نمن له حق السيادة والرياسة 00 

الخلاضة: 

ََ 7 و 

يتضح مما تقدم من الأدلة المتعددة: أن الأمّة هي صاحبة السلطة العليا في البلاد. 
فهي الموجب الأول في العقد للإمّام ولأعضاء مجلس الشُوْرَىء وهؤلاء هم الذين 
يمثلونها وينطقون باسمهاء وهم الذين يَسنون القوانين على ضّوْء ما جاءت به الشْرِيُّعة 

و ره 7 
ويسوسون الناس با يَرْضى الله ورَسَولة والامّة مشرفة عليهم. ومرَاقبَة لأعمّاهم, 
يدث انه م ميم 
الأمرالثاني 
شروط الناخب # الشريّعَة والدّسَتَّوّر والموازنة بينهما 


شروط الناخب 2 الشريّعَة الاشلاميّة 

قرر المقهاء الأوائل حق الاتتخاب لا للدم اوهم يُعلمون أنها ب بجميع أفرادها لا 
أب ,شعو لشروط اهنةلناضي كار يه لفل اف ايا 

5ذ-- لأن رأي ال والرؤساء من السوين هو انف في الأ مه لأنهم أعرف 
رأيا من تنصيب للإمام أو غيره فعامة المُسْلِمِيْن ُوَافُِهُم عل لِك الرأي. ‏ 


0100077 


عن أنّس. وخرّجة الشيخ شَعَيْب. 
وسُئَن التَرْمِذِيٌ: أبواب الفتن» / باب ما جاء في لزوم الجَمَاعَة رقم 257504 ج؟ 
ص 4؟ عن ابن عَمّر. وحَرَّجَهُ الشّيْخْ شُعَيْب. 
650 نظام الحكم في الإشلام : محمد يَوْسْف مُوسَىُ ص7/75. 


6 لوا لشي ولشطييق 
؟- الحياة البسيطة غير المعقدة التي يَعِيّشْها المُسْلِمُوْن أنْئلٍ تبدو فيها الشخصية 
اللّامِعَة بمكانتها المعروفة بينهم» فترشح حَذِهِ الشخصية لمنصب الإمَامَة أو للاستشارة 
إل أن التعقيد في حياتنا الحاضرة يستدعي نصب الإمّام وعضو مجلس الشّوْرَى 
علئ أسس فِقهِيّة مُنَضَبطّة واضحة وملائمة لِعَضُرنا الْحَدِيْتْ خاصة. 
ولا بد عندتذ من تحديد شروط معينة”" في الناخب (المُنْتَخِب)» ليحق له إبداء 
رأيه فيمن يريد انتخابه» وليتحقق التَطْبِيّق الْعَمَلِيٌ للسّوْرَى 
وهدًا يستلزم البَحْث عن عقد مشابه لعقد الحكم» نستمد منه شروط الناخب. 
وقد رأيت أن هناك صِلَّة بين عقد الحكم والوكالة باعتبار أن الإمَام وَكيّْل الأَمّقا 
كا تقدم آئْفاً عن الَاقِلَانِيَ وغيره. 
ورأيتٌ أيضاً أن الاتتخاب شهادة بصَّلاح المنتخب. للقيام بمهمته. 


وو ١م‏ خسصة م7 0 
وسنبحث هذه الصلة فيا ياق: 
0 200 - هو _- 


(91) 2 ل أجد من الباحثين المُحْدَئِيْن من تَعَرََض لتحديد هذه الشروط سوئ: 

ما جاء في المادة 4 ؟ من صياغة موجزة لمشروع دُسْتَوْر إِسَلامِيّ: (حق التصويت لكل من 
بلغ سن الرُشْد ممن يؤمنون بمبادئ الدولة في انتخاب الأَمِيْر وأعضاء مجلس الشّوْرَى). 

وماذكرهد محمد عَبْد الله العَرّبيَ في نظام الحكم في الإشلام ص 85 : (الشعب كله. أي 
كل مُكَلّف راشد فيه من ذكر أو أنث» يجب أن د 9 يشترك في عَمَلِيّة الإنابة). 

وما ذكره سَعِيّد رَمَضَان في مَعَالِم الطريق» ببامش ص :1١‏ (يجب أن يتوفر فيه شرط 
النظافة والوَرّعء ومقياسه الأدن - في رأينا - أن لا يكون متجاهراً بمعصية؛ أو محكوماً عليه 
بحكم قضائي يشين أخلاقه). 

وَهَذِهٍ الأقوال لا تؤدي الغرض المقصود في وضع شروط مُنْضَبطّة للناخب. إذإن القولين 
الأول والثاني يدوران حول شرط السنء ويدور الثالث حول شرط العدالة فقط. 


الرّكْن الثاني: العاقدان: الناخب: شروط الناخب في الشّرِيْعَة: عقد الحكم وعقد الوكالة ١١‏ 

© عد موسا ا 

تماص به اللا مل 

المَاوَرْدِيٌ في الأخكام السَلْطَانِيّ حيث قال: (وإذا كان تقليد الأُمِيّر من قِبّل 
الْحَليّمَة ل ينعزل بموت الخَلِيّمَة وإن كان من قبل الوَزِيّر انعزل بموت الوَزِيُن لأن 
تقليد الحَليْفَة نيابة عن المُسَلمِيِن» وتقليد بد لوزي لياية عن نفسه)" 
ومُرَاقبَة الحكرمة. فعَمَلِيّة الاتتخاب عَمَايه عَمَلِيَة تَوْكِيّلء يذهب الشخص إلى مرك 
الاقتراع» فيدْلِي بصوته فيمن يختارهم وكلاء عنه في المجلس النبابي» يتكلمون باسمه؛ 
ويدافعون عن حقوقه)”". 

فعقد الحكم هو عقد وكالة: 

عِِ 7 م 

يكون الطرف الأول فيه الأمّة» وهى المُوَكّل. 

والطرف الثاني فيه هو الإمّام أو عضو مجلس الشوَرّئء وهو الوَكِيّل. 

إلا أن هدًا التكييف لا تستفاد منه شروط الناخب بناءً على شروط المُوَكل. 

ولاشروط المُدْتَحَب بناءً علئ شروط الوَكِيْلء وبَيانه علئ النَّحُو الآى: 
)1١(‏ حقوق الأفراد في دار الإشلام - ضمن مجموعة بحوث فِقهيّة للدكتور عَبّْد الكَرِيُم رَيْدَان 

ص 98. 

ونص المَاوَرْدِيّ في كتابه: (الأَحكَام السّلْطَانِيّة) ص 45-9 طَبْعَة دار الأَرقم بِبَيْرُوْت. 
وكذْلِكَ أبو يَعْلَىْ في الأخكام ا لسلْطَانِية ص © 07 وفيه كلام المَاوَرْدِي بنصة. 

(0) المرأة بين الفقه والقَانُؤنَ للدكتور مُصْطَّفَى السّبَاعِيَ ص0 ١5‏ . 


6 لوكا الي ولشطينق 

© شروط المُوَكل والوَكِيْل: 

قال الفُقَهّاء”"©: يشترط في المُوّكّل: أن يكون أهلا لمباشرة التصرف لنفسه. 
واختلفوا في تحديده» وأجازوا أن يكون المُوَكُل: 

غَيْرَ مُسْلِمء أو صبياً يَعقل - فلم يشترطوا فيه البَلْوْغ م -» أو مجنوناً إذا عرف وقتٌ 
صحوه أو سفيهاًء أو مفلساً أو عبداً بعد إذن الوَّلِيٌّ والعَرِيُم (الدائن) والسَّيّد أو 
مريضاً. 

واشترطوا في الوَكيّل: أن يكون ذا عبارة معتيرة. 

فأجاز بعضهم أن يكون صبياً مُمَيَّاَ أو عبداً» أو كافراًء أو امرأة... إلخ. 

هده الشروط - شروط الموَكل والوَكيّل - وان لم يكن هناك إجماعٌ من الممّيَاء 
عليهاء فإنه م يَخْلٌ مَذْمَبٍ من المَدَاهِبٍ الإسْلاميّة يه إلا قال ببعضهاء وكل وَاحد منها 
يتعارض مع الشروط المعتبرة شرعاً للناخب أو المُدْتَحَّبِء ولذَلِكٌ ل ئَرَ حاجة لإثبات 
المراجع عن كل شرط قال به الفقهاء. 

وعليه: 

فإذا قلنا باستفادة شروط الناخب والمُنْتَحَبٍ من شروط المُوّكل والوّكِيّْل فإنه 


لا يتم لما يأتي : 


(9) راجع شروط الوَّكِيّل والمُوّكّل في كتب المَذَاهِب المُخْتَلِمَة مثل: 
تح القَديْر للكَمَال بن الهُمَام ج؟ ص ٠١‏ وما بعدهاء والاخقياررج" ص 5٠‏ و ومُعنِي 
لمُحْتَاجٍ ج7١‏ ص7١‏ 71-7 نين 
والمُخِتَص 0 ص 185-18١‏ والَوْضَة 0 ص/ا١-م١‏ 0 
ص55١1-/1ا9١‏ وغيرها. 


الرّكْن الثاني: العاقدان: الناخب: شروط الناخب في الشَّرِيْعَة: عقد الحكم وعقد الوكالة ١01‏ 


-١‏ الأنه يصطدم بالآية الكَريمّة #وأ رهم شور ينيم )4 - الشُوْرَئ 098 التي تشير 
إلى أن الشّوْرَ يجب أن تكون بين المُسْلِمِيْنَ» فلا يجوز أن يكون الناخب أو المُنْتَحَبِ 
من غير المُسْلِمِيْنَ» وهدًا بخلاف عقد الوكالة الذي يجوز فيه أن يكون المُوَكّل أو 
الوَكيل غير مُسْلِم. 

؟- لأن الفْقَهّاء وضعوا شروطاً لأهل الشُوْرَئ (أمل الحَل والعقد) وهي: 
الإسلام» والعدالة» والعلم» والرأي, والحكمة» والذكورة. والبُلّوْغْ وعدم الحَجْر 


قت 


+١‏ 0 9 شماه 5 عٍِ ع سه اعم 

وهِذِهِ لا يشترط الُقَهّاء وجودها في الوَّكِيّل الذي أجازوا أن يكون صبياً مميزا» أو 
عبداً أو كافراً أو امرأةً. 

؟- ثم إن هذه الشروط التي ذكرها المُقَهَاء في المُوَكل تتناق مع شرطي التكليف 

والحَقٌ أننا لا نريد أن نستنبط شروطاً للمُنْتَحَب (الإمَام؛ أوعضو مجلس الشُوْرَئ) 
من شروط الوَكيّلء لان الفُقَهّاء قد تكلموا فيه على ما سيأق يانه ولكنا نريد أن نحدد 

١‏ وال حي يعون عن ف لدبأ عد وكاة هم دون أوجه الذب 
وأ لاقام ذال أومات فلا بزل ولا وأرله: لأ عتم بسي الأ صرف 
الوَكيْل ينصرف عندئذ إل الأَصِيْل» وليس له أن يقيم غيره مقامه إلا بموافقة الأَمّة. 


١6 : 


0 #05 (1 فس‎ ١ 
الشْوَرَي) بْنَالتطربيّة والتطريّق‎ 
الانتخاب والشهادة:‎ © 


حين يتقدم الناخب لانتخاب المُرَشّح لعضوية مجاس الشَوْرَئ يكون شَاهداً 


صر ا ع 1١‏ 


ضمناً بِصَلَاحِيّة هدًا المُرَشّح » ليَتَبَوَّأْهذًا المركز. 


فبناءَ على هُدًا التصوير» هل يمكن استفادة شروط الناخب من شروط الشّاهد 


التى ذكرها المُقَهَاء؟ 


000) 


030 
0 
0) 
(0 
0030 


ولكي يتضح ذَلِكٌ لا بد من استعراض شر وط الشّاهد عند الفقّهّاء. 

0 شروط الشَاهد: 

حين نستعرض شروط الشّاهد عند الفُقَّهّاء نجدها ثلاثة ة أنواع : 

شروطاً اتفقوا على اعتبارها في الشّاهد. 

وشرطاً اتفقوا على عدم اعتباره فيه. 

وشروطاً اختلفوا في اعتبارها فيه: 

النوع الأول: شروط اتفقوا على اعتبارها في الشَاهد: 

اتفق الحَئّفيّة''" والمَالككة©) والشَّافعية» وَالحَتَابِلّة9) والرَّيْركهه»» وَالإمَامية) 
البَخْر الرّائق ج/ ص07-055 والاختيّار ج؟ ص5" وما بعدهاء وَالذَّرٌ المُخَْار ورَدّ 
المُحتار عليه ج05 ص457. 

القوانين الفِقَهيّة صه"” والشَّرْ ح الكيْر للدَروِيْرج؛ ص5١‏ وما بعدها. 


مُغِي المُحْمَاج ج؛ ص72 55 وإعانة الطَّالِييْنَ ج؟ ص/71/7. 
مُْتَمَنْ الإرادات ج 7 ص5017 وما بعدهاء وَالإنْصّاف ج١١‏ ص7” وما بعدها. 


الرَّوْضّة البّهيّة ج١‏ ص١‏ 70 وما بعدها. 


وانظر: الخلاف للطّؤْسيٌ ج” ص 75” وما بعدها. 


الرّكُن الثاني: العاقدان: الناخب: شروط الناخب في الشَرِيْعَة: الانتتخاب والشهادة ١‏ 


(ث ااه 1 2 0 8 
على شروط يجب توفرها في الشاهد لكي تقبل شهادته» وهي: 


الإلام, والبُلْوْغْء والعقل» والتيقظ (عدم الغفلة)» والعدالة. 

والعدالة في اللّكَّة: كالعَدْل» ضِدٌَ الجَوْرء وما قام في التفوس أنه مُسْتَقِيْم. 
والعَدُل: المِثْل والنّظِدْ 29. 

وفي الشَرْعَ: للفْقَهاء أقوال عديدة في تحديد مفهوم العدالة» منها: 

عند الحَنَفِيّة: ومن أقوالهم: 


-١‏ هي كون حَسَنَات الرجل أكثر من سيئاته» وهذًا يتناول الاجتناب عن الكبائر» 


وترك الإصرار على الصغائر”". 


5- العَدْل: أن يكون مجتناً للكبائر ولا يكون مُصِرًاً عل الصغائر ويكون 


صَلاحه أكثر من فساده» وصوايه أكثر من خطعه”". 


(0010 
030 
0 
0) 


_- العَدْل: الذي لم يُظْهر رِيْبَءَ وهو قول الإمَام مُحَمِّد محَمّد40. 


واشترط الظاهِريّة في الشّاهد: الإشلام, وَالبُلُوْغْه والعدالة. / المُحَلَّىْجِ؛ 
ص95 او5 5١‏ و١55.‏ 


القَامُّؤْس المُحِيّْطء مادة (العَذْل) ص1*7 . 
العِنايّة على الهِدَايّةج" ص ٠‏ ومَجِمّع الأنهر ج؟ ص188١.‏ 
َه المختارج* ص50 تقلا عن الذّخيرّة. 


مُحمّد بن الحَسّن: بن فَرْقد الشَيْبَانِيَ مَولاهُم أصله من قَرْيّة حَرَسْنَا بدِمَسْقء ومولده 
بوّاسط» ونشأته بالكؤقة. أخذ الفقه من أبي حَنِيْقَة وأبي يُوْسُفء ورَوَّى عن مَالِك وَالّوْرِيٌ 
وآخرين. ورَوَئ عنه أبو عَبَيّد وابن مَعِيْن وغيرهما. وهو الذي نشر علم أب حَدِبْفَة بتتصانيفه. 
ولي قَضَاء الرّفَة للرَّشِيْد ثم قَضَاء الرّيّه وها مات سنة 184ه. من مُصّتَّمَاته: الأصل 
والجامع الكَبِيْره والجامع الصّغِيْره والسَّيّر الكَبِيْر والسّيّر الصَّغِيْره والآثار والمُوَّطأ. 


١65‏ شور بن التطرسة ليق 
: - العَذْل: من ل يَُطْعَن عليه في بَطَّن ولا فَرْجء ومنه الكذب لخروجه من البطن”". 
- العَدْل: من يجتنب الكبائر كلهاء حتئ لو ارتكب كَبيْرّة تسقط عدالته”". 
وعند المَالكِيّّة أقوال» منها: 


-١‏ العدالة صفة زائدة على الإسْلام» وهو أن يكون ملتزماً لواجبات الشَّرْع 
ومستحباته؛ يحتنباً للمحرمات والمكروهات”". 
مروءته”). 

وعند الشَافِعيّة أيضاً أقوال منها: 

-١‏ العَدْل أن يكون صَادِق اللهجة» ظاهر الأمانة» عفيفاً عن المحارم, مُتَوَقَيا 
للماثم» بعيداً من الريَبء مأموناً في الرضا والغضب» مستعملاً لمروءة مثله في دينه 


ودنياة. 
؟- العدالة هى اجتناب الكبائر» واجتناب الإصرار على صَغْيْرَة29. 


*- العَدُل من لا يكون تاركاً للمروءة في غالب العادة» قال البَبْهَقَىُ في كتاب 
رَوَىّ عنه النّوَادِر جمَاعَة منهم ابن سمّاعة. 
تاج التَّرَاجُم ص 4ه والمَّوَائِد البَهِيّة ص7١‏ ووَّفَيّات الأَعْيّان ج4؛ ص 184 وطَبَّقَات الْقُقَهّاء 
للشَّيْرَاذِيَ ص 1١0‏ ولِسَان المِيْرّانَ جه ص ١١١‏ وتَارِيْخْ بَعْدَاد ج١‏ ص؟17. 
() الذَّرٌ المُنْتَقَئْ ج؟١‏ ص188 والذَّرٌ المُخْتَار - رَدَ المُحْتَار جه ص 80؟ تَقْلَا عن الينابيع. 
(0) رَدَالمُحْتَار جه ص77؟ تقلا عن ابن الكَمَال والمَتَاوَى الصَغْرَّى. 
(9) بِدَايّة المُجْتَهد ج؟١‏ ص”57: وأسنده إلى الجمهور. 
(5) القوانين الفِقَهيّة ص7””5. 
)0( الأكام السَّلْطَانية للمَاوَرْدِيٌ ص"5 وأدب القَاضِي للمَاوَرْدِيَ ج١‏ ص5 57. 
(5) مُغْنِي المُحْتَاجٍ ج؛ ص5772 وإعانة الطَلِييْنَ ج؟ ص778. 


الرّكْنَ الثاني: العاقدان: الناخب: شروط الناخب في الشّرِيْعَة: الانتتخاب والشهادة /0 ١‏ 
المَعْرفَة: وهدًا تَلْخِيْص ما قاله الشَّافِعِيَ©. 
وعند الحَتَابلّة: 
العدالة هي استواء أحواله في دينه» واعتدّال أقواله وأفعاله» ويعتبر لها شَيئان: 
-١‏ الصّلاح في الدَّيْنَء وهو أداء الفرائض برَّوَاتبهاء واجتناب المُحَرَّم بآن لا 
يأتي كَبِيْرَة» ولا يدمن على صَغِيْرَة. 
؟- اسْتعمّال المروءة”". 
وعند الإمَاميّة 
العدالة هيئة نفسانية راسخة» تبعث على ملازمة التقوى والمروءة» وتزول بالكَبيرَة 
والإصرار على الصَّغْيرَةء وبترك المروءة”. 
وعند الرَيد أقوال أيضاً » منها: 
-١‏ العدالة ترك الكبائر والإصرار على ما يحتمل الصّعَر وخصال الخسّة. 
؟- العدالة هي ملازمة التقوئ والمروءة. 
وعند الظاهِريّة: 
العَدْل من لم تعرف له كَبيرَة» ولا مجاهرة بِصَغِيْرَة9©. 
)١(‏ مُعْنِي المُحْتَاج ج؛ ص .57١‏ 
000 مُنتَهَى الإرادات ج١‏ ص570-55/8 والإنْصَاف ج7١‏ ص47 -01. 
فر اله الدَمَمْقِيّة والرّْضَة البَهِيّ عليهااج١‏ ص 07. 
0 البَخْر الزَّخَار ج0 ص .١١‏ 


5 البَخر الزَّخَار جه ص ١‏ 5. 
(5) المُحَلَىْج9 ص97 


١8‏ وروا ين لنطربة لطي 
وما ورد من تَعْرِيْمَات للعدالة نرئ: أن مفهومها يكاد يكون وَاحِداَء فكلها تدور 
حول اجتناب الكبائر» وعدم الإصرار على الصغائر» مع المحافظة على المروءة. 


ولكي يتم لنا فَهْم ذْلِكٌَ» لا بد هنا من التعرضء ولو بشيء يسيرء إلى معنئ 
المُرُوْءَة» والكَبيْرَة والصَّغْيْرَة: عند المقّهاء. 

المروءة: 

المُدْوْءَة في اللّمّة: الإنسانية”''» وفيه مروءَة : كمال الرجولية7". 

وني الاشطلاح: وردت تعاريف عدة هي: 

- تََكَلّق المرء بخُلّق أمثاله من أبناء عَضْره في زمانه ومكانه”". 

-١‏ ترك ما يُرْرِي بمُتعاطيه» لكونه غير لائق به عرفا 


. # ا روراوثو ر مغقخو #6020 (وستخوو درره 0 
*- فعل ما يجمله ويزينه» وترك ما يدنسه وَيَشِيْنْةُ عادةً 


يأخذ بالقياس» ومبادئه تمنع التقليد الصف دون تدبر وفهم؛ وأجاز أصحابه لكل من يفهم 
للم العَربيّة أنيتكلم في دين بظاِر القُْآن والسنه ويَُدَدَاوْد بن عَلِيَ الظَاهِرِي الكُوْفِيَ 
البَعدَادِيَ المُتوفَ سنة 7ه من مؤسسي لد المَذْمَبِء وقد نشره في بلاد الأندَلْس لفقي 
ابن حَرْم» المُتَوَفَْ سنة 457ه. وكان هذًا المَذْمَب في القرنين الثالث والرابع الهجْرِيّ أكثر 
انتشاراً من المَذْمَبٍ الحَنْبَلِيٌ» وهو الآن من المَذَاهِبٍ المنقرضة لعدم وجود أتباع له. 
المَدْكَل للفِقه الإِسْلامِيّ لمَدْكَوْر ص9 ١5‏ والمَدْحَل إلى اين الإِسْلَامِي ص؛ 50. 

)١(‏ مُختار الصٌّحَاحء مادة (مرا) ص559. 

(؟) أسَاس البَلَاغَة مادة (مرأ) ص4 47. 

() مُعْنِي المُحْتَاجٍ ج؛ ص 4"١‏ والرَّوْضّة البَهيَّة ج١‏ ص757. 

(5) إعانة الطَالِبيّنَ ج؟ ص777. 

(5») مُنْتَهَىْ الإرادات ج؟ ص 55١0‏ والإنْصّاف ج١١‏ ص١‏ 0. 


الرّكُن الثاني: العاقدان: الناخب: شروط الناخب في الشَرِيْعَة: الانتتخاب والشهادة ١4‏ 


4- التحرز عها يشر منه ويُضيحَك با" 

4- هي أن يصون نفسه عن الأدناس» ولا يَشِيّنها عند الناس 
وضربوا أمثلة لذْلِكَ مثل: تقبيل الزوجة بحضرة الناسء وإكثار ما يُضْحِك بينهم.. 
إلخ. 

وقالوا: إن المروءة لا تنضبطء بل تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن» 
بخلاف العدالة» فإنها مَلَكَةَ راسخة في النفس لا تتغير بعروضي مُنَافٍ لها(". 

وما تقدم يظهر: 

أن هِذِهِ الأقوال تدور حول معنى وَاجِد هو: التزام ما يَلِيّق به شرعا وعرفاً. 


2 
١‏ مار امو 


ام 
0.١‏ وغر ذلك. 


جه 
3 


اختلف العُلَّماء في تحديد الكَبيْرّة من الذنوب على قولين: 

القول الأول: جميع المعاصي كبائر» فلا توجد في الذنوب صَغيِرَة. وهو قول: أبي 
إسحَاق الإِسْفَرَائِيِْيَ» وأبي بَكْر البَاقِلّانِيَ» وإمّام الحَرّمَيْن في الإرْسَّادء وابن القَشَيْرِيَ 
في المرشد» وحكاه ابن فوْرَك عن الأشَاعِرَة واختاره في تَمْسِي 6. 

وإنها يقال لبعضها د صَخِيرَة وكييرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها. 

وهؤّلاء كرهوا تسمية معاصي الله تعالئ صَغِيْرٌ : رَة» نظراً إل عظمة الله وشدة عقابه. 
وإِجُلالاً له عر وجل عن تسمية معصيته صَغْيرَة: لأنها بالنَظّر إلى باهر عظمته كَبِيْرَة 
أي كَبيرّة. 


)١(‏ مُغْنِي المُحْتَاجٍ ج4 ص "١‏ وإعانة الطَّالِبِيْن ج4؛ ص7717. 
وانظر: حَائِيّة الجَمَل جه ص 787 

() مُغْنِي المُحْتَاجء وإعانة الطَّالِِيْنء وحَاشِيّة الجَمّلء السَّابِقَة 

(0) شرح المَنْمّح وحَاشِيّة الجَمّل عليه جه ص 87". 


١‏ توا ين لنطريية لطي 
القول الثاني: تنقسم المعاصي إلى صغائر وكبائر. وهو قول الجمهور» محتجين 
بجُمْلّة من الآيات الكَريْمّة وَالأَحَادِيْث الشّريْفَة. 


واختلفوا في حد الكبيرّة والصَّغْيرَة على أقوال عديدة» أظهرها: 
أن الْكَبيرَة: مَاتَوَنَتَ ب عليها حَدٌ أو توعد عليها بالنار» أو اللعنة» أو الخغضب. 
وَالصَّغْيرَة: ما ليس فيها حَدٌّ في الدنياء ولا وعيدٌ في الآخرٌ لح 2176 


)0 صنف الإام ابن حجر اَْتََِ في الكبائر كتابا يا سماه (الزوااجر عن ان قتراف الكبائر). 
حقق فيه أقوال العْلّمّاء في كل كَبيّرّة. وهِذه الأقوال في مُقَدَ 
وانظر: شرح العَقِيْدَة المطّحَاويّة ص 570. 
ب إسْحَاق الإسْفَرَابيْتِيَ: إبْرَامِيْم بن مُحَمّد بن إِبْرَاهِيُم. المَقِيّه الشَّافِعِيَ المتكلم 
صُوْلِيَ صاحب أول مدرسة بنيت للفِقُه والأَصْوْل بِنَْسَا بور. بلغ درجة الاجتهّاد. مات 
سنة 18 ؟ه. 
طَبَّقَات الشَّافِعِيّة للأسْتَويّ ج١‏ ص وطَبَقّات الشَّافِعِية للعَبّادِيَ ص؛ ٠١‏ وطبَفَّات المُقََاء 
للشَيرَازِي ص١١‏ وبين كَذِب المُفْتَري ص ”74 وشَّدَّرَات الذَّهَب ج* ص ٠١9‏ وتَهُذِيْبٍ الأسماء 
واللَّمَاتَ ج؟ ص154. 
الَجُوَيْنِيَ مام الحَرّمَيْن: عَبْد المَلك بن عَبْد الله بن يُؤْسُف. من فُقَهَاء الشَافِعِيّة الكبار 
جاور بِمَكَّة وَالمَدِيْنَة أربع سنينء فلقب بإمَام الحَرّمَيْنَ» وتولى تدريسٍ التَغلَاميَّة ببَعْدَاد. 
توفي في نَيَسَابور سنة 41/8 ه. من مُصَنّمَاته البُزْمَان في أُصُوْل الفِقْهء والشَّاملء والإْشّاد. 
طَبَقَات الشَّافِعِيّة للأَسْتَوِيَ ج١‏ ص٠‏ ؛ وشَدَّرَات الذَّمَبِ ج" ص708 والأَعْلَام ج: ص .١15١‏ 
أبن فُوْرَك: أبو بكر مُحَمّد بن ا حسن بن فُوْرَكٍ الأَنْصَارِيٌ الأَصْبَهَانِيَ. 0 
الأُضُْل والكلام» وله فيها تصائيف. من فقهَاء الشّافِعِيّة وكان شديداً على الكَرَّ اميّة 
مات مسموماً سنة 5٠4ه.‏ 
طَبَقّات الشَّافِعِية للسّبْكِيّ ج؛ ص ١7١7‏ وطبَقّات السَّافِعيَة للأَسَْوِيٌ ج؟ ص51 وتَبّيِيّن كَذِب 
المُمْئّري ص ”7 والنّجُوْمِ الرَّاهِرّةج؛ ص ١4١‏ وشَدَّرَات الذَّهّب ج* ص١181.‏ 


الرّكْنَ الثاني: العاقدان: الناخب: شروط الناخب في الشّرِيْعَة: الانتتخاب والشهادة ١‏ 

الخلاصّة في العَذُل: 

ومما تقدم من بَيّان لمفهوم العدالة» والمروءة» والكَبيْرَة» عند الفْقَهَاءء يمكننا القول: 

بأن العَدَل هو مُجْتَنْب الكبائر» وَغَيْرٌ المُصِرٌ على الصغائر» والمحافظ على 
المروءة. وأبرز مقياس له. وخاصة في زماننا هذدًا: 

أن يكون: غبر متجاهر بمعصية» وغير محكوم قضا قضائياً بجناية أو جُنْحَة مُخْلَة 
بالشَّرَف. 

النوع الثانى: شرط اتفقوا علئ عدم اعتباره في الشَاهدء وهو الذكورة: 

اتفق المقَهّاء على جواز أن يكون الشّاهد رجلا أو امرأة» لوؤت ذَلِكَ بالقَرْآن 
الكَريم: # ون لَمْ يَكوْنا يجن فَرَجِلُ وأترأتا نِ 4 - البقرة 587. 

وبالسّنَة المبّويّة وإجماع الصّحَابّة. 

النوع الثالث: شروط اختلفوا في اعتبارها في الشَاهد: 

اختلف المُقَهَاء في اعتبار بعض الشروط في الشّاهدء وهي: 

الحرية» والنطق» والبصرء والتهمة؛ والحَجْر بالسَّفْهء وإيمان الوّلّاء» وطهارة 
المولد. 

الشرط الأول: الحرية» واختلفوا في اعتبارها على قولين: 

القول الأول: لا تشترط الحرية في الشَّاهد فشهادة العبد مقبولة. وبه قال 
الحَتَابلّة!""» وَالإِمَاميّة9 والظاهِرِيّة” » والرَيِْيّةا؟»» وهو قول أَنّس بن مَالِك وعُتْمَان 


ف ل ص١4‏ 


لبَتيّ وإشحاق بن رَامَوَيْه"" 


والَالكية* والشَّافمتةا © وهو قول عُمَر ابد عَيّاس وابن عُمَر وشُرَيْحَ والحسن 
البَضْرِيّ وغَطّاء ومُجَاهِد والأَوْرَاعِيٌ والمَّوْرِيَ©. 


." الخلاف للطُؤْسِيْ ج” ص ”7 والبّخر الرَّخَار جه ص5‎ ١ 
البتيّ: عْمَان بن مُسْلِم بن جُرْمُوْزْ البَصْرِيَ» أبو عَمْرو. لَب بالبَنّيّ لأنه كان يبيع‎ 
البتؤت (البَتَ : كسا غليظ) تَابِعِيٌ» رَوَى عن أنّس والشَّعْبِيَ» ورَوَى عنه شُعْبَةٌ والنْؤْريّ.‎ 
ونّقه أَحْمَد وابن مَعِيْن وآخرون . مات سنة ”57 اه‎ 
وطَبّقَات ابن سعد (دار صادر) ج37 ص07 ”7 وَطْبَقَات الفقّهّاء‎ ١57 تهذْيب اللَهَذِيْبِ ج37 ص‎ 
للسَّيْرَاِيَ ص١4 واللّبَاب في تَهُذِيْبِ الأَنْسَاب ج١ ص 5 ؛ وفيه : (اليَتٌ : موضع بنواحي ي البَصرّة).‎ 
إسححاق بن رَاهَوَيْه: هو إشحَاق بن إبْرَامِيُم بن مَخَلّد الحَنظَلِيّ المَرْوَزِي المعروف بابن‎ 
رَاهَوَيْه. أحد أغلام نَيسَابُور. تقل عنه أنه مل أَحَدَ عَضَرَ ألف حَدِيْث من حِفْظه. وكان‎ 
فقيهاً ومُحَدَّثاً. وهو ثْقَة له مُسْنَد مشهور. سمع منه البّخَارِيّ ومُسْلِم. توفي سنة 1ه‎ 
بئيسَابور.‎ 
١8١ طَبقَات د الَقهَا ميراي صا وتهريب هتنب ع . ص1١ وميرّان لالياادجا ص‎ 
الاخيبارج؟ ص5" والبّخْر الرَائِق ج/ ص0‎ 2230 
بدَايّة المُجْتهد ج7١ ص54: والقوانين الفقهيّة ص 715 والشْرّح الكبير للدَرْدِيْر ج؟‎ )( 
00 
شرَيْح لقَاضي: : هو شري بن الكارث بن قيس القَاضي الكنية الكوَفِي أبو أمَيّة‎ 
استقضاه عمّر على الكؤفة ثم عَلِيٌ فمن بعله. وحدث عن عمَّر وَعَلِيٌ وابن مسعود.‎ 
استعفيئ من القَضَاء قبل موته بِسّنَّة من الحَجَّاح. ونّقَه ابن مَعِيْن. كان فقيهاً شاعراً فائقاً.‎ 
سئة.‎ ١١١ مات سنة 4لاه» وعاش‎ 


الرّكن الثاني: العاقدان: الناخب: شروط الناخب في الشّرِيْعَة بِعَةَ: الانتتخاب والشهادة ١317‏ 


الشرط الثانى: النطقء اختلفوا في اعتباره على قولين: 


تَذْكِرّة الحُفَّاظ ج١‏ ص4 رقم 44 وطَبَقّات القْقَهَاء للشّيْرَازِيَ ص١٠‏ وأخبار القضَاة ج١‏ ص ١184‏ 
وتَهْذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج؛ ص56” وحِلَيّة الأَوْلِيّاء ج؛ ص1"7. 

عَطَّاء بن أب رَبَاح أَسْلّم: القَرَشِيّ مَوْلَاهُم المَكَيٌّء أبو مُحَمّد. رَوَىْ عن العَبَادِلّة 
الأربعة وغيرهم كان أسود أعور أفطس أَشَل أعرج؛ ثم عمي بعد. . وكان يْقَة فقيهاً عالماً كثير 
الحَدِيِثْ» من أئمَّة ئِمَّة الأمصَار وأجلاء الفْقَهَاء . مات بِمَككَّة سنة 5 ١١هه‏ وقيل غيره. 

تَهُذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج7, ص ١99‏ وطَبَّقّات المُقَهَاء للسّيْرَازِيَ ص59 ومَشَاهِيْر عُلَمَاء الأَمُضَار ص١2‏ 
مخلاصة تيب تفنب الكل سا 
فاص ولاو الأربعة وغير هم َو عنه يرب وعَطَاء وِكُرمَة وآخرون قال مجاه 
(قرأتُ القَْآن على ابن عباس ثلاث عَرَضَاتء أقف عند كل آية» أسأله فِيْم نزلت» وكيف 
كانت؟). وهو مَكَيّ تَابِعِي ثم ثقّة. مات سنة ١‏ ١٠١هه‏ وقيل غيره؛ بِمَكَّة وهو ساجد. 


تَهذِيْبٍ التَمُذِيْب ج١٠9‏ ص47 ١‏ وكثرب التَهْذِيْبِ ج؟ ص9؟؟ ومَشَاهِيْر عُلَمَاء المضّار ص87. 


الأوْرَاعِىَ: عَبّْد الرََحْمْن بن عَمْرو بن يُحَمد الذَهم مَشْقَىٌ يَ» أبو عَمْروء الحافظ شَيْخْ 


الإشلام» ولد بِبَعْلَبَكَء ورُبِي يَِيْأه قال ابن حِبّان : هو أحد أئمَّة الدنياء فقهاً وعل)ً» وورّعاً 
وحفظاًء وفضلاً وعِبَّادّة» وضبطاً مع زّهَادَة. مات بِبَيْرٌؤْت مُرَابطاً سنة /51١ه.‏ 

مَشَاهِيْر عَلَّمّاء الأمُصّار ص١1‏ وتذكِرَة ة الحُفّاظ ج١‏ ص17/8١‏ وطَبَفّات الفقّهّاء للسَّيْرَازِيّ ص الا 
وتَهُذيب الأسماء واللّمَاتَ ج١‏ ص48 ؟ وفقه الإمَام الأوَرَاعَىٌ: 3 عبد الله مُحَمّد الجبوريٌ (رَسَالة 
دكتوراه). 

سفيَان الثْرِيّ: هو سُفيّان بن سَعِيْد بن مَسْرّوْق» أبو عَبْد الله الكَوْفِيّ. قال شُعْبَة 

سر 3000008 ع 3 ااه مواس 00 . م 6 03 5 03 
وسَفيّان بن عيّيتة وأبو عاصم وابن مَعِيَْن وغير وَاحد من العلمّاء: سَفيّان أمير المؤمِيِين 
في الحَدِيْثْ. وقال ابن مَهْدِيٌ: كان وَهْب يُقَدَّم سفْيّان في الحفظ على مَالِك. توفي بِالبَضْرّة 
سنة ١51أه.‏ 


تَهُذِيب للَهِيْبِ ج؛ ص ١١١‏ وتَعَريْب التَهِْيْب ج١‏ ص١١"‏ ومَشَاهِيْر عَلَمَاء الأنْصّار ص9١‏ 
وتَهذيب الأسماء واللّعَات ج١‏ ص ؟١5.‏ 


51 ِ : 
١"‏ الشورئ) بلطي واللْطين 


القول الأول: النطق شرط في الشاهد. فلا تقبل شهادة الأخرس. وهو قول 
! فك والشَّافِعية2, وَالحَتَابلَة© والرَّيْديّة9). 


القول الثاني: لا يشترط النطق في الشّاهدء فتجوز شهادة الأخرس. وهو قول 
المَالكيّة وابن سرَيج أبو العَبّاسء والإمامية و 


الشرط الثالث: البصرء وفي اشتراطه قو لان: 


القول الأول: البصر شرط في الشاهدء فلا تقبل شهادة الأعمئ. وهو قول جَمهُور 
الحتفكة7, 


5 ا 0 5 4000 م 1 1 3 و2 سي لان 
القول الثاني: تقبل شهادة اللأعمى فيم| وقع له من العلم. وهو قول زفر من الحنفية'", 


)00 امارج" ص١4‏ والبّخر الرّائق جا ص 5. 

0 مُْنِي المُحْتَاجج؛ ص4717 وإعانة الطَالِيْنِج 4 ص 717 وقالوا (لا تقبل شهادة الأخرس 
وإن فهمّت إشارته). 

0 مُنْتَمَْ الإرادات ج7 ص107. وفيه: (لا تقبل من أخرس إِلَّا إذا أَذَاهَا بخَطَه). والإنْضّاف 
ج١1‏ ص8" وفيه: هو المَذْمَب. أما لو أداها الأخرس بخطه فاختلف فيه؛ وصَوَّبَ 
المَرَدَاوِي قبوها. 

)0 البَخر اتاج ه ص 8. 

(4) الخلاف للطّوْسيَ ٠"‏ ص 887. 


ابن سُرَيْج: أبو العَبّاس أَحْمَّد بن عُمَر بن سُرَيْج. فقيه النَّافِعِيّة في عَضْره. ولد بِبَغْدَاد 
وتوفي مها سنة ٠5‏ 7ه. له نحو أربعائة مصنف. ولي القَضَاء بشِيْرَاز. 
طَبَّقَّاتَ الشَافِعِيّة للشبِكِيَ ج” ص١7‏ وطَبَقَات الشَّافِعِية للأَسْتَوي ج” ص ٠٠‏ وطَبَقّات الَقَهَاء 
للشَّيْرَازِيْ صم ٠‏ وتَارِيْخ بَعْدَاد ج: ص187 وتَهْذِيْبٍ الأساء واللّعَات ج؟ ص١ ١١‏ والنْجُوْم الرَّاهرّة 
اج ص145. 
(5) الاختيّارج؟ ص٠‏ 5 والبّخْر الرَّائْقَ ج/ ص55. 
0) الاختيارج١‏ ص١‏ ورد المُخْتَار جه ص575. 


و لمم" . 5 سه لن ِ سال 0 5 ااه 1 ا 1 8 


الرّكن الثاني: العاقدان: الناخب: شروط الناخب في الشّرِيْعَة بْعَة: الانتخاب والشهادة 0 ١‏ 


وَالمَالِكبّة"2. والشَافِعيّة"» وَالحَنَابَة © والظَاهِرِيّة' “. والرَيْدِيّة©) والإمَامية0. 


(0010 
(030 
0 
0 
(00 
03) 
(3700 


الشرط الرابع: التهمة اختلف الْفُقّهّاء في إِعْمَال التهمة على قولين: 
القول الأول: تقبل الشهادة مطلقاًء فلا ترد بالتهمة إذا كان الشّاهد عدلاً. 


"كي وذكره ابن حَرْم 2 


5 و اه ع8 2 0 سار 
وهو قول سريح وابي تور وداود' 
وونقه آخرون. ولي قَضَاء البَضْرَّة ومات بها سنة 5١ه.‏ كان من أصحاب الحَدِيْثْ ثم 
غلب عليه الرأي؛ كان عالماً عابداً. 

اج التَرَاجُم ص8 وطبَقات العا للشّيرَازِيَ ص ؟1 والفؤْرشت لان اليم ص 158 والقَاة 
والنقام ؟ زفْر وآراؤه فقوي د. أبو لمان عَعِة يوري 
القوانين الفِقَهِيّة ص/77”" والشّرْح الكَبيْر للدَرْوِيْر وحَاشِيّة الدَسُوْقِيَ عليه ج؛ ص177. 
إعانة الطالوينج؟ ص38 7. 
المُحَلّنج* م108 
البَخْر الزّخَار جه ص/1". 
الخلاف ج” ص ١‏ 8. 
بدَايَة المُجتهد ج ١‏ ص 5560 . 

أبو ب ثور: : إبَرَاهِيم بن خالِد , بن أبي اليَمَان الكَلْبِيّ البَعْدَادِيٌ. أخل الفقه عن الشَافِعِيَ 
ببَعْدّاد. قال أُحْمّد: أعرفه بالسّنَّةَ منذ خمسين سنة» هو عندي في مسْلاخ سُفْيَانَ الَوْرِيّ». 
توق سنة ٠ه‏ بِبَغْدَاد. 

طَبَّقَات الفْقَهَاء للشَّيْرَازِيَ ص ٠١١997‏ وطبَّقَات الشَّافِعِيّة للأَسْتَويَ ج١‏ ص5١‏ وتَهُذِيْبٍ التَّهُذِيْبِ 
ج١‏ ص8١١‏ وتارِيْخ بَعْدَاد ج7 ص59 وتَذَكِرَة الحُفَاظ ج؟ ص 015 رقم 078. 

اود بن عَلِيّ: بن حَلّف الأَضْمَهَانِيَ الظَّاهِرِيَ» أبو سُلَيْمَان. أخذ عن إسْحَاق بن 
رَاهَوَيْهِ وأبي تُور. وكان راهداً متقللاً. قال تَعْلّب: كان دَاوُد عقّلّه أكثر من علمه. . هو فقيه 
أهل الظّاهِرء وكان من المُتَعَصَّبيْن للشَّافِعِيَّ. انتهت إليه رئاسة العلم بِبَغْدَاد. مات بها سنة 


ها الوا بطري ولقطينق 
المُحَلَّم(". ودليل هدًا القول: 

١‏ - قوله تعالى: 9 ييا ألَدِنَ >امنوأ كونوأ مََمِينَ بألْقَسْطٍ شبد يِه نهو ع 
نفيك أو الْوَلِدِن وَالْأوَبينَ ًّ ن 4 - النساء .١70‏ والأمر بالشيء يقتضي إجزاء المَأْمُوْر 
بهء إلا ما خصصه الإجماع من شهادة المرء لنفسه. 

؟- ومن طريق النَظّرء هو أن رد الشهادة بِالجّمْلّة إنن) هو لموضع اتهام الكذب, 
وَهَذهٍ التهمة إن) اعتملها الشرْع في الفاسق, ومنع إِعَمَاها في العادل» فلا تجتمع العدالة 
مع التهمة'". 

القول الثاني: ترد الشهادة بالتهمة. وهو قول الجُمْهُوْ وعْمْدَتُهُم في ذَلِكَ: 

-١‏ قول الرَّسو ول عاة: (لا تُقبّل شهادةٌ ححصم ولا ظَدِبْن). 

- قوله يكةِ: (لا قبل شهادة بَدَوِيّ على حَضَرِيّ)» وذلِكَ لقلة شهود البَدَوِيَ 
ما يقع في البلد. 


اهم 
تَذُكرّة الحْفَاظ ج؟ ص 5/7 رقم 0917 وطبّقَات الفْقَهَاء للشَّيْرَاذِيَ ص؟؟ ولِسّان المِيْرَّان ج؟ 
ص57 وتَاريْخ يَعْدَاهج8 ص 754 وطَبَقَات الشَافِِيّة للشبِكِيَ ج ١‏ ص .١585‏ 
)0010 المُحَلّ ج14 ص6 ١‏ 4 . 
ابن حَرْم: أبو مُحَمَّد عَلِيَ بن أَحْمّد بن سَعِيْد بن حَزْم الظَاهِرِي القَرْطبِيّ. كان إليه 
المُنْتَهَْ في الذكاء والحفظ وسّعَة الدائرة في العُلُوْم وكان ضَافِعِيَاً ثم انتقل إلئ القول 
بالظاهرء ونفئ القول بالقياس؛ وتمسّك بالعموم والبرّاءة الأصلية. ‏ فيه دِيْنْ وتَوَرعٌ وتَحَرٌ 
للصدق وكان أبوه وَزِيْراً جَليْلاً محتشاً كَبيْر الشأن. من كتبه: المُحَلَىْ في الفِقّه والفِصّل 
في الملل وَالأَمْوَاء والنّحَل والإخكام في أَصُوْل الأَخكام. توق سنة 05 5ه. 
تَذُكرَة ة الحُفَاظ ج” ص55١١‏ رقم ٠١١6‏ ولِسَان الميرّاد ج؟ ص48 ١‏ وبّغْيّة المُلْئَمس ص 6٠"‏ 
وشَّدَّوَات الذَّهَباج” ص44؟؟ ووّقَيّات الْأَعْيّان ج "ص80 وتَفّْح الطّيُب ج؟ ص /7/. 
00 بِدَايَةِ المجتهد ج” ص 5 0غ . 


الرّكْنَ الثاني: العاقدان: الناخب: شروط الناخب في الشّرِيْعَة: الانتتخاب والشهادة ١‏ 

؟'- ومن المَعْقَؤل: هو موضع التهمة”". 

© إِلَّا انهم اختلفوا في مَسَائِل تبَعا لاختلاف وجهات نظرهم في إِعْمَالَ التهمة 
فيهاء ومنها: 

المَسْأَلّة الأَوْلئا : شهادة الشّاهد إذا جر إل نفسه نفعاًء أو دفع عن نفسه ضرراً. 
وفيها قولان: 

القول الأول: لا تقبل. وهو قول الحَتَّفِيّة والمَالِكيّة والشَّافِعِيّة والحَتَابلّة 


)0 بِدَايَة المُجتَهد ج؟ ص 555 . 
قوله يَكةِ: لا تقبل شهادة حَضُم ولا ظَيِيْن: 
روا مَالِك من حَدِيْث عُمَر موقوفا وهو مُنْقَطِع» وقال الإمام في التَّايّة: اعتمد الشَاقِِيَ 
خبراً صَحِيْحأ وهو أنه يك قال: (لا تقبل شهادة حَضْمِ على خصمه)» قال ابن حَجّر: ليس 
له إسناد صَحِيحء » لكِن له طرق يقوئ بعضُها ببعض. ورواه أبودَاوٌد في المَرَايْل والبَْمَقِيَ 
مُرْسَلاً من طريق الأعرج: أن رَسُوْل الله يككٍِ قال: (لا تجوز شهادة ذي الظّنَّة والجنّة)» يعني : 
الذي بينك وبينه عداوة. ورّوّى الحَاكم مثله. وفي إسناده نظر. / تَلَخِيْص الحَبيْر ج؛ ص*١٠-‏ 
__وانظر: جَوَاهِر الآخبار جه ص”77. 
قوله يَكِدِ: لا تقبّل شهادة بَدَوِيَ على حَضَرِيٌ. في: 
سنن أبي دَاوْد: كتاب الأقضية» ١1‏ باب شهادة البََدَوِيّ على أهل الأمْصَار» رقم ,7””5٠05‏ 
03 ه ص ؛ 5+ عن أبي هِرَّيْرَة صََإْلَدَعَنهُ لتَدُعَنْهُ بلفظ : (لا تجوز شهادة بَدَوِيَ على صاحب قَرْيّة) . قال 
الشّيْخَ شُعَيْبٍ: إسناده صَحِيُح» وحَرَّجَةُ. 
وسَنّن ابن مَاجَة: ١١‏ كتاب الأَحَكامء "٠‏ باب من لا تجوز شهادته» رقم اج" 
ص 1507 عن أب هِرَيْرَ ة بلفظ: (لا تجوز شهادة يَدَّويٌ على صاحب قَرْيَة). قال الشَّيْخْ 
شعَيّب: إسناده صَحِيّح» وخرّجَه. 
وسّئّن الذدَّارَفَطَنِيَ: كتاب الأقضية والْأَحَكَّامء باب إحياء الموات» رقم »40١154‏ ج05 
ص١9"‏ بلفظ: (لا تجوز شهادة بَدَوِيّ على صاحب قَزْيّة). وحََرَّجَهُ الشّيْخ شع شعيب . 


١١8‏ الشوَرى) بنَلتطريّة والتطبيق 
وَالإمَامِيّة والزّيْدِيّة ولذا قالوا: 

لا تقبل شهادة الشّرِيْك لشّرِيْكه في المُشْتَرَكَ بينه". 

ولا شهادة العْرَّمَاء للمُفْلسر © 

ولا شهادة العاقلة بجَرّح شهود الجناية خطا”". 

ولا شهادة المُوَكل فيا وَكَلَه وبالعكس©. 

ولا الشهادة على مَوَرُوْئْهِ المخْصّن بالزناء فيرّجَم ليرثه”'. و 

القول الثاني: تقبل الشهادة من كل مْؤٌلَاءِ. وهو قول الظَاهِرِيّة”. 

المَسَأَلَة الثانية: الشهادة الولد وإن سفل. وللوالد وإن علا. وفيها ا 


ع 


القول الأول: لا تقبل. وهو قول الحَنَفِبّة" والمَالِكِيّة0 والشَّافِعِيّةا 


د 


)١(‏ الاختيّار ج؟ ص ٠‏ والدّد المُخَتَار- - رَدَ المُختار جه ص5"98 ومُنْتَهَىْ الإرادات ج” 
ص 555 والإنْصَّاف ج؟١‏ ص١"‏ واللّمْعَة الدَمَشْقِيّة بّه - الرَّوْضّة البَهيّة ج١‏ ص157. 

(0) مُعْنِي المُحْتَاج ج؛ ص77 وإعانة الطَّالِبِيْنَ ج؟ ص85 1 ومُنْتَهَىْ الإرادات ج 7 ص 570 
والإنْصّاف ج١١‏ ص١7‏ والقوانين الفقهيّة ص727” والرَّوْضّة البَّهِيّة ج١‏ ص07 ؟ والبخر 
الرّخار جه ص4". 

(9) مُعْنِي المُحْتَاج ج؛ ص77 ومُنْتَهَىْ الإرادات ج؟١‏ ص”55 والإنْصَاف ج١١‏ ص7 
والرَّوْضَة البَهيّة ج١‏ ص57 ؟ والبّخر الزّخار جه ص ". 

(5) مُعْنِي المّحْتَاج ج؛ ص"”7": ومُنْتَهَىْ الإرادات ج7؟ ص 550 والإنْصَاف ج١١‏ ص١‏ 
والبّخر الزّخار ج05 ص7" والرَّوْضّة البّهيّة ج١‏ ص 557. 

(5) القوانين الفقهيّة ص77”5. 

(5) المُحَلَّوْج؛ ص .4١5‏ 

00 الاخهيّارج؟ ص١‏ والبخر الرّائّقَج" ص57 . 

() القوانين الفِقهيّة ص5" والشّرْح الكَيبْر للدَزويْرج؛ ص8" .١‏ 

(9) مُعْنِي المحْتَاج ج: ص 47 وإعانة الطَالِبيْنَ ج؟ ص7817. 


كن 


الثاني: العاقدان: الناخب: شروط الناخب في الشَرِيْعَة: الانتتخاب والشهادة ١‏ 


والحتابلة0". 


القول الثاني: تقبل. وهو قول الظاهريّة", والإمَاميّة!". والزيدية9. 


المَسْألَةَ الثالثة: شهادة الزوج لزوجته. والزوجة للزوج. وفيها أقوال: 


القول الأول: لا تقبل. وهو قول الحَتفيَّة. والمَالِكِيّة", والحَتَابلَة". 


القول الثاني: تقبل. وهو قول الشافعِيّة). والظاهريّة*». والإمَامية!2 
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والزيدية"'» وابي ثور والحسن""''. 
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القول الثالث: تقبل شهادة الزوج لزوجته» ولا تفبل شهادة الزوجة لزوجها. وهو 


قول النَحَعِيَ وابن أبي لَيْلَئ”". 


الإنصَاف ج١١‏ ص" . 
المُحَلَىْ ج؟ ص .4١6‏ 
الخلاف ج” ص 7غ .١‏ 
البَحْر الزخار جه ص © ”7. 
الاختيار ج؟ ص ١‏ والبّخر الرَّائْق ج/ا ص 07. 
بِدَايّة المُجُتّهد ج ؟ ص ؛ 45 والقوانين الفقهيّة ص77”5. 
مُنْتَهَىْ الإرادات ج ١‏ ص 575 والإنصّاف ج١١‏ ص78. 
مُعْنِي المُحْتَاجٍ ج4 ص 47 وإعانة الطَالِِيْن ج4 ص7/817. 
المُحَلَّن ج14 ص96١6.‏ 
الخلاف ج” ص 7غ .١‏ 
البَحْر الزخار جه ص١‏ ". 
بدَايَة المُجَتّهد ج ؟ ص5 45. 
بِدَايَة الممجتهد ج؟ ص 550؛ والخلاف ج” ص57 ”7. 
النَحَعِيّ: إِبْرَامِيُم بن يَزِيْد بن قَيْسء أبو عِمْرَان. رَوَى عن عَلْقَمَة ومَسْرٌوْقه ودخل 
على آم المُؤْمِدِيّن عَائْسَة ريَوَزِيَدعَهَه وهو صَبِيّ. أخذ عنه حَمّاد بن أبي سُلْيْمَانَ وغيره. ثقة: 


١ 


موسر ١‏ ل ريه ع لم1 
لْشوَرَي) بنَالتطرسّة التق 


6 عِ عِ 
المسالة الرابعة: شهادة الاخ لآخيه. وفيها قولان: 


القول الأول: لا تقبل. وهو قول الْأَوْرًا عِيَّ(''» وبعض المَالِكِيّة(". 
القول الثاني: تقبل. وهو قول جَمْهُوْر الفقهّاء. 


المَسْألَّة الخامسة: شهادة الصديق لصديقه. وفيها قولان: 


القول الأول: لا تقبل. وهو قول بعض المَالِكِيّة". 
1 فأ ممه 1 6س > 
القول الثاني: تقبل. وهو قول الفقهاء الآخرين. 


المَسْأَلَّة السادسة: شهادة العدو. وفيها قولان: 


القول الأول: إن كانت عداوته تُخْرجَهُ إلى ما لا يحل فشهادته مردودة لكل أحد. 


وفي كل شيء؛ وأما إن كانت لا تُحْرِجهُ إلئ ما لا يحل فهو عدل يقبل عليه. وهو قول 


000) 
030 
0 


قال الأَعْمَشُ : كان ص صَيْرَفِيَاً في الحَدِيْتْ . مات سنة 4ه وهو مُتَوَارٍ من الحَسجَاج» ودفن ليلاً. 


تَذْكِرَة الحُفَاظ ج١‏ ص" 7 والتَارِيْخَ الكَبيْر للبْخَارِيَ ج١‏ ق١‏ ص "78 وتَفْرِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص؛ 
وأسمء التَابِعِيْنَ للدَارَفْطْنِيَ رقم ١١‏ وطَبّقَات ابن سَعْد ج1 ص 7١١‏ ومَشَاهِيْر عُلَمَاء الأنْضَار ص١١٠‏ 
القَاضِي مُحَمّدٍ َو عن عنما وعلِيَ وان مُه وآخرين. قال ابن سين الث 
إليه» وأصحابه يُعظّمونه كأنه أَميْر. خرج مع ابن الأمْعَثء وغرقف بِدَجَيّل سنة مه أو 
ارم 

تَذْكِرَة الحُّفَاظ ج١‏ ص08 رقم 55 وَتَهْذِيْب التَّهْذِيْب ج” ص750. 
بِدَايَة المُجْتهد ج؟ ص 55؛ والخلاف ج”7 ص57 ". 
القوانين الفقهيّة ص”57. 
القوانين الفِقَهيّة ص5””". ولكن في الشَّرْح الكَبيّْر للدَرْوِيْر والدُسُوْقِيَ عليه ج؟ ص 179 : 
تجوز شهادته لصديقه الملاطف إن كان ظاهِر العدالة ولم يكن في عياله. أي: لم يكن الشاهد في 
عيال المشهود له. والصديق الملاطف هو الذي يسره ما يسرك» ويضره ما يضرك. 


الرّكُن الثاني: العاقدان: الناخب: شروط الناخب في الشَرِيْعَة: الانتتخاب والشهادة ١/١‏ 


اللّاهِريّة 20 


القول الثاني: لا تقبل إن كانت بسبب الدنياء وتقبل إن كانت بسبب الدَيْنَ. وهو 


ل بقمة الفقهّاء. 


وغير ذْلِكَ من الأمور التي اخحتلفوا مها في رَدّ الشهادة بالتهمة. 

الشرط الخامس: الحجر بالسَّفَه: 

اشترطوا أن يكون غير محجور عليه لسَمّه. نص عليه المَالِكِيّة"" والشَّافِعية©. 
الشرط السادس: إيمان الولاء: 


نص الإمَاميّة عل أنه: لا يجوز قبول شهادة من لا يَعْتَقِد إِمَامَة الأئمّة الاثتى 


عَشَّره ولا منهمء إِلَامَنْ كان عَدْلاً يعتقد العَدْل وَالتَّوْحِيُد ونفي القبيح عن الله تعالئ. 
ونفي التشبيه. ومن خالف في شيء من ذُلِكَ كان فاسقاً لا تقبل شهادته©. 


(0010) 
030 
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المُحَلَّنْ ج94 ص8 .4١‏ 

الشرّْح الكَبيّر للدزديْر ج؛ ص50١.‏ 

مُعْنِي المُحْتَاج ج؛ ص472 والمَنْمَج وحاشيّة الجَمّل عليه جه ص71/8. 

الخلاف للطَّؤْسيَ ج8 ص47 وأشار إلى دا صاحب الرّوْضّة البَهيّة ج١‏ ص157. 
الإمَاميّة ِيّة إحدئ فِرّق الشيْعَة» والشَيْعَة هم الذين شايعوا عَلِيَاً َِيَدُعَنَهُ علي الخصوص: 

وقالوا بإمّامته نضا ووصية: إما جليَاً وإما حَفياً. 


واعتقدوا أن الإمَامَة مَة لا تخرج من أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتَقِيّة 
من عنذده. 


وسبب تسميتهم بِالإمَاويّة هو: إجماع فِرّقهم على أن النْبيّ بل نَضّ على استخلاف 
عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ باسمه» وأظهر ذَلِكَ وأعلنه. 


وأن أكثر الصَّحَابَة ضلوا بتركهم الاقتداء به» بعد وفاة النَبِي يِه فكفروا. 


ومن الإمَامِية : الإمَامِية مِيّة الاننَا عَشَرِيّة وهم يقولون بأن الْأَثمَّة انْنَاعَشَّر إِمَاما وهم على 


١اااا‏ ا الوا ين لظرةاشطيين 
م اككراه خُ 1 


التسلسل الآتي: 

عَلِىَ بن أبي طَالِبٍ المُتَوَفَ سنة ٠ه‏ ثم الحَسّن بن عَلِّ المُتَوَفَى سنة ١٠5هء‏ 
ثم | لحسّيّن بن عَلِيٌ المَتَوَفِ سنة ١5ه»‏ وبعده في ولده دون | لحَسَنء وهم: علي رين 
العَابِدِيْن بن الحُسَيْن المُتَوَفَىْ سنة 95ه. ثم مُحَمِّد البَاقِر بن عَلِى المُتَوَفىْ سنة ١4‏ ١ه‏ ثم 
جَعْمْر الصّاوق بن مُحَمَّد المُتوَفَى سنة 54 ١ه‏ ثم مُوسَى الكَاظِم بن جَغْفر المُتَوَفَى سنة 
1ه ثم عَِبيَ الرضا بن مُوسَئ المُتَوَفَىْ سنة ٠"‏ ٠ه‏ ثم مُحَمَّد الجواد بن عَلِيَ المُتَوَفَى 
سنة ١‏ ١1هه‏ ثم عَلِيٌ الهَادِي بن مُحَمّد المُتَوَفَىَ سنة 5 70هه ثم الحَسَن الِعَسْكَرِيّ بن عَلِيّ 
مركن سنة 1ام ذم معد لوي امار بن لسن الاو سام ويُحَمّد 
عَدْلاً بعد أن ثُلقت جَرْراً وفساداً. 


وَالإمَامَة عندهم واجبة مستمرة؛ وهى هي أصل من أَصُوْل الدَّيُنء ولا يتم الإيمان إلا 
بالاعتقاد بهاء وهي استمرار لبو والدليل الذي يوجب إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو 

ولا يجوز أن يخلو عَصَر من العصور من إمَامِ مَفْرَوْض الطاعة» منصوب من الله تعالئ» 
سواء أطاعه الناس أم لم يطيعوه» وسواء كان حاضراً أم غائباً عن أعين الناس. ولا فرق بين 
طول الغيبة وقصرها. 

ويترتب على أن الإمَامَة أصل من أصُوْل اين أن من ينكرها يخرج من الدين. 


لكِن ذهب بعض الإمَامِيَة يه الاي عَشَرِية ة إلى اعتبارها أصلاً من أضُْل الْمَذْمَبء 
ويترتب عليه أن من ينكرها يخرج من المَذْعَب» فلا يكون شيعي ولكنه د يبقىئ على إشلامه. 

وَالتَّوْحِيْد والعَدْل أصلان من أَُضُْل المُعْتَرْلَة الخمسة: 

وَالتَّوْجِيّد عند المُعْتَرِلَة» هو: (العلم بأن الله تعالئ وَاجِد لا يشاركه غيره فيهم| يستحق من 
الصفات نفياً وإثباتاً على الحَدّ الذي يستحقه؛ والإقرار به). 


ولا بد من اعتبار هدَّيْنِ الشرطّين: العلم» والإقرار َميعاء لأنه لو علم ول يق أو أقرّ وم 


الرّكُن الثاني: العاقدان: الناخب: شروط الناخب في الشَرِيْعَة: الانتتخاب والشهادة ١‏ 


الشرط السابع: طهارة المولد: 
وهو الأشهر عند الإمَاميّة0"©. 
و مر 
وقال غيرهم من الفقهّاء بقبول شهادة ابن الزنا. 


الخلاضة: 


ساك | اه اا م يي 0 نسم 
بعد بَيّان شروط الشاهد عند الفقهاء» يمكننا على ضوتها محديد شروط الناخب» 


علئ اعتبار أن الانتخاب هو شهادة علئ صَلاح المُنْتَحَبٍ لتَحَمّل عبء المسؤولية. 


00) 


يعلم, لم يكن موحّداً. 


وردوا يِنذًا الأصل عل من خالف ف التَّوْحِيّدء ونفئ عن الله تعالئ ما يجب إثباته» وأثبت 
ما يجب نفيه عنه» واعتيروه كافراً. 


م 

3 
الي 

ئ. 


لذا قالوا: بتكفير المُلْحِدَة والمُعَطْلَة والدَّهْرِيّة والمُشَّبّهَة» والْويّة. 


7 


والعَدُل الإلهيّ عند المُعْتَرِلّة هو: ما يقتضيه العقل من الحكمة» وهو إصدار الفعل على 


والمُرّاد من وصف الله تعالئ بأنه عَذْل هو: 

أن أفعاله كلها حَسَّنَة» وأنه لا يفعل القبيح» ولا يّخْل بها هو واجب عليه. 

وهذًا يعني عند المُعْتَزْلّة: أن الله سَبْحَانَهُ وتَعَالَىْ لا يفعل القبيح» ولا يريده. 

وهدّان الأصلان قال بها الإمَامِيَّة ى) ذكرنا في إيهان الولاء أعلاه. 

انظر: كتابي: العَقِيْدَة الإسْلاميّة ومَذَاهبها ص 7لا وام و١٠١٠و7١1و١٠و150و1511ء‏ 


وفيه تفصيل هذه الأقوال وأدلتها ومصادرها. 
الرَّوْضَة الَهيّة ج١‏ ص ”757. 


ع0 الوا بطري واتطييق 
أولاً: الشروط التي اتفق الُقَهَاء علئ أنها شروط الشّاهد وهي: 
الإشلام» وَالبلّوْغْء والعقل» والتيقظء والعدالة. 
انياً: الشرط الذي اتفق المْقَهَاء علئ عدم اعتباره في الشّاهدء وهو شرط الذكورة. 
وعليه يجوز أن يكون الناخب رجلا أو امرأةً» بخلاف ما ذهبت إليه بعض الدساتير 
الحَدِيْئّة من اشتراطها أن يكون الناخب رجلاً فقطء وذلِكٌ لما يأتي: 
-١‏ لأنا اعتبرنا شروط الناخب هي شروط الشّاهدء والشّاهد يجوز أن يكون ذكراً 
أو أننيل» كا في صريح القزآن: كن لم يَكوْنَا رمن هَيَجْلٌ وأرأككان ) - البقرة 1/7. 
5 لأن كلمة # يتمهم في الآية: م امهم شور دينب 4 - السُوْرَئ عامة. 
تشير إلى الرّجَال والنساء في المجتمع المسلم كله(©. 
*'- تشير السوابق إلى أن المرأة من حقها أن تنتّخِبء مثل: 
- مشاورة عَبّْد الرَّحْمْن بن عَوْ ف ووَزيةعده في أمر خلاقّة عُفْمَان بن عَفَانَ وعَلِىٌ بن 
أبي طَالِبٍ وتزيعَا رؤوسٌ الناس وأقيادهم, جميعاً وأشتاتًء مَعْنَى وفْرَادَى وجتمعين, 
سِرََوجَهْراء والنساءً المُخَدَرَات في حِجَابِهنَ”". 


ا 


)١(‏ وبِذلِكٌ يقرر الإشلام لمرأة مث أربعة عشر قرنً مام تقرره بعض الدسات في زمان هلا 
وانظر اختلاف الباحثين في حق المرأة السياسي في شر وط أهل الشّوْرَئْ في الشَّرِيْعَة الإشلاميّة 
في الفرع الثاني الآتي. 

0( قال ابن تَيْعبّة في مِنْهَاج السّنَة المبويّة ج٠1‏ ص 17: لبقي عَبّْد الرّحْمْن يشاور الناس ثلاثة 
أيام» وأخبر أن الناس لا يَعْدِلُون بِعُْمَانَء وأنه شاور حت العَذَّارَىْ في خدورهن). 


وقال ابن كَثِيّر في البدَايَة والنْهَايّة ج/ ص1 5 :١‏ (ثم نمض عبد الرّحَمن بن عَوف 
يلدع ىد 2٠ 3 2 ٠‏ م ٠‏ 5 له ع 5 3 ع 
يََلِيََعَدُ يستشير الناس فيه| - أي: في عثمّان وعلي ودَلَيَدعَنْعًا - ويجمع رأي المُسْلِمِين برأي 


. 5 َه 3 4 08 رعس ل نت ساهم ت ١‏ 
رؤوس الناس واقيادهمء جميعا واشتاتاء مَثنى وفرّادى ومجتمعين» سِرا وجهراء حتى خلصص 


الرّكن الثاني: العاقدان: الناخب: شروط الناخب في الشّرِيْعَة بِعَةَ: الانتخاب والشهادة 7 ١>‏ 


كان ليستشير المرأة: 0 إسرفي قوطاء أو الشىء يستحسنه. باع با( . 


و 


اد 


ة رأياً في 


ا 


وكل هذًا يشير إلى حق المرأة في الاتتخاب. 
5- الانتتخاب اتاد لا مّنع منه الأنوثة كالمُمْا: لأن الفتيا تَصِمّ من المرأة. 


جاء في أدب القّاضي: (فإن رد إلى المرأة تقليد قاض لم يَصِحّ» لأنه لما لم يَصِح أن 
تكرت والي جب أن تكود مولي وإن ره إلبه يار قاضى جان " لأن الاختّار اجتهّاد 


إلى النساء المُخَدّرَات في حِبجَابِهِنَ وحتئ سأل الولدان في المكاتب» وحتئ سأل من يرد 

من الرَكْبَان والأعراب إلى المَدِيْئّة في مدة ثلاثة أيام بلياليهاء فلم يجد اثنين يختلفان في تقدم 
عُدْمَان بن عَمّان» لاما يقل عن عَمّار والِفدَاد أهما أشارا بعلي بن أبي طَالِب» ثم بايعا مع 
الناس علئ ما سنذكره» فسعى في ذَلِكٌ عَبّد الرَّحَمِن ثلاث أيام بلياليهاء ؛ لا يغتمض بكثير نوم 
ل صلاة ودعاء واستخارة وسؤالاًمن ذوي الرأي عنهم فلم مج أحدا يول مان بن 
عَفَان ب يَوََدْعَنةُ. ..). 


عَبْد الرّحْمَن بن عَوف : بن عبد وف القَرَشِيّ الزْهْرِيٌ» أبو مُحَمّد. من أكابر الصَّحَابّة. 
وهو أحد العشرة المُبَشَرّة بالجنة. ؟ : شَهِدَ بَدْراً والممّاهد كلّها مع رَسُؤْل الله كلق. وهو أحد 
رجال الشُوْرَىْ الستة . توفي بِالمَدِيْئّة سنة ١‏ هه وقيل سنة 17ه. ودفن بالبقيع. 
الاسْتِيْعَاب ج؟ ص97 والإصَابَّة ج؟ ص5١‏ 5. 
)١(‏ السّئن الكُبْرَى للبَيْمّقِيْ ج١٠‏ ص7١١.‏ 
ابن سِيْرِيْن: هو مُحَمّد بن سِيرين الأَنْصَارِيٌ أبو بكر بن أبي عَمْرَة البَصْرِيٌ. ثقَة 
ته عابد» وبر القدر مَل أنس بن مَالِك» من سبي عن ال م مات سنة ١١١ه.‏ 


4 اوري :ليق 
و 

لا تمنع منه الأنوثة كالفميًا)©. 

ثالثاً: أما الشروط التى اختلفوا في اعتبارها شروطاً للشّاهد فهى: 

-١‏ الحرية» والنطق» والبصر: ومن الممكن عدم اعتبارها في الناخب» فيجوز أن 
يكون عبداً» مع أن الرق قد زال أثره الآن» أو أخرس أو أعمئ. وَذْلِكٌ: 

لأن قس] كَبيْراً من المْقّهّاء ء م يعتبرها شروطاً للشّاهدء كما مر آنِغاً. 

ولأن الانتخاب مبني على مَعْرفَة سِيْرَة المُنْتَحَب بين الناس» ويمكن أن يشهد 
على هذه السّيْرّة حَسَنَة كانت أم سيئة» العبد والأخرسٌ والأعمئ. 

هء 2 3 + رةه ع ذ“ّه ع 

لأن بعض الفْقَهّاء كدَاوٌد وشُرَيْح وأبي تَوْر قالوا بعدم رد الشهادة بالتهمة لأها 
تنافي شرط العدالة فيه. 

ولأن التهمة في الاتتخاب لا محل لماء لأن الناخب يشهد على صَلاجِيّة المنتحّب 
لتَحَمّل المسؤولية» لا غير. 

ثم إن عضو مجلس الشُوْرَىئ ليست له مسؤولية مباشرة» وإنما مسؤوليته عامة, 

وطيفه تن شري نوثحبت الدوة: ورا امكومة والإشراف 


)002 لب للضي ل 
عَيْد اله ابن أخحتها : أَسْماء . قالت صاَدْعَنْهَا: (تزوّجني رَسؤْل ال 8 وأنا بنث سيع سه 
وبنئ بي وأنا بنت تسع سنين» وقبضٌ عني وأنا ابنة ثان عشرة سنة). كانت أحبٌّ نسائه إليه 
يلد وأكثرهن رِوَايّة للحَدِيث عنه. توفيت سنة /ا0ه» وقيل سنة /5ه» ودفنت بالبَقيع. 
الاسْتِيعَاب جم ص75 وتَذْكرّة ة الحُفَّاظ ج١‏ ص١7‏ والإصَابَة ج6 ص 709 وطبّقَات الفقَهاء 
للصَّيْرَازِيَ ص"4 وأَسْد العَابَّة جه ص١‏ 50 والرَيَاض المُسْتَطَابَةَ ص ٠‏ ضرم 


الرّكن الثاني: العاقدان: الناخب: شروط الناخب في الشّرِيْعَة بِعَةَ: الانتخاب والشهادة ١/1‏ 
ولو فرضنا أن مسؤوليته مباشرة» كرتيس الدولة؛ فَالمَفْرٌوْض به أن يُجْرِيَ الحَقَ 
ولو على أقرب الناس إليه» والرَّسُوْل يَكِةٍ يقول: ( ويم الله لو أن فاطمة آبنة مُحَمَّدٍ 
فَتْ لقطعت يَدَها)20. 


م عير 


)١(‏ الحَدِيْث عن عَائْضَة رَدَئعنها: أن فرَيشا أَهمَّهُم سَأَنُ امرأة المَخْرُومِيّة التي سَرَقَتْء فقال: 
ومن يُكَلّم فيها رَسْوْلَ اله له مَكِة؟ فقالوا: ومن يَجْترِئٌ عليه إلا أسَامة مَةَ بن رَيْدِه جب رَسُوْل الله 
كلك مَكَلَّمَهُ أسَامةٌ ة» فال رَسول الله لل يلِ: آَتَْمَمُ في حَدَّ من حدود الله؟ ثم قامء فَاخْتَطَبَ» 
ثم قال: إن أَهْلَكَ الذينَ فَبْلَكُم أنهم كانوا إذا سَرَقّ فيهم الشَّرِيْفُ تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحَدَّء وَآَيِمُ الله لو أن فاطمة أبنةَ مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لقطعت يَدَهَا. 

بِذَا اللفظ في: 

صَحِيّح البّخَارِيٌ: ٠١‏ كتاب أَحَادِيْث الأنبياء» 04 الباب الذي يلي باب حَدِيْث الغار, 
رقم 4176 5 ص7717. 

وبألفاظ ال أخرى من من عدة طرق كِ 
لاومالا ص 1/80-1/6. 

و55 كتاب المَعَازِيء *5 الباب الذي يلي مقام النَبيّ وَل بمَكّة زمن المَنْ رقم 4 2470 
ص 5 88. 

و86 كتاب الحدود» ١١‏ باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السّلْطَّانَ رقم 251784 


ص5 .١5*‏ 
وصَّحِيْح مُسْلِم: ١9‏ كتاب الحدود» ؟ باب قطع السارق الشَّرِيْف» رقم 21584 
ص ؟87. 


وسُئّن أبي دَاوْد: كتاب الحدود؛ 6 باب في الحد يَشْمَّع فيه رقم 477/7 ج5 ص575. قال 
الشّيْخْ شُعَيْب: إسناده صَحِيح) وخر جة. 
وسُئّن التَرْمِذِيٌ: أبواب الحدود» ” باب ما جاء في كراهية أن يُشَْع في الحدود» رقم 


6ه 7 8 
1 شور بْنَالتطريّةوالتطبيئق 


وعُمَّر بن الْخَطّاب دعن سَدَّدَ العقّاب على أبنه) 


١59‏ ج" ص08 5. وقال التَّرْمِذِيٌّ: حَدِيْثْ حسن صَحِيْح. قال الشَّبْخَ شُعَيْب: حَدِيْثْ 


صَحِيح) وخر جه. 
وسنّن النْسَائِيَ: كتاب قطع السارق» ذكر اختلاف الناقلين لخبر الزْهْرِيٌ... ج48 ص 7/ا- 
0 


وسُئَن ابن مَاجَة: ٠١‏ أبواب الحدود؛ ” باب الشفاعة في الحدود. رقم 75151. ج” 

ص١58.‏ قال الشَيّْخ شَعَيْب: إسناده صَحِيْحء وحَرَّجَهُ. 
)١(‏ انظر القصة بتامها في: سِيْرّة عَمّر لابن الجَوْزِيٌ ص57١-158.‏ 

وفي أخبار عُمَّر للطّنْطَاويَيْن ص 87-887" تَقلاً عن الرّيّاضِ النضرة ج١‏ ص77 وابن 
الْجَوْزِيٌ: قال عَمْرو بن العاص يدنه يوماً - وقد ذكر عمّر فترحم عليه -: ما رأيت أحداً 
بعد َي الله يه وأبي بكر يتنه أخوف لله من عمّرء لا يبالي على من وقع الحق على ولد 
أو والد. وذكر قصة عَبّد الرَّحْمْن بن عمّر بن الخَطَاب وأبي سَرْوَعَة خلاصتها: 

أما استأذنا على عَمْرو بن العاص بمضرء فقالا: أصبنا البارحة شرابا فسكرناء فأقم علين 
حَدَّ الله فطردهماء فقال عَبْد الك خمن : إن لم تفعله أخبرث أبيء فأقام عليهم|ا الحد في صحن 
0 
بره من الشظلمئن ولك قل هو ولد أَمثر وين وقد عرفت أنه لا مواد با 
من الناس عندي في حق يجب لله عليه» فإذا جاءك كتابي هذًا فابعث به ويعث إليه َمْرو بن 
العاص كتاباً مع عَبَد الله بن عُمَرء فقدم بعَبّد الرَّحْمْنء فضربه عُمَرء وقال له عَبَد الرّحْمْن 
قي عَلَىّ الحَذَه فلم يلتفت اليه فصاح عَبْد لمن : إني مريضء وأنت قاتلي» فضربه ثانية» 
وحبسه. فمرضء ثم مات وِيمَةانَهُ تعالئ. 


قال ابن الجَوْزِيّ: لا ينبغي أن يُظَنّ عبد الرّحْمْن أنه شرب الخمرء وإنهما شرب التَِيْذ 
مولا يظن أن الشرب منه لا يسكر. وكذْلِكَ أبو سَرْوَعَةَ وهو من أهل بَذْرء فلما خرج 
بها إلى السكر طلبا التطهير بالحدء وكان يكفيهم| مجرد الندم على التفريط...» وأما كون عَمَّر 
ضربه مرة ثانية فليس ذَلِكٌ حَدَاء وإنم) ضربه غضبا وتأديباء وإلا فالحَدٌ لا يكرر. 


الرّكْنَ الثاني: العاقدان: الناخب: شروط الناخب في الشّرِيْعَة: الانتتخاب والشهادة 4 
والأمثلة في ذلِكَ كثيرة» لأن الإسْلام لا يعترف بالمحسوبيات التي تنشأ عن فساد 
ول يذكر المؤرخون في انتخاب الخْلَمَاء الراشدين الأربعة أنه قيل لوّاجد من 

أبنائهم أو أصدقائهم أو إخواخهم : لا بد رأياً في انتخاب الحَليْفَة . ول يَرِدْ ما يَفِيّد حجرّه 

بعيداً عن الانتخابء بل إن المعروف أن الصديق أو الابن أو غيرهماء كان مع جمْهُوْر 

المُصَوّتِيْن يقول كا يقول أي وَاحد منهم. 

- أن يكون غير محجور عليه بِسَّمَهِ. 

وهدًا شرط يمكن اعتباره في الناخبء لأنه بِذْلِكَ يكون ناقص الأهلية. 

؛- طهارة المولد. 

انفرد به بعض فقَهَاء الإمَاميّة ولم يشترطه سائر المُقَهّاءء فيمكن استبعاده في 
- إيران الو لاء: 

انفرد به الإمَامِية مِيّة بنا علئ أَصُوْهم في الاعْتقاد بإمَامَة م الأئمّة مّة الاي عَشَّره وهدًا 

م يقل به أحد من جْمْهُوْر المُسْلِمِيْنَء فلا يمكن اعتباره شرطاً في الناخب. لأن ذُلِكَ 

يعني حجب الانتخاب عن كل مُسْلِمِ غير شِيْعِيّ إِمَامِيء فيتعارض عندئذٍ مع النّصّ: 

, مره شور ديبم 4 - الشؤرَئ 078 أي: بين المُسْلِمِيّن عامة» لا طائفة معينة. 
وبناءً على ما تقدم: 
يمكننا القول بأن شروط الناخب هى: 
الإشلام. وَالبَلّوْغ. والعقل. واليقظة (عدم الغفلة). وعدم الحجر عليه بِسَمَه 


ع 
جو 


وقد لْفَقَتْ حول هذًا الحَدِيْث أكاذيبُ كثيرة» فتارةً يجعلونه مضروباً عل شرب الخمر 
وتارةً على الزناء ويذكرون كلاما يُبْكِي العَوَام. 


4 الوا بطري واتطييق 
والعدالة. 

والعَدّل من كان مجتنباً للكبائر» وغير مُْصِرٌ عل الصغائر» ومحافظاً على المروءة 
وأبرز مقياس للعَدل هو: 

أن يكون غير متجاهر بمعصية» وغير محكوم قضائياً بجناية أو جُنْحَة أو با بُخِلٌ 
بالسمعة والخلق. 

شروط الناخب # الدُسَتُوْر 

نصت الدساتير الحَدِيْئَة علئ أربعة شروط يجب توافرها في الناخب. هي: 

-١‏ الجنسية: فالانتخاب مقصور على الوطنيين دون الأجانب. 

؟- الجدنس: تقصر قسم من الدساتير الانتخاب على الرّجَال دون النساءء ومنها 
لا تغرق بين الحنسين. 

*- السن: وتحديده يختلف باختلاف قوانين الدولة» فبعضها يحدد لناخب أعضاء 
مجلس النواب أن يكون عُمْره (18) عاماً أو(1١1)‏ عاماًء وناخب مجلس الشّيُوْخْ (8؟) 
عاماً... إلخ. 

5- الاعتبار: 

أ فيجب توفر الأهلية الأدبية: أي أنه غير محكوم عليه بها يخل بالشَّرّف والكَرَامَة 
وحسن السمعة» وجميع قوانين الانتخاب الحَدِيْئّة تستلزم هذا الشرط» ليستأهل شرف 
الاشتراك في حكم بلاده. 

ب. وكذا يجب توفر الأهلية العقلية» فيمنع من كان مصاباً برض عقلي. 

ج. وكذا يجب أن يكون غير محجور عليه”". 


.778-577١ص النظم السياسية: مُُحَمَّد كَامِل ليلة‎ )١( 


الرّكْنَ الثاني: العاقدان: الناخب: موازنة بين الشَّرِيْعَة الإشلاميّة والدُسْتّؤر ١4م‏ 
موازنة بين الشريّعَة الاسلاميّة والدُسَتَّوْر 4 شروط الناخب 
الذي يبدو من عرض شروط الناخب في الشّرِيْعَة والدّسْتّوْر أه|: 
0 انفقا في أمور, هي : 
١‏ - شرط الاعتبار: 
اعتبر الدَّسْتُّوْر ما ذكرناه آبْفاً في شرط الأهلية الأدبية. فيجب أن يكون غير محكوم 
عليه بها يل بالشَّرّف والكَرَامَة والسمعة. 
وما اعتبره الدَسْثُوْر وإن كان يدخل ضمن شرط العدالة عند المُمَهَا لكن 
يبقئ الفرقٌ بينه كَبِيْرأَ فقد ب: يتحقق في الفرد ما اشترطه الدسْعُوْر ويبقئ مع هدًا غير 
مستجمع لشروط العدالة عند الفُقَهَاءء ى) لو كان مرتكباً كَبيْرّة لا يعتبرها الدُسْتُؤر 
مُخِلَةَ بِالشَّرَف» ولا بِالكَرَامَة» ولا بالسمعة» | هو معروف. 
واعتبر الدَّسْتُوْر عدم الحَجْر شرطاً في الناخب. 
وقد أخذ قَانّؤْن الانتخاب العِرَاقِيء في عهد المَلّكيّة بالعوّاق» ذه الأمور جميعهاء 
وبموجبه: يحق لكل عِرَاقِيَ من الذكور أن يكون ناخباً إذا توفرت فيه الشروط الآنية: 
١‏ - أن يكون قد بلغ من العمْر عشرين سنة؛ وقد سجل اسمه في سجلات الانتخاب. 
- أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاسء إِلّا إذا أعيد إليه اعتباره كَانوْناً 
- أن لا يكون محجوراً عليه من محكمة وإ بُفَفَ حَجْره بعدٌ. 
5 - أن لا يكون مجنوناً أو معتوهاً. 


- أن لا يكون محكوماً عليه بالسجن لمدة لا تقل عن سنة لجريمة غير سيا سياسية» أو محكوماً 
عليه بالسجن لأية مدة كانت» عن جريمة بُخِْلَّة بالسَّرّف كالسرقة والتزوير والدَّضُْوّة وخيانة 
الأمانة» وغير ذَُلِكَ. 


الواجبات الأخلاقيّة والوطنية ص55١.‏ 


م الوا ين راطنق 

والحَجر في القَانُون”'' يكون بسبب الصّعّر والجنون والعَنّْه» ويكون بِذْلِكٌ محجوراً 
لذاته» أما الحَجْر بالسّفْه والغفلة فيكون عن طريق القَضَاء. 

أن يكون بالغاً غير صَغْيّره وعاقلاً غير مجنون أو معتوه» ومتيقظاً غير غافل» وغير 

15 - تحديد السن: 

هذًا التحديد مختلف بين دُسْتَوْر وآخر كا مر آنفاً. 

5 07 8 وى ىا 0 20 

أما الشرِيّعَة فإنها تجعل السن مرهونا ببلوغ سن البلوؤغ» وهو مختلف أيضا من 
بلد لآخرء وَذْلِكَ حسب المناطق الحارة أو الباردة» وتحديده يعود إلى ما يحقق المصلحة 
العامة» بشرط أن يكون العمّْر من سن التكليف ف] فوق. 

و 

40 واختلفا في أمور» هى: 

-١‏ الجنسية: 

اعتبار الجنسية شرطاً في الدَسْتُوْره وهدًا شرط أيضاً في الشَّرِيْعَة ولكِن مع 
اختلاف في مفهوم الجنسية وأسّاسها في القَانُوْن والشَرِيْعَة. 

ففي القَانُوْن الوَضْعِيٌّ أسَاسها هو انتساب الفرد إلى دولة معينة» وفي الشّرِيْعَة 
أسَاسها اعتناق ق الفرد لين الإشلامي. د اط بع دار اللا سد ا 


وحمل جنسيتهاء واس جنسيته اعتناق الإشلام» أ أما ل قاس جنسيته عققد 


الرّكْنَ الثاني: العاقدان: الناخب: موازنة بين الشَّرِيْعَة الإشلاميّة والدُسْتّؤر ١/1‏ 
الذَّمََّ لا اعتناق الإسلام. 

15- الجنس: 

أباحت كثير من الدساتير الانتخاب للرّجَال دون النساءء ومنها الدسْموْر الرَاقِيَ؛ 
في حين أن الشَّرِيْحَة الإِسْلَامِيّة جعلت الانتخاب عاماً للرّجَال والنساء. 

وشرط عدم الحكم بالإفلاس في الدسْتُوْرء لا يكون مَانِعاً في الشَّرِيْعَة 
للمفلس شخصية معتبرة» والنفس أَعْظم خطراً من المال» فهو كالمَعَدَم الذي لا يملك 
شَِئأ فلا يجوز أن يؤثر إفلاسه على حقه في الانتخاب. 

5- الإشلام: 


شرط الإسَْلام لم يعتبره الدَسْتُوْر مع أنه شرط بالغ الأهمية؛ بل هو علئ رأس 
الشروط. لأن الناخب في ذَُلِكٌَ يقرر مصيره بانتخابه من يراه صا حاً لخدمة الأَمّة 


ورسالتها الإِسْلامِيّة» وهدًا القصد لا يتوخاه غير المسلم. 


ه- شرط الدِّسْتُوْر بأنه لايكون الناخب محكوماً عليه بالسجن لمدة لا تقل عن سنة 
لجريمة غير سياسية» لا يوازن مع الشَّريْحَة» لأن الجرائم في الَانوْن الوَضْعِيّ ها َحَكَام 
تختلف عن الشّرِيْعَة الإِسْلَامِيّة» فمن الجرائم كبائر في الشَّرِيُعَة تسقط بها العدالة» لكنها 
لا تعتبر في المَانُوْنء وهكّدًا. 

يذه الشروط تميزت الشّرِيْحَة الإسْلاميّة عن غيرها من الدساتير الأخرئ بالدقة 
والشمول مع ملاحظة مصلحة المُسْلِمِيْن عامة. 


51 ِ : 
1/1 الشورئ) بلطي واللْطين 


الفرع الثاني 
الطرف الثاني: القابل (المنتخب) 

المُنْتَحَب في عقد الحكم هو: 

مجلس الشوْرَئ (السلطة التشريعية)» لأن مهمته الرئيسة تشريع القوانين. 

والإمّام (السلطة التنفيذية)» لأن مهمته الرئيسة تنفيذ القوانين. 

ولذا فإن الكلام عن المُنْتَحَب سيتم في الأمرين الآتيين: 

الأمر الأول: وفيه الكلام عن السلطة التشريعية ومجلس الشُوْرَئ وما يتصل به 
بالأمور المبيئة بعد قليل. 

والأمر الثاني: وفيه الكلام عن الإمَامء باعتباره صاحب السلطة التنفيذية. أما 
الكلام عن شروطه؛ ووجوب نصبه. وأَعمّاله.... فلا مجال له في بحثنا هذًا. 


الأمرالأول 
مجلس الشُوْرَى 
وسنتحدث فيه عن النقاط السبع الآتية: 
السلطة التشريعية في الإسشلام ومجلس الشُوْرَى وتَأْصِيْله الشَّرْعِيَّ» وأهل 
الشّوْرَىْه وعددهم, وشروط المُنْتَكَّبٍ في الشَّريعَة والدسْعُوْر والموازنة بينههاء وتكوين 
بجلس الشُوْرَئ ووظائفه» والحزبية في مجلس الشُوْرَئ. 
أولاً: السلطة التشريعية 2 الاسلام 


الله سْبْحَاَة وتان هو المُشَرع الوحيد الذي أنزل القزآن الكريم علئ الرسَوْل 
الأَعْظَم يل وأمره أن يبلغ الناس بتنفيذ ما أُمِرَ به والانتهاء عما ني عنه» قال سبْحَانَة: 


الدّكُّن الثاني: العاقدان: الحُنْتَكّب: مجلس الشّوْرَئ ١/1‏ 
ع قل للم مَك لُك د وق الْملْلك من تَمَاءُ وبَنَعَ الْمُكَ مهن كَضَاءُ وَنصِرْ من 
5-2 تيوه مف" - آل عِمُرّان 75. 

ام موأ نه وَللدَسُولٍ د 5165 قبط 4 - لفن 4 

والإشلام نظام إلهيّ ليس من صنع البشرء مصدره الأول: القَرْآن الكَرِيِمِ 
الموصوف بالآية: +( ايع ابل ين َب ديه وََانَ َل 4- فضّلَت 17 وهو: 
(كلام الله تعالئ» المنزل على مَحَمَّد علد والمَنْقَؤْل إلينا تقلا متواتراً والمكتوب في 
المصاحفء المبدوء بسورة الفاتحة» المختوم بسورة الناس)0". 

ومصذره الثاني: الوَسوَل م محمد عَللكٌ الموصوف بالآية ع وَمَسسَِقٌ عن لوي 
نهو لاو يوك 5 )د - النََجُْم وهي ما صدر عن الرّسُول يف من قول أو فعل 
أو تمَرِيْر. 

والمصادر الأخسرئ : الإجماع. والقياسء. والااستحسان» والمصالح | المُرْسَلَّة 
والعرّف» ومَذَهَبٍ الصَّحَابِيٌ والااستصحاب» وشَرْع مَنْ قَبْلَمَاء وهي أَدلّة أخرئ 
تستنبط مهأ الأَخكاء السَّرْعِبّة وى مستقاة من الدليلين الأولين: الكتاب» والسنّة. 

وقد قبض رَسُوْل الله يي بعد أن تم التشريع الإسْلَامِيَ بوضع أحْكامه وقَوَاعِده 
امعد ومو في اا سبي واي قا 1 ل مد يسح وَأ أَمَيَثُ 
سس نِعْمَت وَرَضِيِتٌ كَ لَكم الإِسَلمْ دين - المائدة " 

وقرر المُقَهَاء أن أَحَكام الشَّرِيْعَة نوعان: 

-١‏ ما ورد به نص من القَرْآن والسّنَّة ويكون تابتاً غير قايل للتبديل» ولا مجال 
لاجْتِهّاد أحد فيه ولا تقنين رأي مخالف له. بأي حال من الأحوالء وقاعدتهم معروفة 


)١(‏ الأنموذج في أصّوْل الفقه: أ. د. فاضل عَبّْد الوّاجِد ص5/8. 


لها الوا ين لني اليتق 
(لا اجْتَهَادَ في مورد النّصّ). 

-١‏ مالم يرد به نصء ويكون موضع اجُتِهّاد الفقّهّاء. 

ولهدًا فالسلطة التشريعية في الإسْلام قائمة بنَضُوْص القَرْآن والمِّنَةه وَيُمَثْلّهًا 
الجتهدوت» ومهمتهم لا تعدو هم الُوْص واستباط الأشكام منها 

وهذوا لسلطة ل نعط ريع الإشكنين شكلة سي كمجلس يُحَدَّد عدد 
أعضائه ووظائفهم مثلاًء وإنم) ترك ذْلِكَ الأمر للظروف تتحكم فيه تَفْرِيْراًلمرونة 
الشّريْعَة يعة وخلودها. 

أما في القَانُون الوَضِعِىٌ: 

فالتشريع ليس بإلهيّ كَامِل كالإسلام وإنما هو من صنع القَانوْنِييّن أنفسهم, وغالبا 
ما يغلب عليه ال موىء فنرئ ما يُقَنْن اليوم قد يعاب فَيُعَيّر غداء ولهذًا حاولوا أن يحيطوه 
بضانات مُخْتَلِمَة كشرط حصول الأغلبية في البرلمان» والفصل التام بين السلطات. لتلا 
يطغى الموى الشخصي على العام. 

ني مجس الشؤزى وتاصيده لزي . 
عموم ناس ليت فيه بل لابد م جاع فل الأ وحمل رأياء توف ف 
الصفات الخاصة + لني تومير لأداء هذه المهمة» لما يأى: 
اجتماعها لمباشرة هذه مور 


الدّكُّن الثاني: العاقدان: الحُنْتَكّب: مجلس الشّوْرَئ ١/1‏ 

؟١-‏ إن هْذِهِ الأمور تتطلب الكفاءة العالية والخبرة والمَعْرفّة الدقيقة يباء وده لا 
تتوفر في عموم الناس. 

- إن الأمر لا ايكون شوْرَىئ حقاً إلا مه الجَمَاعَة المعينة» إِذْ لايُتصَوّر أن يكون 
مع جميع أفراد الأمّة. 

4 - أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المُنْكرء والآيات والأَحَادِيْت الصريحة 
بإلزام الأمة به يوجب انتخاب هذه الهيئة التي يجب عليها أن تقوم بعبء الإرْشّاد إلى 
الخير» وتسهر على مصالح الناس”" 

م من مبدأ طاعة أُولي الأمر يمكن القول: بأن واجب المجتمع الإشراف علئ 
الحكومة عن طريق من يمثله وهو مجلس الشوْرَئ0”. 

1- وفي الحَدِيْت الشَّرِيْف إشارة إلى فكرة هذا المجلس» حيث جاء فيه: 

(إن رَسُوْلَ الله يةِ قام حين جاءه وَفدٌ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْن فسألوه أن يرد إليهم 
أموالهم وسَبْيَهُم فقال لهم رَسُوْلُ الله يليِ: أَحَبٌُ الحَدِيْث إِلَىّ أَصْدَقَ فاختاروا 
إحدئ الطائفتين ن إما السَّبّيَ» وإما المالّ وقد كد انعد م وتدعان شوك ل ل 
الْتَظَوَهُم بضعَ عشرة ليله حبن قَمَلَ من الطائفء فلم تبيّنَ هم أن وَسُوْل الله كل غَيٌْ 
إليهم إلا إحدئ الطائة تفتين» قالوا عن از يك قا زشول له يا المنلمين: 
فأثن' ثنئ على الله بها هو أهلّهء ثم قال: أمّا بعدٌ: فإن إخواتكم هْؤّْلاءٍ قد جاؤونا تائبينَ؛ 
وإنٍ قد رأيث أن أَرْدَ إليهم 4 سَبْيهُم فمن أَحَبّ منكم أن يُطَيّبَ ذْلِكَ فَليَفْعَل ومن 
حب منكم أن يكون علئ حَظّه حتئ تُْطِيُ إياه من أَوّلٍ اَي الله حلينا قْمَفَْ؛ 
تقال الناس قد طَيّبَْاذلِكَ لرَسْوْل الله يكِومء فقال 2 شل الله يلِ: إنا لا ندري من أَذِنَ 
منكم في ذَلِكَ ممن ل يدنه فازجعوا حتئ يَرْفَحُوَا إلينا عُرَقَاؤُكُم أَمْرَكُمء فرجع الناسُ» 


)١(‏ انظر: (الأمر بالمعروف والنهى عن المُذْكر) في ص ١‏ ؟ ١‏ من هذًا الكتاب. 
(0) انظر: (طاعة الإمَام) في ص١١‏ من هذًا الكتاب. 


سر 7 1 
84 الشوريا يناري والتطييق 


و مارو راص ره 


فَكَلَّمَهُم عُرَقَاؤُهُم ثم رَجَعُوَا إلى رَسُوْل لله يلق فأخحيروه أ: نهم قد طيَّبوَا وأَؤنُوا)20. 
لاسا 0 
/ا- وما ورد مُوَّكداً هُذْهِ الفكرة طلبُ الدَّسُوْ زل يكل حيار القَاء في ببعة اعقب 
الثانية» ليكونوا عُفَّلَاء علئ قومهم؛ ومثلين لهم. ومُتَوَلَيْن أمورهم. جاء في السَيْرَة 
التبَويّة : 


2530 حَدِيْث: أن رَسَول الله َْدٍ قام حين جاءه وفد هُوَازِن... إلخ: 

ِبِذَا اللفظ في: 

صَحِيْح البَخَارِيَ: ١؛‏ كتاب الوكالة» ا باب إذا وهب شَّيئَاً لوَكِيُل...» رقم 
0 ص14175-/1/7 عن ابن شِهّاب الزهْريٌ قال: وزعم عَرْوَةٌ أن مَرْوَان بن 
الحَكم والمِسّوّر بن مَحْرّمَة أخبراه. 

وبلفظ مقارب في: 

صَحِيّْح البَّخَارِيٌ: 44 كتاب العتق؛ ١١‏ باب من ملك من العَرّبٍ رقيقاً.... رقم 
كوهع 50 ص/ا67. 


و١5‏ كتاب الهبة» 5 7 باب إذا وهب جمّاعَة لقوم...» رقم /7701و5708., ص١1‏ 0. 


ولاة كتاب فرض الخمسء ١5‏ باب ومن الدليل عل أن الخمس لنوائب المُسْلِمِيْنء رة 
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و55 كتاب المَعَازِيء 55 باب قال الله تعالئ: # وَبَوَمَ حُنَينٍ ... )4 - التوبة 255 رقم 
4غ ص/8417. 


و97 كتاب الأخكّامء 7١‏ باب العْرّقَاء للناس» رقم ١7/5‏ لاولا/ا١لاء‏ ص7١15.‏ 
وسْنَّن أبي دَاوْد: كتاب الجهّادء ١7١9‏ باب في فِدَاء الأسير بالمال» رقم 25597 ج4 
ص75" عن مَرْوَان والمِسُْوّر. قال الشَيْخ شَعَيْبٍ: إسناده صَحِيْح وحَرَّجَهُ. 


وفي مُنْتَقَىْ الأخبار - نَيْل الأؤْطّار ج8 ص : (رواه أَحْمّد والبّحَارِيٌ وأبو دَاوْد). 


الرّكن الثاني: العاقدان: المُنْتَكّب: مجلس الشوْرَىئ ١/8‏ 

خرج رَمْطٌ من الأَؤْس والحَرْرَجٍ مع قومهم للقاء 5 ل ينه بمَكَّةء وكان 
عددهم ثلاثة وسبعين رجلاء ومعهم امرأتان» (فتكلم رَسْوْلَ اله له يك فتلا القَدْآن» ودعا 
إلى الله» ورَعَبَ في الإشلام» لم قال: أَبَاِيحُكُم علئ أن تَمْتَحُونِي ما تَمْتَحُونَ منه نساءكم 
وأبناءكم...» فَبَايَحُوه. فقال: أَخْرٍ خَرِجُوًا إِلَيَّ منكم انْني عَشَرَ تَقيْبا ليكونوا على قومهم 
بها فيهم» فأخرّجوا منهم انْنّي عَشَّر نقيبا تسعةً من الكَزْرَجٍ وثلاثة من الأؤْس...» فقال 
للنْقبّاء: أنتم علئ قومكم با فيهم كُمَلَاء ككفالة الْحَوَارييْن لعِيسَئ بن مريم, وأنا كفيل 
على قومي - يعني المَسْلوِين - قالوا: نعم'" 

8- إدراك الصَّحَايَة والمُقَهَاء أهمية هذه الميئة: 


حين أراد عُمّر بن الخَطَاب ينعن أن يعرض أمر الشوْرَئ على جماهير اجاح 
قال عَبْد امن بن عَوْف له: لا َمعَل» فإن المَوْسِم يَجْمَعْ رعَاع الناس. يلون على 
جلسك, ناضاف أن لا يوا عل وجهها. فيُطِيْر بها كَل مُطِيْر فأمهل حتى تَقَدَمَ 


لْمَدننَة ينة دار ال عحرة ودار التق فَتَخْلْص ( بأصحاب رَسُول الله 0 من المهَاجِرِين 
و 


الأنصار: يتالاك وليل علن وجهها 
فقال: والله لَأَفُوْمَنَّ به في أول مَقَام أَقُو قَومَه بِالمَدِيئّة""2؛ ففعل. 


)١(‏ السّيْرّة التبَويّة لابن هسام ج؟ ص 7949 وما بعدهاء ونظام الحكم في الإشلام: مُحَمِّد عَبّد الله 
العَرَبِي ص27 قلا عن السَّيْرّة لابن هشّام وطَبّقَات ابن سَعْد. 
(؟) خير عمّر مع عَبْد الرَّحْمْن بن عَوْف وَعَإيدِعَتها: 
بِذَا اللفظ في: 
صَحِيْح البُخَارِيَ: 45 كتاب الاعتصام بالكِتّاب والسّنَّة 1١‏ باب ما ذكر التي لله 
وحض على اتفاق أهل العلم. .. رقم 52 الاء ص ١579‏ عن اب بن عَيّاس دنه . 
وبألفاظ أخرى في' 


50 7 , 
ها الشورفي) ينرس التطييق 


وحين أت عَلِيٌّ وَََْتَدعنَُ منزلّه بعد مقتل عَتْمّانه وجاء الناس يَهْرَعوّن إليه» فقالوا 
له: تبايعك» فجُدَّ يَدَكَ فلا بُدَّ من أَميْر. 


قال عَلِيَ: ليس ذَلِكَ إليكم؛ إنا ذْلِكَ إلى أهل بَذْرء فمن رضي به أهل بَذْر فهو 
تَلِيْفَة فلم يبق أَحَدٌ من أهل بَذْر إِلّا أن عَلِيَ فقالوا له: ما نرئ أحداً أحق بها منك؟ 
ا قايس 20 


م 


هذه الميئة الخاصة التي أدرك ضرورة وجودها الصّحَابَة الكرام دعر من قبل 
هي لني سياه ال قَهَاء والمتكل ن (أَمهْل الحَلّ والعَقّد)» وذكروا أن رأيها كرأي مجموع 


ار 


لامة وهي التي تطمئن لها الأَمّة في مصالحها العامة. 
قال الصَّرْبِئِيِتَ 7" وَالرَّمْلِيٌ في تَعْلِيّل اختيّارها: (لآن الأمر ينتظم بهم» ويتبعهم 


المَدِيْنَة رقم 79574, ص877. 
و8 كتاب الحدود (المحاربين)» "١‏ باب رجم الحبى من الزناء رقم ا ص557١.‏ 


وسِيّرّة ابن هشَّام ج؟ ص١/1١١-177١٠.‏ 
رجه ابن عَسَاكِر عن الزّهرِيَ عن سَهِيْد بن الُسيب في قصة مقتل مُدْمَان . / انظر: 
تَارِيْخ الخْلَفَاء للسّيُوْطِيَ ص .1٠١‏ 


220 معيو الج 0 


(أَحيمّد رين ايب ل وآخرينء دس وأفكن في حاة أفياخيه و جع أل 
السّرَاجٍ المُنِيّر. توفي سنة 41/7ه. 
الكواكب السائرة ج”" ص ٠/9‏ وَسَّذَّوَات الذَّكَب ج8 ص 7854 وهَّديّة العَارفِين ج” ص 56١‏ ومعجّم 
المُوَّلْفِيْن ج" ص54. 
(9) نِهَايّة المُحْتَاجٍ ج7 ص١5"‏ والتَعْلِيّل في حَاشِيّة الجَمّل جه ص9١١.‏ 


و 


الرّكْن الثاني: العاقدان: المُنْتَحَب: مجلس الشُوْرَئ: أهل الشُوْرَى ١4١‏ 


سَائِرٌ الناس). 


ثالثاً: أهل الشُوْرَى 

بعد أن بَينَا آنا أن مجلس الشّوْرَئ أمر تُحََّمه الشَّرِيْعَة الإِسْلَاميّة كان جديراً بنا 
أن نبين تطور فكرته من لدن رَسُول الله مَكئنةِ. 

© 39 في عهد رَسُول الله كئةِ: 

السوابق التَّابئّة زمن الرَّدْ شل يل تدل عل أن أهل الشُوْرَ رَىْ كانوا: 

-١‏ جمْهُوْر الأَمّة الحاضرين. بدليل: 

ما جاء في حَدِيث الرَّسُول عَلِلةِ: ا شِيرُوًا عَلَيَّ. مثاله ما ورد في حََدِيْتْ الإفك: 

عن عَائْسَة يع قالت: ما ذْكِرَ من شَأنِي الذي ذُكِرَ وما علمتٌ بهء قام 


0 مر 


رَسُوْلُ الله كلل > خط با فتشمل ف ِدَ الله وأثنئ عليه بها هو أَهْلَّهُ ثم قال: 


أما بعذه أ* شِيْرُوًا عَلَىَّ في أناس نوا أهلي. وآئِمْ مُ الله ما علمت على أهلي من سُوْء 
َطَّ وأَبَترْهُم بم ؟ واه ما علمث عليه من شوْء قله ولا دل بيتي قط إلا وأ 
حاضرء وَلاغِبْتٌ في سفر إلُّاغاب معى» وساق الحَدِيْث بقصته”© 


الرّمْلِيّ: شمس الدَيْن مُحَمّد بن أَحْمّد بن حَهْرّة. نسبته إلى الرَّمْلّة من قرئ المَنُوْفِية 
بِضْر. ولد بالقَاهِرّة ومات بها سنة 4١٠٠ه.‏ كان يلقب بالشَّافِعِيَ الصَّغِيْر فقيه الديار 
المِضْرِيّة في عَضْرهء ولي إفتاء الشَافِعِيّة. من كتبه: نِهَايّة المُحْنَاج إل شرح المِنْهَاج وله 
المَتَاوَى. 
خلاصّة الأثر ج ص 7 ” وَالْأَغْلَام ج” ص/. 
)١(‏ حَدِيث الإفك: 
ًا اللفظ في: 


صَحِيح مُشْلم: 8غ كتاب التوبة ١‏ باب في حَدِيُث الإفك.... رقم لبا ؟ 


ها وروا بطري واطييق 
- ومشاورته المُسْلِمِيْنَ في أَحُد. ففي صَحِيْح البُخَارِي: 
شاور ادبي يِه أصحَابَه يوم د في المُقَام والخروجء فرأوا له الخروج» فلا لبس 
لَأمَتَه وعَرَّم قالوا: أقم. فلم يَمل إليهم بعد الِعَرّمء وقال: لايتبغي لببِي يَلْبَسُ لَأَمََهُ 
فيَضَعْهاء حتئ يَحْكُمَ الله" 


( 0 ص 1775 . 


> و اه 


وذكره ابن العَرَبيٌ في: أَحْكام القَرْآنْج١‏ ص "9٠‏ وفيه: يعني بقوله: أبَنُوْهُم: عيَرُؤْهُم. 

وورد عن عَائسََة يََسَيعَنَْا: (أن رَسَوْل الله طب الناسء فحَمِدَ الل وأَنْنَيْ عليه؛ وقال: 
ما تُشِيْرٌوْن عَلَّيّ في قوم يَسْبُوْن أهلي, ما علمثٌُ عليهم من سُوْء قَطّ)» في: 

صَحِيّْح البُخَارِيٌ: 5 كتاب الاعتصامء 86 باب قول الله تعالئى: و رهم شور 
يعم ... أ رقم ٠/اثالاء‏ ص58 15 . 

ووردت لفظة (أشيروا عَلَيَّ) في حَدِيْتْ المِسُوّر بن مَحْرّمَة ومَرُوَان بن الحَكّمء قالا: 
قال النَبِيّ يله: أَشِيْرُوا يها الناس عَلَىَّ» أتَرَوْنَ أن ميل إلى عِيّاهم وَدَرَارِيَ هؤُّلَاء. .. إلخ. 
في : 

صحيح التخاري: 14 كتاب المازي» 0 باب غزوة الْحييية رقم 11/8 4و411/4: 
ص // . وسترد بعد قليل في مشورة أب بكر بالحديبيّة 

ووردت في: السَّن الكَبْرَىئ للبَيْمَقِيّ: كتاب آداب القَاضِيء باب مشاورة الوالي 
والقَاضِي ج١٠‏ ص9١٠.‏ 

ووَرَةَ عن عَبّْد الله قال: ل كان يوم بَدْر وجيء بالأسارئ» قال ر سول الله يَكئِْةِ: ما تقولون 
في مَؤُلَاءِ الأسارئ؟, في: 

تن الترِذِي: 4 أبواب الججهَا 4" باب ما جاء في المشورة؛ رقم 4 1 11ج 3 ص 70. 
قال التَرْمِذِيٌ: وهو حَدِيث حسنء وفي الباب عن عُمَر وأبي أَيّوْبٍ وأَنّس وأي هُرَيْرَة. 

)١(‏ حَديث: شاور ال ل أصحابه يوم أحد. في: 


صَحِيّْح البُخَارِيٌ: 5 كتاب الاعتصامء 58 باب قول الله تعالى: # وأ رهم شور 


الرّكن الثاني: العاقدان: المُنْتَحَب: يجلس الشّوْرَئ: أهل الشُوْرَئ 7 ١‏ 

-١‏ جَمّاعة معينة: كاستشارة الْرَسٌ سول يَلةٍ الناس في الخروج إلى غزوة بَدر 
الْكَبْرَىئ وإرادته الأَنْضَار. 

فعن أَنّس بن مَالِك ودَإئدْعَدا أن َصُوْلَ الله يكل سار إلى بَذْر استشار المُسْلمِيْنَ 
فأشار عليه أبو بكر ووَدَانَمْعَنْه. ثم استشارهمء فأشار عليه عمر وعَإَْدعَنَ. ثم استشارهم. 
فقالت الأَنْصَّار: يا معشر الأَنْصَار إياكم يريد رَسّوْل الله َيِه قالوا: إذاً لا نقول كما قالت 
بنو إسرائيل لمُوسَى: # فَأذهبأنت ورَبْلك فَعَدْيْك إِنَا مهما منَوِدُوت كذ - المائدة 5 7, 
والذي بعثك بالحق لو ضربتٌ أكبادها إلى بِرْك الغْمّاد لاتبعناك”". 


ينهم ... #. أول الباب» ص7 .١6‏ 


وانظر القصة ومراجعها في كلامنا علئ: (الأخذ برأي أكثرية أعضاء مجلس الشُورَىئ 


مطلقاً). 
() حَدِيْث آنّس بن مَالِك وََيَعَن أن رَسُؤْل الله يللا سار إلى بَدْر... إلخ: 
ًا اللفظ في: 
السّئّن الكُبْرَى للبَيْهَقِيَ: كتاب آداب القَاضِيء باب مشاورة الوالي وَالقَاضِي ج١٠‏ 
ص5 .١٠١‏ 
وبلفظ مقارب في: 


مُنْتَقَىْ الأخبار - نَيّْل الأؤطار ج/ ص77/8.: وفيه: (رواه أُحْمّد ومُسْلِم). 

وانظر القصة بتامها في: سيرّة ابن هشَّام ج ص57 5 وتَارِيْخ الطَبّرِي ج١7‏ ص 0*؛ 
والبدَايّة والنّهَايّة لابن كَئِيْر ج؟ ص 757 وكلاهما نقل عن ابن إشحاق. 

ذكر ابن إشْحَاق كا وَرَدَ في سيرّة ابن هشّام: ثم قال رَسَول الله لله علد أشيروا عَلَيَّ أيها 
الناسٌء وإنها يريد الأنْصَانٌ وذْلِكَ أ: نهم عددٌ الناس», وأنهم حين بايعوه بِالعَقَبَّة قالوا: يا 
رَسُوْل الله إنا برّآء من ذْمَامك حتى تصِل إلى ديارناء فإذا وصلتٌ إلينا فأنت في ذْمَّتِنَاء تُمنعك 
ما نمنع منه أبناءنا ونساءناء فكان رَسُوْل الله َل يتتخوّف أن لا تكون الأنصّار ترئ عليها 
نَصْرَهُ إلا ممن دَهِمَهُ بِالمَدِيْئَة من عدوم وأن ليس عليهم أن يَسيرَ م بهم إلى عدوٌ من بلادهم. 


6ه 7 8 
١14‏ الشُورييا يلطرب تليق 


دوا ستشارته علد من حضم عنده كَعَبّْد الله بن مَسْعْود وغيره من الصَّحَابَة حين 
و 
اكان يمير وجيء بلأصارئ: قال وش ل الله يكن ما 7 تقولون في هؤٌلاء 


لأسارئ؟ كر في ليث قِصّده فال رَشوْل ا 4 يَلِهِ: لا يَنْمَلَنَ أحَدٌ حَدٌ منهم إلا 
بِفِدَاء أو ضَرب عتق. فقال عَيْدُ الله بن مَسْعُوْد: فقلتٌ: يا رَ شُوْلَ الله إلا سُهَيلَ بنَ 


هر 


بَيْضَاءَء فإن سمعتّةٌ يذكرٌ الإشلام. قال: فسكتٌ رَسُوُلُ الله يلل قال :فم يي في يوم 


3 


وت أن علي حجار من السماء مني في ذْلِكٌ اليوم» حتئ قال رَسُوْلُ الله يلله: إلا 
ومارهه” بن المَيْضَاء("©. 


فلا قال ذْلِكَ رَسُوُلُ الله يله قال له سَعْدُ بن مُحَاذ: والله لَكَأَنَكَ تريدنا يا رَسُوْل الله؟ قال: 
أَجَلُ قال فقد آم بك وصدقاك وقهة لم ' 3 جئتٌ به هو الحق» وأعطيناكَ على ذُلِكَ 
ْنا ومواثيقنا علئ السمع والطاعة, فامض يا َسْوْل الله لما ردت فنحن معك, فو الذي 
بعك بالحق لو اسْتَعْرََضْتٌ بنا هذا البَحْر فَخْضْئَهُ لَخْضْنَاه معكٌ» ما تَخَلّفَ منا رجل وَاحد 
وما نكره أن تَلْقَىْ بنا عدوَّنا غداً إِنَا لَصُيْرٌ في الْحَرْبِء صُدَّقْ في اللقاء» لعل الله يُرِيكَ منا 
ما تَقَوُ به عَيْنُكَ» قَسِرْ علئ بركة الله. فَسْرَّ وَسُوْلُ الله وَل بقول سَعْد ونَشَّطَّهُ ذْلِكَه ثم قال: 
سيروا وأَبْشِْرُواء فإن الله تعال قد وَعَدَنِي إحدئ الطائفتين, والله لَكَأَنّي الآنَّ أنظرٌ إلى 
مَضَارع القوم. 

وتتبع اللواء الرُكْن مَحْمُوْد شِيْت حََطَابٍ في بحئه: (الشّوْرَى العَسْكَرِيّة ة في الإشلام) - 
الشّوْرَىْ في الإسْلام ج# ص 87١‏ -474 تَطريقات الشّوْرَى العَسْكَرِيّة في سيرّة النِيّ لة. 

000 حَدِيْث: لما كان يوم بَدْره وجيء بالأسَارَئ... إلخ: 

ببِذَا اللفظ في: 

شمن التَرِذِيّ: أبواب تَفْسِيْر القزآنه 4 ومن سورة الأنفال» رقم 075 جه ص11" 
عن عبد الله بن مسعود. قال التَرْمِذِيٌ: هذًا حَديْث حَسَن. وقال مُحَقَقَةُ مُحَقَقَهُ السّيْخْ شعَيْب: 


وفي مُنْتَقَىْ الأخبار - نَيْل الأؤْطّار ج48 ص": (رواه عن ابن مَسْعُوْد أَحْمّد وَالتَرْمِذِيٌ 


الرّكن الثاني: العاقدان: المُنْتَحَب: مجلس الشّوْرَى: أهل الشّوْرَىئ 6 ١‏ 
؟- أصحاب الرأي: كإشارة الحْبّاب بن المُنذِر في منزل بَدر. 


خرج وول اله ف يلياد ريشا إل اماه حت إذا جا أذنئ ماء من َو نول 


2 0 


مز بن الجشوح قال: ارَشَوْل الله: أرأيت هذا التول أمعرله وككة للك ليس لنا 
تتَقَدَمَهُه ولا تتأخر عنه؛ أم هوالرأيٌ والحَرْب والمَكِيّدَة؟ قال: بل هو الرأى والحَرْب 
والمَكِيّْدَة قال: يا رَسُوْل الله فإن هذًا ليس بِمنْزِلِء فامض بالناس حتى تَأَتِيَ أدنى 
ماء من القوم فننزله» ثم ُكَوّر ما وراءه من القلّبء ثم تبني عليه حَوْضاَ فتملؤه ماء» ثم 
نقاتل القوم. فنشرب ولا يشربونء فقال رَسُوْل الله يلة: لقد أَشَرْتَ بالرأي”" 


عبد لله بن مشكؤه: بن غَافل الت من أكابر لصحا عا. هد ماهد كلها مه 
اليَبِيْ يك وبعثه عَمّر ‏ ََليَدعَنهُ إلئ الكُؤْفَة وفي خلافة عَثْمّان رَيَيدِعَنَهُ قدم المَدِيْنَة» وتوفي 
مها سنة ١‏ ١آه.‏ 

الاسْتيْمَابٍج؟ ص5١"‏ والإضَابّة ج؟ ص58" وأَسْد العَابَّةج* ص05 ؟ وطَبَقَات القَُّّهاء للشّيْرَزِيَ 
ص" وتذْكرَة الحُنَّاظ ج١‏ ص 1١‏ واللْبَاب في تَهْذِيْب الْأَنْسَابِ ج* ص 887. 

)١(‏ إشارة الحْبّاب بن المُنذِر في: 

1 2 7 9 و 

ل ل 0 

. 5 وى 5 اه َه 5 ااه 
يَحَيَىْ بن سَعِيُد وفي ج4 ص١٠‏ رِوَايّة الحَاكم عن الحبّاب بن المُنذِر. 

الحبّاب بن المُنْذِر: بن الجَمُوْح السَّلَّمِيّ. شَهِدَ بَدْراً والمشّاهد كلهاء كان يقال له: ذو 
الرأيء لأنه أشار على الرَّسُوْل يَكهِ برأيين» فقبل منه. وكان شاعراً. توفي في خلاقة عمّر 


١ 5‏ الشوَرى) بنَلتطريّة والتطبيق 
- وكإشارة أب بكر الصَدَيّق بالْفدَاء. وعمّر بالقتل» في أسارئى بَدر. 
قال ابن عباس وَدَلنَدْعَنَهُ: واستشار رَسوْل الله يل أباَكْر وعُمَر في الأسارئ. فقال 
أبو يَكر: يا رَسُوّل الله: استحيي قومك؛. وخذ منهم القِدَاء فاستعن به. وقال عمّر: 
افتلهم. فقال: 0 فأخذ رَسُوَّل الله مَكَِةٍ يقول أبي بكر فأنزل الله 
عَرَّ وجل : # ماك سبي أن يونم أسَرَئ حَقٌّ يم ف الْاَرَض ريدو عَرضٌ لديا 
سود لخر - الأنفال 20517. 


- وإشارة أبى بكر الصديق فى الحذيبيّة. 


فعن الوسُوّر بن مَحْرّمَة ومَرْوَان بن الحَكم قالا: خرج الي يه عام الحُدَيية 
في يضم عشرة مانةً من أصحابه» فا أنئ ذا اليف قَلّدَ َيه وأَشْعَرَه وأحرَم منها 
بعمرّة وبَعَتّ عَيْناً له من خرّاعَة وسار النَبِ يلِِ حتي كان بِعَدِيْر الأشطّاط أتاه 


صَوَلنَهْعَنَةُ وقد زاد على الخمسين. 

أَسْد التَابّةج١‏ ص54" والإضَابّة ج١‏ ص07:. 

)9١(‏ قول ابن عَبّاس: واستشار رَسُوْل الله يل أبا بكر وعَمّر... إلخ: 

رواه الطَبَرَانِيّ في الكَبيْر والأؤسط وقال: (لو اجتمعتم) ما عصيتك)). وفيه أبو عُبَيْدَة بن 
الفُضَيْل بن عِيَاضء وهو لينء وبقية رجَاله ثقات. / مَجْمَع الزَّوَائْد ج94 ص58. وانظره في 
1 مُنْتَقَئْ الأخبار - نَيْل الأؤْطار ج/ ص 717 بطوله» وفيه: (رواه أَحْمَد ومُسْلِم). 

وانظر: َارِيْخ الطَبَرِيٌ ج؟ ص475» وفيه : قال أبو يَكر: يا رَسُوْل الله قومّك وأهلّك 
اسْتَبقِهِمٍ واشتانِهم؛ لعل الله أن يتوبّ عليهم. وقال عمّر: يارَسُؤْل الل كذّبوك وأخرجوكء 
َدّمهم فصَرّبْ أعناقهم» وقال عَبّد لله بن رَوَاحَة: با رَشْوْل اللهء انظر وادياً كثير الخطب؛ 

دهم فيد ثم أَضْرِمَة عليهم ناراً. ..» ثم قال رَسُول الله ه: أنتم اليوم حَالَة فلا يَفْلِعَنَ 
منهم أَحَدٌ إلا بَفِدَاء أو ضرب عتق. قال عبد لله بن مَشكُوه: إلا سْهَيْلَ بن بَيِضَاءً... 
والبدَايّة والتّهَايّة ج7 ص55 7 وحَعَرّجَة والمُهَذَّب للشَّيْرَازِيَ ج؟ ص/97؟ وأدب القَاضِي 
للمَاوَرْدِيَ ج١‏ ص5505. 


الرّكن الثاني: العاقدان: المُنْتَحَب: يجلس الشّوْرَئ: أهل الشُوْرَئ /41 ١‏ 
عَيْنَهُ قال: إن رَيْشاً جَمَعُوًا لك جوعا وقد جَمَعُوْ ا لك الأحابيسء وهم مُمَاتِلوك 
وصادُوك عن البيت ومانعوك فقال: أ: شرا أبها الناس عَلَي كر وَوْنَ أن أَميْل إلى 
عِيّاهم ودَرَارِيَ شؤُلَاءٍ الذين يريدون أن يَصُدَُوْنَا عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله عَرَ 
وجل قد قَطمَ عَيْداًمن المُشْرِكِيْن والاتركناهم مَحْرُؤيين. قال أبو يكر: يا رَسُوْل الله 
خرجتٌ عامداً لِهِدًَا البيتٍ لا تريد قَثْلَ أَحَدِ ولا حَرْب أَحَدء فتَوَجَّهُ له» فمن صَدَنَا عنه 


قَاتَلْنَاه قال: امُضُوًا على اسم الله”"2. 


مناه 


-_- إشارة السعدين (سَعد بن مَعَادْء وسَعْد بن عبّادّة) في مصالحة الأحزاب. 


وَرَدَ في السّيْرَة: أقام رَسْوْلٌ الله يك وأقام عليه المُشْرِكُوْن بضعاً وعشرين ليلة: 
قريباً من شهره لم يكن بينهم حَوْب إِلَّا الما بالنَيّل والحصّارء فلم) اشتدٌ علئ الناس 
البلا بعث رَسوْل الله بكلِِ - كم قال ابن شِهَاب الزّهْرِيٌ - إلى عُيْئَة بن حِضْن بن 
حَدَيْمَة بن بَدْره وإلئ الحَارث بن عَوْف بن أبي حَارئّة المُرّيّء وهما قائدا عَطَمَانء 
فأعطاهما ثلث ثار المَدِيْئَة على أن يَرْجِعًا بِمَنْ معهم| عنه وعن أصحابه» فجرئ بينه 
وبينهما الصّلْحَ حت كتبوا الكتاب. ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصَلْح إل المَرَاوَضة 
في ذُلِكَء فلم) أراد رَسَوُْل الله يلِةِ أن يفعل بعث إلى سَعْد بن مُعَاذ وسَعْد بن عْبَادَة: 
فذكر ذْلِكٌ لهماء واستشارهما فيه» فقالا له: يا رَسُوْل الله : أمراً تحيّه فتصنعهء أم شّيئاً مَك 


)١(‏ حَدِيْث: خرج التي يكل عام الحُدَيْبية... إلخ: 


ًا اللفظ في: 

صَحِيّح البَّخَارِيَ: 4 كتاب المَعَاذِيء 0" باب غزوة الحَُدَيْبِيَة رقم 411/8و411/9: 
ص 5 /41. 

وبلفظ آخر في: 

السَّئّن الكَبْرّى للبَيْمَقِيٌ: كتاب آداب القَاضِيء باب مشاورة الوالي ا 


ص ٠١9‏ وأشار إليه ابن كَثيْر في تَفْسِيْره ج١‏ ص/1717. وَحََرَّجَةُ مُحَفَقَهُ ال 


١‏ الشوَرى) بنَلتطريّة والتطبيق 
لله به لا بد لنا من العَمّل به أم شَّيئَاً تصنعه لنا؟ قال: بل شيءٌ أصنعه لكمء والله ما 
أصْنَعُ ذيِكَ إلا لأنني رأيثٌ العَرّب قد رَمَنْكُم عن قوس وَاحِدَة وكَالبُوْكُم من كل 
جانبء فأَردتٌ أن أَكُسِرَ عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال له سَعْد بن مُعَاذ: يا 
رَسُوُلَ الله» قد كنا نحن وَهُؤُّلاءٍ القوم علئ الشرك بالله وعِبَادَة الأوثان, لا نعبد الله. 
ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قِرَى أو بَيْعأ أفحين أَكْرَمَنا الله 
بالإشلام» وهدانا له» وأعرّنا بك وبه» تُعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا مهدا من حاجة. والله 
لا نُعطيهم إِلّا السّيّف. حتى يحكم الله بيننا وببنهم. قال رَسُوْلُ الله يل: فأنت وذاك. 
فتناول سَعْد بن مُعَاذْ الصحيفة» فمحا ما فيها من الكتاب, ثم قال: لِيََجْهَدُوًا علينا”". 


)١(‏ إشارة السَّعْدَيْن في مصاحة الأحزاب. في: 


سِيْرّة ابن هشّام ج” ص١7‏ وَتَارِيْخ الطَبَّرِيّ ج؟ ص 078-5175 والبدَايّة والنّهَايَة 
ج4 ص؛ ٠١‏ تقلا عن ابن إِسحَاق. 

وانظر: أدب القَاضِي للمَاوَرْدِيج١‏ ص/0 ١‏ ومَجْمّع الوائد جا ص7؟1» وني ددا : دماه 
البَزَار وَالطْبَرَانِيٌ عن أبي هُرَيرَة ورجال البَزّار والطَبَرَانِيٌ فيه) مُحَمَّد بن عَمْرو وحَدٍ 
حسنء ويقية رجانه لات 
عق اَن والثانية عل يدي ُضعب بن عُمَيْ وق بذرا وأحدا انق وثمي 
يوم الْخَنْدّق بسَهمء فعاش بعد ذلِكٌ شهراً حت حكّم في بني فَرَيْظّة» ثم انتقض جر حه فمات» 
وذْلِكَ في سنة 4ه. قال فيه رَسُوْل الله يلِ: (امْتَرّ العرش لموت سَعْد بن مُعَاذ). والذي رماه 
بسهم هو حِبَّان بن العَرقّة» فقال رَسُوْلٌ الله يكلِ: (عَرَّقَ الله وَجْْهَهُ في النار). 

الاسْتِيعَاب ج” ص7 ؟ والإصَابّة ج ١‏ ص71 وأشد العَابّة ح ؟ ص 5 ؟. 

سَعْد بن عُبَادَة: سيد الحَرْرَج. شَهِدَ العقَبّةء وكان أحد النْقّبَاى وكان قارساً جَوَاداً. 
وكان يُعَشَّي كل ليلة ثَّمَانِين من أهل الصّفَة . مات بحَورّان سنة 0 ١ه»ه‏ وقيل غيره. 


الاسْتِيْعَاب ج ١‏ ص ه” والإصّابَة ج ١‏ ص #0١‏ وأسْد العَابَة ج؟ ص187. 


الرّكْن الثاني: العاقدان: المُنْتَحَب: مجلس الشُوْرَئ: أهل الشُوْرَى ١64‏ 


- وكاستشارته يكل عَلِيَاً وأَسَامَة بن رَيْد في فراق عَائْسَّة ر يََلتَدْعَنْهَا حين رماها أهل 
الإفك. 
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قالت عَائِشَة وَعَابَدعَنَْا: ... ثم أصبحتٌ فدعا رَسُوْلُ الله يل عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ 
وأسَامَةٌ بن ريد حين اسْمَلبَتَ الوحيٌ؛ يستشيرهما في فراق أهله» فأما أَسَا مه فأشار عليه 
بالذي يعم في نفسه من الود هم» فقال أَسَامَة أَمْلّك يا رَسُوْل الله» ولا نعلم والله إلا 
خَيْراً. وأما عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ فقال: ا رَسُول اللهلم يُضَيق الله عليك» والنساءً سواها 
كير وسَلِ اجارية تَضْدْفَكَ فدعا رَسَوْلُ الله يِه بَرِيرَة» فقال: يايَريرَة هل رأيتٍ فيها 


سيا 


شَيئاً يَرِيْبّكِ؟ فقالت بَرِيْرَة: لا والذي بعثك بالحق... إلخ”". 


52 535 


)١(‏ حَدِيْث: قالت عَائشَّة يَوَْيَدْعَتًَا: ... ثم أصبحت...: 
ًا اللفظ في: 
صَحِيّْح البّخَارِيٌ: 57 كتاب الشهادات» ١5‏ باب تعديل النساء بعضهن بعضاء رقم 
١515؟,‏ صغ005. 


وبألفاظ أخرى في: 
صَحِيّح البخَارِيٌ: كتاب الشهادات» ؟ باب إذا عَدَّلَ رجل أ حداً...» رقم 217717 
ص17 0. 


و5" كتاب المَغَاذِيء 4” باب حَدِيْثْ الإفك» رقم :4١5١‏ ص857. 
و5" كتاب التَفْسِيّْره سورة النؤر» ص8١ .٠١‏ 


و95 كتاب الاعتصام» 78 باب قول الله تعالئ: # 5 مره سورع ينم رقم 59”الاء 
ص58 .١0‏ 


وصَّحجِيّح مُسْلِم: 54 كتاب التوبة» ٠١‏ باب في حَدِيْث الإفك...؛ رقم 71/17٠١‏ ص17794. 


وسيرّة ابن هشّام ج" ص ٠/117١‏ وتاريخ الطَبّرِيٌ ج؟ ص 1١6‏ والبذايّة وَالنهّايَةٌ لابن 
كَثِيْر ج: ص”177 وكلاهما نقل عن ابن إشحَاق. 


50 1 , 
17 الشوريا يناري وطق 


دار 
جد 


© 9 في عهد الصَّحَابَة وَيَدْعَنك: 
و 
يح الخلفاء اراشدون مسلك ال شُول الكريم يك يستشيرون الآمّة وذوي 
الرأي» لقول عَلِيْ َليَدَعَنهُ: قلت قلت َسْوْل الله» الأمر ينزل بنا بعدك لم يتزل فيه قرُآنء 
ول نسمع منك فيه سكا قال: اجسراك لبي من أَمتِيه واجعلوه هبينكم شُوْرَى» ولا 
تفضوه برأي وَاحد0"“'. 
وفي لفظ آخر عن سَعِيّْد بن المُسَيِّب عن عَلِيّ مَعَلَبدعَنَهُ قال: قلت: يا رَسُوْل الله 


وانظر استشارة الرَّسُؤل يَةٍ أصحابه حسب مُقتَضَىْ الحال في: تَفسِيّر المَمَار ج؛ 
ص 7٠١‏ وتَفسِيّر المَرَاغِْيٌ ج؛ ص”7١١.‏ 

وما تقدم من استشارات الرَّسُؤْل يل أصحابه وَوَلَْدعَدهْ في : تَمْسِيْر ابن كَثِيّْر ج ؟ 
ص15-/1717 وتفْسِيّر القَاسحِيٌ ج7 ص١71١١7-1١٠‏ تقلا عن ابن كَثِيْر. 

وبعضها في: التخرير والتنويئرج؛: ص54١.‏ 

وذكرد. عَبّد المُنْعِم الثّمِر في بحثه: (الشُوْرَى في شؤون البيت والإدارة) - الشوْرَئ في 
الإشلام ج؟ ص١741-١٠7/‏ استشارات عديدة للرَّسُؤْل يَكةِ وأصحابه. 

ع ص 1 9 

أسَامَة بن رَيْد: بن حارثة الكَلبِيٌ. كان أسود أفطسء وكان من أحبٌ الناس إلى رَسُوَل الله 
د استعمله النبِيَ يل على جيشء وأوصئ لما اشتد به امرض أن يسير إلى الشّام» فسيّره أبو 
بكر بعد موته يَكَِِ. توفي أَسَامَة ة في سنة /0ه» وقيل غيره. 

شد العَابَّة ج١‏ ص14 والاسْتِيْعَاب ج١‏ ص07 والإصَّابّة ج١‏ ص١"‏ وطَرْح التَتْرِيْب ج١‏ ص" 
وَالمُحَبّر ص8؟١.‏ 

2530 قول علي ره 2 يََِيَدْعَنَُ: قلت: يا رَسُؤْل الله» الأمر ينزل بنا. ..الخ: 
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أخرّجَهُ الحَطِيْب في رُوَاة مَالِك. / الذَرٌ المَنْتُوْر ج17 ص158. 
وفي تَفْسِيْر رُوْح المَعَانِي ج4؟ ص5 "١٠‏ قال: أَخْرٌ خَرَّجَهُ الخَطِيْب. 


وانظر: تَفْسِيّر المَتَار جه ص95١‏ وفيه الحَدِيُْث برِوَايّة مقاربة عن الطْبّرَانِيٌ في الأؤسط 
وأبى سَعِيّْد في القَضَاء. 


دكن الثاني: العاقدان: المُنْتَكّب: مجلس الشُوْرَئ: أهل الشّوْرَئ 5١‏ 
الأمرٌينزِل بناء ل يَنزِل فيه القْآن, ول تَمْضٍ فيه منك سُنَّةه قال: اجْمَعُوَا له العَالِمِيْنَ 
أو قال: العَابدِيْنَ من المُؤْمِنِيْنَ فاجعلوه شُوْرَئ بينكم, ولا تَّقَضُوًا فيه برأي وَاجد©. 

- وقال ابن الهمَام: وكان أبو بَكر يُحْضِرٌ عَمَّرٌ وعثمّانَ وعَلِيا أي: في مجلس 
القضَاء0". 


س ع ُ 0ع 5 اه 0 »هس 7 نهر 8 2 8 سر عم هم - . 5 
أبو بكر وَدَليهَعَنَهُ إذا ورد عليه خصمٌ نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضى به قضى 
به بينهم» فإن لم يجد في الكتاب تَظَرّء هل كانت من النْبِيّ يَكةِ فيه سَنْة فإن علمها قضى 


)١(‏ حَدِيْث سَعِيّد بن المُسَيِّبٍ عن عَلِيْ رَإيدْعَنَة. ٠..‏ في: 
إِغْلام المُوَفَعِيْن ج١‏ ص50 وقال: (وهدًا غَرِيْبِ جداً من حَدِيْث مَالِك. وَإِْرَاهِيِم 
البَرْقِيَ وسُلَيْمَان - وهما رَاوِيَانَ في الحَدِيْث - ليسا ممن يحتج به|). 
سَعِيْد بن المُسَيّب: بن حَرْن المَخْرُوْمِيَ القْرَشِىَ أبو مُحَمّد. فقيه المَدِيْئّة أَجَلّ 
التَابِعِيْن. كان واس سع العلمء وافر الحرمة» مَتِيّن الديانة. قَوَالِاً بالحق. فقيه النفس. ولد 
لستتين مضتا من خلاقة عمّر. كان يَنّجر بالرَّيْت وغيره. مات سنة 4 9ه. 
تَذْكِرَة الحُفَاظ ج١‏ ص؛ 5 رقم 8" وتَهُذِيْب التَّهْذِيْبِ ج4 ص6 وطَبّقات المُقَهَاء للشّيْرَازِيَ ص/0 
والجَرْح والتَعْدِيْل ج ١‏ ق١‏ ص؟ه رقم 177. 
(0) قَبْح القَدِيْر للكمّال بن الهُمَامِ جه ص557. وذكره ابن تُجَيْم آيضاً في البخْر الرّائّق 
ص80 
الكمّال بن الهُمَام: هو كمال الدّيْن مُحَمِّد بن هُمَام الدَّيْن عَبّْد الوّاجِد بن حميد 
الدَيْن عَبْد الحميد السَيْوَاسِيَ السّكَنْدَرِيَ القَاهِرِيّ. من أجلاء الحَتَفِيّة كان عميق الفكره 
حاد الذهن» عَلُامَةَ تار مُحَقَقَا بلغ رتبة الاجتهاد. من تلاميذه: زَكَرِيًا الأَنُصَارِي» 
والسََّخَاوِيَ صاحب الضَّوْء ٠‏ اللامع, والسّيْوْطِيَ» وقاسم بن قُطَلُوبُعَا وآخرون. توفي 
بالقاهرّة سنة 1١‏ 85ه. من مؤلفاته قَنْح القَدِيّر شرح الهدَايّة» والتّحْرِيْر في أصول الفِقه. 


الضوْء اللّامع ج8 ص١١‏ وبُغْيّة الوّعَاة ج١‏ ص١١‏ والعَوَائد البَهيّة ص 1١‏ وكتابي: (الكَمَال بن 
الهُمَام وتَحْقِيّق رسالته إعراب قوله يَكِِ: كَلِمَتَان حفِيْمَتَان على اللسَّان...) واستقصيت مصادره. 


” الُورئ) يْنَالنطريّةوالتطيئق 
بماء وإن لم يعلم خرج فسأل الك لمُسْلِمِيْنء فقال: أتاني كذا وكذاء فنظرت في كتاب الله وفي 
شه وَسُوْل الله يق فلم أجد في ذلِكَ شَيئاه فهل تعلمون أن ل َب الله يل قضو في ذْلِكَ 
بقَضَاء؟ فربما قام إليه الم فقالوا: نعم؛ قضي فيه بكذا وكذاء فيأخذ بقَضَاء رَسُوْل الله 


صَعَيَاال 


و2 . 


قال جَعْمّر: وحَدَّكَنِي غير مَيْمُوْن: أن أبا بكر ونه كان يقول عند ذاك: الحمد 
لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا عَلدد. 


وإن أعياه ذَلِكَ دعا رؤوس المُسْلِمِيْن وعَلَمَاءهم فاستشارهم. فإذا اجتمع رأَيْهم 
على الآمر قضى به. 

- قال جَعمر: وحَدَنَنِي مَيْحُوْن: أن عُمَر بن الخَطَّاب رت َِلتَدَعَنَهُ كان يفعل ذلِكٌ. 
فإن أعياه أن يجد في القَرآن والسّنة نَطَرَ هل كان لأبي بكر ب يوَْتََعَدْهُ فيه قَضَاء؟ فإن وجد 
أبا بكر قد قضئ فيه بنََاءء قضئ بهء وال دعا رؤوس المُسلويْن لما 
فاستشارهم.؛ فإذا اجتمعوا علئ الأمر قَضَىْ بينهه”" 


٠١ج السَّئَن الكُبْرَى للبَيْمَقِيّ: كتاب آداب القَاضِيء باب ما يقضي به القّاضِي...:‎ )١( 
.١1١60-١١5 ص‎ 


الحَلَقَاء 0 0 وده لمُرتّميد يْن ج١‏ ص7" . وذكر خلاصتها 5 َي في 
البََوِيَ: أبو و لايم عبد بن مُحَمّد بن عَبْد العَزيْز . أورد الذَمَبِيَ طعن ابن عَدِيٌّ 
فيه وغيره» لككنه دافع عنه» وقال في آخر ترجمته : الرجل ثُقَة دمَةَ مطلقاً . توفي سنة 117 "٠ه‏ بِبَعْدَاد. 
مِيْرّان الاعْتِدَّال ج١‏ ص97 وطبَّقَات الحَتَابلّة ج١‏ ص ١4١‏ تاريخ بَعْدَاد ج١٠‏ ص ١١١‏ وتَذّْكرّة 
الحُفّاظ رقم ج 7 ص /717/. 
جَعْمَر بن بُرُقَان: الكلابيّ مَوْلاهُمء أبو عَبّد الله الجَرَّرِيٌ الرَّفَىٌّ. قدم الكوفة. رَوَى 
عن الزهريٌ وعطاء ومَيمُوؤنَ وغيرهم. ورَوّى عنه ابن المُبَارَكَ ووَكِيّع وآخرون. توفي سنة 


الرّكْنَ الثاني: العاقدان: المُنْتَحَب: مجلس الشُوْرَئ: أهل الشُوْرَى الا 


ا حت لآل 


ورَوَئ عَبْد الرَّحْمْن بن القَاسم عن أبيه: أن أبا بكر وَدَلَتهْعَدَهُ كان إذا نزل به أمرء 


يريد فيه مشاورة أهل الرأي والفقهء دعا رجالا من المُهَاجِريّن ورجالاً من الأنصّار 
وو 
ل مر ره 7 | ل هت لوس ه 0 م 0 له َه 
ودعا عمَّرَ وعثمّان وعليا وعبد الرّحمن بن عوف ومَعَاذْ بن جَبَّل وأبَيّ بن كعب 


0 2 سر سرت ال سرع ١‏ 7 7 2 ار حمر سو الت 
وزيد بن ثابت روا ليع تر .. . وكذلك كان يفعل عمّر 2 . 


0-2 هم 


.ها١‎ 

تَهُذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج١‏ ص86 وتَذْكِرَة الحُفّاظ رقم 177 ج١‏ ص١171.‏ 

موث فسوي م" ع عه 000 يي 0 7 اس 0 

مَيَمُون بن مهرَان: الرّقَيْء أبو أيوب. نشأ بالكوفة» واستوطن الجزيرة. رَوَى عن عائشة 
اا للم 22 1 م وه م 8 م ١‏ سن يك ١س‏ ولس 
وأبي هرَيرَة وابن عباس وابن عمّر وطائفة. استعمله عمّر بن عبد العزيز على خرّاج الجزيرة 
وقضائها. ثقَة. مات سنة /1١١ه‏ بالجزيرة. 

تَذْكِرَة الحُفاظ ج١‏ ص48 وِنَهْذِيْب التَهُذِيْبِ ج١٠‏ ص١590‏ ومَشَامِيّر عَلَّمَاء الأمصَّار ص7١١‏ 

)00 المُهَذْبٍ للشْيّْرَازِيٌ ج ١‏ ص797. 

ان ل . 8 | ارا صات 1 الل كدي لهم 00 و سان 2 

0 7 ا 0 ساس ١‏ ع اسان 0 53 م اه سه ١‏ 
ولد في حياة عائشة. رَوَى عن أبيه وابن المُسَيبٍ وسالم بن عبد الله بن عمّر ونافع مولى ابن 
مر لاسر ١‏ . ماك 0 لنه 59 05 5-0 سر وه 4# 000 ا و 
عمّر. ورَوّى عنه سما والزهري ومالك وشعبًة وابن عيّينة. قال احمّد: ثقة ثقة» ووثقه 
العِجْلِيَ وأبو حَاتِم وَالنْسَائِيٌّ. مات بالشام سنة 15١ه.‏ قال ابن عيَيْئَة: كان أفضل أهل 
زمانه. 

تَهْذِيْبٍ التَهُذِيُبِ ج” ص؛ ١5‏ ومَشَاهِيّر عَلَمَاء الأمصَار ص8؟١.‏ 


ع 


القاسم بن مُحَمّد بن أبي بكر الصَدَيْق: أبو مُحَمّد. رَوَىْ عن أبيه وعمته عَائْشَة 
والعبَادِلّة. قال ابن عُيبْنَة: كان القَاسِم أفضل أهل زمانه. وَنَقَهُ كثيرون. توفي سنة ١١٠١ه‏ 
وقيل غيره. 

طَبَقَات الفُقَهَاء للشّيْرَازِيَ ص4 وتَهْذِيْبٍ التَهْذِيْبِ ج8 ص "8 وتَذْكِرَة الحُمّاظ ج١‏ ص45 رقم 


ثم 


20 سه سه ص 
5 ساراس © الال يمه اله م 3 > كس اس ا ” 8 سمس اج ل 


0 


0 ورا يْدَالنطربة ليق 

- وقال عَبْد الله بن عَيّاس وَدَزَيَدْمَنْها: وكان القّرّاء أصحاب مجلس عَمّر ومشاورته. 
كَهُرْ لا كانوا أو شبّان"©. 

وفي وباء الشَّام شاور عمّر وَلْدَعَنهُ المهّاجرين الأَوَليْنَ ثم الأنصَار ثم مَشْيَحَة 
ريش من مَهَاجِرَة المتح. 

فعن عَبْد الله بن عَبّاس: أن عُمَر بن الخَطَابٍ يعن خرج إلى الشَّأم حتئ إذا 


سرح مر 


و 
كان بِسَرْعَ لَقِيَهُ أَمَرَاءُ الأجناد أبو عبَيّدَة بن الجَرّاح وأصحايّهء فأخبروه أن الوباء قد 


صا 


0 
0 


وفع بأرض الشام. 
قال ابن عَبّاس: فقال عمّر: ادع لي المُهَاجِرِيّْن الأوَلِيّن» فدعاهم فاستشارهم. 


كلدي شاه # ره ص 2 0 3 ع 0 ملاس 5 
العقَبَةَ ويدرا والمشاهد كلها. وهو أقرا المسلمين: وأول من كتب لرسول الله 6 مَقَدْمَة 
المَدِيْئَةً. توفي في خلافة عثْمّان سنة ٠‏ ٠ه‏ بِالمَدِيْنّة. 

أشد الغَابّة ج١‏ ص4 والاسْتِيعَاب ج١‏ ص9"؛ والإضَايّة ج١‏ ص9١‏ وتَذَكِرَة الخفاظ ج١‏ ص١١‏ 
رقم ". 
رَيْد بن تّابت: بن الضّحَّاك الأنْصَارِيٌ الخَرْرَجِيٌ أبو حارجّة. من كبار الصَّحَابَة: وأحَد 

2 سراه الع اكه 02 5 0 5 3 5 مصارس +ع سر © الى ال 
كتاب الوّحي. كان رأسا في القضاء والفتوى والفرائض. استصغره الرَسَول ولد في بَدر فرذه. 
مات بِالمَلِينَة سنة 6 4:ه. 

طَبَّقّات الفُقَهَاء للَّيْرَاِيٌ ص"؛ والاسْتِيْعَاب ج١‏ ص501 والإضَابّة ج١‏ ص١58‏ وتَذْكِرَة الحُفّاظ 
ج١‏ ص١5‏ رقم .١6‏ 
5 هم 8 8 ع . 

(0)) قول ابن عباس: وكان القراء أصحاب... إلخ. في: 

صَحِيّح البّخَارِيٌ: 95 كتاب الاعتصام؛ ؟ باب الاقتداء بِسُئَن رَسُول الله يل رقم 
5 ص .١ 57١‏ 

وأورد البَّخَارِيَ هذًا الأثر من غير أن يعزوه إلى ابن عَبّاس بلفظ مقارب في: باب قول 
الله تعالى: +[ وَأَْرهمٌ ِنَم #. ص58 .١5‏ ونقله الشَاطِبِيٌ في الاعتصام ج ١‏ ص١5"‏ عن 
البَخَارِيٌّه وفي ص 174 عن البَاجِيّ. 


الرّكْن الثاني: العاقدان: المُنْتَحَب: مجلس الشُوْرَئ: أهل الشَوْرَى 5 


وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشّام فاختلفوا: فقال بعضهم: قد حرجت لأمر» ولا نرئ 
ازج نه. ول بمضهم: معاد ب لاس وأصحابٌ سول ال لف ولانر أ 
تَقٍَ مَهُمِ على هذًا الوَبّاءء فقال: ارْتَفِعُوَا عني. 


ساى لروو 


ثم قال: ادْعُوَا ني الَنُصَّارء فدَعَوْتّهُمه فاستشارهم, فسلكوا سَِيْلَ المُهَاجِرِيْن؛ 
واختلفوا كاختلافهم» فقال: ارْتَمْعوا عني. 

ثم قال: ادْعٌ لي من كان هاهنا من مَسْيّحَة قَرَيْشُ من مُهَاجِرَةٍ الفتح» فدعوتهم» فلم 
يختلف منهم عليه رَجْلّانء فقالوا: ترَى أن تَرْجع بالناس ولا تُقَدِمَهُم على هدًا الوَبَاء 
شامق موف الناس' إن مُصَبّحٌ على ظَهْر فَأصْبِحُوا عليه. 

قال أبو عبَيدَةَ بن الجرّاح: أفرّاراً من قَدَر الله؟ فقال عَمَرٌ: لو عَيْرُكَ قاما يا أبا 
يه نمف من قر له إل دراه أأبت لو كان لك يل بعت وادبل 


سر بح سر مير 


عَدُوَتَانَء إحداهما حَصبًّة والأخرئ جَدْبَة: ألبس إن رَعَيْتَ الخَصْبَة رَعَيْتَهَا بِقَدَر 


و رَعكعَ 


الله وإن رَعَبْتَ الجَذبَة بِقَدَر الله؟ قال: فجاء عَبّدَ الََحْمْنَ بن عَوْفء وكان 


سد به شه 


تيا فى بعض حاجته: فقال: إن عندي في هدًا عِلماً : سمعت رَسُوّْل الله مَك يقول: إذا 


سمعتم به بأرض فلا تَقَدَمُوَا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تَخْرّجُوا فِرَاراً منه. 
قال: فِحَمِدَ الله عَمَرٌ ثم انصرف27© 
)١(‏ مشاورةعُمَر في وباء الشّام المُهَاجِرِيْن الأَوَّلِيْن...: 

ذا اللفظ في: 

صَجِيّح البَّخَارِيٌ: 75 كتاب الطبء "١‏ باب ما يذكر في الطاعون» رقم 19/ا5, 

ص1717. 
وانظره مع اختلاف يسير في: 
صَحِيْح مُسْلِم: 79 كتاب الطبء» ”7 باب الطاعون...؛ رقم 7719: ص84١1١.‏ 


صَرْغْ: أول | :. لحجّاز وآخر الشام؛ بين! لمَغِيئة وتَبَوّكه من منازل الحاج الشامي. / مَرَاصِد 


وكان ور بن الخَطَاب وَنملة لا يتمذ الأخكام إلا بمَجْمَع من أصحابه 


وحضورهم ومشاورتهم؛ مع فضله ويِقّهه وحسن بَصِيْرته بأخذ الأَحكّام وطُرّق 
القياس ومَعْرفَة الآثار". 

زُويَ أن عمّر ‏ يَملْسَدُعَنْهُ إذا نزل به الأمر شاور جَمّاعَة من أصحاب رَسُوَل الله 
ل متهم" ما وعَلِيٌ و طَلْحَة والزْبَيْر وعَبّد الرّحْمْن بن عَؤْف0" 


ا 


.وكا شمر زع يستشي الصَحَاة تم نهد حتى كان إن فمت إل 
ثة قال: ادعوا لي عَلِيَه وادعوالي زيداً وأَبَىّ بن كَمْبِ لدع فكان يستشيرهم. 
ثم يفصل ب اتفقو قوا عليه”". 


الاطّلاع ج؟ ص7١٠7.‏ 


الوباء: هو وباء الطاعون. 
التَّمْهِيْد للبَاقِلَانِيَ ص .5٠١‏ 
(5) المُغْيِي لابن قَدَامَة ج١١‏ ص”79 وبهامشه الشَرْح الكَبِيْر ص .4٠0١‏ 
طَلْحَة بن عُبَيّْد الله: بن عَثْمَان القَرَشِي التَيِْمِي» أبو مُحَمَّد ويعرف بطلْحَة الخير, 
وطلْحة اقيض ونا قدم المَديْئة آحى رَسْوْل لله ل بينه وبين كب بن كَالِك» وأبلن يوم 
أَحُد بلاء حَسَنا ووَقَىْ وَسْوْل الله يله بنفسه واتَقَىْ النبلَ عنه بيده» حتئ شُلّت إطبَعة. 
وهو أحد العشرة المُبَشَّرّة بالجنة» وأحد الستة الذين جعل عُمّر فيهم الشّوْرَى. مات سنة 
“اه 
الاسْتِيْعَابِ ج١‏ ص9١١‏ والإضَّابَّة ج١‏ ص574. 


لن هو 


الربيْر بن العَوّام: بن ُوَيْلِد بن أَسَد بن عَبْد الُرَّىْ بن قم قَصَيّ القَرَشِيّ. ابن عَم 
رَسَول لله كل وابن أخي حَديْجَة بنت حُوَييِد. صَحَابِيّ جَلِيّل. من العشرة المُبَشّرّة بالجنة. 
تزوج أسماء بنت أبي بَكْر الصَّدَّيْقَ. قتل سنة *اه. 
الاسْتِيْعَابِ ج١‏ ص 380 والإصَابّة ج١‏ ص 45 ه وأُسْد العَابّة ج١‏ ص95١.‏ 
(*) المَبْسُوْط للسَّرَحْسِيٌ ج١١‏ ص١72.‏ 


الرّكْن الثاني: العاقدان: المُنْتَحَب: مجلس الشُوْرَئ: أهل الشُوْرَى 5 


وقال سَعِيّْد بن المُسَيّب ووََلََهَعَنْهُ: كان عمّر يتعوذ بالله من مُعْضِلَّة ليس فيها أبو 
حسن217. 

وخطب عُمَر بن الخَطّاب ” عَلََعَنُ الناس بِالجَابِيّة» فقال: من أراد أن يسأل عن 
الفرائض فَلَْأتِ رَيْدَ بن تابت؛ ومن أراد أن يسأل عن الفِفْه كَْيَتِ مُحَادً بن جَبل» ومن 
أراد المال فَلْيَاتَنِي”" 


وقال الشّعْبِيٌ: ثلاثة يتستفتى يتستفتي بعضهم من بعض: : فكان عمّر وعَبّد الله ورّيْد بن 
ابت يُستفتي بعشهم من بعضء وكان عَلِيَ وأِيَ بن كب وأبو وئ الأشَرِي 


2 3 


وعن ابن شِهّاب الزهْريّ: أن عمّر بن الخَطاب لَه يَِلتَدَعَنَهُ كان إذا نزل به الأمر 
المعضا دعا الفتيان فاستشارهم, يَبتخ 0 


0 
00 


20 إغلام لوكي ١‏ ص١‏ ؟ ويسيرة تين الطاب لابن الحوزي ص !لاعن موسي بن 
علَىٌ عن أبيه. 
وانظره في أخبار شمر للطنمطاوبين ص ١‏ 19 تقلا عن ابن لوي والعقد الغريد. 
الجابيّة: قَزْيّة من أَعْمَال وِمَشْق ق. / مَرَاصِد الاطّلاع ج ١‏ صغ .7"١‏ 
ف لام المُوَْعيْنِج١‏ ص8١.‏ 
أبو مُوسَئْ الأشْعَرِي: عَبد الله بن قيس أَسلَم بمَكة وهاجر إلى الحجَكَة ولاء عُمَر بن 
الْخَطَّاب ” يََلبَدْعَنَُ البَصرّة» افتتح الأَمْوَاز واستعمله عُْمَانَ ‏ 2 عَيةعَنَُ على الكُوْقة. مات 
بمَكة وقيل بالكُوْقة سنة 4ه وقيل غير ذَلِكَ. وهو أَحَدٌ الحَكَمَيْن اللذين ولّاهما عَلِىّ 
ومُحَاويّة: وكان من أَجلاء فُقَهَاء الصَّحَابَة. 
الاسْتِيْعَابِ ج؛ ص17 والإصَابّة ج١‏ ص 754 وطَبَّقّات الفْقَّهَاء للضَّيْرَازِيَ ص44 . 
(8) السّئّن الُبْرَى للبَيْمّقِيَّ: كتاب آداب القَاضِيء باب من يشاور ج١٠‏ ص١١‏ وسِيرَة عَمَر 
لابن الجَوْزِيٌ ص 177 . 


فد الوا ب لطر اميق 
وعن ابن سيرين: أن كان عمّر ٍ يََلنَدعَنَهُ ليستشيرٌ في الأمرء حتىئ أن كان ليستشيرٌ 
الرل فريها أبصر في قوهاء أو الثيء يستحسته» فياخ يه 
وكان عمّر رَيَ َليَدْعَدَهُ يكتب لعمّاله يأمرهم بالتشاورء ويتمثل هم في كتبه بقول 
الشاعر: 
حَلِيْلَيَ ليس الرأيٌ في صَدَرِ وَاحَدٍ 
ومما تقدم من هِذِهِ النصّوّص يتضح لنا: 
أن لأبي بكر الصَّدَّيّْق وعمّر الفاروق وََزَيدَعَكا شُوْرَىْ عامة: يجمعان الصَّحَابَة 
صَعَريَدعَنْْ إذا كان الأمر عاماًء فيسألان عما ورد فيه من رِوَّايّة عن الرَّسُوْ ول يلل أو ما فيه 
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| شِيْرَاعَلَيٌ بالذي كَرَيَان0" 


من رأي. 

وشُوْرَىْ خاصة: يجمعان عدداً من الصَّحَابَة الأَوَلِيّن المعروفين بجدّة الرأي. 
لاستشارةبم في دَقَائّقَ شؤون الدولة. 

وحين شاور عَمَرٌ عَثْمّانَ في توجيه سَعْد بن أبي وَقَاص إل العرّاق» قال له عثمّان 
يَديعنة: (ومْرْهُ أن يشاور قوماً من أهل الَّجْرِبّة والبصر بالحَزبء ولا يقطع الأمور 
حتئ يشاورهم)'". 


. 177 السّئَن الكُبْرَئ للبَبِهَقِيَ السَّابِق» وسيْرّة عُمّر بن الخَطَاب صوَآئةعنة لابن الْجَوْزِيَ ص‎ 1١ 
.19١ التَخْرير والتَويْرج؛ ص‎ 00 
مروج الذّهَبِ اج ص57.‎ 6) 
سَعْد بن أبي وَقَاص: مَالِكِ بن وَُيْبٍ بن عَبْد مَنَاف الزّهْرِيٌ» أبو إسْحَاق. أحد العشرة‎ 
المُبَشَّرّة. وأول من رمئ بسهم في سَبِيْل الله» شَهِدَ بَدْراً والمشّاهد كلها. مات بِالعَقِيّْقَ» ودفن‎ 
لمَدِيْئة بالبَقِيُع سنة 5ه على المشهور. ومَنَاقبه كثيرة.‎ 


سوا.ه عن 0 5 9 و 
تَهُذِيْبٍ التهُذِيْبٍ ج” ص”87: وتّقريْبٍ التَهُذِيِبٍ ج١‏ ص 59١‏ وأشد الغايّة ج7١‏ ص .11١0‏ 


الرّكْنَ الثاني: العاقدان: المُنْتَحَب: مجلس الشُوْرَئ: أهل الشُوْرَىئ 566 


- وقال مالك : كان عثمّان رض َدنَدَعَنهُ إذا جلس للقَضَاء أحضر أربعة من الصَّحَابَة 
ثم استشارهم. فإذا رأوا ما رآه أمضاهء وقال: هو لاء قَضَواء لست أنا قضيعت7) 


- وكان عَلِي ؛ بن أبي طَالِب وَوَليَدعَدُ قل الاستشارة» فقيل: لأنه لم يَبْقَ في عصّره 
بْلّ يشاوره» وقيل: لأنه قد كان شّاهد استشارة قرينه» فاكتفئ ببا|(©. 
- وفي صَحِيْح البَخَارِي : وكانت الأَمّة بعد الِّي ف يستشيرون الأمناء من أهل 


العلم في الأمور المباحة, ليَأَذُوا بأَسَهّلها؛ ؛ فإذا وَضَحَ الكتات أو السَّنّه لم يَتَعَدَ يتَعَدَوْهُ إلى 
غير ه اقتداء بالتَي ئهخ©. 


قال الْجُرَيْيَّ: إن أصحاب المُصْطْفَى يِه ورضى عنهم, استقصوا النَظّر في 
الوقائع والمَتَاوَىئ والأقضية» فكانوا يعرضونها على كتاب الله تعالئ, فإن لم يجدوا فيها 
متعلقاً راجعوا سن ن المُصَطْفَى يِه فإن لم يجدوا فيها شِمَاء ا" شتَوّرُوا واجتهدواء وعلىئ 


)١(‏ التاج والإكُلِيّل للمَوّاق ج” ص7١١‏ وحَاشِيّة الدسُوْقِيَ على الشَّرْح الكبيْر للدَّروِيْر ج؛ 
ص4 .١1١‏ 
وانظر نحوه في: نح لمر للكَمَال بن الهُمَامٍ ج* ص7١‏ 5. 
مالك بن أ نس: الأَصْبَّحِيّ الحميّرِيَ إمَام دار الهجْرَةء وأحد الأَئِمّة ئِمّة الأربعة» إليه ينسب 
المَذْمَبٍ المَالِكِيّ. ولد بالمَدِيْئَة المُتوَّرَةه وتوفي فيها سنة 117/4ه. له كتاب المُوَطَء وغيره. 


طَبَقَّات القُقَهاء للشَيْرَازِيَ ص/” وتَْتِيْب المَدَارِك للقَاضِي عِيَاض ج١‏ ص ٠١7"‏ والانتقاء لابن 
عَبْد البَرّ ص4 وتَذْكرَة ة الحُقاظ ج١‏ ص١ ٠‏ وطَرْح التَثرِيْب ج١‏ ص4 ومَالِك للشَّيْخ أبي رُهْرَة. 
فرح أدب القاي للمَاوْدِيٍ ج | ص58 5 -5084. 


إقرة ئّر: وكانت الأَِمّة بعد النِيّ بل يستشيرون. .الخ في: 


صَحِيّح البَخَارِيٌ: 5 كتاب الاعتصامء 18 باب قول الله تعالى: # و مره شور 4 
ص لا5 .١6‏ 


ونقله الشاطِبيّ في الاعتصام ج؟١‏ ص 75١‏ والقَرْطبيّ في تَفسِيّره ج: ص .550١‏ 
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5 الشُورييا يلطرب تليق 


ذَلِكٌ درجوا في تمادى دهر هم إلى انقراض عصرهم.؛ ثم اسْتَنّ بِسَنْتِهم من بعدهو”". 


عر 


© بعدعهد الصَّحابة يويتش 


قال الإمَام أَحمّد بن حَنْبّل: لما ولي سَعْد بن إِبْرَاهِيّم قَضَاء المَدِيْنَةَ» كان يجلس بين 
القَاسم وسالم يشاورهما. وولي مُُحَارِب بن دنار قَضَاء الكَوْفَةَء فكان يجلس بين الحَكَم 


وحَمّاد يشاورهما”". 


)00 ناث الام من" 0 
اس 
وَقَاص. ول قَضَاء المي تَابِعِيَ عالم كثير العيّادة. توفي سنة 177ه. 
أخبار القضَاة ج١‏ ص ١١١‏ وتَهْذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج” ص45 والعِبّرج١‏ ص150. 


الاسم بن مُحَمّد بن أبي بكر الصَّدَيُق: أبو مُحَمَّد. تَقَدْمَثْ ترجمته في ص”١7.‏ 


وجي 


سال بن عَبْد الله: بن عُمّر بن الخَطَاب يمه من سادات التَّابعِيْن وثْقَامهِم في المَدِيْئّة. 
رَوَى عن أبيه وغيره. ورَوَىْ عنه الزّهْرِيٌ ونافع. توفي سنة 5 ١٠ه‏ وقيل غيره. 

طَبّقَات الفُقَّهَاء للشّيْرَازِيَ ص71 وتَذْكِرَة الحُنَاظ ج١‏ ص88 وَتَهْذِيْب التّهْذِيْبِ ج" ص "47. 

والجلوس بين القاسم وسالم: اعتاد عليه وُلَاةٌ المَدِيْنَة وقَضَائهَاء ويظهر ذْلِكَ من وصية 
الزْهْرِيّ لعَبْد الرَّحْمْن بن الضّحَّاك بن قَيْس ولي المَدِيْئَ إذ يقول له: (إنك تَقْدِمِ على 
قومك؛ وهم يُدَكِرُون كُلّ شيء حَالَفَ فعلّهم؛ فالزم ما أجمعوا عليه» وشَاورٍ القَايمَ بن 
مُحَمّد وسالم بن عَبّْد الله فإنم) لا يأَلُوانكَ رشداً). / انظر: تَارِيْخَ الطَبَرِيّ في حوادث سنة 
4 هاجلا ص54 1. 

مُحَارِب بن وثَار: بن كَرْدُؤْس السَّدُوْسِيَ أبو نار الكَوْفِيَ القَاضِي رَوَى عن ابن عَمّر 


في 


وجابر وغيرهما. ورَوَى عنه عَطَّاء بن السَّائِب والأَعْمَشُ وشَرِيِك ومسعرء و . وَنْقَهُ 


الرّكْن الثاني: العاقدان: المُنْتَحَب: مجلس الشُوْرَئ: أهل الشُوْرَى 51١١‏ 


ىو 
© وفي العصور الأمَويََّة والعَبّاسِيّة: 


ىو 
كان الخَليّمَة يشاور الوزراء والأمَرَاء وقوّاد الجيش. 


© وف العضر الأنْدَلْسِيٌ: 


ال 0 


00) 


وأنشكت ار ةلز شاه امضلوم سن جلة لله رج يه 


َحْمّد وابن مَعِيْن وأبو رُرْعَة وأبو حَاتِم ويَعْقُوْبٍ بن سُفْيَان وَالنَّسَائِىٌ. مات سنة 5١1اه‏ 
وقيل غيره. 

تفنب اذب ج١٠‏ صة] وتثرب النهزنبج١‏ ص :17 وتامث لما الأقصار ص ١١١‏ 

الحَكم بن عَتَيْبَة: متيبَة: الكِندِي مَوْلاهُم. أبو مُحَمَّد الكَرْفِيٌْ. ثقَة ثقة ثَبْت فقيه» قيل ولد هو 
وَإبْرَاهِيْم م الك في ليل وَاحدَة لكنه ” تَفَقه فق إْرَاهِيْم. مات سنة 8١١ه‏ وقيل غيره. 

طَبَقَات المُقَهَاء للشَيْرَاِيَ ص 75 وتَهْذِيْبِ الَهِْيْب ج" ص 577 . 

حَمّاد بن أبي سَلَيْمَان: مُسْلِم الأَشْعَرِيّ مَوْلاهُمه أبو إِسْمَاعِيْل الكُوْفِيٌ» فقيه صَدُوْق» 
له أوهام تَمَمَهَ بإبرَاهِيِم يم النّحَعِىٌ قيل لوبراهيم: من لنا بعدك؟ قال : حَمّاد ورَوَى عن نس 
وابن المُسَيِّبٍ وابن جُبَيّْر وغيرهم. ورَوَّئ عنه: شُعْبَة ة والتَوْرِيَ وأبو حَنِيْمَة وآخرون. مات 
سنة ١١١ه.‏ 


تَقْرِيْب لَهْذِيْبِ ج١‏ ص97١‏ وتَهُذِيِب الَهِْيْب ج١‏ ص١١‏ وطبَّقَات المُقَهَاء للشّيْرَازِيَ ص "8 
ومَشَاهِير عَلّمّاء الأمصّار ص ١١١‏ وشَّدَّرَات الذَّمّبٍ ج١‏ ص/ا6١.‏ 

وخبر جلوسه بين الحَكّم وحَمّاد: رواه وَكِبْع في أخبار القَضَاة ج7 ص :١‏ (حَدَئَّني 
عن ابن إِذْرِيُس عن أبيه قال: رأيث مُحَارِبَ بن دئار وحَمّاد والحَكّمء أحدهما عن يمينه» 
والآخر عن شاله. ينظر إلى الحَكّم مَرَّهَه وإلى حَمَّاد مَرَّهَه والخصوم بين يديه). 
تَارِيْخ الإشلام السياسي: حسن إِبْرَاهِيُم حسن ج؟ ص”557. 


تَقَرِير تفْرِيْر الأخكاء"©. 


وكان بعض كبار الموظفين في عهد الحُرَاِطِيْن والمُوَحدِيْنَ يجمع بين الكتابة 
والاستشارة7". 
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© أهل الشوْرَى عند المُمَسّرِيْن والمتكلمين والفقَهَاء: 


5 5 0 5 5 0 5 ور ١م‏ 5 0 
دعر ص المفسّرون والمتكلمون والفقهاء لاهل الشورّى الذين سمو هم (أهل 
الْحَلٌ والعَقّد)» وذلِكَ عند كلامهم عن انعقاد الإمَامَة. 


فذكروا أن من طرق انعقاد الإمَامَة اخُيَيَارَ أَهْل الحَلّ والعقّد". بدليل: 
الإجماعء فإن الاختَيّار جرئ في أعصارء ول يَبْدَ نكير من عالم علئ أصل الاختيار © 


. السّيّاسَة الشَّرْعبّة : عَيْد الوَّمَّابِ حلاف ص45‎ )١( 
تا تارِيْخ الإشلام السياسي: حسن إِبْرَاهِيُم حسن ج7٠ ص755.‎ )60( 
وانظر: (الشَوْرَئ في الأَندَنّس والمَغْربِ منذ بدَاية َه الدولة الأَمَويَّة حت نِهَايّة دولة‎ 
71/7١ المُوَحَدِيْن: أ. د. إحسان عَيّاس) - الشّوْرَى في الإشلام ج١ ص‎ 
فر الأخكام السّلْطَانِيّة للمَاوَرْدِيَ ص" ولأي يَعْلَلْ ص" والإزْشَاد ص47 وأَصُل الدّيْن‎ 
والتَّمْهِيْد‎ ١7١ للبَغْدَادِيٌ ص729 والفَرْق بين الفِرّق ص4" والمُسَامَرَّة ج؟ ص‎ 
وفَضَائْح البَاطِنِيِّة ص7١ وشرح المَقَاصِد ج؟ ص؟701/7و١78 والمّوّاقف‎ ١78 ص‎ 
وشرحه ج8/ ص01" ومُقَدَّمَة ابن حَلَدُوْنَ ص9١ ومُعْنِي المُحْتَاجٍ ج؛ ص١1 وَنِهَايّة‎ 
ومَطَالِب أُوْلِي‎ ١١9 المُختاج ج" ص١9" وشح المَنْهّج - حَاشِيّة الْجَمّل ج05 ص‎ 
المَهَمْج ص17 وحَائِِيّة الدّْوْقِيَ على الشَّْح الكوْر لدروِْرج؛ ص198 والرَّوْض‎ 
النَضِيْر (التيِمّة) جه ص1 وتَفسِيْر القرْطِْيَ ج١ ص78 في تَمْسِيّر الآية: # ِف جَاعِلُ‎ 
وَالسيَاسَة سَة والاقتِصَّاد لشَلَبِي ص8" ؛ والنّظَرِيّات السياسية‎ "٠ في الْأَضٍ خَلِيَةٌ )4 - البقرة‎ 
.١57ص الإِسْلاميّة‎ 
"0١ص الإزشَاد للجُوَيْنِيَ ص”57: والمَقَاصِد ج؟ ص١78 والمَوَاقِف وشرحه ج8‎ )5( 
وتَفْسِيْر القَرْطْبِيٌ ج١ ص518.‎ 


الرّكن الثاني: العاقدان: المُنْتَحَب: يجلس الشّوْرَئ: أهل الشُوْرَئ الا 
وهُدًا هو قول الجُمْهُوْر الأَعْظَم من أَمْل السَّنّة ومن المُعْتَرِلّة والخَوَارِجٍ والنّجَاريّة 
وزعمت الإمَامية والجاروديّة من الرَيدِيّة القائلين بالئّضٌ على الإمَام على 
ْمَعَن والرَاوَنْدِيّة من العبّاسيّة القائلين بالنّضّ على العَئّاس بن عَبْد المُطّلبِ 
صَوَلْيدعَنَه والفرقة القائلة بالنّصٌّ على أبي بَكْر الصَّدَّيْق وصَدَزَْدعَنَهُ: أن طريق الإمَامَة 
النّصّ من الله على لِسَان الدَّدُ سول ييِةٍ على الوِمَام ثم نص الإِمَام علئ الإِمَام بعده'"', 


وه 2 ركس اس 5 2 يه او الى في 


. 52 ه 2 ا سشاء . 1 ١‏ وس ص #2 سرسن 

وفي ص18 5 من تفسير القرطبي ذكر الذين نصوا على إِمَامَة أبي بكر وَعَليهْعَنَةُ وهم : 
الحَنَابِلَّة وجمّاعَة من أصحاب الحَدِيْث والحسن البَضْرِيٌّ وبكر بن أخت عَبّْد الوّاجد 
وأصحابه وطائفة من الخَوّارج» بدليل: أنه يَِةِ نص على أب بكر بالإشارة» وأبو بكر على 


سر 


الجَارُوْدِيّة: فرقة من الرَّيْدِيّة» نسبت إلى أبى الجَارُؤد زياد بن المُنْذْر الأعمى الكوفى» 
سياه الإمَام البَاقِر سرْحوْباَء وقَسّرَهُ بأنه شيطان يسكن البَّحْر. قال فيه ابن مَعِيّن: كذاب عدو 
الله» ليس يَسْوّى فَلْساً. 

وزعم ابن الجَارُّؤْد أن النَِيْ كه : نص على إِمَامَة عَلِيٌ بالوصف دون الاسمء وزعم أن 
الصَّحَابَة كفروا بتركهم بَيْعَةَ عَلِي. 

القَزْق بين الفرّق ص ”٠‏ ومَقَالات الإسْلاميّيّن ج١‏ ص 7١”‏ وتاج العَرّوْسء مادة (جرد)» وكتابي: 
العَقِيْدَة الإِسْلَامِيّة ومَذَاهبها ص 87. 

الرَّاوَنْدِيّة: من فرق الغْلاة» تظاهروا بالإشلام» وأظهروا للناس أنبم يعبدون أبا جَعْمَر 
المَنصورء وأنه هو يطعمهم ويسقيهم» ويحبد ويميتهم» ليصلوا إلى مَارِمِم عنده. وتحت 
هُذًا الستار قالوا بالتناسخ فأنكروا البعث والنشورء واستحلوا الخُرّمَات. ولما حانت فرصتهم 
هاجموا الحَلِيّفَة المَنْصوْر قَاصِدِيّْن قتله» فأمر بقتلهم جميعاً. 


انظر تفصيل القول فيها وعَقَائدها وأهدافها في كتابي (الحَرَكّات الهَدَّامَة في الإشلام - الرَّاوَنْييَّةَ 
البَابِكِيّة). 


"١‏ المُوَرق) بلطي والتطيئق 
وقد أبطل نُبّوْتها بالمّصٌء وبأِلّة طَوِيْلَة ذكرها عُلَمَاء الكلام لا مجال للتوسع فيها. 

ونلاحظ من خلال كلام لم وُلَاءٍ على أَمُل الحَلّ والعَفّد بعض التحديد 
لشخصيتهم. فقالوا هم 

١‏ - أفاضل المُسْلِمِيّن وَالمُوْتَمَنِيّنَ علىئ هذًا الشأن". 

-١‏ أهل الاجتهّاد0"©. 

*- أهل الاخختيار. 

؛- أهل الاجُتهّاد والعدالة). 

ه- الأشراف والْأَغْيّان©. 

5- جماعَة من العَلَّمّاء أو من أهل الرأي والتديير©) 

- العَلّمَاء ووجوه الناس المُتَيَسّر اجتماعهه”" 

ووجوه الناس: هم عظماؤهم بإمارة أو علم أو غيرهماء وقد ورد في المُختار: وَجَهَ 
الرجلٌ صار وَجِيّهاً أي: ذا جَاهٍ وقدْر©. 
0 الشّمهيْد لبَاقِلَانِيَ ص178. 


000 َصُوْل الدَيْن للبَْدَادِيَ ص 37/4 ومَطَالِب أَوْلِي الّهَْ ج+ ص 558 
() الأخكام السُلْطَانِيّة للمَاوَرْدِيٌ صه والأخكام السَلْطَانِيّة لأي يَعْلَىْ ص”. 


(8) القَؤْق بين الفرّق ص 0٠ه".‏ 
() _الذَّرٌ المُخْتَار - رَدَ المُحْتَار ج؟ ص757. 
(5) المُسَايرَةج؟ ص١7١.‏ 
0,0 شرح المّنهّج - حَاشِيّة الجَمّل جه ص9١١.‏ 
وفي مَطَالِب أَوْلِي النّمَّئْ ج7 ص17: (العُلَّمَاء ووجوه الناس). 
(0) الشَّبْرَامَلُسِيَ على الرَّمْلِيَ ج7 ص40" وحَاشِيّة الجَمّل ج04 ص ١١9‏ تَقْلّا عنه. 


الرّكن الثاني: العاقدان: المُنَتَحَب: مجلس الشّوْرَئ: أهل الشُوْرَئ 510 
- العُلَمَاءء والرؤساء» ووجوه الناس» الذين يَتَيَسّر اجتاعهه”". 


4- التَضَاق وَالعَلَمَاى وَالأمَرَاء ووجوه الناس» والوزراءء والصَّلَحَاء 
والتُصَحاء©. 


- العْلَماء ووجوه الحجيش» ووجوه الناس» ووجوه الكَنَّابء والوزراءء 
وي 9 3 سه رهم سرصم ى 5 " 5 9 
والعمّال. وهو قول ابن خَُوَيزِمَندَاد في بان الذين يجب أن يستشيرهم الولاة'". 
1-8 5 5 2 
-0١‏ أهل الل والعَقد هم أولو الأمر. 
م2 ع وذ ع8 
وذكر بعض الْمُمَسَرِين بصدد تمسر آبة وأو لس ونم - النساء 09: أن 
و 
أولي الأمر © هم: 
أ. أمُْل الحَل والعقد. وأصحاب الاعتبار والآراء©. 
ومُرَادهم بالمُخْتَار هو مُُخْتَار الصَّحَاحء انظره في مادة (وَجَة) ص795. 

4 المنْهاج للنَّوَويٌ - مُغْنِي المُحْتَاجٍ ج: ص١١‏ ورَوْضّة الطَلِيْنَ ص5١17‏ وصُبْح 
الأعشَىْ ج4 ص /7 7 7 ومآثر الإنافة ج١‏ ص 7 4» وفيه: : (العَلَمَاى والرؤساء» وسائر وجوه 
الناس)» وشرح المَقَاصد للتَّْتَارَانِيَ ج؟ ص 577 وتَفْسِيْر المَتار ج0 ص1 ١/8‏ نَقَلاَ عن 
السعد. 

(؟) صبّح الأَعشَىْ ج9 ص4 "7. 

(5) تفي تير القَرْطْبِيٌ ج؟ ص 10١‏ . وتقدم قول ابن خوَي زِمَنْدَاد في حكم الشوْرَئ. 

0( اختلف المُمسَُونفي :+ وَأوا لق 4 علئ أقوال عديدة لا محال لذكر من قال بها من الصَّحَابَة 
والتَابِعِيْنَ والمَقَهَاءء أشهرها: 

الأمَرَاء أمَرَاء السراياء أهل الفِقْهِ والعلم؛ ؛ أهل الفِقهِ والأه َرَاء معأه أصحاب مُحَمَّد كله 
البْصَرَّاء في الأمور أبو بكر وعُمَر تََْئعئغاء الأَئِمّة ة من آل محَمَّد يِه أولو العقل والرأي 
الذين يدبرون أمر الناس. 
(4) تَفْسِيّْر الزَّاذِيٌ ج١٠‏ ص159١.‏ قال: (وأولي الأمر) أهْل الحَلٌ والعقد من الأمّة 


وزاد النَيُسَابَوْرِيٌ: وأصحاب الاعتبار والآراء. / انظر: تَفْسِيْر المَتَارجه ص187. 


”5 الشوَرى) بنَلتطريّة والتطبيق 

ب. أولو الأمر وهم جمَاعَة أَهْل الحَلّ والعَقّد من المُسْلِمِيْنَ وهم الأمَوَاء 
والحُكام والعُلَمَاء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس 
في الحاجات والمصالح العامة" كالتجارة والصّتاعَة والزراعة» وكذا رؤساء العمّال 
والأحزاب ومديرو الجرائد المحترمة ورؤساء تَحُرِيْرها”". 

ج. أَمْل الحَلّ والعَقّد هم أهل العلم والرأي والخبرة في كل نواحي النشاط 
لحري بلأمّة وه اهميعن رضاها وسخطهاء ومن حقهم ترشيح أصلموم 
للخلاقة, وتقديمه لمق لترى رأيها فيه عن رضى واختيار دون ضغط أو قهرا”" 

وهذه الحيئة (هيئة أَمُل الحَل والعَقّد) التي تحدث عنها الفُقَهَاءِ والمتكلمون في 
باب الإمامَة تختلف عن هيئة أَمْل الحَلّ والحَفد التي تحدث عنها الأصُوْليُون في باب 
الماع ذْلِكَ لأن الأصُوْلِيَين ا: شترطوا في عضو هيئة الإجماع أن يكون مجتهداً بشروط 
الاجتَهّاد المقررة في كتب أَصُوْل الفقه. 

في حين أن عضو الهيئة التي تحدثوا عنها في باب الإمَامَة يشترط فيه شروط معيئة 
تختلف عن شروط أهل الإجماع» سنعرضها بعد قليل. ومن توفرت فيهم هذه الشروط 


)١(‏ تَفْسِيْر المََارجه ص١18‏ عن الشَّيْخ مُحَمّد عَبْدّهو ص187. 
(0) من توجيهات الإشلام: شَلْتَوْت ص558. 
وانظر: الإشلام عَقيدّ وشريعة: شتت ص 401 . 
وللأستاذ الدكتور مَْمُوْه أَحمَد غازي بحث: لموسَسَة أل الل والعقد في الفكر 
لقول في أل لحل والعقْد وتحديدهم ومؤهلاتهم وعددهم وواجباتهم. ونقل عن كتابي 
(السوْرَى بين النَظَريّة والتَطْبِيّق)» وهو هدًا الكتاب. هَذِه الأقوال التي ذكرثّها وغيرها. 
وانظر عن أَمُل الحَل والعقّد: طرق انتهاء ولايَة الحَكّام: 3 كايد يَوسف َرْعْوْش 
ص 7 .١6‏ 


الرّكن الثاني: العاقدان: المُنَتَحَب: مجلس الشّوْرَئ: أهل الشُوْرَئ / 51 
و 

كان من الممكن دعوتهم للاجتماع» لمدارسة الأمور الطارئة بخلاف المجتهدين - أهل 
الإجماع - الذين يتعذر اجتماعهم كل حين'' 

والذي يبدو أن أقوال المُمَسَّرِيْن وَالمُقَهاء والمتكلمين في أَمْل الحَلَّ والعقّد 
و 

” ١ 3 7 1 

بالصلحة العامة وعتاقة تكن مله اله معصومة نه الخطا ي) بقرره ملل ل 
و 
أمور. 

الخلاصة 

يتبين من الاستعراض السّابق لأهل الشُوْرَى أيام الرَّسُوْل يك والصّحَابَة صَدَنََعَنَْ 
من بعذه: 

و 

أن الرئيس كان يستشير جَمْهَوْر الأمّة حين يخص الأمر المصلحة العامة ى] فعل 
الس سول يل فى حادثة الإفكء وغزوة أحُد وكا فعل أبو بَكْر وَجُمَر يلعا حين كانا 
يسألان عن رِوَايَةٍ ةَ عن الْرَ م سول يكن في أمر ماء أو إذا كان الأمر عاما. 

وأحبّاناً كان يستشير جمَاعَة معينة» كاستشارته يك الأنْضَار في الخروج إل بَدْرء 
واستشارة عمّر وَوَْدَدْعَنَهُ المُهَاجِرِيْن الأَوَلِيْنَ ثم الأَنْصَارء ثم مَسْيّحَّة فُرَيْشُ من 
21 ذكر الرَّاذِيٌّ في تَمْسِيْره ٠‏ أوِْالَأمْرِ)4 - النساء 87 كلاماً طَويْا وعبارته تارة تشعر بأهمم 


أهل الإجماع المُصْطَلّح عليه في أَصُوْل الفقه وهم المجتهدون في الأخكام الظنية الفِقهيّة 
وتارة تشعر بأ: نهم أهْل الكل والعقد الذين يختارون الإمَّام الأغظّم. 

انظر: رأي الرَّازِيَ في تَفْسِيّْره ج١٠‏ ص58 ١514-١‏ ونقل نص رأيه هدًا في تَمْسِيّر المَتار 
ج05 ص87١1805-1»‏ وانظر مناقشة رأي الرَّازِيٌ فيه. 


وراجع: الإشلام عَقِيْدَة وشريعة: شَلَتَوْت ص 557. 
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مُهَاجرَة المَنْح. 

وغَالباً كان يستشير ذوي الرأي والرؤساءء كا قام به الرّسُوْل يكل والخَلَمَاء من 
بعده من استشارة أشخاص معينين. تَبّعاً للحاجة التى يقدرها. 

وقد تطور هدًا المبدأ فيا بعد تَبَعاً لتطور الحياة» فاجتهد فيه المُْقَّهَاء والمتكلمون. 
وذكروا أقوالاً عديدة في تحديد أَهْل الحَل والعَقد المستشارين» وكلها تدور حول ما 
يحقق المصلحة العامة. 

وهدًا يفيد أن المتقدمين لم مهملوا هذًا المبدأء وأمهم يرون أن لا بد من عرض الأمر 

سس 2. ةمه ٌ 5 ١‏ سل حم | عي وى وه م عةذ م 
على جَماعَة قل عددها أو كثرء امتثالا لأمره تعالئ: # وَسَاوِرَهُم في الْأس * - آل 
عِمرَّان .١69‏ 

والملااحظ: 


أنه لم يكن هناك مجلس معون يُدَعَىَ في وقت معين؛ كما هو ا حال في الوقت الحاضرء 
وذلِكَ لأن الشْرَئ تتكيف بالطريقة التي تحفظ مصالح الأمّة حسب ظروفها لني م تكن 
بدا التعقيد الذي نراه اليومء تَبَعاً لمرونة النّصّ القَرْآنِيّ: (وََاوْهُم ف آلأني » - آل 
عِمْرّان 0199 ول وَأَرهُمْ ريني 4 - الشُوْرَئْ 0*8 الذي يعطي الحَقّ للحَاكم في 
استشارة أيّ فرد يرىئ في استشارته نفعاً له وجدوىء من عَلَمَاء أو رؤساء أو مُخْتَصّيّن 
أو عموم الناس... 

لأن ولي الأمر مكلّف بِالؤُصُوْل إل الصواب عن طريق الاجُتِهَاد فيها لم يرد به 
نَصّ من الكتاب أو السّنَّةَه وذلِكٌَ لقوله يل لمُعَاذ حين بعثه إلى اليَمَن: 

كيف تَقَضِي إذا عَرَضَ لك قَضَا ع؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في 
كتاب الله؟ قال: فبِسّئّة رَسُوْل الله يل قال: فإن لم تجد في سُنّة رَسُوْل الله يَلِْ ولا في 
كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رَسُوْلُ الله يَلةِ صدرّهء وقال: الحمد لله 


الرّكن الثاني: العاقدان: المُنْتَكَب: مجلس الشُوْرَئ: : أهل الشّوْرَئ 5106 
الذي وَفْقَ رَسْوْلَ رَسْْلٍ الله لا يُرْضِي رَسُوْلَ الله" 

ومجتمعنا الحَدِيْث المُعَقّد يستوجب اتتخاب (مجلس شَوْرَئ) متَقلّم؛ يمثل الأمّة 
من العُلَمَاء وقادة الجيش والمُخْتَصَّيْن والبَارِزِيْن في المجتمع. على الشروط المقررة 


)١(‏ حَدِيْث مُعَاذ: كيف تقضيى اذا عَرَصَ لك قَضَاء؟... إلخ: 
> اللنطاي 
سنن أبي اود كتاب ٠‏ الأقضية» ١اباب‏ اجتهاد الرأي ف القَضَاءئ ب 2 

إسناده ضعيف» يا أصحاب معاد وجهالة الحَارث بر بن عَمُرو و دفي سئل اريت ثم 
قال الشَيّْخ شَعَيْب: لكِن مال إلى القول بصحته غير وَاحِد من المحققين من أهل العلم» 
منهم: المّخر البَرْدَوِيٌّ في أصؤله. والجُوَينِيٌ في البَرْمَان» وأبو بكر بن العَرَبِيّ في عَارِضَة 
الأَحْوَذِيٌء والخَطِيْب البَعْدَادِيٌ في المَقِيّْهِ وَالمُتَمَقَهه وابن تَيْوِية في مجموع المَتَاوَى ج١١‏ 
ص 75 وابن كَئِيْر في مُقَدَّمَة تَمْسِيّره وابن اله في إغلام المُوَقَعِيْن والشَّوْكَانِيٌ في جزء 
له مفرد... إلخ. 

وبلفظ مقارب في: 

سَتَن التَرْمِذِيٌ : أبواب الْأَحَكَامء ”باب رقم “لاجم ص517١‏ . قال التَرْمِذِيّ : هذًا 
حَدِيْث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بِمُتّصِل . وَعَلَّقَ عليه الشَّيْخَ شُعَيْبِ 
بنحو ما ذكره في سنن أبي دَاوْد. 

والسَّئّن الكَبْرَّى للبَيْهَقِيّ: كتاب آداب القَاضِيء باب ما يقضي به القاضِي.... ج١٠‏ 
ص .١١‏ 

ورواه أيضاً: أَحْمّد وابن عَدِيٌّ وَالطَبَرَانِيٌ وَالدَّارَفَطْنِيٌ. قال عَبْد الحَنٌّ: لا يسند ولا 
يوجد من وجه صَحِيْح. وقال ابن الجَوْزِيٌ في العلل المتناهية: لا يَصِمْ وإن كان معناه 
صَحِيْحا وكل الفْقَّهّاء يعتمدون عليه . وقال ابن طاهر: اعلم أن فحصت عن هدذًا الْحَدِيْثْ 
في المَسَانِيّد الكبار والصغار» وسألتٌ عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل» فلم أجد له غير 
طريقين» وكلاهما لا يَصِحٌ. / انظر: تَلْخِيْص الحَبيْر ج؛ ص 187-١187‏ مُختّصراً. 
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شرعاً في كل عضو من أعضائه. 


رابعا: عدد أهل الشُوْرَى 

اختلف المُقَهَاء والمتكلمون في عدد أهل الشَّوْرَئْ”" حين تكلموا علئ أَمْل الحَلّ 
والعَقد الذين يحق لهم اختيّار الإمَام على النَّحُو الآتي: 

القول الأول: 

لا تنعقد الإمَامّة إلا بإجماع الأكة عن بَكْرَّة أبيهم» وهو قول أي بَكْر الأَصَّ0", 
ونقل مثل هدًا عن هسام بن عَمْرو الفْوَطِيَّ”. 


)١(‏ من الباحثين المُحْدَيْيْن الذين تعرضوا لهَذِْه المَسْألَّة: الريس في النّظَريّات السياسية 
الإِسْلاميّة ص 18١‏ وما بعدهاء ومُحَمّد يَوْسُف مُوسَى في نظام الحكم في الإشلام ص ”4 
وما بعدهاء وفتحي عَدْمَان في الفكر القَانُوْنِيٌ الإِْلَامِيَْ ص 185-18 . 

(0) مَقَالات الإسْلامِيّيْن ج“ ص "1 والجِدّل والنّحَل للشهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص77 والنَظَرِيّات 
السياسية الإسلاميّة ص 18١‏ تَقَلاً عن الملل والتّكَل للشهْرَسْتَانِىٌ. 

وانظر: فَضَائْح البَاطِنيّة ص175. 
ٍ الأصَمّ: أبو بكر عبد الرّحْمْن بن كَيْسَانء المُعْتَزِلِيٌ. كان من أفصح الناس وأوْرَعهم 
وأفقّههمء وله تَفْسِيّر عجيب. من تلامذته: إِبْرَاهِيّم بن إِسْمَاعِيْل بن علَيّة. وهو من طبقة أبي 
الهَذَيْل العَلاف» وأقدم منة . 

لِسَان الميْرّانَ ج١‏ ص45 . 

(9) المِكل والنْحَل ج١‏ ص57. وفيه: (من بدّع هسام في الإمَامَة قوله: إنها لا تنعقد في أيام 
الفتنة واختلاف الناسء وإنم) يجوز عقدها في حال الاتفاق والسَّلَامّة). والنّظَريّات السياسية 
ص١18‏ تقلا عنه. 

هِشَام بن عَمْرو الشَيْبَانِيَ الفْوَطِىّ: إليه تنسب فرقة الهشَامِيّة من المُعْمَرِلّة. كان المأمون 
العَبّاسِيٌ إذا دخل عليه هسام تحرك لهء حتى إنه ليكاد يقوم. 


الرّكن الثاني: العاقدان: المُيْتَكّب: مجلس الشُوْرَئ: عدد أهل الشُوْرَىئ 5١‏ 
ورده التّسَفِيَ بقوله: ولا وجه إلى اشتراط الإجماع اليوم: 
-١‏ لا فيه من تَأَحَيّر الإمَامَة عن وقت ا حاجة إليها لو شط فيها الإجماع. 
١‏ م يشترط الصَّحَابَة الإجماع عند الاخيار والمبايعة» وإنما اعتبروا وجود العقد. 


ثم أوجبوا المبايعة بعد ذَلِكَ. 


“- الإجماع إذا حرج من أن يكون شرطا لم يكن عدد أوْلَئْ من عدد» فسقط اعتباره 
تبت التعارض» وانعدام الترجب”© 
القول الثاني: 


لا تنعقد الإمَامَة !أ لا بجُمْهُوْر أل الحَلْ والعَفْد من كل بلده ليكون الرضاء به 
عاماً والتَّسْلِيّم لإمَامته إجماعاً””". وهو رأي مُحَاوِيّة» وعَمْرو بن العاصء وأ م المُؤْمِنِيّن 


طَبَقَات المُعْتَزِلَة ص١5‏ والفَرْق بين الْفْرّق ص59١.‏ 
)١(‏ تَبْصِرَّة الأدلّة للنَسَفِيَ ج 7 ص8548. 
النَسَفِىّ: أبو المُعِيْن مَيْمُوْن بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد الحَنَفِي. متكلم فقيه أَصُوْلِيَ: سكن 
بَحَارَى. من كتبه: : نَبصِرَّة ة الأَيِلّقَ وَالتَمُهيّد لقَوَاعِد الْتَرْحِيْد وخر الكّلام. توق سنة 
ه-:١١١م.‏ 


المجَوَاهر المُضِيّة ج؟ ص/0577 وتاج التَّرَاجُم ص 717 ومُعْجَم المُوَلْفيْن ج" ص54 ومُقَدّمَة كتابه: 
َبْصِرَة ة الأدلة. 
20 الأخكام السلْطَانِية للمَاوَرْدِي ص١‏ والأخكام السّلْطَانِية يِه لأبي يَعْلَىْ ص١7‏ وماثر الإنافة 


ج١‏ ص "43 تقلا عن المَاوَرْدِيٌ. 

وانظر: فَضَائْح البَاطِيِنّة ص .١75‏ 

وني نِهَايّة الإقدام ص 547 : وقيل: تتم البيعة بجمّاعَة من أَمْل الحَلّ والعَفْد والاجْتِهّاد 
والبَصِيّْرّة بالأمور. 

وفي المُسَامَرّة علي المُسَايرَة ص 77: (يغبت عقد الإمَامَة ببيعة) من تعتبر بيعته من أَّهْل 


5 الشوَرى) بنَلتطريّة والتطبيق 
عَائّة لبي وابنه عَبْد لله وطَلْحَة وابنة مُحَمّد وسَعْد - بن أبي وَقَاص -. 
وسَعِيّده والنْعْمَانَ بن بَشِيْره ومُحَاوَ يَة بن حَدَيْجء وبقية الصّحَابَة ة الذين اعترضوا على 
مبايعة عَلِيٌ بِالمَدِيئَة» محتجين: 


هر 


بافتراق الصَّحَابَّة أمُل الل والعٌقد. ولم يَحْضْرٍِ البيعةً إِلَّا قليل". وهو قول 


الحَلٌ والعقد» ولايُشتر ترط بيعة جمميعهم» ولاعدد محدود. بل يكفي بيعة (جَمَاعَة من الْعَلَّمَاء 
أو) جَمَاعَة (من أهل الرأي والتدبير). 
0010 مُقَدُمَّة ابن حَلْدَوْن ص .5١‏ 


مَعَاوِيَة بن أبي سُفَيّانَ صَخْر: بن حَرْب بن أَمَيّة أبو عبد الرّحْمِن الأَمَوِيٌ. أسلم يوم 
الَنْح» وقيل قبل ذُلِكَ . من كُنَابٍ الوّحي ي. رو عن الَِّيَ كل وعن أبي بكر وحُمَر وأخحته َم 
حَبِيبَة. ورَوّى عنه جَرِيْر بن عَبَّد الله البَجَلِيَ وابن عَبّاس وآخرون. وَلّاه عْمَّر بن الخَطّاب 
الشّام بعد أخيه يزِيْد فأَقَرّهِ عُنْمَان مدة ولايته» ثم ولي الخلاقة. قال ابن إِسحّاق: كان 
مُحَاويّة أمِيْراً عشرين سنة. وحَلِيّقَة عشرين سنة. مات سنة ١ه.‏ 


تَهُذِيْب التَهُذِيْب ج١٠‏ ص, ٠‏ وَتَقرِيْب التَهِْيْبِ ج؟ ص15 وأشد العَابّة ج؟ ص 786 وتارِيْخ 
الخُلَقَاء للسَّيُوْطِيَ ص ١94‏ وتَطْهِيّر الجَتّان واللَّسَان عن الخطور والتَّمَوٌهِ بتَلب سَيّدنَا مُعَاوِيَة بن أبي 
سَفْيَانَ لابن حجر الهَيْتَمِيّ. 

عَمْرو بن القاص: بن وائل السَّهُمي القَرَشِيٌ» أبو عَبّْد الله. هو أحد ذُهاة العَرّء أسلم 
سنة ثمآن قبل القنح» أقره لني له على ب سَرِيّة نحو الشَّام؛ واستعمله على عمان . وولاه عَمّر 
فِلَسْطِين وفتح مضر ووّلاه عليهاء وأقرَّه عُنمَانَ عليها ثم عزله؛ وأعاده مُعَاوِيّة إلى وِلَايَة 
مضر بعد أن كان إلى جانبه بِالنَّحْكِيْم في صِفَيّْن. توفي بِالقَاهِرّة سنة 47ه. 


الاسْتِيعَاب ج” صل "١‏ 6 والإضابة ج ” ص .١‏ 


نان بن الزقاد ابن الغزام بن تلد المي أب كر أله اا بت أ 
اي 0 


50 


الحَجَّاج. 


الرّكْن الثاني: العاقدان: المُنْتَحّب: مجلس الشُوْرَئ: عدد أهل الشُوْرَى ردص 


الإمام أَحْمّد مد في رِوَايّة إسحَاق ‏ بن إِبْرَاهِيُم: (الإمَامِ الذي يجتمع قول أَمْل الحَلّ 
والعَقد عليه؛ كلهم يقول : هذًا إِمَام)"". 


(0010) 


الاسْيِيْعَاب ج؟ ص ٠١‏ ” والإضَابّة ج١‏ ص4١"‏ وأَسْد العَابّة ج” ص ١١١‏ وِتَارِيْخ الخُلّمَاء ص١١"‏ 
وطبّقات الفقَهَّاء للشيْرَازِيٌ ص .6١٠‏ 


و 
و 2 


م م 0 5 هم اس ب اكير ااه م 

مُحَمّد بن طلحّة بن عَبَيْد الله التِمي: أمَهُ حَمْنَة بنت جخش أخت رَينب بنت خش 
زوج رَسَول الله يَكِاةِ. سمّاه الوَّسْوْلَ يِه وكَنَاهُ بأي سُلَيْمَانَء وقال: لا أجمع له بين اسمي 
وكنيتي. وكان يسمئ السّجّاد لعبّادته وفضله. شَهِدَ مع أبيه الجَمّل وقْتِلَ يومئذ» وذْلِكَ سنة 
"اه 


الاسْتِيِعَابِ ج” ص 0 والإضابة ج” ص١7‏ 7. 


سَعِيد بن رَيْد : بن عَمْرو بن نُمَيْل بن عَبْد العْرّى العَدَّوِيَ ابن ابن عَم عُمَر بن الخَطّاب» 
وزوج أنه فاطمة بنت الخطاب التي كانت سبب إِسْلام عُمَر. من المُهَاجِرِيْن الأَوَّلِيّنَ» وهو 
أحد العشرة المشهود لهم بالجنّة. وشَّهِدَ اليَرْمُوْك وحصار دِمَشّْق. توفي سنة ٠‏ 0ه بالعَقِيّق من 
نواحي المَدِيْنَة» وقيل غيره. 

أسد المَابَة ج١‏ ص" *” وتَهُذِيْب الأسماء والذّمَاتَ ج١‏ ص7٠١؟‏ والإصَايّة ج١‏ ص5 4. 

التعْمَان بن بَشيْر: بن سَعْد الحَرْرَجِيٌ الْأَنْصَارِيَء أبو عَبْد الله. أَمِيْره خَطِيْب» شاعرء 
من أجِلاء الصَّحَابَة . وَجََهَنْهُ (نائلة) زوجة عثمّان بِقَمِيْص عثْمَّان إلى مُعَاوءَ يِه يّة. شَهِدَ صِمَيْن 
مع مُعاوِيّة. ولي اليّمَن والكّؤقَة وحِمْص لمُعَاوِيّة وولي قَضَاء دِمَشْق سنة 57ه. بايع ابن 
الربْر بعد موت يَزِيّد. وقتل سنة 564"ه. وإليه تنسب (مَعَرّة النغان» بلد أبي العّلاء, 


مَعَاوِيَة يَةَ بن حَدَيْج: : بن جُفمّة السَّكوْنِيَ. غزا إِفريْقِية بِقِيَّةَ ثلاث مرات» فأصيبت عينه فى 


ف 


إحذاها. شَهِدَ فتح مصر. مات سنة 057ه. 


الاسْتِيعَاب ج7 ص5٠‏ : والإضَايّة ج”؟ ص١"‏ وأشد العَايّة ج: ص”8" وتَهُذِيْبٍ الكَمّال ج7 
ص .١18١‏ 
الأخكام السَلْطَانِيّة لأبي يَعْلَىْ ص". 


وني المُنْتَقَىْ من مِنْهَاجٍ الاعْتِدَال للذَهَبيَ ص58: قال أَحْمّدء وقد سثل عن قول المَبِيّ 


54 شور لطر ليق 
ودفع هذًا الرأي بم يأتي: 


-١‏ اجتماع سائر أَمُل الحَلّ والعَقد في كل أَمْصّار المُسْلِوِيْنَ بِصُفْع وَاحِدِ 
وإطباقهم علئ البيعة لرجل وَاحد مُتَعَذّر ممتنع» وأن الله تعالئ لا يكلف فعل المحال 
الممتنع الذي لا يَصِح : فعله ولا تركه؛ والله لا يُكَلّفُ نفساً إلا وُسْعَهًا". ثم إن لمدًا 
يؤدي إلى أن تبقئ الأمور في مدة الانتظار مُهُملَةَ ضائعة”". 

؟- سَلّف الأمّة لم يراعوا في العقد لأبي بَْر وعُمَر وعُفْمَان وعَلَِ حضورٌ جميع 
أَمْل الحَلّ والعَفّد في أَمْصَار المُسْلِمِيْن ولافي المَدِيْئّة:". وكان في الحَضْر الثاني اتفاق 
على انعقاد بيعة عَلِيٌ وتَصُوِيْبٍ رأيه» وتعيين الخطأ من جانب مُعَاويّة ومّن على رأيه. 


عَكِ: (من مات وليس عليه إِمَامِ مات ميتة جاهلية): تدري ما الإمّام؟ هو الذي يَجْمِع عليه 
الم لمَسْلِمُونَ كلهم. 

وفي منهَاج' الس لابن تَبمِيَّة ج١‏ ص 75": قال الإمَام أَحْمّد: (الإمَام الذي يَجْمِعْ عليه 
العُسْلِمُؤن» كُلَهُم يقول هدًا إمام). وهو من رِوَايّة إشحاق بن إبرَاهِيم» ىا في بعض نسخ 
هاج اسه وفي بعضها من رِوَايّة إشحاق بن مَنضؤر. وذكر سمحن حَمّد وَشَاد سام أذ 
وذكره أبر يكر كلدل فقال: كان ان أسا دي ووو اونقل عن الأكاء شد شال كثيرة. 


مات ببَعْدَاد سنة م 


أن 


طَبّقَات الحَتَابلّة ج١‏ ص8 .١٠١‏ 
01١‏ التَمْهِيْد ص128 والفِصّل ج؛: ص17١١‏ وفَضَائِح البَاطِنِيّة ص 175 والرّؤْض التَضِيْر 
(التَتِمّة) جه ص/77. 
(0) فَضَائح البَاطِنِيّة ص75١.‏ 
التَّمْهِيْد ص178. وفي الأخكام المَُّلْطَانِيّة للمَاوَرْدِيٌ ص": (لأبي بَكر). ومآثر الإنافة ج١‏ 
ص 45 تقلا عن المَاوَرْدِيّ. 
62 مُقَدّمّة ابن حَلْدُؤْن ص؛4١؟.‏ 


الرّكن الثاني: العاقدان: المُنْتَحَب: مجلس الشّوْرَى: عدد أهل الشّوْرَىئ 550 
"- رد عُمَر الأمر إل ستة نفر فقط» وإن كان في غيرهم من يَضصْلّح للعقد”". 
4- أبو بكر عقدها لِعُمَره فتَمّت إِمَامتهه وسلم عهده بِعَقَدِهِ له(". 
ه- قال تعالى: © وَتَمَاوَنوا عَلَ ار وَالتقَوئ - المائدة ؟. ول كونوأ ومين 
ِأَلْفِسَطِ - النساء 5" فهِدَان الأمران متوجهان: 
أحدهما إلئ كل إنسان في ذاته» ولا يسقط عنه وجوب القيام بالقسط انتظار غيره 


وأما التعاون على البر والتقوئ فحُتَوَجَةٌ إلى كل اثنين فصاعداًء لأن التعاون فعلّ 
من فاعلين» وليس فعل وَاحِدء ولا يسقط عن الاثنين فرض تعاونه) على البر والتقوى 
انتظار ثالثء إذ لو كان ذَلِكٌ لما لزم أحداً قيامٌ بقسطء ولا تعاون على بِرّ وتقوئ, إذ لا 
سَبِيْل إلى اجتماع أهل الأرض علىئ ذَلِكَ أبداء لتباعد أقطارهم ولتخلف من تخلف 
عن ذَُلِكَ لعذر أو علئ وجه المعصية» ولو كان هدًا لكان أمر الله تعالئ بالقيام بالقسط 
وبالتعاون علئ البر والتقوئ باطلاً فارغاًء وهدًا خروج عن الإشلاه””. 

القول الثالث: 

تنعقد الإمَامَة يِعْلَمَاء الأَمََ الذين يحضرون موضع الإِمَام وليس لذَلِكٌ عدد 
مخصوص. وهو قول القَلَانِيِيٌ. 

ونحوه قول الَفََنِْيٌ: إها تتعقد بمن بسر شور وقت المبايعة في ذْلِكَ 
الموضع من الْعُلَمَاء والرؤساء وسائر وجوه الناس المُتَصِفِيْن بصفات الشهود. حتى 


)١(‏ التَمْهِيْد ص1784. 

(0) التَمْهِيّد ص178. 

قر الفِصّل ج؛ ص8" .١‏ 

(4) أصول الدين للبَعْدَادِيٌ ص١188.‏ وهذًا القول مذكور أيضاً في: الففصَّل ج؛ ص57اء 
ونحوه في: فَضَائِح البَاطِنِيّة ص175. 


7 الدورئ) ين النطريّة التطبيئق 
لو تعلق الحَل والعقد بِوَاحِد مطاع كفئ, بحُجّة: 

إثارة فتنة» ولا التفات إلى أهل البلاد النائية» بل إذا بلغهم خبر البيعة وجب عليهم 
الموافقة والمتابعة. 


تر 


قال المَلْقَسَنْدِيٌ: : وهو الأصح عند أصحاينا الشَّاةٍ فعية و17 . 
وأبطله ابن حَزْم بحجّة : 


أن أهل الشَّام كانوا قد ادعوا ذَلِكَ لأنفسهم. حت حملهم ذَلِكَ على ببعة مَرْوَان 
وابنه عَْد المَّلك» واستحلوا بِذْلِكَ دماء أهل الإسْلام» ولا حجّة فيه من فرْآن أو سنَة 
أو إجماع”". 
)١(‏ مآثر الإنافة ج١‏ ص5 4. 
لتكككاوي: لشتدين َي لوقيل أشكذ بن بد ل ن شد بن ا انار 
لشكم. :م شيم العم ناي الأرب ف مغرقةأَنَمَاب العرب» ومآثر ال ا 
الخلاقة» وغيرها. توفي سنة ١‏ 87ه. 
الضَّوْء اللّامِع ج؟ ص ومُعْجم المُوَلْفِيْنَ ج١‏ ص9١‏ ومُقَدّمَة كتاب مآثر الإنافة. 
(6) الفصًا للج سا 
ولد بعك سكن بالَبئة. واتذء عن بن ان كات قاقل في وقعة الججمل وانبزء 
أصحابه فتوارئ» وشّهِد صِمَيْن مع مُعَاويَة ثم آمنه عَلِيَ فأت ه فبايعه» وأقام بالمَدِيئة إلى أن 
ولي مُحَاويَة الخلاقة» فوَلَّاهُ المَدِيْبَة. ثم انتقل إلى الشّامه وبقي بها حتئ وَلِيَ الخِلّاقة بعد 
مُحَاوِيّة الثاني بن يَزِيْد سنة 5 ”ه. وهو أول من ضرب الدنانير الشَّامِيّة. مات سنة 56ه. 


١ 10 ع‎ 


الاسْتِيْعَابٍ ج” ص 4755 والإضَّابّة ج ص/4 والأغلام جلا ص707. 


8 واس سير اهم 3 5 ل تتتواع 5 
عَبّْد الْمَلِك بن مَرُوَان بن الحَكّم: الخلِيّفة الأمَوِيَ الداهية: عَذَهُ أبو زِيّاد في الفقه في 


الرّكن الثاني: العاقدان: المُنَتَحَب: مجلس الشّوْرَئ: عدد أهل الشُوْرَئ 5 

لا تنعقد الإمَامَة إلا بِجَمَاعَةء لا يجوز عليهم أن يتواطؤوا عل الكذبء ولا 
تلحقهم الظَنَها". 

ونحوه ما ذكر بعض الحَتَفيَّة: من اشتراط مبايعة جَمَاعَة» دون عدد خخصوص». 
فلم يكتف بالوّاحجد"". 

القول الخامس: 


أقل عدد تنعقد به أربعون. بحجة: 
أنها أشد خطراً من صلاة الجمعة”" التي لا تَصِحٌ بأقل من أَربَعِين؟. 


طبقة ابن المُسَّيِّبِ . وقال نَافِع : لقد رأيت أهل المَدِيْئّة وما مها شَانٌ أَسَّدَ : تشميراً ولا أَفْقَى 
ولا أنممكء ولا أفرَأْ لكتاب الله من عَبْد المَِك. ولي الخلاقة سنة 50هء ونقلت في أيامه 
الدواوين من الفَارِسِيَّة والرّؤْهِ ّة إلى العَرَبيّةه وضبطت الحروف بالنقط والحرّكَاتء وأول 
من صَلكُ الدنانير في الإسلام؛ وأول من نقش بالعَريية ة على الدراهم. وكان يقال: مُعَاوِيَة 
للحِلّمء وعَبّْد المَلِك للحَزْم. توفي بدِمّشق سنة 75/ه. 
شََدَّوَات الذَّمَبِ ج١‏ ص/3 وتَارِيْخ الخلََاء للسّيْوْطِيَ ص؛ 7١‏ والأَعْلَام ج؛ ص150. 
)١(‏ مَقَالات الإسْلامِيّيْن ج7 ص*١1.‏ 
(0) المُسَامَرَةج؟ ص175١.‏ 
ف عي المُحْمَاج ج4 ص 1١‏ وَنِهَايّة المُحْتَاج ج٠‏ ص 4" ومآئر الإنافة ج١‏ ص 47. 
0( لا تصِحٌ الجمعة إلا بأربعِين مكلفاً » هو قول الشَافِعِية . / انظر: المُهَذّب ج١‏ ص ٠‏ والونهّاج 
ومُْنِي المُحْتَاجٍ عليه ج١‏ ص 787 ورَؤْضّة الطَّالِبِيْنَ ص1715. 
أما أبو حَِيّمَة فقال: لا بد من ثلاثة سوئ الإمَامء وأن يكون الإمَام والثلاثة من يجوز 
الاقتداء بهم في غير الجمعة. 
وقال أبو يَؤسُف ومُحَمّد: اثنان سوى الإمّام. 


الاختيار ج١‏ ص 77 والهدَايّة وفنّح القَدِيْر والعِنَايّة عليها ج١‏ ص5١4.‏ 


6ه 7 8 
7 شور بْنَالتطريّة والتطبيئق 


رده الجِوَيْنِيٌ بقوله : وذهب بعض من لا يعد من أحزاب الام صولييّن إلى اشتر 


واختلاف العَلّمّاء في النصاب الذي تنعقد به الجمعة» ذكره ابن حجر في فَنْح البّاري. 
فقال: 


جَمْلَّةَ ما للعُلَمَاء فيه خخسة عشر قول: 

أحدها: : نَصِحَ من من الواحد . نقله ابن حَزْم. 

الثاني: اثنان كالجَمَاعَة. وهو قول النَّحََعِيَ وأهل الذّاهِر والحسن بن حَيٌ. 

الثالث: اثنان مع الإمَام. عند أبي يَوْسُف ومُحَمّد. 

الرابع: ثلاثة معه. عند أبي حَنِيقَة. 

الخامس: سبعة. عند عِكَرمَة 

السادس: تسعة. عند رَبِيعَة 

السابع: انْنَا عَشَّر. عنه في رِوَايّة. 

الثامن: مثله غير الإمّام. عند إشْحاق. 

التاسع: عشرون. في رِوَايّة ابن حَبِيْبٍ عن مَالِك. 

العاشر: ثلاثون. كذْلِكَ. 

الحادي عشر: أربعون بالإمّام. عند الشَافِعِيّ. 

الثاني عشر: غير الإمَام» عنه. وبه قال عمّر بن عَبْد العَزِيْزه وطائفة. 

الثالث عشر: حمسون. عن أَحْمّد في رِوَايّة» وحكي عن عُمّر بن عَبْد العَزِيز. 

الرابع عشر: ثانون. حكا ه الْمَارَّرِ 

الخامس عشر: جَمْعْ كثير بغير قِيدٍ 

ولعل هدًا الأَخِيْر أرجحها من حيثٌ ثُ لديل ويمكن أن يزداد العَدّ باعتبار زيّادَة شَرْطٍ 
كالذكورة وا حرية والبّلّوْعْ والإقامة والاستيطان. فيَكْمُلٌ بذْلِكَ عشرون قولاً. 

قَنْح البَاري لابن حجر العَسْقَلَانِيٌ: كتاب الجمعة» 17" باب إذا نفر الناس عن الإمّام في صلاة الجمعة.... 
جص .71١4-1/1‏ ونَيْل الأَؤْطار ص 744 تَقْلاً عن َنْح البَاري. وانظر: سبل السَّلَام ج7 ص55. 


ا خا 


الرّكن الثاني: العاقدان: المُنْتَحَب: مجلس الشُوْرَئ: عدد أهل الشّوْرَئ 58 
أربَعِين» وهو عدد الجمعة عند الشَافِعِيٌ ” يليه عَنْهُ فاعتبر من يتخير إِمَام المُسْلِمِيْن بمن 
يقتدي بِإِمَام الجمعة” . 


وعَدَهُ الجُوَيْنِيَ مَذهَباً لا أصل له من مأخذ الإمَامَة ومسلكاً من أضعف طرق 
الأشباه» وأدون فُنْوْن المَقَايبْس في الشّرّْع. 

القول السادس: 

لا تنعقد إِلّا بخمسة رجا يعقدونه””"» وهو شرط المُعْبَِلّة*» وهو قول أب عَلِيٌ 
مُحَمّد بن عَبّْد الوَهَّابٍ الجُبّائَيَّ» وقول أكثر المُقّهّاء والمتكلمين من أهل البَضْرَة(©. 


.85-/86 غيّاث لمم ص‎ )١( 

(0) غِيّاث الأمَم ص85. 

مَقَالات الإساييي نج" ص١1‏ والأخكام السُّلْطَانِيّة للمَاوَرْدِيٌ ص" وفيه: (قالت 
طائفة أخرئ ل: أقل من تنعقد به منهم الإمَامَة خمسة يجتمعون علئ عقدهاء أو يعقدها أحدهم 
برضا الأربعة). ومآثر الإنافة ج١‏ ص"؟ تقلا عن المَاوَرْدِيّ. ومُعْنِي المُحْتَاجٍ ج: ص ١١١‏ 
وشرح المُقاصد ج ١‏ ص١58.‏ 

0 انشيج" س "ا وشرح لتناصدج؟ مك1 


فأصُزْل لين مهمه أماصفة أشي فقد قال معان هو أن ينظر خسة من صاححاء 
الأكة وعدلائهاء وأهل العدالة والرأي فيمن يَصْلُح لِلإٍمَامَة فإذا اجتمع رأهم على وَاحد» 
وعقد له وَاحِد منهم برضا أربعة» صار إِمَاما إذا لم يكن في الوقت إِمَام» ولا ذو عقد من إِمَام. 
(5) الأخكام السَّلْطَانِيّة للمَاوَرْدِيٌ ص/ ومآثر الإنافة ج١‏ ص"؛ تقلا عن المَاوَرْدِيٌّ. والفصّل 
اج ص7١ .١‏ 
| أبو عَلِيْ ‏ مُحَمّد مُحَمّدِ بن ن عبد الاب ال الحَبَائِيٌّ: ي: التضري هو والد أبي هَاشِم الجَبَّائَيَ» 
وَقَيَاتَ الأَعْيَانَ ج: ص57" لبا , وتاي ج1١‏ ص ١١5‏ واللّبَاب في تَهْذِيْبِ الأَنُسَاب ج١‏ 
ص ١55‏ وشَّدَّرَات الذَّمّب ج؟ ص ١ 4١‏ والقَرْق بين الْفِرّق ص187. 


حَجّة هذًا القول ما يأق: 
١ط-‏ جعل عمَّر الشُوْرَى بين ستة» يبايع | لخمسة منهم السادمى7© 


- إن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة» اجتمعوا عليهاء : ثم تابعهم الناس فيهاء 


موسر ١‏ ل ريه ع لم1 
لْشوَرَي) بنَالتطرسّة التق 


82 


وهم: عُمَّر بن الخَطّابء وأبو عُبَيْدَة بن الجَرّاح, وأَسَيْد بن خُضَيْر ويَشِيْر بن سَعْد 


وسال مَوْلَئْ أي خُرَبْق. ووقمعنظ". 


000) 


030 


المَسَامَرَة ج؟ ص 175 والْفصّل ج؛ ص58 ١‏ والأَخكام السَّلْطَانية للمَاوَرْدِي ص" ومآثر 
الإنافة ج ١‏ ص ”7 تقلا عن المَاوَرْدِيٌ. 
الأخكام الحلْطَانِية للمَاوَرْدِيَ ص" ومآثر الإنافة ج١‏ ص#* تَقَلَا عن المَاوَرْدِيٌ» والفائق 
في أصول الدَيْن ص58 0. 

أبو عَبَيْدَة عَامِر بن عبد الله بن الجَرّاح: الفِهِرِيٌ القَرَشِىٌ. فاتح السام أحد العشرة 
المْبَشَرّة بالجنة . ولد بِمَكّة وَّهِدَ بَدْراً والمشّاهد كلها . توفي بطاعون عَمّوّاس سنة /١ه.‏ 

أسْد الكَابّة ج ص 15 والإصَابّة ج١‏ ص ١57‏ والاسْتِيْعَاب ج 7 ص 5. 

أَيْد بن حُحصَيْر: بن سمّاك الأَنْصَارِيَّ الأؤسيٌ. . من السّابقين إلى الإشلام وأحد 
التقبَاء ليلة العَقَبَة . وكان شَرِيْفاً. مات سنة ١7ه.‏ 

الاسْتِيُعَاب ج١‏ ص ”5 وأَسْد الكَابّة ج١‏ ص1 والإصَابّة ج١‏ ص4غ. 

بَشِيْر بن سَعْد: بن تَعْلَبّة الخَزْرَجِيَ. والد النّمْمَانه شَهِدَ العَقَبّة الثانية وبَدْراً والمشَاهدَ 
كلهاء يقال: إنه أول من بايع أبا بكر الصَّدَّيْق يَتيْعَنهُ يوم السَّقِيْفّة من الأَنْصَار. قتل يوم 
عَيّن التمْر سنة ١١ه.‏ 

الاسْتِيْعَاب ج١‏ ص4؛ ١‏ والإصَايّة ج١‏ ص68 ١‏ وأسْد العَابّة ج١‏ ص5 .١19‏ 

وفي الأَخكام السَّلْطَانِيّة للمَاوَرْدِيٌ ص" الذي استقينا منه هذا النّضَ (بِشْر بن سَعْد) 

سام بن مَعْقِل مَوْلَى أبي حُذَيْقَة: من إضَطّخر. اعتقته مولاته» ثم تبناه أبو حَدَيْقَة بن 
عُنبّة. شَهِدَ بدأ ويُحَدّ من المُهَاجِرِيْنَء ومن القّرّاء. وكان عُمَر يُفْرط في الثناء عليه» حت 


را و سا 
وحضر طلحة فرّضيَ 
وأبطل ابن حَزْم هذا القول من وجوه: 


-١‏ لم يقل عمّر: إن تقليد الاختيّار أقل من خمسة لا يجوزء بل قد جاء عنه أنه 


الرّكن الثاني: العاقدان: المُنْتَحّب: مجلس الشُوْرَئ: عدد أهل الشُوْرَىئ 5 


3 ىو 
5 0 2 ه الى ام 2 5 5 هر لن سكي اي ايدو 00 ماه 
31- عقد عبد الرحمن بن عوف لعثمّان برضا علي عَلِيَهِالسَلامء والزبير» وسعل» 


لكا 


قال: إن مال ثلاثة منهم إلى وَاجدء وثلاثة إلى وَاجِدء فاتبعوا الثلاثة الذين فيهم 
عَبّد الرَّحَمِن بن عَوَفء فقد أجاز عقد ثلاثة20". 


00) 
030 


قال بعد طعنه: لو كان سالم حَيّاً ما جعلتها شُوْرَى. أنكحه أبو حُدَيْمَة ابن أخيه فاطمة بنت 
الوَلِيّد بن عُثْبَته وهي من المُّهَاجِرَّات. قُتِل مع مولاه أبي حُدَيْفَة في اليامة سنة 17١ه.‏ 

أَسْد الغَابّة ج؟ ص45 ؟ وطَزْح التَْرِيْبِ ج١‏ ص44 والاصابة رقم 807 ج؟ ص5 وحِليّة الأَوْلياء 
جا ص75 وهلال. 
الفائق في أَضُوْل الدّيْن ص8" ه. 
الفصّل ج؛ ص8١159-1.‏ 

وهدًا في تَارِر بخ الطَبَريّ ج ص4 11 وفيه : أن عُمَر بن الطاب بعد أن أوصيا بأن 
تكون الشوْرَىْ في الستة» (قال لصّهَيْبِ: صَلّ بالناس ثلاثة ة أيام؛ وأَدْعل عَلَِاً وعُْمَان 
والرٍبَيْر وسَعْداً وعَبّْد الرَّحْمِنَ بن عَوْف وطلْحَة إِنْ قَدِمَ - لأنه كان غائباً -» وأخضز 
عَبْد الله بن عمّرء ولا شيء له من الأمرء وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة؛ ورَضُوا 
رجلاً» وأبئ وَاحِد» فاشدّخ رأسه - أو أضرب رأسه بالسّيف -. وإن اتفق أربعة فَرَضُوا 
رجلاً منهم؛ وأبئ اثنان» فاضرِبْ رؤوسّه|ء فإن رضي ثلاث رجلاً منهمء وثلاثة رجلاً منهم: 
فَحَكّمُوا عَبّْد الله بن عُمَر. فأيّ الفريقين حكم له فليختاروا رجلاً منهم؛ فإن ل يَرْضَوابِحْكُم 
عَبّد الله بن عَمَّرء فكونوا مع الذين فيهم عَبْد الرَّحْمْن بن عَوْفء واقتلوا البَاقِيْن إن رغبوا 
عَمَّا اجتمع عليه الناس...). 

وانظر أيضاً: أخبار عُمَر للطّنْطَاوِيَيْن ص4" تَفْلاً عن الطَّبَّرِيٌه وابن سَعْده وأبي 
الفذاء. 


ات 5 أ 02 . - 3 سل بس يكو سحو .2 2 0 وه 5 5 


6ه 7 8 
5 الشُورييا يلطرب تليق 


و سدور 


١ 1‏ 0 مان 0 8 
5- إن فعل عَْمَر وَوَإَْدعَنُْ لا يُلزْم الأمّةَء حتئ يوافق نَصّ فَرْآن أو سئة؛ وعمّر 


كسائر الصَّحَابَة وصَوَلَهَعَتفرْ لا يجوز أن مخصه بوجوب اتباعه دون غيره من الصَّحَايَة0"©. 
١‏ 2 هه 
الو إن أولئِك الخمسة وَيََعَنْفُر تبرؤوا من الاختِيّار» وجعلوه إلى وَاحد منهم. 
يختار لهم وللمُسْلِوِيّنَ من رآه أهلاً للإِمَامَة وهو عبد الرَّحَمن بن عَوَف) وما أنكر 
00 عاسب : > ع 
ذلِكَ أَحَدَ من الصٌّحَابَة الحاضرين ولا الغائبين إذ بلغهم ذَلِكَ. فصح إجماعهم على أن 
الإمَامَة تتعقل بوَاحد”". 
مَيْمُوْن: (... فقالوا: أوْص يا أميرَ المؤْمِِيْنِ اسْتَخْلِفْ. قال: ما أَجِدٌ أحداً أَحَنَّ بدا الأمر 
من هَؤُلَاءِ امأو ارط الذين توي َسْوْلُ الله كي وهو عنهم رَاضء فسَمّئ عَلِيَوعُشْمَانَ 
َالرْبَيْرَ وطلْحَةَ وسَعْداً وَعَبْدَ الكَحْمْنْء وقال :ِيَشْهَُدُكُم عَبْدُ الله بن عْمَرٌ وليس له من الأمر 
ثوء. كهّيْئّة التّعْزيّة له 
فلما فْرعًّ من دفنه اجتمع هُوُّلَاءِ الرَّمْطء فقال عَبْدُ الرّحْمْن: اجعلوا أُمْرَكُم إلى ثلاثة 
منكم. فقال الزُبيْر: قد جعلتٌ أمري إلى عَلِيّ» فقال طَلْحَةُ: قد جعلثٌ أمري إلى عُثْمَانَ 
وقال سَعْد: قد جعلت أمري إل عَبّْد الرَّحْمْن بن عَوْف...). 
صَحِيْح البْخَارِيٌ: 77 كتاب فَضَائل الصَّحَابَة 4 باب قصة البيعة والاتفاق على عَنْمَان ووَإْئةعنة رقم 
دلا ص /الا. 
)000 الغصا اح ص9١ .١‏ 
فرح الفصل ج؟ ص9١ .١‏ 
.ذكد ليك الإتا الب رِيّ في صَجِيْحه في تَكْوِلّة الحَدِيْث السَّابق من قصة مقتل عُمَر 
5 عتفعنة: (فقال عَبْدُ الرّحْمْن: 47> يمن هدًا الأر فنجعله إله؟ لله عليه والإِسْلَامٌ 
رن أْشلهم فى قد تأشية الشَيُخَان. فقال عبد الرحمن :: أفتجعلونه إِلَيّ» والله 
عَلَيّ أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نعم. فأَحَدّ بيد أحدهماء فقال: لك قراب من رَسُوْل الله 


ام 


يك والقَدَمٌ ني الإشلام ما قد علمتَ» فالله عليك لَعِنْ أ ترك تون وثن أت ناد 
لَتَسْمَعَنّ ولَتْطِيْعَنَّ» ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذَلِكَ فل) أخذ الميثاقٌ» قال: ازْقَعْ يَدَكَ يا 


0 


الرّكن الثاني: العاقدان: المُنْتَكَب: مجلس الشُوْرَئ: عدد أهل الشُوْرَىئ رذرف 

كذْلِكَ أبطله الصّفّار البُخَارِيَ بقوله: ومنهم من شَرَطَ اتفاق خمسة نفر. قال: ولا 
معني لذَلِكَ لأنه لا يمكن اعتبار جميع المُسْلِمِيْن ومالم يمكن اعتبار أعم العموم فيه. 
وَجَبَ اعتبار أخص المخصوص. وأخص الخصوص هنا الوّاحل". 


عُْمَانَ فبَايَعَة فبَايَعَ له عَلٌِّ» ووَلّجَ أهل الدارء فبَايَعُوةُ. / صَحِيْح البْثَارِيَ: 5 كتاب قَصَائِل 
الصَّحَابَة 4 باب قصة البيعة والاتفاق على عَثْمَانَء رقم ٠١‏ ص 8//ل. 

ورَوَئ الجُخَارِيَ عن الِسْوّر بن مَخْرَمَة: (أن الرَّمْط الذين وَلَامُم عُمَرُ اجتمعوا 
فتشاورواء قال لهم عَبْدَ لحن لست بالذي أَنَافِسَكُم عل دا الأمرء ولكنكم إن شتتم 
اخترث لكم منكّمء فجعلوا ذَلِكَ إلى عَبّْد الرّحْمْنء فلا وَلُوا عَبْدَ الرّحْمِن نزخي فيال 
الناسٌ علي عَبْد الرَّحْمِنء حت ما أرئ أحَداً من الناس يَْبَمُ وْلْيِكَ الرَمْط ولا يَطَأ عَقِبَهُ قب 
ومال الناسٌ على عبد الرَّحْمْن يُشاورونه تلك الليالِيَ. اوذكر اجتاع عبد وطن بار 
وسَعْد وعَلِيٌ وَعُثْمَان»» فليا صَلَّيْ للناس الصبح» واجتمع أَوْلِعِكَ الرّمْط عند المثبّر 
فأرسل إلى مَنَ كان حاضراً من المُهَاجِرِيْن والأَنْصَار وأرسل إلى أ مَرَاء الأجنادء وكانوا 
وَافوَاتلكَ الحَجّةَ مع عَمَرء فلم| اجتمعوا تَشَّهدَ عَبَّد الرحْمْنء ثم قال: أما بعدء يا عَلِىٌَ» إني 
قد نظرثُ في أمر الناس فلم أرَهُم يَعْدلُون بعْتْمَانَ فلا تَجْعَلّنَ علئ نفسك سَبِيْلاً » فقال: 
أبَايِعُكَ على سُنَة الله ورَسُوله والخليفتين من بعده. فَبَايَعَهُ عَبْدَ الرخمنء وَبَايَعَةُ الناس 


المَهَاجِرَوْن وَالأنضَاة وأَمر رَاءٌ الأجناد والمسلمون). / صَجِيّح البَّخَارِيْ: ”9 كتاب الأَحكام 
الأ باب كينا يريع الرساع الناس» رقم ! ٠لا‏ ص8١ .١15‏ 


الصَّفَار البْكَارِيٌ: أبو إشحَاق اق ايم بد إِسْمَاعِيْل بن أَحْمّد بن إشحاق الأَنْصَارِيٌ 
الحَدَفِيّ . من أهل بيت عُكَمَاء فضلاء. تَقَقَهَ على والده وغيره؛ وممن تَفَقَهَ عليه: قَاضِي خان. 
كان موصوفاً بالزهد والعلم: وكان لا يخاف ف الله لومة لاثم. من مؤلفاته: كأْخِيْص الأول 
قَوَاعِد التَوْحِيّد. توفي في 75 رَبِيُع الأول 5 47ه-14١م‏ في بُخَارَىئ 

الجَوَاحِر المُضِيّة ج١‏ ص ؟ / وطَبَقَات الحَنَفية لابن الحِنَّائِيٌ ص 777 وكَشْف الظَنُؤن ج١‏ ص 4177 


وهَديّة العَارِفِينَ ج١‏ ص4 ومعجم المُوَلْفِيْنَ ج١‏ ص ١‏ وَمُقَدَّمَة كتابه: تَلْخِيْص الأدلة التي كتبتها 
مُحَمّفَتُةُ: إنجيليكا برودارسن. 


4 اا الْأورفا نلظريةاشيين 


لا تنعقد الإمَامَة بأقل من أربعة يعقدونها”". بحجّة: 


3 


أغهم أكثر نصاب الشهادة”". 


قال الْجُوَيْنيٌ: اشترط طوائف عدد أَكْمَّل البينات في الشَّرْع» وهو أربعة» بحجّة أن 
و 
الإمَامَة من أعلىئ الأمورء وأرفع الخطوب. فيعتبر فيها عدد أعلى البينات””". 


اتاو 


وعَدَهُ الجَوَيْنىٌ مَذْمَباً لا أصل له من مأخذ الإمَامَة ومسلكاً من أضعف طرق 
الأشباه» وأدون فُنْوْن المَقَاييْس في الشَّدُّءع0©. 

القول الثامن: 

تتعقدك بثلاثة. لأنهم ًِ ماع20 يتولاها أحدهم برضا الاثنين» ليكونوا حاى) 
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(9) مَقَالات الإسْلَامِيّيْن ج١‏ ص1 ونِهّايّة الإقدام ص45؛ ورَوْضّة القضّاة ج١‏ ص١/‏ 
ورَوْضّة الطَالِبِيْن ص 17١5‏ ومُغْنِي المُحْتَاحٍ ج؟ ص 1١‏ ونِهَايّة المُحْمَاجٍ ج/اص 89١‏ 
ومآثر الإنافة ج١‏ ص ”47 . 
(') مُعْنِي المُحْتَاجء ونِهَايّة المُحْتَاجء السَابقَان. 
وني رَوْضّة القضَاةج١‏ ص :"١‏ كشهود الزنا. 
وفي مآثر الإنافة ج١‏ ص ”47 : لأن الشهادة في الزنا تقوم بأربعة» فكذْلِكٌ الإمَامَة. 
م غِيّاث الأمّم ص 86/-85. 
(:) غِيّاث الآمَم ص85. 
(5) الأخكام السَُّلْطَانِيّة للمَاوَرْدِيَّ ص7» وفيه: تنعقد بثلاثة. ومآثر الإنافة ج١‏ ص" تَقَلّا عن 
المَاوَرْدِيّ. ورَوْضّة الطَلِبِيّن ص 212١90‏ وفيه: ثلاثة. ومُغْنِي المُحْمَاجٍ ج4 ص 21١‏ وفيه: 
لأنهم أقل الجمع. ونِهَايّة المُحْتَاجٍ ج/ا ص 27350 وفيه: لآنهم جَمَاعَة لا تجوز مخالفتهم. 


الك الثاني: العاقدان: المُنْتَحَّب: مجلس الشوْرَى: عدد أهل الشوْرَىئ م 
الكؤقة0). 

لا تنعقد بأقل من رجلين”" من أهل الورع والاجتهّاد", من أل الحل والعقد7). 
وهو قول سُلَيْمَان بن جَرِيْر الزّيْدِيٌ وطائفة من المُعْتَرلّة بحْجّة: 

-١‏ أنبما أقل الجمّاعَة2. 

1 أنه كعقد النكاح, لا يثبت يثبت بأقل من شَاهدي» 00 


)001 الأخكام | 9 لسَلطَانِيّة للمَاوَرْدِيٌ ص ومآثر الإنافة ج ١‏ ص" تقلا عن المَاوَرْدِيٌ» ورَوؤْضَة 
الْضَاة ج١‏ ص ١/اء‏ وفيه: كالحَاكم والشّاهدين. 
2 مَقَالات الإِسْلَاميّيْن ج؟ ص ١١"‏ ونهاية ة الوقدام ص 55. 


وني رَوْضَة القَضَاةج ١‏ ص :/١‏ (ينعقد باثنين كالحَكَمَيْن يوم صِفَيْنَ» وجزاء الصيد). 
ونقل البَعْدَادِيّ في أُصُوْل الدَّيْن ص١7‏ عن سُلَيْمَانَ وبعض المعْتَرِلَة : (أقل من يعقد 
الإمَامَة رجلان من أهل الوََع والاجتهّاد). 
وانظر أيضاً ١‏ غِيّاث الأَمَم ص 80 ومآثر الإنافة ج ١‏ ص" ورَوْضّة الطَالِيِيْنَ ص6١171.‏ 
02 سول الدين للبَعْدَادِيٌ ص .١8١‏ 
)26 غيّاث اث الام ص41 وفيه: (لآن هذا العدد أقل الجمع). ومُعْنِي المَحْتَاج ج؛ ص ١٠١١‏ 
)090 أَصُوْل الديْن للبَفْدَاوِقَ ص١58.‏ 


سُلَيْمَان بن جَرِيْر الرَّئِدِيّ: إليه تنسب فرقة (السّلَيْمَانِيّة» من الزَّيْدِيّة. ويزعمون أن 
الإمَامَة مَة شوْرَىْه وأنها تصلح بعقد رجلين من خيار المُسْلِمِيْنَ» ويثبتون إِمَامَة أبي بكر 
حمر وأخطات الأمّة في اليبعة لخراء لأن عَلِيَا ولي منهاء وكمَرَ كيان عُْمَادَ فكاع 
بالأحداث التي نقمها الناقمون منه. وأَهْلُ السّنَّه يُكَمرُون سُلَيْمَانَ لأنه كَمَرَ عُثْمَادَ. 


مَقَالات الإسْلامِيّيْن ج١‏ ص ١0‏ والقَزْق بين الفِرّق ص58" وكتاي: العَقِيْدَة الإشلاميّة ومَذَاهبها 
ص 85 وفيه مصادره. 


5 وروا بطري واطييق 

*- لأن رتبة الخِلَافّة لا تنقص عن رتبة الحكومات, والحَاكم لا يُلْزِمُ أَحَدَ 
الخصمين حَنَّ صاحبه إلا بشهادة عَذْلَيْنَ فكذْلِكٌ لا يَلرّم الناس الانقيادٌ لقول الإمّاءم 
إلا بِعَدٌ بَعَذْكن200. 

وعَدَ الجُوَيْنِيٌ ب هذًا القول مَدَعَباً لا أصل له من مأخذ الإمامَة مه ومسلكاً من أضعف 
طرق الأشباه» وأدون فُنْوْن المَقَاييْس في الشَّرْءع0©. 

القول العاشر: 


تنعقد بعقد رجل وَاجد من أَمُل الل والعَقّد إذا عقدها لمن يَصْلّْحْلما. وهو قول 
أكثر الْعَلّمَاء©. 


010 مآثر الإنافة ج١‏ ص57 -5 5 . 
(0) غِيّاث الأمَم ص85. 
(9) مَقَالَات الإسْلامِيّيْن للأَشْعَرِيَ ج١‏ ص17 وفيه: (قال قائلون: تنعقد الإمَامَة برجل 
وَاحِد من أهل العلم والمّعُرفة والستر). 
والتَّمْهِيْد للبَاقِلّانِيَ ص178» وفيه: (تنعقد وتتم برجل وَاحد من أَْل الحَلّ والعَقّد إذا 
عقدها لرجل على صفة ما يجب أن يكون عليه الأئمّة). 
وأَضُوْل الدَّيْن للبَعْدَادِىٌ ص 581١-78٠0‏ وفيه: (اختلف أهل الاختّيّار في عدد 
المُخْنَارين للإمّام؛ فقال الإمَام أبو الحسن الْأَشْعَرِيّ: إن الإمَامّة تنعقد لمن يَصْلُّح لها بعقد 
رجل وَاحِد من أهل الاجتَهَاد والوّرّع إذا عقدها لمن يَضْلّح ها. فإذا فعل ذْلِكَه وجب على 
البَاقِيّن طاعته. وإن عقدها مجتهد فاسقء أو عقدها العالم الوّرع لمن لا يَصْلْح طهاء لم تنعقد تلك 
الإمَامَة» كا أن النكاح ينعقد بولي وَاحِد عدلء ولا ينعقد بالفاسق عند هؤّلاء). 
والأخكام السّلْطَانِية للمَاوَرْدِي ص“ ومآثر الإنافة ج٠١‏ ص ع تقل عن المَاوَرْدِي. 
والإرْشَاد للجْوَيْنِيٌ ص؟ 7 4» وفيه: (تنعقد بِعَقدٍ وَاحِدٍ من أَهْل الحَلٌ والعَقّد). ورَوضَة 
القضّاة للسَّمْنَانِيَ ج١‏ ص "١‏ وفَضَائْح البَاطِنِيّة للعَرَالِيٌ ص175. 


وتَلخِيْص الأدلة للصٌّفار البَّحَارِيٌ ج١‏ ص”847؛ وفيه: (وتنعقد الإمَامَة بِعَقَدٍ وَاحِدِء 


الرّكْن الثاني: العاقدان: المُنْتَحّب: مجلس الشُوْرَئ: عدد أهل الشُوْرَى خرضا 


وجعله الشّيْخ أبو الحُسَيْن - الخياط - من المُعْتَزِلّة هو الأَوْلَىْ إذا كان الوّاجِد 


ذا رأي وعدالة وإحسان وعلمء واختار رجلا قد اش: شتهر بالمَضْل وخصال الإمَامَة مَهَ أنه 


يصير إِمَاماً. قال: وقد نصرنا هدًا القول في المعتمد20©. 


00) 
030 


ثم الإجماع بعد ذَلِكَ يكون مُوَّكّداًء ى) كانت خلاقة أبي بَكْر). 


وَعَذَه ه الجوينىٌ يّْ أقرب المَذَاهبِ2© 


ك0 


وأصؤل الديْن للعَزْتَرِيَ ص776» وفيه: (وتنعقد الإمَامَة بقدر رجل وَاجد من أهل 
العدالة والاجْتِهّاد). 


ونِهَايّة الإقدام للشَّهْرَسْتَانِنَ ص495» وفيه: (قيل: تتم البَيْعَة برجل واجد...» ولو عَقَدَ 
وَاحجِد ول يَسْمّع من البَاقِيّْن نكير» كفئ ذَلِكَ). 
والْفصّل لابن حَرْم ج؟: ص59١-١17.‏ 


وتَفْسِيْر القَرْطْبِيٌ ج١‏ ص19؟ في تَفْسِيّر الآآية :#إِقِْ جَاعِلُ في الْدّرَضٍ حا 
ره 


َّ 


َلِيكَةٌ 4 - البقرة 


والمَوَاققف الجن ج1 ص57" وشرح المَقَاصد للتَّفتَارَانِيَ ج1١‏ ص777و381. 
وأسنده إلوا الأشعر 


وَالمَنْمّحٍ وشرحه لرَّكَرِيًا الأنْصَارِيّ - حَاشِيّة الجَمَّل جه ص ١١9‏ وبْهّايّة المُحْمَاجٍ 
لرَّملِيَ ج/ ص "4١‏ والمُسَايرَة للكَمَال بن الهُمَام ج؟ ص117-17/1» وأشار إلى رأي 
الأشْعَرِيّ المتقدم آيفاً. 
الفا ق في أَضُوْل الدّيْن ص038. 
غِيّاث الأمَم ص85؛ وفيه قال الجُوَدِنِيَ: (وهو ما ارتضاه أبو بَكْر البَاقِلَّانِيَّ» وهو المَنْقَوْل 
عن أب الحسن الأَشْعَرِيٌ). 

وفي تَبْصِرَة الأولّة للنّسَفِىَ ج؟ ص58 8/: ورُويّ عن الأشْ شري أن وَاجداً من أهل 
الاجتَهَاد لو اجتهد في زمان موت إمَام؛ ورأئ أسباب الصَّلَاحِية 1 في أَحَدٍ َابِنَةَ فعقد له 
الإِمَامَ مَة انعقدت له» وليس لغيره بعد ذُلِكَ أن يخالفه. 


6ه 7 8 
كرف شور بْنَالتطريّةوالتطبيئق 


0) 


وهو الأصح عند النَوّوِيٌ 

حجّة هذًا القول: 

-١‏ القياس على عقد النكاح, إذ إنه ينعقد بِوَلِيٌ وَاحد عَدَلٍ!". 

و 

؟- إذا صح أن فضلاء الأمّة هم ولاة عقد الإمَامَة» ولم يقم دليل علئ أنه يجب 
أن يعقدها سائرهم, ولا عدد منهم محصوص لا تجوز الزّيّادَة عليه والنقصان منه. 
ثبت - بفقد الدليل على تعبين العددء والعلم بأنه ليس بموجود في الشّرِيْحَة ولافي أولَة 
الحُقَوْل - أنها تنعقد بالوّاحد ف فوقه0©. 


)01 في رَوْضّة الطَّالِبِيْن ص ١7١9‏ : (والسادس, وهو الأصح : أن المعتبر بيعة أَمْل الْحَلَ والعَقّد 
من العُلَمَا والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم. ولايشترط اتفاق أخل 
الحَل والعقد في سائر البلاد والأصقاع؛ بل إذا وصلهم خبر أهل البلاد البعيدة لزمهم الموافقة 
والمتابعة. وعلئ هذًا: لا يتعين للاعتبار عدد, بل لا يعتبر العدد. حتى لو تعلق الل والعقد 
بوَاحد مطاع كفت بيعته لانعقاد الإمَامّة). 

وفي مِنْهَاجٍ الطَالِبِيْن وشرحه مُغْنِي المُحْتَاجٍ ج؟ ص ١1١‏ : (الأصحح) لا يتعين عدد؛ بل 
المعتبر (بيعة أَهْل الْحَلٌ والعَفْد من العُلّمَاء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم)» 
لآن الآمر يننظم بهم» ويتبعهم سائر الناس. ولا يشترط اتفاق أهل الحَل والعقد من سائر 
الأقطار البعيدة؛ ولا ي* يشترط عدد ى| يوهمه كلامه» بل لو تعلق الحَل والعقد بوَاحِد مطاع 
كفت بيعته» ولزمه الموافقة فقة والمتابعة. 
00( أَصُوْل الدَّيْن للبَغْدَاوِيَ ص١8‏ 7 ورَوْضّة القُضَاةَج١‏ ص١7.‏ 
وفي غِيّاث الأَمَم ص85: العُقّؤْد في الشَّرْع يتولاها عاقد وَاحِده وإذا تعدئ المتعدي عن 
وَاحِدء فليس عدد أُوْلَىْ من عدد ولا وجه في التَحْكِيّم في إثبات عدد ممخحصوص: فإذا ل يقم 
دليل علىئ عدد؛ لم يثبت العدد. 
(9) التَمْهِيّْد ص8" والإرْشَاد ص5 ؟5. 
وفي غِيّاث الأَمَمِ ص 85: ووجه هذًا المَذْمَب أنه :ة تقرر أن الإجماع ليس شرطاً في عقد 
الإمَامَة ثم لم يثبت توقبف في عدد محصوص...» وقد تحققنا أن الإجماع ليس شرطاً» فانتفئى 


الرّكّنَ الثاني: العاقدان: المُْتَتَّب: مجلس الشّوْرَى: عدد أهل الشّوْرَىئ 576 


ل مه 


3 عقد أبي بكر لعمّر وََزْيَدَعَنْهَا واستخلافه له من غير استعانة بغيره. . وجوت 
الأمّة ذلك وبايعوا عمَر وََالَدْعَنْةُ. فكان هذًا دليلاً أن الإمَامَة تنعقد بعقد وَاحد بإجماع 
المُسَلمين20. 

- قال عمّر لأبي عبَيّدَة: ابِسْط , بَدَكَ أَبَاِيمْكَ. فقال: أتقول هذَّاء وأبو يَكر 
حاضر؟ فبايع أب بَكْر ويتَعن ولم يتوقف أبو بَكْر إلى انتشار الأخبار في الأقطاره ول 
يُذكر عليه أحد(©. 


شاع قر 5ه صماهاى 0 ام دع 6 ١"‏ + 
0- 01 


هص 5200 
َيه ياد يَعَ ابن عمه» ؛ فلا مخت اث عليك علك العا 


وانظر: المَوّاقِف ج84 ص”757 وشرح المَقَاصِد ج ١‏ ص١58.‏ 
)١(‏ تَبْصِرَة الأولّةج؟ ص848. 
2,0 شرح المَقَاصِد ج ؟ ص ١58و5805‏ والمّواقف ج/ ص ”07” وَالمُسَامَرَة ج ١‏ ص .١7١‏ 
وانظر: الإزْسّاد ص4 41 وتَبْصِرّة الأولّة ج؟ ص848. 
أر بي البَحْمَرِيَ: قال: قال عمّر لأبي عبَيْدَة: ابْسْط يَدَكُ حت أَبَايعَكَ فإن سمعت 
رَسْوْلَ الله يل يقول: أنت أمين مله الأمّة فقال أبو بَيْدَة: ما كنت لأتقدم , بين يَدَي رجل 


لخر وا سر ا 


أَمَرَهُ رَسُوْلُ الله يكل أن يَوْجََاء فأَمَّنَا حتول مات. 
رواه أَحْمّد ورجّاله رجَال الصَّحِيّْحء إِلَّا أن أبا البَخْتَرِيٌ لم يسمع من عُمَر. 
مَجْمّع الزَّوَائِد جه ص187. وانظر: سِيْرّة ابن هشَّام ج؛ ص74١1.‏ 
فر الحُسَامرة ج؟ ص ١7/١‏ والفصل ج؟ ص34١١‏ والمَواقف ج/ ص 27 .١‏ 
وانظر مبايعة عَبّْدِ الرَّحْمِن عَثْمَانَ في حَدِيْتْ البْخَارِيٌ الذي نقلناه قبل قليل با هامش 
(قصة مقتل عمَّر). 
(:) الأخكام السّلْطَانِيّة للمَاوَرْدِيَ ص" ومآثر الإنافة ج١‏ ص ؟ تَقَلّا عن المَاوَرْدِيٌ. ورَؤْضَة 


4" الوا ين راطنق 

/1- لأنه حكمٌ وَحَكْمُ وَاحِدٍ نَافِلٌ. 

ع اع( رها اناه اليم 3 ع وم 3 

وبعد أن رأى الجَوَّيِنِيٌ في غيّاث الأمَم أن هذا القول - وهو قول البَاقِلانِيٌ - هو 
أظهر المَذَّاهبء لم يَرَهُ بالغاً مبلغ القطع. فذهب إلى تَقَيِيّده بأن بيعة الوّاحد تعتبر إذا 
حصل فيها مبلغ من الأتبّاع والأنْصّار يحصل بهم شُوْكّة ظاهِرّة ومّتَعَة قاهرة» بحيث لو 
فرض ثوران خلاف لما غلب على الظن اصطلام أتباع الإِمَام. 

واحتج على رأيه هذّاء بأن أبا بكر لما بايعه عمّر وَعَيدعَتْهَه لو ثار ثائرون» وأبدوا 
صفحة الخلاف» ول يَرْضّوا تلك البيعة لما كنت أجد متعلقاً في أن الإمَامَّة كانت تستقل 


القُضَاةج١‏ ص١"‏ والمَوَاقِّف وشرحه ج8 ص4 0" وشرح المَقَاصِد ج 7 ص580. 


قاس ااه م ل اه 3 هه ل لصو موقس لل تراس سع 1 سه رست مكلو سه 
ورد في صحجيح البخاري: (عن عبد الله بن عباس َلْنَدَعَنْها: أن على بن أبي طالب دعن 


٠.‏ ب اشستبراه بك مسلا + سا سس 4 ٍّ كر . 50 ع يع 
خرج من عند رَسُوْل الله يَلَِةِ في وَجَعِهِ الذي توفي فيه» فقال الناس: يا أبا حَسَنْء كيف أصبح 
2 ع ل 8 ع سل سه ع 5 ها 0 

رَسُوْل الله يَكَِدِ؟ فقال: أصبح بحمد الله بَارئا. فأخذ بيده عباس بن عَبّد الممُطلبء فقال له: 


لذت 


أنتَ والله بعد ثلاث عَبْدُ العَضَّاء وإني والله لأرئ رَسُوْلَ الله يكِهِ سوف يُتَوَفَىْ من وَجَعِهِ 
دا إني لَأَعْرفُ وجوة بني عَبّْد المُطلَّلِبٍ عند الموت؛ اذهب بنا إلى رَسُوْلٍ الله يكل فَلتَسألَه 
فيمن هُدًا الأمرٌ؟ إن كان فينا علمنا ذَلِكَء وإن كان في غيرنا عَلِمْنَاه فأوصى بنا. فقال عَلِيّ: 
إِنّا والله لَئِن سَأَلْنَاهَا رَسُوْلٌ الله يكل فَمَتَحَتَامَاء لا يُحْطِيْنَاهًا الناس بَحْدَهُ وإني والله لا أسأنّها 
رَسُوْلَ الله يكةِ). / صَحِيْح البُخَارِيّ: 4" كتاب المَغَازِيء 85 باب مرض اللَِّيّ ول ووفاته رقم 51 44: 
ص 415. وانظر أيضاً: صَحِيّح البْخَارِيَ: 4/, كتاب الاستئذان» 19 باب المعانقة» رقم 5777: ص177/6. 


0 
5 


وفي مُرْسَل الشَّحْيّ: لما قبض النِيَ ل قال العبّاس لِعَلِيَ: البشط يدك ايك يبايعك 
الناس» فلم يفعل. / شاد السَّارِي جح ص8 ":. 
العَبّاس بن عَبْد المُطّلِب: بن مَاشِم بن عَبْد مَتّاف. عَم رَسّوْل الله يكله. أظهر إشْلامه 
يوم فتح مَكَّةه وشَّهِدَ حُنَيْناً والطّائف وتَبّؤك. كان جَوَاداً مُطعِماً وَصُؤْلاً للرّحِم ذا رأي 
حَسَن ودعوة مرجؤة. توفي بِالمَدِيئَة سنة 7"اه. 
الاسْتِيّعَاب ج” ص45 والإصَابَة ج ١‏ ص١7‏ وأُسْد الكَابّة ج7 ص؟١٠.‏ 
(1) الأخكام السُلْطَانيّة للمَاوَرْدِيَ ص" ومآثر الإنافة ج١‏ ص ؛ تَقَلُا عن المَاوَرْدِيّ. 


الرّكن الثاني: العاقدان: المُنَتَحَب: مجلس الشّوْرَئ: عدد أهل الشُوْرَئ 55١‏ 
ببيعة وَاحدء وكذلِكٌ لو فرضتٌُ بيعة اثنين» أو أربعة فصاعداً» وقدرتٌ ثوران مخالفين لم 
وجدتٌ متمسكاً به... ولكن لما بايع عُمَر تتابعت الأيدي, وانقادت الجمَاعَة 
فإذا تأكدت البيعة» وتأطرت بالشَّوْكَة واستظهرت بأسباب الاستيلاء» فإذ ذاك 
تثبت الإمَامَة وتستق 07 
فإن بايع رجا وَاحد ق» كشر الأتماء والأشياء» مطاء فى القّو م» وكانت سعته 
إن بايع رجل وا- مرموقء. كثير الاتباع والاشياع» مطاع في القوم» وكانت ب 
تفيد ما أشير إليه» انعقدت الإمَامَة 
وإن بايع رجل لا تفيد مبايعته شَّوْكّة ومِنّة قهرية» فليس للإمَامَة استقرار. 
َرَالجُوَئِِيَ أيضاً وجهاً لائحاً لا: شتراط كون العاقد مجتهداً» بل يشترط أن 
يكون اميه من تفيد مبايعته مِنّة واقتهار]0". 
الشهادة على عقد الوّاحد: 
اختلفوا في هذه الشهادة على أقوال: 
القول الأول: يُشترط الإشهادُ على عقد الوّاحد”" لما 


ل 
6 


)0 ِيّاث الهم ص80 
(0) غِيّاث الأمَم ص88. 
لكِن قال النّوَوِيّ في رَوْضَّة الطَّالِبِيُن ص 1١5‏ : (وفي العدد الذي تنعقد الإمَامَة ببيعتهم 

ستة أوجه: أحدها أربعون . والثاني أربعة. والثالث ثلاثة . والرابع اثنان . والخامس واحد. 
فعل هذا ب* يُشترط كون الوّاحد مجتهداًء وعلي الأوجه الأربعة , يُشترط أن يكون في العدد 
المعتبر مجتهد» لينظر في الشروط المعتبرة» ولا ب . يشترط أن يكون الجميع مجتهدين. والسادس 
وهو الأصح: أن المعتبر بيعة أَمْل الْحَلّ والعَقّد من العُلَمَاء والرؤساء وسائر وجوه الناس 
الذين يتيسر حضورهم...). 

69 نِهَايّة الإقدام ص555.» وفيه: (يجب الإشهاد به» فإنه حطب جسيم ومنصب عَظِيْم). 


والتمُهيّد ص174» وفيه: (يجب أن يحضر العَقَدَ للإمَام قومٌ من المُسْلِمِيّن). 


-١‏ لدفع إنكار العاقل وقوعه"7) 


؟- لدفع إنكار إنسانٍ آخر انعقاده» ويدّعي أنه عقد لغيره سراً عقداً متقدماً على 
هذًا العقد. فيؤدي إلى الهّرْج والفتنة”". 


وغِيّاث الأمَم ص88؛ وفيه: (وهو اختيّار القَاضِي أب بَكْر البَاقِلَانِيَ). 
والمَسَامَرَة ج؟ ص ١7١‏ » وفيه : ري يشترط الإشهاد). 
ومُعْنِي المحْتَاجٍ ج14 ص١17١»‏ وفيه: (حكاه في الرَّوْضَّة عن الإمَام عن الأصحاب). 
وشرح المَنهّج والجَمّل عليه جه ص9١١-١7١.‏ 
010 المُسَامَرَّةج؟ ص١7١.‏ ْ ْ 
(0) التمهيّد ص174١»‏ وفيه: (وإنما يمنع أن يعقد الرجل لغيره مُسْتَسِرًا للعقد وخاليا به لثلا 
يدّعي ذلِكَ كل أحد, وأنه قد كان عَقَدَ له سِرّأ فيؤدي ذَلِكٌ إلى الهَرْج والفساد). 
والإْشّاد ص 57» وفيه: (لا بد من جريان العقد بمشهد من الشهود. فإنه لو لم يشترط 
لهل نأ أن ماي مدع عقدأسرآمتقدم على اق الظهرالعلن. 
حك ف الؤْضَة ص العام عن الأصحاب الأول لعل يد عد سابق» ولا الاق 
يست دود النكاح وقيل: إن عقدها واحد ا*” شترط الإشهاد؛ أو جمع فلاء وجرى على هذًا 
والموّاقف وشرحه ج/ ص 07 07 وفيه: (قال بعض اللأصحاب: يجب كون ذْلِكَ) العقد 
من وَاحد أو اثنين (بمشهد بينة عادلة» كفا للخصام في ادعاء من يزعم عقد الإمَامَة له سراً 
قبل من عَقِدَ له جهراً). 
وشرح المَقاصِد ج ١‏ ص١18,‏ وفيه: (يشترط أن يكون العقد بمشهد من الشهود. لثلا 
يدّعى آخر أنه عقد عقداً سرأ متقدماً على هذا العقد). 
والمُسَامَرّة ج١٠‏ ص 175 تقلا عن المَوّاقِف وشرح الْمَقَاصد. 


0 0 


وتَفْسِيْر القَرْطْبِيَ ج١‏ ص 754 في تَمسِيّر الآية :#إِفِ جَاعِلٌَ فى الأرضٍ خَلِيمَةٌ 4 - البقرة 


الرّكن الثاني: العاقدان: المُنْتَكّب: مجلس الشُوْرَىئ : عدد أهل الشّوْرَئ ردير 
*- لأن الإمَامَة ليست أَحطً رتبةة من التكاح» وقد شرط فيه الإِعْلّان". و 
القول الثاني: إن عقدها وَاجِد اشترط الإشهاد. وإن عقدها جمع فلاء لقبول 
شهادتهم بها”". 
القول الثالث: لا يفتقر إلئ الشهود, لأن الشهادة لا تثبت إلا بسمع قاطع. وليس 
هاهنا سمع قاطع يدل علئ إثبات الشهادة. وهو ما نقله القَرْطْبِيٌ عن بعض أصحابه””. 
© عددالشهود: 
واختلفوا في عدد الشهود على عقد الإمَامَة على قولين: 
القول الأول: أربعة شهود» وعاقد, ومَعْقّود له. وهو قول الجَبّائيٌ» بحَجّة: 
ونقله عن جمَاعَة ونصرم ‏ 


00 في رَوْصَة اللي ص ١7/1-1916‏ (ذكر في «البيّان» ف ا: شتراط حضور تساهدين اليه 
وجهين. قلت : الأصح لا ؛ : يُشترط إن كان العاقدون جمعاً» وإن كان وَاحداً |: شترط الإشهاد). 


وعليه جرئ ابن المُقرئ. / مُعْنِي المُحْتَاج ج؛ ص ١١‏ وحَاشِيّة الجَمَّل جه ص .١1١١‏ 
وانظر هذًا القول في: مآثر الإنافة ١‏ ص 45 . 
(0) تَمْسِيْر القرطبيّ ج١‏ ص559. 

وفي غِيّاث الهم ص 1/6: (رأى بعضهم أن حضور الشّاهد ليس شرطأ». 

القَرْطْبيّ : مُحَمّد بن أَحْمّد بن أبي بكر بن فَْح الأنْصَارِيَ الأَنْدلْسِيَ» أبوعَبْد لله. . من 
العْبّادالصّالِحيْنء والعُلَمَاء العَارفِين الورعين. من تصانيفه: تفْسِيْر جاع أخكام القزآن» 
وله كتاب الأ.: سْئَىْ في أَسْمّاء الله الْحُسْئَْ» والتذكار في أفضل الأذكارء والتّذْكِرَة .كان مستقراً 
بِمُنْيّة بنى خصَّيْب من الصَّعِيّْد الأدن بمضْره وتوفي بها سنة ١517/1ه.‏ 


الدَيْبَاجٍ المُذْمَبٍ ج؟ ص8١"‏ والوافي بالوّقِيّات ج١‏ ص ؟١١‏ وسَجَرّة النّْر الزَّكيّة ج1١‏ ص1917. 


7 وروا بطري ولتطييق 

أن عَمّر حيث جعلها شُوْرَى في ستة دل على ذْلِكٌ. 

ل و يي 

القول الثانٍ: شاهدان, كعقد النكاح''". ونصره القرطبيٌ بقوله: 

ودليلنا: أنه لا خلاف بيننا وبينه - أي: الجَبَائَىَ - أن شهادة الاثنين معتبرة» وما 
زاد مختلّف فيه ول يَدَلٌ عليه الدليل» فيجب ألا يعتبر””. 

القول الثالث: ليس لشهود عقد الإمَامَة حَدْ فإذا حضر تَفْرٌ من المُسْلِمِيّنَ تمت 
البيعة. وهو قول القَاضِي البَاقِلّانِيَ”. 

فاشترط القَاضِي أن يشهد الأمر أقوامٌ يقع بحضورهم الإشاعة والنشر 


5 


والإذاعة”؟'. 

لكن الجِوَيْنِيٌ م يَرمَضِ هذًا القول» ورأئ أنه لو فرض رجل عَظَيّم القدر» رفيع 
المنصبء ثم صدرت منه بيعة لصالح لا سِرّأ وتأكدت الإمَامّة بدا السبب بالشوكَة 
العظمئء قال: فلستٌ أرئ إبطال الإمَامَة والحالة هذه قطعا(©. 

ورأيّ الجَوَيِنِيَ هذًا مَبْنِيٌ على قوله السّابق بانعقاد إِمَامَة الإمَام إذا بايعه وَاحِد 
ذو شوَكَة ومنعة. 

© 2 ردشبهة: 

ما ورد من تحديد لعدد من يختارون الإِمَام اثنين أو ثلاثة أو أربعة.... فَهذًا أيه 

5 5 لم َه ال ره 20 2 سه 

يعني هدم حرية الإختيار» لأن هؤلاء يمثلون أهْل الل والعقد والأمّة جميعاء بها لهم 


(1) غِيّاث الْأمَّم ص14 عن بعضهم. 
(0) تَفْسِيّر القرّطبيٌ ج١‏ ص774-١717.‏ 
(9) التمُهيّد ص79١.‏ 

)0 غِيّاث الهم ص84 

(5») غِيّاث الأمّم ص 84. 


الرّكن الثاني: العاقدان: المُنَتَحَب: مجلس الشّوْرَئ: عدد أهل الشُوْرَئ 536 
ْ من النزلة والمكانة بين الناس. نإذ بايعر إِمَاماً تتحقق عندئذ طاعة الناس له» وتقوئ 
وكذّلِكَ ليس في الاكتفاء برجل وَاجِد في انعقاد الإمَامَة قدح في مبدأ الاختَيار 
وهدر لإرادة الجَماعَة ى) ذَ َهِمَهُ الشيْحَ مُحَمّد َشِيْد رضَاء ولا غايته إيجاد سَتَدٍ 


سي راق 5 


َانُوْنِيٌ للخلاقة الوراثية» كا انّهم آرْنُوْلْدُ المَاوَرْدِيٌ بذَلِكَ. 

لأن هدًا الوّاحد لا يُمَثْل نفسه فقطء ولا يُحَبّر عن رأيه وحده. وإنما هويّمَثْل رأي 
7 عا اه ها 3 # 
الآمّة أو أهل الحَل والعقد جميعاء ويعَبّر عن آرائهي”"" 

ومن هنا يقول الإمَام العَرَالِيٌ: (فالشخص الوّاجد المتبوع المطاع... إذا بايع كَمَى 


١ 5 النَظَريات السياسية الإسْلاميّة ص 187 والفكر القَانُوْنِيٌ الإشلاميٌ: فتحى عَُثْمّان ص‎ )١( 
تَقَلاً عن النَظَريات السياسية.‎ 


وس 


مُحَمَّد رَشِيْد رضَا: هو مُحَمَّد رَشِيْد بن عَلِيَّ رضًا بن مُحَمَّد شمس الذَّيْن الحُسَيْنِيَ 
البَعْدَادِيٌ الأصل . ولد سنة 7/57١ه-‏ -1810م؛ ونشأ في قَريّةالقَلَمُوْن قرب طَرَابْلُْس الشّام. 
ومات بحِضر سنة 1975 م. صحب الشَّيْخ مُحَمَّد عَبْدُه وأسس مَجَلَة المَئَار. رحل كثيراً» 
وكان حََطِيْباً في المؤتمرات والندوات الفكرية. وهو من رُوَّاد الوعي الإِسْلَامِيٌّ في الشرق. من 
آثاره: تَفْسِيّر المَتَار لم يكمل» والخلاقة» وتَارِيْخِ الإمَام مُحَمَّد عَبْده والوحي المُحَمَّدِيَ 

السَيّد رَشِيْد ضًا أو إخاء أَربعِين سنة: شكيب أَرْسَلّان. وبحثي: : (السَيّد محمد محمد رَشِيْد رضًا) المنشور 
في مَجَلَّةَ دراسات عَرَبِيّة وإسْلَامِيّة العدد الثالث» سنة 1987م بَعْدَاد. ومُعْجَم المُوَلْفِيْنَ ج" ص 4 ؟ 
والأعلام ج" ص5؟1. 


آزْتُلْد: هو توماس وُوكَرْ آزلْد. مستشرق إنجليزي من أهل لندن. تَعلَمَ في كمبردج. 
وعَيّنَّ مُدَوٌساً في كُلَيّةَ عليكره اند سن 14م.؛ وصار ئيس لي ةي ايع 
البننجاب؛ وعاد إلى لندن. فعُيّنَ أستاذاً للعَرَبية ة في جامعتها سنة 6 5م فمديراً لمعهد 
الدراسات الشَّرْقِبَة قِيّة. من كتبه بالإنجليزية: تعاليم الإشلام» وَالمُعْتَرلَة والخلاقة. مات سنة 
1م 


الأَعْلَام ج7 ص44. 


95> الشوَرى) بنَلتطريّة والتطبيق 
إِذ في موافقته موافقة الجماهير)0". 

ويقول أيضاً: (... اكتفينا بشخص وَاجِد يبايع» وحكمنا بانعقاد الإمَامَة عند 
بيعته» لا لتفرّده في عينه» ولكن لكون النفوس محمولة على متابعته» ومبايعة من أذعن 
هو لطاعته» وكان في متابعته قيام قوة الإمَام وشوكته. وانصراف قلوب الخَلائق إلى 
شخص وَاحِد أو شخصين أو ثلاثة على ما تقتضيه الحال في كل عَضْرء ليس أمراً 
احتِيَارياًيُتَوَصّل إليه بالحيلة البشرية» بل هو رزقٌ إلْهِيّ يؤتيه الله من يشاءء فكَأنَ في 
الظلّاهِر ردنا تعيين الإمَامّة إلى احتيّار شخص وَاجِد وفي الحقيقة رددناها إلى تيار 
الله تعالىئ ونصبه)”". 

أما إذا م مث هدًا الوَاجد رأيّ الأَمَّة: فلم تحصل الشّوْكة بمبايعته» لم تنعقد 
الإمَامَة. 

وقال العَرَالِيٌ أيضاً: (ولو لم يبايع أبا بكر عَيْرٌ عمّر» وبقي كَافَةٌ الخلق مخالفين» أو 
انقسموا انقساماً متكافتا لا يتميز فيه غالب عن مغلوبء لما انعقدت الإمَامَة فإن شرط 
ابتداء الانعقاد قيامٌ الشَّوْكٌة... ولا تقوم الشّوْكة إلا بموافقة الأكثرين من معتبري كل 
زمان)20. 

ويقول ابن نَيْمِيّة: (الإمَامَة عند أَهْل السّنّة تثبت بموافقة أهل الشَّوْكّة عليهاء و لا 
يصير الرجل إمَاماً حتئ يُوَافِقه أهل الشّوْكّة عليهاء الذين يحصل بطاعتهم له مقصود 
الإمَامَة» فإن المقصود من الإمَامّة إنما يحصل بالقدرة والسَّلْطَانَء فإذا بويع بِيعةَ حصلت 


)9١(‏ فَصَائح البَاطِنِيّة ص1717. 
والنّصّ في: النَظَريّات السياسية الإسْلاميّة ص ”187 والفكر القَانُوْنِىٌ الإشلاميّ 
ص 1١‏ نَقَلاً عن التَظريّات السياسية الإشلاميّة. 
(0) قَضَائح البَاطِنيّة ص178. 
(0) فَصَائح البَاطِنِيّة ص1717. 


الرّكْن الثاني: العاقدان: المُنْتَحّب: مجلس الشُوْرَئ: عدد أهل الشُوْرَى اخ 5 
1 00 0 كم كم »هد 0 »1 
مب القدرة والسلطان صار إماماء ولهذا قال ائمة الشلف:* 


من صار له قدرة وسُلْطَان يفعل با مقصود الولَايّةه فهو من أُولي الأمر» الذين أمر 
الله بطاعتهم مالم يأمروا بمعصية الله فَالإمَامَّة ملك وسُلْطَانء والمّلك لا يصير مَلِكاً 
بموافقة وَاجِد ولا اثنين ولا أربعة» إِلّا أن تكون موافقة مْؤٌلَاءِ تقتضي موافقة غيرهم: 
بحيث يصير مَلِكاً بذلِكَ)0©. 


وم ميلم أت هر 7 0 سه سر لا سرح قر 3 .0 د 
وكل هذا نظرٌ إلى قول عمّر بن الخطاب ووَزْبَُعَنَهُ: (من بايع رجلا عن غير مَسُورَة 
من الم” لمين» فلا يبَايَع هو ولا الذي بَايَعَه)”". 


و 
فإرادة الأمّة ثابتّة» ومبداً الانتخاب قائم. 


الخلاضشة 


وهذه الاراء المتقدمة في تحديد عدد أهل الشورّى - كى| تبدو بوضوح - اجتِهَادِية 
ِذْ يَرِدُْ عن الله تعالئ والرَّسُؤْل يل َصّ بِذَلِكَ» فهِدًا الأمر إذن متروك للظروف 
والأحوال. 


وعليه فيمكن في هذًا العَضّر الاكتفاء بقيام من تحصل ببم الكِمَايّة(", كما هو عليه 
الحال في تحديد أعضاء مجلس البرلمان» حيث يقرر بالنسبة إلىْ عدد سكان البلد. 


)١(‏ مِنْهَاجٍ السّنّة النبّويّة لابن تَبْيّة ج١‏ ص8717. 
(؟) قول عَمّر: من بايع رجلا عن غير مَشُوْرَّة... إلخ. في: 

صَحِيّح البَخَارِيٌ: 87 كتاب الحدود (المحاربين): ٠١‏ باب رجم الحباى من الزنا إذا 
خصَئّت, رقم ,5817١‏ ص1557١.‏ 


أ 


2 
ان ا 


(0) في تَفْسِيْر المَتار جه ص 0١-7٠١‏ 7: إذا فرضنا أن أولي الأمر - أَهْل الحَل والعقد - ألف 
نَسَمَة من مئة مَدِيْئّة يمكن أن يختاروا منهم مئة أو متتين بالانتخاب أو القَرْعَة» فيحصل 


المقصد بِذْلِكَء وكان ما يقررونه إحماعاً من الأمّة. 


1 شور بن التطرسةوالتطيئق 
خامسا: شروطا لمنتخَب ؤ الشر يَعَدَ وَالدُسَتُوَر والموازنة بينهما 
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لا بد لنا هنا من تقنين الشروط امعينة لعضو جل الو رَى (المُنْتَحَب) التي 
تقررها الشّرِيْعَة الإسْلَاميّة له. 


ل كاي .رك ك.. . 5 وه ١ت‏ الو كه 
ولكي يتم لنا ذلِكَ نرى أن نستعرض ما ورد من نصوص /بذا الشأن» وما وضع 
العُلَمّاء من ضوابط للمستشار بصورة عامة ولعضو أَهْل الحَل والعَقّد خاصة. 
١ذ-‏ قال رجل : يا رَسُوَلَ الله ما الحَرْم؟ قال: أن تشاور ذا رأي» ثم تطيعه”". 
؟- قال الرَّسُؤْل يَلِِ: استرشدوا العاقلّ تَرْشْدُواء ولا تَعْصُوهُ فتَنْدَمُوا". 


ألرات د ده 7 ع سه عَِ ل 
لذلِكَ قال الآلْؤْسيٌّ: (وينبغى أن يكون المستشار عاقلاً» كما ينبغى أن يكون عايداً). 
تدا الحَديْثَ0 


فى الأأمور امباحة: بأكذوا أشهليا» - 


)1١(‏ قوله يَكَِةِ: أن تشاور ذا رأي... إلخ. 


رواه أب دَاوٌد في المَرَاسِيّل عن ححالِد بن مَعْدَانَ. / انظر: السّمن الكُبْرَئ للبَيْهَقِيَّ : كتاب آداب 
الْقَاضِيء باب من يشاور ج١٠‏ ص7١١.‏ 
(5) قوله يَكلِهِ: استرشدوا العاقل... إلخ. 
أَخْرَجَهُ الخَطِيْب في رُوَاة مَالِك عن أب هُرَيْرَة مرفوعاً. / الذّرَ المَنُْوْرج 17 ص218 وفي 
هامشه ذكر مُحَفَقَه : (الحَدِيْث عند الحَطِيّب - كما في مِيْرّان الاعتَدّال ج؟ ص9١1.‏ وقال الذَّهَبِيّ: : غير 
صَجِيح. قال الْأَلْبَانِيَ : موضوحع. / السلسلة الضعيفة (/511)). وروح المَعَانِي ج4 ؟ ص 6 .”٠‏ وفي الجَامِع 
الصَّغِيّر ج١‏ ص٠4‏ قال: حَدِيْث ضعيف. 
فو رَوْح المَّعَانِي ج4 ؟ ص .7"١5‏ 
(5) قول البَْارِيٌ: وكانت الأَثِمّة... إلخ. في: 


الرّكُن الثاني: العاقدان: المُنْتَكّب: مجلس الشْوْرَئ: شروط المُنْتَحَب في الشَرِيْعَة ”5 


؛- قال عُمَر بن الخَطَاب وَوَإيَدعَنة: وَاسْتَشِرُ في دِيْنِكَ الذين يشّون الله عَرَّ 
وجل 0. 

4- المستشار من يتأهل للاستشارة بالتدبير. رَوَىْ الحَاكم والبَيْهَقَيٌ عن ابن 
عَياس: أن الآمة إوناونق فى الأ 4 - آل عِمْرَانَ 109 نزلت في أبي بَكْر وعْمَر. 
وتحكم لمثلهم| بحكمهم|”" 

5- وصية معَاويَة ب بن أبي سيان ينغا لابنه يزيد يقول له فيها: (إذا أردتٌ 
أمراً فاذْعٌ أهل السَنْ والتّجْربَة من أهل الخبر من المشايخ وأهل التقوى. فشَاوِرْهَمِ ولا 
تَخَالِفَهُم وإياك والاستبداد برأيك, فإن الرأي ليس في صدر وَاحِدء وصدق من أشار 
عليك إذا حملك على ما تعرف» واخزن ذْلِكَ عن نسائك وخدمك)0”. 


صَحِيّح البَخَارِيٌ: 5 كتاب الاعتصامء أول 58 باب قول الله تعالئ: 0 مره شور 
ينيم إء ص57 16. 

ونقله القَرْطْبِيَ في تَفْسِيّْره ج4 ص١ ١0‏ والشَّاطِبِيٌ في الاعتصام ج١٠‏ ص .751١‏ 

)001 قول قر لتققنة: واتهر في دنذاك... الخ 

هو جزء من حل يث رواه ابن شِهّابٍ الزُهْرِيٌ» قال: بلغنا أن عُمَر بن الخَطَاب صَعإعَةة 
قال: لا تعرضن في لا يعنيك؛ واعتزل عدوك» واحتفظ من نيلك إلا الأمين» فإن الأمين 

من القوم لا يَعِْلُهُ ذيء ولا تَضْحَب الفاجر يعلمك من فجوره ولا تُفْشٍ | ليه سرَّك 
اشر في ديك الذين يخشّون الله عَرَّ وججل. / السَّئن الُبْرَى للبَيْهَقَىّ: كتاب آداب القَاضِيء 


وانظر الحَدِيث بلفظ مقارب في: 


الحَرَّاجٍ لأبي يُؤْسُّف ص ١‏ وسِيْرَة عمّر لابن الجَوْزِيٌ ص70١.‏ 
(0) تَيْسِيْر التَفْسِيْر ج7 ص05-07. 


(9) ملامح من الشورَى ف العَصّر الأمَوِيٌ: د. حَسّيّن عطوان - الشورّى في الإشلام ج١‏ 
ص 7١4‏ تقلا عن البدَايّة والنهَايّة لابن كَثِيْر ج4 ص .77١‏ 


56 الشوَرى) بنَلتطريّة والتطبيق 

/ا_- وصية مَرْوَان بن الحَكم لابن عَبْد العَيْز حين وَلَاهُ مِضْرء قال فيها: (اسْتَشِرْ 
جلساءك وأهل العلم, فإن لم يَسْتَبِنْ لكَ فاكتب إِلْيَّ يَأَنكَ رأيي)0". 

وقال له فيها أيضاً: (أوصيكٌ ألا تعجل في شيء من الحكم حتيل تستشير» فإن الله 
عر وجل لو أغنئ أحداً عن ذلِكَ لأغنى تبه مُحمّداً ب عن ذَلِكَ بالوحي الذي يأنيه. 
قال الله عَرَّ وجل : #وَسَاوِرَهُمَ في لأس 4 - آل عِمْرَان 71089. 

4- وصية عَبّد المَلِك بن مَرْوَانَ لآخيه عَبّد العَزِيّز لما فارقه إلى مصر بعد أن 
قدم عليه دِمَشْقء قال فيها: (إذا انتهئ إليك مشكل» فاستظهر عليه بالمشاورة» فإنها تفتح 
مغاليق الأمور المبهمة» واعلم أن لك نصف الرأيء ولأخيك نصفهء ولن يبلك امرؤ 


عن مشورة)0". 
١‏ كل 0 7 0 . م ١00‏ 37 ع ١‏ 
9- وقال سما الوْرِيٌ: ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن يخشى 
لله تعالا © 


1 وقال النَوَوِيٌ : يستحب أن يشاور من يثْق بِدِيّيْه وخبرته» وحِذّقه ونصيحته. 


ال 


0010 ملامح من الشَُوْرَى في العَضر الأمَوِيَ السَّايق قا عن: العقد المَرِيْد ج١‏ ص 5 ونهاية 
الآرَب للموَيْرِيَ ج” ص ”47 . 

00( ملامح من الشّوْرَى في الَضر الأَمويّ السّابق تفلا عن: الؤلّاة والقَضاة ة للكِنْدِيٌ ص48 
وخطط المَمْرِيْزِيَ ج١‏ ص 5. 

فر ملامح من الشّوْرَئ في العَضْر الْأَموِيّ السّابقتَفْلَا عن: الكايل في التَايْخ لابن الأقِيْر ج؛ 
ص5١‏ والقَّخْرِي في الآداب السُّلْطَانِيّة ص5؟1١.‏ 


وأورد الدكتور حُسَيْن عطوان في ًا البَحث تُصّوْصاً كثيرة في الشْوْرَى من أقوال حلفا 
ني مي ورؤساء القبائل؛ وشّيوخهم وعلماتهم: وقادة الجيوش . 
629 تَفْسِيْر القَرْطبٌ ج؟ ص .١50١‏ 
وهدًا القول في: المُغْنِي لابن قَدَامَة ج١١‏ ص97 وببامشه الشّرْح الكَبيْر ص 5٠١‏ عدا 
عبارة: (ومن يخشئ الله تعالئ). 


الرّكْن الثاني: العاقدان: المُنْتَحَّب: مجلس الشُوْرَئ: شروط المُنْتَكَب في الشَرِيْعَة ”5 


ووَرّعه وشفقته"'". 
8 راضة أساء. ار 000 7 اس 
-١١‏ وقال المَاوَرْدِيّ في أدب الذنيًا والديّن: يكون المستشار أهلاً للمشورة إذا 


توفرت فيه حمس خصال: 
أ عقل كايل مع َجْربّة سالفة. 


1 


ج. أن يكون ناصحا وَدُوْداً. 
د. ٠‏ أن يكون سَلِْم الفكر من هم قاطم وعم شامل. 
ه. أن لا يكون في الأمر المستشار عَرَض يتابعه» ولا هوى يساعده”". 


1- وذكر المُرَنِيَ في مُختّصره قول الشَّافِعِيٌ دَيَدْعَنَهُ: (ولا يشاور إذا نزل به 
المُشْكِلء إلّاعاما بالكِتَاب والسّنَّة والآثار وأقاويل الناس والقياس وَلِسَانَ العَرّب)©. 


)١(‏ الأذكار ص788. 
(0) أدب الذَيْيا والدّيْنَ ص/1١709-7.‏ 
(0) مُختّصر المُرَّنِيٌ بهامش الأمّ جه ص١5‏ 7. 
والعبارة نقلها المَاوَرْدِيٌ في أدب القَاضِي ج١‏ ص755-17577. 
وعبارة الشَّافِعِيَ في الأ هي: (ولا يشاور - أي: القَاضِي - في أمره إِلّا عالاً بِكِتَاب» 
وسّةه وآثارء وأقاويل الناس» وعاقلاً يعرف القياسء ولا حرف الكلام ووجوهه» ولا يكون 
هذًا في رجل حت يكون عالاً بلِسَانِ العَرّبِء ولا يشاوره إذا كان هذا مجتمعاً فيه حتىئ يكون 
مأموناً في دينه» لا يقصد إلا قصد الحق عنده). / الأَمّج” ص7١7.‏ 
وقال أيضاً في موضع آخر: (ولا ينبغى له أن يشاور - أي: القاضى - جاهاثٌ لأنه لا 
معنى لمشاورته ولا عالما غير أمين» فإنه ربا أضل من يشاوره» ولكنه يشاور من جمع بين العلم 


والأمانة. / الأَمّج/اص65. 


المَرَنِيّ: أبو إِبْرَاهِيّم إِسْمَاعِيّل بن يَحْيَى بن إِسْمَاعِيّل. والمُرَّنِيٌ نسبة إلى مَرَيْنَة من 


0 1 1 
هنذا اويا بن اتطرية راطنق 
وقال المَاوَرْدِيٌ في أدب القَاضِي يشرح هذهو العبارة: وهذه شروط من يشاوره 
أن كل من صح أن يفتي في الشرُع جاز أن يشاوره القَاضِي في الأخكام, فتعتبر فيه 
شروط المفتى» ولا تعتر فيه شروط القّاضىء فيجوز أن يشاور الأعمئ والعبد والمرأة) 
5 1 سا هر إلى 0 لكه 3 تاه ٠‏ . 
وإن م يجز أن يكون وَاحد منهم قاضياء لان كل وَاحد منهم يجوز أن يستفتي ويفتي. 

وا معت, في | لفتو شرطان: 

أحدهما: العدالة المعتيرة في المُخْبر دون الشاهدء, لأن الحرية وسَلَامَة البصر 
يعتبران في الشاهد. ولا يعتبران في المفتي والمخبر. 

والشرط الثاني: أن يكون من أهل الاجتهّاد في النوازل والأخكاه”". 

٠. 0 1‏ 8 ما 5 2 مسا اه 

17 دذكر الفقهاء على اختلااف مَذاهبهم اقوالا مختلفة يي المستشار. تقدم 
بعضهاء وكلها تدور حول من جمع العلم والامانة. 

5- وذكر ابن عَطِيَّة: أن صفة المستشار في الأكام الدَيْييّة أن يكون عالا ينا 
وقل ما يكون ذَلِكَ إلا في عاقل. فقد قال الحسن بن أبي الحسن: ما كَمّل دِيْنَ امرئ لم 
يَكُمّل عقله2". 

مُضَر. صاحب الإمَام الشَّافِعِيَ» من أهل مِضْر. كان رَاهِداً عاماً قَوِيّ الحُجَّة. له: المُخْتَصرء 

والجَامع الكَبيْره والجَامِع الصَّغِيّر. توفي سنة 1ه بمِضر. 

طَبَقّات القُقَهَاء للسّيْرَاِيٌ ص47 ووَّقَيَات الأَعْيّانج١‏ ص 1١7‏ والانتقاء ص ١١١‏ وطَبَقَات الشَافِعِية 

للسُبِكِيَ ج؟ ص 47 وطبّقَات الشَّافِهِيّة للأَسْتَويّ ج١‏ ص4". 

)9١(‏ أدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌ ج١‏ ص550-174, ثم ذكر بعد هذًا القول شروط أهل الاجْتهّاد. 
0) تَفْسِيْر ابن عَطِيَّة ص76" والبّخر المُحِيّط لابن حَيّان ج ص ٠١5‏ تقلا عن ابن عَطِيّة. 


وعزاه القَرْطْبِيٌ في تَفْسِيْره إلى العُلَّمَاء في: ج4 ص١‏ 15. والجَوَاهِر الحِسَان ج ١‏ ص7١‏ 
تقلا عن ابن ِ عطيّة. 


الرّكُن الثاني: العاقدان: المُنْتَكّب: مجلس الشْوْرَئ: شروط المُنْتَحَب في الشَرِيْعَة 0 ” 


فإذا استشير مّن هذه صفته. واجتهد في الصلاح. وبذل جهده ه فوقعت الإشارة 
خطأء فلا غرامة عليه» قاله الْحَطَّابِيَ وغيره”" 


وقال ابن عَطِبَّة: وصفة المستشار في أمور الدنيا: أن يكون عاقلا مُجَرباَ وَادَا في 
| ده 600 

- وقال ابن جماعَة: يُستحب أن يشاور هل لجاب والرأي فيها أعضل: 
والظّقَره وأبعد عن الخطأ والخط © 


7- وقال الحَسَنِيٌ: أهل الحَل والعقد هم المعروفون بالديّن والوّرّع وحسن 
التَظّر فيا تتقوم به أحوال المُسْلِمِيْن9) 


.550١ص تَفْسِيْر القَرْطّبِيٌ ج؛:‎ )١( 
الخطابي' أبو سومان ند بن مُحَد بن رايم يم الببنهِي. من ذَْيّة يد بن الحَطَابٍ‎ 
و عن بق مه أرعة اليل لهب قريب الصرئت: ومقال اكريما‎ 
توفي ببست من بلاد كَايل سنة /78ه.‎ 
وطبّقّات الشَّافِعِيّة للأَسْنّويٌ ج١ ص /450 وطَبَفّات الفُقَهاء الشَّافِعئة‎ ٠١ ١1ص تَذْكِرَة الحُفّاظ ج"‎ 
١ج للِعَبّادِيٌ ص 54 وَطْبّقَات الشَّافِعيّة لسَبِكِيَ ج” ص 5/87 وطَبّقَات السَّافِعِية لابن قَاضِي شهْبَة‎ 
١ج وبّغْيّة الوْعَاة ج١ ص6 ةه وَالنْجُوْم الزَّاهِرَة ةج ص 149 واللّبَاب في تَهُذِيْبٍ الأَنْسَابٍ‎ ١5١ ص‎ 
.١168١ ص‎ 
0 3 اه 2م اس ناه‎ 52 
7 تَمسِيْر ابن عَطِيّة ص 7/5 وتَفْسِيْر القَزْطبيّ ج؛ ص١ 50 والبخر المُحِيْط لابن حانج‎ 20 
تقلا عن ابن عَطيَّة.‎ ٠١5 ص‎ 
تَحْريّر الأخكام لابن جَمّاعَة ص158.‎ )0( 
الرَّوْض النضِيّر (التَتِمّة) جه ص77.‎ )4( 
الحَسَنِيٌ: هو العَبّاس بن أَحْمّد بن إِبْرَاهِيّم بن أَحْمّد الصَّنْعَانِيَ. ولد بِصَنعَاء سنة‎ 
سل ال 2 5 عن‎ 3 ٠. أن ى‎ 3 3 2 
4ه . دَرّس في جبل الأهنوم النخو والصرف وعلوم العَرَبِيّة والشرِيْعَة» له تعقبات‎ 


4 اوري :ليق 

1 وقال ابن حَلْدوْن: اشْوْرَئ والحَل والعَفْد لا تكون إلا لصاحب عَصَبية. 
يفْعَدَر مها علئ حَل أو عَقْدٍ أو فِغْلٍ أو ترك وأما من لا عَصَ عَصّبيّة له ولا يملك من أمر 
نفسه شيئا ولا من حايتهاء وإنمأ هو عِبَال عل غيره» فأيٌمَدْخَل له في الشؤْرَئء أو 
َي مَعْنَى يدعو إلى اعتباره فيها؟ اللهم إلا شوراه فيا يَعْلَمُهُ من الأَحَكاء السَّمٌ عبّة 
فموجودةٌ في الاستفتاء خاصة, وأما شوراه في السّيّاسَة فهو بعيد عنهاء لفقدانه العَصَبِيَة 
والقياءَ على مَعْرِفّة أحوالها وأَحكامها©. 

1 ونص بعض فُقَهَاء لشفي علئ أن شرط أل الحَلّ والعَفُد صفة 
لشهودا”» وشرط الشّاهد عندهم: أن يكون مسرّاء خُرَّأَ مُكَلَفا عَذدْلَاء ذا مروءة» غير 


نا 


متهم في شهادة 
8 وذككرا!! لت او د49 وأبوب غف-|لسئ, 


وأبحاث. وله تَتمّة الرَّوْضٍ التضيّر للسَّيَّاف” 
مُقَدّمَة تَتِمّة الرََوْض النَضِيْر ص”5-7. 
)١(‏ مُقَدَُمَةَابن حَلَدُوْن صغ؟5. 


ابن حَلدُون: عَبْد لرّحْمن بن مُحَمَّد وَلِيّ ادن الحَطْرَمِيّ. المؤرخ الفيلسوف. ولد 
ونشأ بتَوؤنُس» رحل إلى فاس وغَرْنَاطَة وتلمسّان وَالأَنْدَلْسء وتولى أغمالة ولي قَضَاء 
الْمَالِكِيَةَ بمضر. أ شتهر بكتابه: العِبّر وديوان المبتدأ والخبر» ومُقَدّمته. توفي بالقاهرّة سنة 


ممه 


الضَّوْء اللّامِع ج؛ ص5 ١4‏ وَنَيْل الابْتَمَاجٍ ص 17١-179‏ وَالأَعْلام بج" ص »: 88. 
(0) المِنهّاج ومُّعْنِي المُحْتَاجَ ج؟ ص ١١١‏ وشرح المَنهّج - حَاشِيّة الجَمَّل جه ص5١١.‏ 
2 المنهّاج ومُّغْنِي المُحْتَاج عليه ج4 ص77 4. 
(5) الأخكام السّلْطَانِيّة للمَاوَرْدِيٌ ص". 
)0( لسكا امن نان م ص "”. 


الّكُنَ الثاني: العاقدان: المُنْتَكّب: مجلس الشّوْرَى: شروط المُنْكَحَب في الشَّرِبْعَة 6 


والرّحيباني' . والرّث سوقي''"2. ونقلها مُحَمّد رَشِيّد رضَاء وعَيّد القادر عَوَدَة 0 
وعَبّْد الوّعَّاب خَلاف”©»» وعَيّد الحميد م مولي 2 والسَنْهَوْريٌ29, أن شروط من كان 
من أهل الكل والعقد هي: 


القَاضِيء عالم زمانه وفريد عَضْره ه. من تلاميذه أبو الوفاء بن عَقِيْل ومحفوظ الكلْوَدَانيَ. من 
تصانيفه الكثيرة: أخكام القُرْآنء ونقل القّرْآنه والرّد على الأ ِ ريه والأخكام الشلطاية. 
توفي سنة 80 4ه ودفن بمقيرة مد يداد 
000 تطائيب أَزلي التّمنْج” ص58 
الرّحيبانٍ : مُصْطفَى بن سَعْد بن عَبْدّه الشيُوْطِيَ شهرة» الرّحيباني مولدأء نسبة إلى قَريّة 
الرحيبة من أَعْمّال دمشق. انتهت إليه رئاسة الفقه» وإِمَامَة الحَتَابلّة» له: مَطَالِبِ أَوْلى 
النّْهَْء وتّحْمَة العبّاد توفي سنة 47 117ه. 
الأَعْلام ج7 ص 74 وَمُقَدّمَة (مَطَالِب أَوْلِي النّهَْ) تَقْلاَ عن مُخْتصر طَبَفّات الحَتَابلّة لمُحَمّد جميل 
الشَّطَّيّ المُتوََىْ سنة 171/4ه. 
هم حَاشِية الدَسُوَقِيٌ على الشرح الكبير للدزدير ج4 ص98 .١‏ 
الدّسُوْقِيّ: مُحَمِّد بن أَحْمّد بن عَرَفَة المَالِكِي. ولد في دُسُوق من قر ضر وتعلّم 
وأقام وتوني بالقَاهِرّة. من المدرّسين في الأزهر؛ من كتهه الحدود الفقهيّة» وحَاشِيّة على 
مُغْنِي اللْبِيْبء وحَاشِيّة على الشَّرْح الكَبِيْر على مُختّصر حََلِيْل وحَاشِيّة على السَّعْد 


9 سا سر 


التّْتَارَانِيَ. مات سنة 1177”8ه. 
الألام ج” ص١1‏ ومُقَدّمَة حَاشِيّة الدّسُوْقِيَ على الشَّرْح الكَبيْر للدَرْويْرتَقْلاَ عن تَارِيْخ الجَبَرْتِيّ. 
(0) الإشلام وأوضاعنا السياسية: عَبْد القَادِرِ عَؤْدَةَ ص١١‏ وقد نقل رأي: الرَّازِيٌ ومُحَمّد 
رَشِيْد رضًا فيه. 
(4:) السّيّاسَة الشَّرْعَِّة لِعَيْد الوَمَّابِ لاف ص55. 
(5) مبادئ نظام الحكم في الإشلام ص59/8 َْلّا عن المَاوَرْدِيٌ وأي يَعْلَىْ. 
(5) فقه الخلافة للسَّنْهُوَريٌ ص7١١8-1١٠‏ تقلا عن المَاوَرْدِيٌ. 


الأول: العدالة الجَامعَة لشروطها". 


الثاني: العلم. 

وقصد به المَاوَرْدِيٌ وأبو يَعْلَى وَالدَسُوْقِيَ: العلم الذي يتوصل به إلى مَعْرفَة من 
يستحق الإمَامَة على الشروط المعتيرة فيها©. 

ورأي الشَبّْخْ مُحَمَّد رَشِيْد رضًا: أن العلم يجب أن يكون بمعناه الوّاسع» فيدخل 
فيه عِلَْم الدَيْن وعلم السّيّاسَة وغيرها من العُلَّوْم ويكفي أن يكون مُلِمَاً بفرع وَاحد 
كالطب والهنْدَسَة وليس من الضروري أن يكون كل منهم عاماء بل يكفي توفر العلم 
في مجموعهم, وإذا توفر الاجُتِهّاد في مبجموعهم فلا بأس أن يكون بينهم غير عالم يدرك 
مها ما يَعْرّض عليه» ويبدي رأيه فيه". 


الثالث: الرأي والحكمة. 


وهما برأي المَاوَرْدِيٌ وأبي يَعْلَىْ: المؤديان إلئ اختيّار من هو للإمَامَة أصلح. 
وبتديبر المصالح أقوم وأعرف7©). 


ويرى مُحَمّد رَشِيْد رضًا: أنه الرأي الصَّحِيّح الحَكِيّمء المتفق مع الشَّرْعَ المُجَرّد 
عن الهوى والعَصَبية©. 


)١(‏ تقدم الكلام في معن (العدالة) في شروط الشّاهد. 

فم الآحكام السَّلْطَانِية للمَاوَرْدِي ص" ولأبي يَعْلَىْ ص" وحَاشِيّة الدَسَوْقِيَ على الشرْح 
الكبيّر ج؟: ص98١.‏ 

© الإشلام وأوضاعنا السياسية ص١١‏ تَقَلّا عن مُحَمّد رَشِيْد رضًا. والشّوْرَئ: بَابلْلِي 
ص / تقلا عن الإشلام وأوضاعنا السياسية. 

(:) الآأخكام السَلَطَانِيّة للمَاوَرْدِيٌ ص" والأخكام السَّلْطَانِيّة لأبي يَعْلَْ ص”. 

(4) الإشلام وأوضاعنا السياسية ص١١‏ تَقْلَا عن مُحَمّد رَشِيْد رضَاء والشّوْرَئ: بَابلَِيَ 
ص ”7 تقلا عن الإِسْلام وأوضاعنا السياسية. 


الرّكن الثاني: العاقدان: المُنْتَحَب: مجلس الشّوْرَى: شروط المُنْكَكَب في الشَّرِيْعَة 50 
والحكمة نوعان: قولية وفعلية» فالقولية: قول الحق» والفعلية فعل الصواب”2) 
أما د. مَحْمُوْد بَابِلّلَ فرأئ أن يضاف إلى هذه الشروط الثلاثة اله 

شرطان آخران: 
أوهما: الشَجْربَة ة» لأن الاكتفاء بشهادة الاختصاص ليس بدليل على علم صاحبها.ء 

فلا بد من خبرة تدل على أنه أقدر على إبداء الرأي من غيره. 
ثانيهها: التفوق بالاختصاص. لأثره الكَبيّر في عَضْرنا هذًا خاصة. 
وذكر أن هدَّيْنٍ الشرطين متممان للشرطين الثاني والثالث السَّابِقِين" 

-١‏ ورأئ الأستاذ المَوَدُوْدي أن عضو مجلس الشُوَرَئ يجب أن تتوفر فيه 

اهليتان: 
أولاهما: أهلية فَانُوْنيّة يحكم بها منظم الانتخابات أو القَاضِي على المُرَشّحء هل 

هو أهل لذْلِكٌ المنصب أو غير أهل له؟» وهذه يحوزها أكثر أهل البلاد» ومَقَاييّسها ى) 

ذكر القَرّآن الكريم أربعة هي: 

أ الإشلام: قال تعالئ: م وَولأَتر متك - النساء 54. 
ب. الرجولة: قال تعالئ: # أَلر 0 - النساء 5 7. 
وقال الرّسُول يَلِ: (لن يملح قَوْمٌ وَلَوَا أَمْرَهَم امْرَأةً). 
/! ج. العقل والبلوغ: قال تعالى: # ولا توْنوا السَمَهَاءأَمَو 
لاه 


0 
و 
ه( 


و 


لكْمْ ا جَلاسَه لكْدقمًا # - 


)012 إغاثة اللهفان لابن القيّم ج١‏ ص57؟ ومبادئ نظام الحكم ني الإشلام: د. عبد الحميد 
مَتَوَلى ص 054 تقلا عن إغاثة اللهفان. 
وانظر تَْرِيْفَات للحكمة في: تَفسِيْر الفرطَِيَ ج" ص ” ني تمسِيّر الآية: # يوق 
لْحِححمَدٌَ من 2555 َسَآهُ 4 - البقرة 5594. وَتَفْسِيْر البَيَضَاوِيٌ ص 7. 
0( المّورَئ: تابنل ص 5-1 /. 


/56 ويا بداتطرنة ولتطنق 
د. سكنى دار الإسلام: قال تعالئ: ‏ وَالَََِامنوا وَلَمَ ماروأ ما لمن وَليَتهم مّن 
تَىَءِ حَقَّ مايوه - الأنفال 17. 
والأهلية الثانية: هي أهلية يراعيها المُرَشَحُون والمُصَوتُون ثم يُبدون آراءهم 
في الرجل المُرَشّح. وَهذِه الأهلية لا تُبرز إلا عدداً قليلاً جداً. هذه الأهلية شاملة 
جه سام 4؛ جه 2 
لمَقَاِيبّس الأهلية الأولّئء ومَقَاييّسها روح الدستؤر كله» حيث يرَبَىْ الجَمْهُوْر تربية 
فكرية تؤهلهم لانتخاب من هو أهل لعضوية مجلس الشُوْرَى ممن توفرت فيهم الأهلية 
القَانُوْنِيّة» فيكون من واجبات منظم الانتخابات أن يبذل سعيه في تَلْقِيْن الناس ما 
و 
يقتضى أن يتحلن به أولو الأمر من المُسْلِمِيّن من الصفات عند كل انتخاب. 
وقد ذكر القَرْآن الكَرِيم هذه الأهلية بآيات يمكن أن تكون مبدأً أَسَاسِياً تصطبغ 
6ى فم 
به روح الدستور وهي: 
قوله تعالئ: # © إِنَله يمرم أن مودو لمعت إل أَهلِهًا ا - النساء 08. 


والأمانات مناصب المسوٌولية. 

وقوله تعاليل: #إنَ حرم عند سكم 4 - الْحجُرَات 17. 

وقوله تعالى: +إنَّأََهَوطفَدهُعَلِيحَكُمْ وَرَاده سه فى لهل وَاَلِْسَمْ )# - 
البقرة /ا5 7. 

وقوله تعاليل: م#وَلَامْيلَ من علا عَهُعن وا وأتََم هوه وكات أَمْرهُ. دلا )د - 
الكهف 7/8. 

وقول النبيّ يَلِ: (من وَقرَ صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإشلام). 

وذكر الرَّسُُل يلي أْحَادِيْتْ يمكن أن تكون من مواد دُسْتَوْرناء» فيمكن أن نعتبر 
غير أهل للانتتخاب من طلب هدًا المنصبء كقوله يَلِِ: (إنا لا نُوَلّي هذا مَن سأله. ولا 


الرّكُن الثاني: العاقدان: المُنْتَكّب: مجلس الشْوْرَئ: شروط المُنْتَحَب في الشَرِيْعَة 504 


من حرص عليه)"'". 

ورد الدكتورٌ مُحَمّد سَعِيْد رَمَضَان البّوْطِيٌ قولّ المَوُدُوْدي”"» واختار عدم 
حرمان المرأة حقها السيامي مطلقاء ى) سيأتي في: (حق المرأة السيامي). 

ا ورأئ الأستاذ سَعِيْد رَمَضَان أن شرط المُنْتَكَب: النظافة والوَرَّع» ومقياسه 
الأدنئ: ألا يتجاهر بمعصية. أو لا يكون محكوماً عليه بحكم قضائي يشين أَخلاقه. بناء 
على أن المجلس مُوْ مُؤْتَمَنٌ على رسَالَة الإشلام التي وصفها الرّسُول يَلِةٍ بقوله: (إن) 

بُعنتٌ لأَنَمّمَ مكارم الأَخَدق)©. 


الخلاضشة 


يتبين لنا ثما سبق: 


أن من الُلَمَاء من وضع شرو ط ا عامةٌ مرنة تدور حول التمسك بأَحَكَام الشّرِيْعَة 
الإْلاميّة» عهدف إلى إبراز أثر الشّوْرَئ في الحيأة. 


ومنهم من حاول حصر هذه الشروط بوضوح وشمول أكثر نما ذكره الآخرون. 


)1١(‏ تدوين الدشتؤر الإسْلَامِئ لأبي الأعلئ المَؤْدُوْدِي ص95؟-1494. 
وسيأتي الحَدِيْث كاملا وتَخْرِيْجه في موضوع (الترشيح). 
(0) خصائص السْوْرَى ومقوماتها: د. مُحَمَّد سَعِيّد رَمَضَان البَوْطِيْ - الشوْرَى في الإسشلام ج ؟ 
ص 6 05 وما بعدها. 
() مَعَالِم الطريق: سَعِيْد رَمَضَانَ ص١5.‏ 
قوله يَكِِ: إن) بُعئث لأتمّمَ... إلخ. في: 
الجَامِع الصَّغِيْر ١‏ ص ١500‏ بلفظ: (إنها بعنتٌ لََنَمّمَ صالح الأَخلّاق) قال السَّيُوْطِ : 
وهو حَدِيْتْ صَحِيّح عن أب هْرَيْرَة أخرّجَهُ ابن سَعْده والبَّخَارِيٌ في الأدب, والحَاكم في 
المُسْتَدْرَكَء والبَيْهَقَىٌ في شَعَبٍ الإيوان. 


كنا لوا ب لتطرْة انق 
ويمكننا علئ ضوْء ما تقدم أن نصغ شروط المُنْتَكَبٍ لعضوية مجلس الشورَى بم 
يناسب عَضُرنا هذا على النّحُو الآي: 
الشرط الآأول: الإسلام: 
لأن كلمة # مَك © في الآية الكَرِيْمَة :# أطيعوأ يلغا هيعو اوأر وت - 
النساء 04» تشير إلى أن شرط أولي الأمر - كأعضاء مجلس الشُوْرَىْ - أن يكونوا من 
المُسَلمين لاغير. 
الشرط الثاني: العدالة: 
ال ا 0 
وأبرز مقياس للَعَدَل هو: أن يكون غير متجاهر بمعصية» وغير محكوم قضا 
بحكم بّخْلٌ بالسمعة والخُلّق. ويُقَدّم أكثرهم وَرَعاً. 
لشرط الثالث 00 
قر القع الاح ا ا اي و الي ل 2 
وعن المجنون حتى يَعْقَلَ)0". 


)١(‏ قوله وَكةُ: رَفِعَ القلم عن ثلاثة... إلخ: 
ِبِذَا اللفظ في: 
سن أي اود كتاب الحدوده .1 باب في الجنون يسرق أو يهب حا رقم 4407 . 
ج” ص 405 عن عَلِيَ تيدع قال الشَيْخ شُعَيْب: حَدِيْث صَحِيْح. 
ول أربعة ألفاظ أخرئ في الباب نفسه عن َاِئّة علي صححها ادبع عيب كلها 
0 


ج” ص ١0١‏ عن عَلِي. وقال: حد بْث حسن غَرِيْبٍ من هذًا الوجه. وقد رَويَ من غير وجه 


الرّكُن الثاني: العاقدان: المُنْتَكّب: مجلس الشْوْرَئ: شروط المُنْتَحَب في الشَرِيْعَة 5١‏ 


الشرط الرابع: العلم: 
يب أن يكون انتب عا بالشريعةالإشلاية وتقادها مع إنامه بلقو 
لأخر أد على القل براجد منهاكالطب الهس 


الومَام وتدير الأمور وغير ذلك 


ولذلكٌ قرر المُقَهَاء: 
أن بيعة غير أَهل الكل والعَقد من العَوَام لا عِبرَة بها”"2. لأن العَوَّام لا يَمْقَهُون 
المَسَائِْل بصورة جيدة؛ لقصور عَمَوْهم عن إدراك الحل السَّلِيّم لها. 


و رم 


الشرط الخامس: الرأي الحَكِيّم المتفق مع أَحْكام الشّرِيْعَة الإشلاميّة وقَوَاعِدها 
العامة. 


عن عَلِيَ عن النَبيّ يله وفي الباب عن عَائِسَّة. قال الشَّيْخ شُعَيْبٍ: صَحِيْح لغيره» وحَرَّجَةُ. 
وسٌمّن ابن مَاجَة: ٠١‏ أبواب الطلاق؛ ١١5‏ باب طلاق المعتوه والصّغِيّر والنائم» رقم 
١0ج“‏ “ص98١‏ عن عَائْشّة. قال الشّيّخ شَعَيْبِ: إسناده صَحِيّْحء وحَرّجَةُ. 
وبعده رقم 647 ٠‏ عن عَلِيٌ. قال الشَّيْخْ شُعَيْبِ : حَدِيْتْ صَحِيّح» وخرّجَة. 
وسَُن الذَارِمِيٌ: كتاب الحدود ج؟ ص ١7١‏ عن عَائْشَة. 
ورواه أيضاً أَحْمّدء والنَّسَائِيّ وابن : مَاجَةء وابن خَرَّيْمَة: وابن : حبّان؛ وصححه 
الحَاكمء والدَارَفْطْنِيَ من طرق مُخْتَلِمَة عن عَلِيَّ وعَائِسَّة. / تَلْخِيْص الحَبيْرج١‏ ص 187. 
وانظره في: سبل السَّلّام ج ص١1‏ ومُنْتَقَىْ الأخبار وتَيْل الأَؤْطّار ج١‏ ص87. 
وفي صَحِيّح البُخَارِيٌ: 87 كتاب الحدود (المحاربين)» أول 7١‏ باب لا يُرْجَم المجنون.... 
ص 579 .١‏ قال عَلِيٌ لعمّر: أما علمت أن القلم رَفِعَ عن المجنون حتى يَفِيّقّ» وعن الصبي 
حتى يدرك وعن النائم حت يستيقظ؟ 
2930 نِهَايّة المُحْتَاجٍ جلا ص 794١0‏ وشرح المَنْهّح ج5 ص .١١‏ 


ثقا الوا ين لني اليتق 

الشرط السادس: أن يكون غير محجور عليه بِسَمَّهِ لأنه بذَلِكٌ يكون ناقص الأهلية. 

وبعد هدًا: 

يمكن القول: إن هَذِهِ الشروط (وهي: الإسلام والعدالة» والبُلْوْعْء والعلم. 
الشَوْرَئء لكي يؤدي مهمته على أكْمّل وجه. إرضاء لله ولرَسُلهه وتَحْقِيْقاً لمصالح 
و 
الام وخاصة في مجتمعنا المعاصر المعقد. 

أما شرط الرجولة: 

و 

فهو موضع خلاف بين الباحثين المُحْدَيِيْن» بيه فيا يأتي. 

© حو المرأة السيامي: 

اختلف الباحثون المُحَْدَنُوْن في حق المرأة السياسي علئ أقوال؛ رأيتٌ أن 
أحملها - بها يناسب المقام -» وهي: 

اغول الأول ليمترف الام بمساواة الرئة بال رجل في الشقوق السياسية؛ وعله 
فلا يجوز للمرأة أن تكون تاخبَة أو مُنْتَحَبَة 

وعليه فتوى لجنة القتوي بالمجاوع الأزهر الصادرة سل 220007 

وبه قال د. عَبّْد الكَريّم زَيْدَان7". 

وض أبو الأعلئ المَؤْدُوْدي في: تدوين الدسْتؤر الإِسْلاميَّ علئ شرط الرجولة 
في المُنتَحَبء كا تقدم قبل قليل. 
(9) انظر: مبادئ نظام الحكم في الإشلام: د. عَبْد الحميد مُتَوَلّي ص 800. وقد نشرت في مجَلَّة 

رسَالّة الإشلام؛ السنة الرابعة» العدد الثالث» يوليه سنة 19827م. 
00 أَصَول الدعوة: د. عَبْد الكْرِيُم زَيْدَانَ ص175١.‏ 


الرّكُن الثاني: العاقدان: المُنْتَكّب: مجلس الشْوْرَئ: شروط المُنْتَحَب في الشَرِيْعَة 1 


وذكر المَاوَرْدِيٌ وأبويَعْلَى عدم جواز إسناد الوزارة إلى المرأة”". 

القول الثاني: الإسلام لم يحرم المرأة حقها السياسي» ولكن الظروف الاجتاعية هي 
التي تحول بينها وبين هذا الحق. 

وبه قال د. مُضْطَمَىْ السَّبَاعِيَ”"» والبَهِيّ الخؤلي””. 


0 


وهو ما يفهم من كلام عَبّد القَادِر عَوْدَة 

القول الثالث: الإسْلام لم يحرم المرأة حقها السيامي. والظروف الاجتاعية المذكورة 
لا أثر لما على ممارستها ذْلِكَ الحق. 

وهو قول د. عبد الحميد مولي 0 

وبه قال د. مُحهد سويد رَمَضَان البزي» بستحت 


أنه م يَصِحّ في حَدِيْث رَسُؤْل الله يل ما يَدْلٌ صراحة إلى أن المرأة لا حَقَّ لها في 
الَّوْرَىْ وم يوجد أنه يكل َعَم تَعَمَدَ أن يتجنب مشاورة النساء في بعض مما قد يُشَاوَر فيه 
الرّجَال. بلى الذي صح عن رَسُؤْل لله يل نقيضه» فاستشار أمَ سَلَمَة يوم يي في 
نحر الحداياء وحلق الرؤوسء كا في البْخَارِيّ . واستشار عمّر الأحداث. والنساءء وابنته 
حَفْصَةءٍ وعائسّة. واستشار أيضاً في دية الأصابع: ودية الجنين» وحد الخمر. واستشار 
عُثْمَان أمَ سَلّمَة©. 


(1) الأخكام المُّلْطَانِّة للمَاوَرْدِيٌ ص"؟ والأَخكام السُّلْطَانِيّة لأبي يَعْلَنْ ص6١-15.‏ 

00( المرأة بين الفقه والقَانُؤن: د. مُصْطَمَىْ السّبَاعِي ص 5 ١5‏ وما بعدها. 

(9) المرأة بين البيت والمجتمع: البَّهيّ الخؤلِي ص5 .١5‏ 

(5) التشريع الجنائي الإشلامِيٌ ج١‏ ص718-717. 

(5) مبادئ نظام الحكم في الإشلام: د. عَبّد الحميد مُتَوَلي ص88 وما بعدها. وانظر مناقشته 

000 خصائص الشُرْرَىْ ومقوماتها: د. تُحَمَّد سَعِيْد رَمَضَان البُوْطِيٌ - الشوْرَى في الإشلام ١‏ 
ص 5 ؟07. 


ع اورقا بطري والتطبيئق 

وهو مفاد ما ذكره أ. د. حمد عَبَيّد الكْبَيْسِيٌ: 

فأجاز أن تكون ناخبة» لأنها أهل للشهادة بالاتفاق» وأن تكون وَكِيّلة أو تَاظرَة 
وقف. أو وصية في أموال لامر 

وأجاز أن تكون مُنْتَحَبَةء لأنها يمكن أن تكون مفتيةً ومجتهدةً وهو جائز 
بالإجماع. ورأى أن هدًا الجواز مقيد بشروط منها: البعد عن التبرج» والاختلاط الذي 


يمنعه الإسْلام» وتوافر الثّقّة والأمان من الفتنة. واستشهد برأي الدكتور مُصْطَّمَى 
السَبَاعتٌ20. 


في 


والشّيّخْ عِرّ الدَّيْن الخَطيُب التَمِيْمِيٌ المفتي العام السَّابق للمَمْلَكَة الأرؤتمة 
الهَاشِمِيَّة حيث قال: إن الإشلام أباح للمرأة أن تَنْتَخِب وينَْكب' وأن تَسْتَسْيْر 


9 0 ساسا 


ولشتشَار ولشير, أي: : أباح لها اتعخاب أعضاء مجلس الشّوْرَئء كما أباح لها أن تكون 


اسل علا وتخا بدو أ الوكالة. 
واستدل على جواز أن تن تْتَكَب بِحَدِيْث أَمّ سَلّمَة في الحُدَيْريَة حين أبدت رأها 
لوَسَول الله و1 


ومن أباح للمرأة حق الاتتخاب والترشيد لعضوية مجلس الشورَى: 
د. عَبّد الحميد الأَنْصَارِيٌ» لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكّر””. 


)0 رأي الإشلام في إشراك المرأة في مؤسسات الشْوْرَئ: د. مد عبد الُبَيِْيَ - الشوْرَى في 
الإشلامج” ص١1‏ -1099, 

4 تنظيم الشْوْرَئ في العَضر الحاضر على أَسَاس إِسْلامِيّ: عِزّ الدّيْنَ الْخَطِيْب التَّمِيْمِيَ - 
الشْوْرَئْ في الامج ص1195. 

فو الشْوْرَى وأثرها في الديمقراطية: د. عَبْد الحميد الأَنُصَارِيَ ص "٠‏ وَذْلِكَ بعد أن عرض 
الآراء ومناقشاتها في ذْلِكَ. 


اليّكُنَ الثاني: العاقدان: المُنْتَكّب: مجلس الشّوْرَى: شروط المُنْكَكَب في الشَّرِيْعَة 6 

ود. عَلِيٌ مُحَمّد مُحَمّد الصَّلَّابيّ» مستدلاً: 

بقوله تعالئ: + وَالْمُوممونَ وَالْمُؤمِئتُ يسع ولي بَعْضِ * - التوبة .١‏ 

وقوله يك (إن) النساءٌ شّقَائِقَ الرّجَال) - رواه التَرْمِذِيّ. 

واستفادة الرّسو إل يلَةِ من رأي زوجته أَمّ سَلّمَة في صلح الحُدَي بيه الوَاردّة في 
البَحَارِيٌ. 

وتكليف عُمَر الشَّفَاءَ بالإشراف على السوق» وقضيته في تحديد المهور". 

وكنث في الطَّبْعَة الأولَ من كتابي هدًا قد رَجََحْتٌ القول: بأن المرأة يجوز أن تكون 
ناخبةً» وقَدَّمْتٌ بيَان ذْلِكَ في شروط الناخبء لكن لا يجوز أن تكون المرأة أحد أعضاء 
البرلمان» لما يأتي: 

لقو تسلن: انيت عَلَألِنسَآءِ “ - النساء 5 ". ولقوله يَكِ: (لن 
يُفْلِحَ قَوْموَلَوا أمرَهُم 

-١‏ ل 00 واليدين» 


وسفرها وحدّها خارج بلدها. 


3 


هذه الأمور الثلاثة محرمة علي' المرأة شرعاً بالاتفاق» لورود أَِلَّة نصية كثيرة مها 


)١(‏ الشُوْرَئ:د. الصَّلَابِيَ ص179. 
الشَّمَاء بنت عَبْد الله: بن عبد شمس العَرَشِيّة العَدَوِيَّةَ 3 سَلَيْمَانَ بن أبي حثمة. 
أسلمت بمَكّة قبل الهجرّةء وهي من المُهاجِرَات الأول اللاتي بايعن رَسْوْل اله يل وكانت 
من عقلاء النساء وفضلائهن. أقطعها رَسُوْلٌ الله لله يي داراً عند الحَكاكين» فنزلتها مع ابنها 
سَلَيْمَان. وكان عُمّر بن الخَطَّابٍ يقدمها في الرأي» ويرضاهاء ويفضلهاء ورب وَلَامَا شتا 
من أمر السوق. 


تَهُذِيْبٍ الكَمّال ج48 ص؛ 4 0. 


1 اورقا بطري والتطبيئق 
وهى ما تتطلبه الحياة النيابية إذا كانت أحد أعضاء البرلمان. 

-٠‏ رعاية الأسرة من أهم واجباتها التي يجب أن تتفرغ لماء وهدًا التفرغ لا يكون 
إذا انشغلت بمهام البرلمان. 

بجواز أن تكون المرأة ناخية أو ؛ 9 
تكون المرأة مؤدية لرسالتها في المجتمع. 

- المرأة حصلت الآن عموماً على قسط كَبِيْر من التَعْلِيُم» وأصبحت تزاول 
عملها في وظاتف الدولة والتدريس في مختلف معاهد العلم؛ فصارت مُوَّملَةَ لأن تكون 
مُوَجهَةَ لحيل المستقبل. 

-٠“‏ قوله تعالئ: #الرَجَالَ موس عل النساء - النساء 5 *» خير يفيد أن 
الرجل هو سيد البيتء بمُقتَضَىْ وجوب دفعه المهرء وإنفاقه علئئ زوجته؛ وإن كانت 
غنية» وعلئ أولاده ومن يعيل . قال الآلْوْسيٌ: أي : شأ نهم القيام عليهن قيام الولاة على 
الرعية بالأمر والنهي ونحو ذلِكَ. وعلل ذَلِكَ الحكم بقوله تعالئ: + يما فصل فَصَّكلّ اله 
بحْصَهم عل بَحَضِ وَيِمَآ أَنَفَهُوأ من أَمَولِهمَ - النساء 5 2707. 

ولا تعني القِوَامَةٌ مصادرة ما يحق للمرأة أن تزاول من أَعْمّال في مجال الأسرة أو 
المجتمع» ما دامت محتفظة بحشمتها وشخصيتها المقررة لما في الإسلام. 

4 - قوله يِ: (ما أفْلَحَ كَوْمٌ وَلَّوْا آَمْرَهُم اْرَة) لا يعدو إخباراً عن عدم فلاح من 
وَلِيَ أمرّهم امرأة1", » لآن المرأة قد تكون راعية ا ورد في الحَدِيث: (والمرأةٌ رَاعِيَةَ في 


مر 


مُنْتَحَبَة لما يأى: 


2030 روح الْمَعَانِي ج1 ص6-١٠.‏ 
220 سبل السَّلَام للصَّنْعَانِي ج؟ ص7١ .١‏ 


الك الثاني: العاقدان: المُنْتَحَب: مجلس الشوْرَى: شروط المُنْتَخَب في الشّرِيْعَة 5 
بيتِ رَوْجِهَاء وهي مُسؤولة عن رَعِتَهَا)!''» فتتاط بها بعض المسؤوليات» ولا فرق بين 
مسؤوليتها في البيت أو خارجه. 

6 قضية الاختلاط با لاجنبي عنها ل تعني ازوم كشفها من جسذها غير الج 
من النساءيرتدين املاس الشّرْحِيّ ويزاولن عملهن مع عَاْة لازا صل الكّريعة: 
بل الكثير منهن في البرلمان يسار إليهن بالبَتَان في تمسكهن بالأخلاق الإسْلاميّة» إضافةً 
إلىْ دفاعهن عن الشّرِيّحَة وتعاليمها. 

و 

- أما رعاية الأسرة التي تعتبر من أهم واجباتهاء فإنها يمكن أن تستعين بنساء 
0 3 
أخريات يقمن بعملهاء ى] هو شأن الكثيرات من ربات البيوت. 

- أن عمّر بن الخَطاب ويَتَيدَعَدَهُ كان يشاور حت المرأة. 

وأن عَبْد الوَّحْمْن بن عَوْف في خلاقة عَثْمَان وَزَْهْءَنثر شاور النساء المُحَدَّرَات 
في حجابين» كا تَّقَدْم. 


_- 8- الانتخاب اجتِهَاد لا تمنع منه الأنوثة كالفتياء لأن الفتيا نصح من المرأة. . وعدم 


رجعثٌ عن رأبي السَّابق الذي مله عَلَيّ اطروف لني مَرّ مها العالم الإسْلَامِيّ 
آنئذ» واستّغلت فيها المرأة لأغراض سياسبين ما أرادوا إِلَاى: تَحْقِيّق مَارِبهم ومصالحهم. 

)١(‏ حَدِيْث: والمرأة رَاعِيٌَ في بيتٍ رَوْجِهًا... إلخ: 
جزء من حَدِيث : (كلكم مسؤول عن رَعِبتَه. ..)» أخرّجَةٌ أَحْمّد في مُسْئده وَالبّحَارِيٌ 


ومُسَلِم وأبو دَاوْد وَالتَرْمِذِيٌ عن ابن عمر ووََيدْعَتها. قال السيوطِيٌ: صَحجيح. / الجَامِع 
الصَّغِيْر للسّيُوْطِيَ ص 545. 


4 الشورَئ) بن لتر والتطبيئق 

فأقول اليوم: 

إن المرأة يحق لها أن تكون ناخبة» ى) يحق لما أن تكون مُنْتَحَبَةَ بأن تكون عضواً في 
البرلمان» أو المجالس البلدية» ونحو ذَلِكٌ. 

شروط المُنْتَحَب في الدَّسْتُوْر 

تختلف الدساتير الحَدِيْئّة في وضع الشروط التي يجب توفرها في المُنْتَحَبء تبعا 
لظروفها الخاصة وما تراه مناسباً لتَحْقَيقَ مصالحها. 

والقَانُوْن الأَسَاسِيٌ العِرَاقِيَ لسنة ١1978‏ ذكر أن شروط عضو البرلمان هي: 

١‏ - أن يكون عرّاقيّاً اكتسب جنسيته العرّاقيّة بالولادة» أو يموجب معاهدة 
(لوزان)» أو بالتجدس على أن يكون المتجنس متتمياً إلى عائلة عَثْمَانِيّة كانت تسكن 
عادة في العِرّاق قبل سنة 4 ١19١م‏ ومر علئ تجنسه عشر سنئوات. 

-١‏ أن يكون قد بلغ الثلاثين من مُه في النواب. والْأَربَعِين سنة في الأَعيّان. 

*“- أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاسء ولم يعد إليه اعتباره بعد. 

5 - أن لا يكون محجوراً عليه من محكمة. ول يَمَكُ حجر بعد. 

- أن لا يكون محكوماً عليه بالسجن لمدة لا تقل عن سنة عن جريمة غير سياسية» 
أو محكوماً عليه لأية مدة كانت عن جريمة مخلة بالشَّرّف كالسرقة والرشوة والتزوير 
والاحتيال وخيانة الأمانة وغير ذلكٌ. 

- أن لا تكون له وظيفة في الحكومة أو المصالح الملحقة بهاء أو منصب أو وظيفة 
أو خدمة لدئ شخص أو مُوّسّسَة لها عقد مع إحدئى الدوائر العامة أو له منفعة مادية 
مباشرة أو غير مباشرة مع ذْلِكٌ العاقد, إلا إذا كانت المنفعة ناشئة عن كونه مساهماً في 
شركة مؤلفة من أكثر من خمسة وعشرين شخصاًء ويستثنى من ذَلِكَ مستأجرو أراضي 


جه 


الحكومة وأملاكها والمنتدبون للقيام بمهمة خاصة في خدمة الدولة من أعضاء المجلسين. 


الرّكْنَ الثاني: العاقدان: المُنْئَكّب: موازنة بين الشَّريْعَة الإِسلاميّة والدَُسْتُؤْر 56 

8- أن لا يكون من أقرباء المّلك بالدرجة التى يعينها القَانؤن. 

4- أن يكون قد رشح نفسه ودفع تأمينات قدرها )0٠١(‏ دَيّئَار لعضوية مجلس 
النوابء أو عِّنَ بإرادة مَلَكِيِّة لعضوية مجلس الأغْيَانَء ولا يجوز أن نتجتمع عضوية 
المجلسين: الأعيّان والنواب, في مجلس واجد”". 

موازنة في شروط المُنْتَخَب بين الشَرِيُعة والدشثؤر 

ذاه : عسرلع بره عسمارده إل كس 1 لوك فيب 
بعد عرض شروط عضو مجلس الشورّى في الشريعة الإسلامية وفي القانون تظهر 
لنا نقاط اتفاق وافتراق بينها. 

0 فوجوه الاتفاق هى: 

-١‏ شرط القَانُوْنَ أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مُخْلَّة بِالشَّرّف كالسرقة 
والرشوة والتزوير والاحتيال وخيانة الأمانة وغير ذْلِكٌَ لم يزد عا قاله الفُقّهاء 
المَسْلمُون من وجوب توفر شرط العدالة. 

؟- اشترط القَانّؤن أن لا يكون محجوراً عليه من محكمة ول يفاك حَجْرٌهُ. والحجر 
في القَائْؤْنَ يكون بسبب الصّعّر والجنون والعَنّه» فيكون محجوراً لذاته» أما الحَجْر 
القَانُوْن أيضاً أن لا يكون المُدْتَحَب مجنوناً أو معتوهاً. 

وهذًا موافق للشريْعَة في اشتراطها أن يكون بالغا غير صَغْيّره وأن يكون عالاً ذا 
رأي وحكمة, غير مجنون أو معتوه أو غافل» وأن يكون غير محجور عليه بِسَفَهِ. 

*- تحديد الجْمْر أمر اجُتِهّادِيٌّ في الشَّرِيْعَة والقَانُؤن معاً. 


(؟) الواجبات الأخلاقيّة والوطنية ص/017١-15/8.‏ 


ها الوا بطري واقطينق 

وهو يعود إلئ ما يحقق المصلحة العامة» مع ملاحظة أن الشَرِيْحَة تشترط 
التكليف ف) فوق. 

5 - شرط تفرغ العضو في القَانُوْن: 

هو ما ذكره الخَلِيْقّة ُمَر بن الخَطَاب وَعَإيعَنة حين سثل : ماذا لا يوا هؤلاء - 
أي: المستشارون الأكابر من أصحاب رَسُوْل الله يل - أَعْمَالا؟ قال: أكره أن أَمنسَهُم 
بالعَمّل ©. وذلِكَ: ليتم فصلهم عن السلطة التنفيذية لثلا يكونوا خحاضعين اء وليؤدي 
العضو مهمته على الوجه الْأَكْمَل غير م: مشتت الذهن. 

ه- شرط القَانُوْنَ أن لا يكون من أقرباء المَلِك بالدرجة التي يعينها القَانُونء له 
وجه شَرْعِيٌ» لئلا يتخذ القرابة ذريْعَة لتنفيذ مَآربه ومصالحه الشخصية. 


1 (عيه> 


5- شرط الترشيح في القَائُؤن. 

يتفق مع ما استخلصناه من كلام الفُقَهّاء”" من أنه مندوب إن ل د يكن واجباً لمن 
ملك الملكة الفقهيّة. 

0 ووجوه الاختلاف بينهما هي 

-١‏ الجنسية في الشّرِيعَة مه الإِسْلاميّة لا تحَدٌ بمكان؛ وإنا بِالعَقَيْدَة فليس في البلاد 
الإشلاميّة حدود؛ وإنما هى دولة وَاحدَّة ويكون انتتخاب أعضاء مجلس الشوْرَئ بالنسبة 
للمناطق الانتخابية» وهذدًا يخالف القَانّوّنَ حين يحدد بالجنسية المنسوبة إلى البلد المعين. 

1 رام اس 2005 وه 

(9) طبّقَات ابن سَعْد (دار صادر) ج٠‏ ص ”187 والسّيّاسَّة والاقتِصّاد: سَّلَبِي ص /١‏ وعَبْقَرِية 


عمّر: عَبَّاس مَحْمُوْد العقاد ص1/817. 
(0) انظر: (الترشيح) في ص8/١”‏ وما بعدها الآتبة. 


الرّكّن الثاني: العاقدان: الحُدْتَحَّب: موازنة بين الشَّرِيْعَة الإشلاميّة والدُسْتّؤر 7 
مسلأًء وخاصة بعد أن عَيِّنَ مرسومٌ الانتتخاب عددً نواب الأقلية المَسِيْجِيّة". 

وشأنه في ذُلِكَ شأن الدساتير الأخرئ. 

وشرط الإشلام قد يبدو عَريْبا إلا أنه أمر جَوْمَرِيَء نحافظ به على كيان أمتنا 
ووحدتها وطابعها الإسْلَامِيٌ الذي يميز شسخصيتها عن غيرها من الأُمَم إذ إننا لا ننتظر 
من غير المسلم الحرص على دين أمتنا ووحدتها(". 

"- المُشَرّع العِرَاقِي م يأخذ بشرط المَُّهَاء - العلم وشرط الرأي الحَكِيْم لمتفق 

مع الشّرِيْعَة - وعليه يجوز أن يكون العضو أَبّيَاً لا يعرف القرّاءة والكتابة. 

وشرط العلم والرأي الحَكِيُم من الأمور الجَؤْمَرية لتي يسبب عدم اشتراطها 
نقصاً كيرا في التنظيم وذلِكَ لأن من واجبات أعضاء مجلس الشّوْرَئ : معالحة الأمور 


برأي حَكِيْم؛ وسن القوانين بعلم راجح؛ وقثيل الأمة ة التمثيل الصَّحِيّح. والتعبير عن 
رأيها بكل الميادين» وما إلى ذَلِكَ. وهدًا لا يتأتئ للأمي, إذ لا يمكنه أن ينهض بأعباء 
الآمَّةَء ولايدرك رسالتها. 

- شرط الدَسْتَوْر أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس. 

م يقل به الشقَهاء كشرط للمُدْتَكَبء لأن للمفلس شخصيته معتيرة» والنفس 
أَعْظَم خطراً من المال» فهو كالمٌعْدَم الذي لا يملك شَّيئاَء فلا يجوز أن يؤثر إفلاسه علئ 
حقه في أن يُرَشَّحَ لبنتَحَب. 

- وشرط الدَّسُّْوْر أن لا يكون محكوماً بالسجن لمدة لا تقل عن سنة لجريمة غير 
سياسية» لا يوازن مع الشّرِيْعَة لأن الجرائم في القَانوْن الوَضْعِيّ ها أحكام تختلف عن 
الشَّرِيْعَة الإِسْلَامِيّة» فمن الجرائم كبائر في الشّرِيْعَة تسقط بها عدالته» لكنها لا تعتبر في 


)١(‏ الواجبات الْأَخلاقِيّة والوطنية ص177. 
(؟) انظر: (وضع الحكومة في الدولة الإسْلاميّة) في ص١8‏ الآنية. 


هه وروا بطري واطييق 
القَانَون. 

5- وما في الدُسْتّؤر من تعيين بإرادة مَلَكِيَّةَ غير مَنْصٌوّص عليه في الشَّرِيْعَة 
لآنها تشترط الانتخابء والتعيين ينافيه. 

فالشَّرِيْعَة الإسلاميّة با شتراطها مه الأمور الستة في المُنْتَكّبء ؛ تميزت عن غيرها 
من سائر الدساتير حِمَّاظاً علي الأمّة وبرّاثها ورسالتها. 


ومن هنا وجب على مَشَرّعى القوانين في البلاد الإسلاميّة الأخذ مبذه الشروط 
َ تَحْقِيّقاً لأسباب النجاح. 


سادسا: تكوين مجلس الشَُوَرَى ووظاتفه”) 


حين قر الفَقَهَاء المُسْلِمُوْنَ أن الأمَّة صاحبة الحق في إدارة شؤونهاء ورأوا أنها لا 
تستطيع مجتمعة أن : تقوم هذا العبدم؛ وجب أن تقوم مقامها هين اقة باسمها؛ وعذة 
لرأيهاء مكونة (مجلس الشُوْرَئ 

وهذًا المجلس هو الممثل الحقيقي للسلطة التشريعية» إذ يتعذر على المجتهدين 
كلهم الاجتماع لاستنباط الأخكام من النصوص. 

وقد قَدَّمنا أن مجلس الشُوْرَىئ لم يكن له كيان منظم في العصور السَّابقّة”"» ول تحدد 


)1١(‏ انظر: النظم السياسية: د. مَحَمّد تُحَمّد كَاِل ليلة» ونظام الحكم الإسْلَامِيَ مقارناً بالنظم المعاصرة: 
د. مَحْمُّوْد حلمي؛ ومبادئ نظام الحكم في الإشلام: د. عَبْد الحميد مُتَوَليه والواجبات 
الأخلاقيّة والوطنية. 

 )6(‏ قال د. عبد الحميد م مُتَوَلَّي في كتابه: مبادئ نظام الحكم ني الإشلام ص 5/865 -5/85: (لا 
صحة لما قبل من وجود مجلس الشوْرَى في عَضْر الرَّسَؤْل له والراشدين» حدد عدد أعضائه: 
وزعت الأَعْمَال فيه بينهم؛ وللمجلس كناب وأمناء يبز). 


وَذْلِكَ رَكَاَ علي ما ذكره الأستاذ المَؤْدُوْدي في: نحو الدَّسْتْوْر الإِشْلامِيَ ص لاو 28١‏ 


الدّكّن الثاني: العاقدان: المُنْتَكّب: مجلس الشُوْرَئ: تكوينه ووظائفه 7 
الإسْلام التي لما صبغة العموم والمرونة والملاءمة لكل زمان ومكان. 

لكن المَانُوْنِييُن يْن المُحْدَئْيْنَ حين حددوا لمجالس البرلمان وظائف معينة رَأَيْتُ أن 
و 
أبيّنَّ تكوين مجلس الشوْرَئ الإِسْلاميّ ووظائفه على ضَوْء ما يذكره القَانوْنِيُون مقارناً 
ذلِكٌ بأقوالههم» وهو ما أراه مناسباً لحياتنا الحاضرة. 

نكوين المجلس: 

ترى بعض الدساتير أن مجلس البرلمان يتكون من وَاحجدء وبعضها من مجلسين» 
مجلس النواب المنتخب من الشعبء ومجلس الأغيّان المُعَيّن تعبيناً من رئيس الدولة 
بقوة القَانُؤن. 

ع 2ه ١‏ 1 سٍّ 

ل خض اؤتي الأشالايي ف كتف عن اسن تضم اده من 017 

وظائف المجلس: 

وتتضح فيما يأتي: 

أولاً: الوظيفة التشريعية: 

يقوم مجلس البرمان بِسَنْ القوانين والأنظمة التي تحتاجها الدولة في جميع مرافقها 
حسب ما يراه الأعضاء موافقاً للظروف. 

أما مجلس الشوْرَى الإشلاميّ: 

فإنه يقوم بتنظيم ذُلِكَ با يوافق روح الشَرِيْعَة َة الإِسْلامِيّة» ولا تصطدم بنص وارد 

وعلى المستشار عَلِيٌ عَلِيْ مَنْصّوْر في: نظم الحكم والإدارة في الشّرِيعَة الإِسلاميّة والقوانين 


الْوَضعِيَة ص5١٠-7١5.‏ 


كلها لوكا الي ولشطينق 
في القرآن الكرِيْم والسّنَّة النَبَويّة. 

ويذكر القَانُوْنْيُونَ أن التشريع يمر بالمراحل الآتية: 

-١‏ اقْتَرَاح القوانين: 

تختلف الأنظمة الحَدِيْئّة في إِعطَاء حق افْتِرَاح القوانين» فبعضّها يعطي الحق 
للسلطة التشريعية فقط كالنظام الرئابي» وبعضها تعطيه للسلطة التنفيذية. 

أما في الإشلام: 

فإن هدًا الحق يكون للسلطتين التشريعية والتنفيذية معأ لأن كل فرد مكلف بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المُنكره كما يجب على وَلِيْ الأمر إقامة حكم الله في الأرض 
المستمد من القَرْآن والمّنّة. 

؟- مناقشة مشروع المَانُوْنَ والتصويت عليه: 

وتتم الموافقة عليه بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء البرلمان. 

أما في مجلس الشّوْرَئْ الإسْلَاميّ: 

فحكم الأغلبية في المجلس يؤخذ به إن لم يكن الإمَام المجتهد طرفاً في ما اختلف 
فيه» أو كان الإمَام غير مجتهد. كىم) سيأني تفصيل ذَلِكَ0". 

8_ التَضْدِيْق: 

تعطي بعض الدساتير الحَدِيْتَة لرئيس الدولة حق الاعتراض على القَانُوْنء فلا 
ينفذ مطلقاً. وبعضها الآخر تعطي له حق الاعتراض التوقيفي, فيعاد المشروع إلى الميئة 
التشريعية التي تعيد النَّظّر فيه والتصويت عليه بشروط معيئة يقررها القَانُوْن فيعتبر 
نافذاً سواء وافق رئيس الدولة أم لم يوافق» وهدًا هو المعمول به في المجالس البرلمانية. 


)١(‏ انظر: (العلاقة بين مجلس الشُوْرَى والإمّام) في ص 754" وما بعدها الآتية. 


الدّكّن الثاني: العاقدان: الجُنْتَكّب: مجلس الشُوْرَئ: تكوينه ووظائفه 537 

فكل تشريع يصدر من السلطة التشريعية لا بد له من تَصدِيق الإمّام عليه 

ففي الأخكام التي ورد مها نص من الكِتاب والسّنَّهَ يجب علئ الإمَام أن يصَادِق 
عليه ولا يجوز له الاعتراض عليه. 

أما الأحكَام التيلم يرد بها نصء فهو ما سنبحثه في مَسْألّة ترجيح رأي الإمّام؛ حين 
يختلف مجلس الشُوْرَى في الأمور الاجْتِهَاديّة. 

:- الإصدار: 

وهر وضع التشريع موضع الت التنفيذ» تكلف به السلطة التفيية باستباره تشريم 

وهذه الوظيفة التشريعية ال يقوم با مجلس الى شمن مبية عل أن 


المجلسّ - وأعضاوه من أَوْلي الأمر مؤائن على [قامة الشكم على ساس شري 
يستمد من القَرْآن والسّئَّةه وذلِكَ هو المقصود الأول من انتخاب الأمّة 


ثانياً: الوظيفة المالية: 
وها يَأذن للسلطة التنفيذية أن تقوم بجباية الإيرادات وصرف المَصُرّوْفَات المبينة 
في القَانُونَء وهي مقررة في النَظَامَيْنَ النيابي والرئاسي معاً. 
وزو الرليفة تبنئ في الإثسلام عل أصل الأمر بالعروف والنمي عن المنكرء 
عارصدمية 0 
دقيقة» بالسؤال: ومناقشة موضوع ع عام؛ وإجراء تحقيق» والاستيرات ثم وق 


ا" وروي لتر ولشطييق 
الرئيس الجنائية والسياسية» وَهذهٍ الوظيفة أمر مقرر في النظام النيابي. أما في النظام 
الرئاسبي فليس من حق الهيئة التشريعية رقابة السلطة التنفيذية"'". 

وهي مقررة في الإشلاه”"' بناءً على : 

أن الأمّة صاحبة الحق في تنصيب الإمّام ومراقبته وعزله» كا تقدم ذُلِكَ. 

وعلئ الأمر بالمعروف والنهي عن الشُذْكر الذي هو حق لأي فرد في الأمّة فكيف 
بمن يمثل الأمّة جميعها في المجلس؟ 


رابعاً: انتخاب الرئيس: 


تختلف النظم البرلمانية في من يتولى انتخاب الرتيسء ففى بعضها يتولى الشعب 
مباشرة انتخاب الرئيس كالنظام الرتامي» وفي بعضها تتولاه الهيئة التشريعية» وفي بعضها 
تتولاه الهيئة التشريعية والناخبون معاً. 


فإن انتخاب الرئيس”' بالطريقة المباشرة أو غير المباشرة جائزء إلا أن المُرجَّح هو 
الطريقة غير المباشرة» وهي أن مجلس الشُوْرَئ هو الذي يتولى أمر اختيّار الإمَام ومبايعته 
البيعة الخاصة» وبعدها ندم البيعة العامة من الناخبين. 


() التوازن في النظام الرئاسى موجود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية» فكى| أن السلطة 
التشريعية لا رقابة لها على السلطة التنفيذية» فإن السلطة التنفيذية لا سُلْطَّان ها على السلطة 
التشريعية؛ فهي لا تملك حل البرلمان» وعندئذ تأتي السلطة القضائية وهي المحكمة العلياء 
لتراقب كُلّا من السلطتين, وَذْلِكٌ بِمُرَاقَبَة دُسْبْوْرِيّة القوانين وشّرْعِيّة تصرفات الإدارة أو 
السلطة التنفيذية. 

ف ورد في المادة (1؟) من صياغة موجزة لمشروع دُسْتوْر إشلامي: (تكون لأعضاء مجلس 
الشّوْرَىْ الحرية التامة في الاستجواب والانتقاد والاة قترّاح وإبداء الرأي). 

(9) انظر: (طريقة الانتتخاب) في ص١١"‏ وما بعدها. 


الدّكّن الثاني: العاقدان: الجُنْتَكّب: مجلس الشُوْرَئ: تكوينه ووظائفه 6 
خامساً: عزل الرئيس: 
رئيس الدولة في الدول البرلمانية مَصوّن غير مسؤول. 
وحقيقة السلطة التنفيذية بيد مجلس الوزراء» وهذًا المجلس مسؤول أمام البرلمان. 
أما في الإسلام: 
. عه كج )2 
فإن الإمّام وَكِيل للآمّة» ولذلك فهي تملك حق عزله'''» ى| ملكت حق 7 
صنيعه بالقول» فلأهل الحَل والعقد التواطؤ علىئ ردعه؛ ولو بشهر السلاح ونصب 
الحروب...)0". 
وهدًا العزل كالانتخاب: 
إما أن يكون من طريق مباشرء بأن يعلن الناس بوجوب عزل الإمَام» وعندئظٍ يجب 
وإما أن يكون مجلس الشْوْرَى هو الذي يول سحب القَّقّة عنه - وهِذِه الطريقة 
هي الأْهبتعادعن الشطط وحم الموم» ولن لمجلس أعرف ببواطن الأمور من 
أن يَتَوَلَْ مجلسٌ الشْوْرَئ سحب الثْقّة من الإمّام بالغالبية العظمئ» كأن تكون 
ثلاثة أرباع أعضاء المجلس أو أكثرء إذا رأئ أنه حَادَ عن سَبِيّل الحق» ويجرئ بعد ذاك 
() انظر: (الأَمّة صاحبة السلطة الحقيقية في الدولة) في ص١١‏ وما بعدها السَّابِقّة وفيها أقوال 
الْعُلَّمَاء في عزل الإمَام. 
(؟") شرح المَقاصِد ج؟ ص77 عن إِمَام الحَرَّمَيْن 


6ه 1 8 
0/١‏ شور بْنَالتطريّةوالتطبيئق 
سابعا: الحزبية 2 مجلس الشُوَرَى 


حين أوجبت الشَّرِيْعَة الإسْلَاميّة علئ كل فرد الأمربالمعروف والنهي عن المُنكّرء 
والطاعة لأولي الأمر فيها ليس بمعصية؛ أوجبت على وَلِيَّ الأمر النَّلَر في القول المخالف 
كما يريد الموافق» لأن المخالف قد يأتي بالجديد من الفكر فيكون مرشداً. 

ومن هنا اختلف الباحثون المُحْدَنُوْنَ في حكم التحزب في مجلس الشَوْرَى علئ 
قولين: هما: 

القول الأول: لا تمنع الشَّريْحَة من قيام الأحزاب في مجلس الشُوْرَى الإسْلامِيّ 
وخارجه. فلها حق الاعتراض والدعوة إلى آرائهم فيهما يجب أن تكون عليه سِيّاسَة 
الدولة بشرطين: 

-١‏ إن هْذْهِ الآراء لا تتعارض مع مبادئ الشَّرِيْعَة الإِسْلامِيّة» وقصدها النصح. 
لا إحداث الفتنة. 


؟- دعوة الأحزاب لا يسمح لا بِالتَائْيْر على حركة الجهاز الإداري للحكومة. 
وهو قول مُحَمَّد أسَّد"» ود. مُحَمَّد عبد الله العَرّبِيٌ!". وللدكتور عبد الكريم 


رَيِدَان تفصيا ”". 


.١١5ص مِنْهّاج الإشلام في الحكم‎ 1١ 
إف4 نظام الحكم في الإشلام: د. مُحَمَّد عَبْد الله العَرَبِيَ ص47.‎ 
رأى د. عبد الكَرِيْم رَيْدَان في: أُصَوْل الدعوة ص177-1175: أن لحرية الرأي حدوداء لثلا‎ )9( 
تتخذ ذَرِيْعَة للفساد. وهي:‎ 
قصد صاحبه بذل النصح الخالص للرئيسء لا التشهير والسبابء لأن الدَّيْن‎ -١ 
النصيحة.‎ 


و 


؟- بَيَانَ الرأي على أسَاس عِلْمٌِ فِقَهِىٌء ولا يجوز انتقاص الرأي وإحداث الفتنة» ما 
دام الأمر اجْتِهَادِيَاً. 


الرّكن الثاني: العاقدان: المُنْتَحَّب: الإمَام (السلطة التنفيذية) 574 

القول الثاني: يمنع قيام التحزب في مجلس الشّوْرَىْ الإِسْلَامِيّ. ولكل عضو في 
المجلس أن يبدي رأيه بالحق بصفته الفردية» فإن الإسلام يأبئ أن يتحزب أهل المشورة 
ويكونوا مع أحزاءهم» سواء كانت على حق أم على باطل. 

وهوقول الأستاذ المَوْدُوْديي0) 

ولكل من أصحاب القولين أدلته» ورده علئ أَدِلّة أصحاب القول الآخر”". 

والذي أراه: 

أن الحق هو أن قضية الحزبية في مجلس الشّوْرَىْ هي من باب السّيَّاسَة الشَّرْعِبَّةَ 
التي تحكمها الظروف المُحِيْطّة بالدولة ومجالسهاء والمصالح التي د يُرَاد تَحْقيّقها في ذْلِكَ 
الحين. 


الأمرالثاني 
الامام (السلطة التنفيذية) بين النَظَامَيَّن الاسلاميّ والبرلماني 

الس قيطي حي ألتي عفة الشراين التي تشسمه السام الشريعية؛ وترسه 

والإقا في الإشلام هو وحده المسؤول عن السلطة التفيفية أمام تجلس الشزرئ. 
فيحاسسّب ويَسأل عن أَعْمَاله فينتقد عليها بالجرائد أو بالعرائض الْمُقَدَمَة مَة إلْ المجلس 
من عامة الناس أو ما إلى ذْلِكٌ. 

فإن بدا منه ما يخالف نبج الشرِيْعَة نُصِمَ» فإن ل يَرْعَو سُحِبّت منه الثْقّة» وعندئذٍ 
)١(‏ نَظَرِيّة الإسلام السياسية ص > وصياغة موجزة ص ١5‏ مادة (55). 
(0») انظر في موضوع التحزب: التعددية الحزبية في ظل الدولة الإسْلاميّة لِعَلِيَ جَابر الشارود. 


فنا لوا لشي ولشطييق 

وهذًا يخالف النظام الرئاسي الذي يقضي بعدم مسؤولية الرئيس عن أخطائه 
الإدارية» وعدم قدرة السلطة التشريعية على محاسبته واستجوابه. 

وَالإمّام في الإشلام هو وحده صاحب السلطة التنفيذية» ووزراؤه أعوان له. 
أو بمثابة سكرتيرين عنده» وهم مسؤولون أمامه فقطء وهو يعينهم ويعزهم بحسب 
اجْتِهّاده لا سِيِّمًا وأن الرَّسُوْل يَكِةِ استعمل لفظ الوَزير بمعنى المساعد. فقال: (إذا أراد 
الله بالأمير حَيْراً جعل له وَزْيْرَ صِدْقٍ. إن نسي ذَكَرَها وإن ذَكَرَ أعانه. وإذا أراد الله به 
غَيْرَ ذْلِكَ جعل له وَزِيْرَ سُوْءء إن نسي ل يُذَكّرْه وإن ذَكَرَ لم يُعِنْه). 

وفي هذه الناحية يوافق النظام الرئاسي'"» ويخالف النظام البرلماني الذي تتكون 
فيه السلطة التنفيذية من رئيس الدولة (مَلِكَ أو رئيس الجَمْهُورِيّة) لا يتولى سلطاته 
منفرداًء بل بواسطة وزراته» فلا يُسأل أمام الميئة التشريعية» ومن مجلس وزراء يتولى 
وضع السّيّاسَة العامة» ويشرف على تنفيذهاء وهو مسؤول أمام السلطة التشريعية. 


(1) قوله يكئِْ: إذا أراد الله بالأَمِيْر حَيْراً... إلخ: 
ببِذَا اللفظ في: 
سنن أبي دَاوٌد: كتاب الْحَرّاجٍ وَالفَيْء والإمارة» ؛ باب في اتخاذ الوَزِيْ رقم 27977 ج4 
ص 007 عن عَائَِّة. قال الشّيْخ شُعَيْب: حَلِيْثْ صَحِيْح وخَرّجَة. 
وبلفظ آخر في: 
سنن النَّسَائِيَّ: كتاب البيعة. وَزِيْر الإمَام ج/ا ص159. 
ورواه أَحْمّد والبَرّان ورجال البَزَار رجال الصّجِيّح. / مَجْمَع الزّوَائِد جه ص١١7‏ عن 
ورواه أيضاً ابن حِبّان في صَحِيّحه. / التَرَغِيْب والتَّرهِيْب ج* ص9١1.‏ 
(0) مِنهّاجٍ الحكم في الإشلام ص7١١‏ ونظام الحكم في الإشلام: د. مُحَمَّد عَبّْد الله الْعَرَبِيْ 
ص 7؟57. 


الرّكن الثاني: العاقدان: المُنْتَحَّب: الإمَام (السلطة التنفيذية) 54١‏ 

وضع الحكومة 2# الدولة الاسلاميّة 

ِ ع ع 3 

يكونوا من المُسُلمِيّن حسب شرط الآية: +[ يما اموأ يعوا الله وَأطِيعواألسول وأو 
0 مذ 
متو # - النساء 204 قد يؤدي إلى القول: بحرمان الأقلية غير المسلمة من يمثلهم 
في مجلس الشْوْرَئ أو الحكومة: وَذلِكَ يفضي إلى عدم تعاونهم مع الدولة الإسْلاميّة. 

إلا أن الرد على هدًا القول هو: 

أننا لا ننتظر من غير المسلم أن يحرص على تعاليم الإشلام وتنفيذ أخكامه. ى) 
يننظر ذْلِكَ من المسلم المُؤْمِن برسالته» ولا يمكن المغالطة في هدًا. 

وهدًا لايعني هضم حقوق الأقليات غير المسلمة» فالله تعالئ يقول: ل لَّا 
بسك هن الذي لم يلوح ف لذن ولد عرجوث من دمركُم أن بترو وَنْفْسِطُوأ ليم إن أله يب 
لْمُقَسِطِينَ #4 - الممتحنة 8. والآيات القَرْآنِيّة والأَحَادِيْث الشَّرِيْفَة الدالة على ذَلِكَ 
كثيرة» لا مجال لذكرها هناء تبين أن الإسْلام يحرص كل الحرص على إعطائهم حقوقهم 
وحفظ كرامتهم» وأن هم ما للمُسْلِوِيّن وعليهم ما على المُسْلِوِيّن. 

ومع هدًا إن أَرَدْنَا إشراكهم في الحكم. مع عدم الاصطدام بالنّصّ السَّابق» يمكن 
تنظيم السلطتين التشريعية والتنفيذية علئ النَّحُو الآتي: 

١‏ - إن أعضاء مجلس الشُوْرَئ (السلطة التشريعية) يجب أن يكونوا من المُسْلِمِيُن 
لاغيرء ى| تقدم في بَيَان شروط العضو. 

- الإمّام يجب أن يكون مسلاً» وهو صاحب السلطة التنفيذية. 

أما الوزارة» فقد ذكر المَاوَرْدِيٌ وأبو يَعْلَىْ أن الإسشلام معتبر في وزارة التفويض. 
لكنه غير معتبر في وزارة التنفيز"'". 


)١(‏ الأخكام السَّلْطَانِيّة للمَاوَرْدِيٌ ص57)» وفيه: (ويجوز أن يكون هذا الوَزِيْر - وَزِيْر 


6ه 1 8 
فيا الشُورييا يلطرب تليق 


+ 1 8 93 0 0 إ 7 
وعلدلثئل د أن يستعين بوزراء غير مَسّلمِين» وذلك: 


ع 


. لأن الوزراء مساعدون للإمَام يعينهم ويفصلهم كما يرىء كالنظام الرتاسي. 
وقد ورد في الحَدِيْث الشَرِيْف أن الوَزِيْر مساعد”"”» ى) تقدم آنفاً. 


نسا. م يشترط المقهَاء ء في وَزِيْر التنفيذ أن يكون مسلا ولذَلِكَ أسند الحَلَمَاء 
يون وَالأَمَويُوْنَ في الأَنْدَنُس الوزارة إلى غير المُسَلمين”". 


وبدًاالتكيف يمكن للإقام الاستعانةبوزراء غير مش لين لأنهم مبذه الطريقة 
لا يعتبرون من أولي الأمر فلا نصطام بالنّصّء وعندئذٍ يكون من السهل تعاون الأقليات 
غير المسلمة بإخلاص مع الدولة. 


التنفيذ - من أهل الذَّمَّة» وإن لم يمر أن يكون وَزِيْر التفويض منهم. .. إِلّا أن يستطيلوا 
فيكونوا ممنوعين من الاستطالة). 
ومثله في: الأخكّام السَّلْطَانِيّة لأبي يَعْلَْ ص١١.‏ 
(1) مِنْهَاجٍ الإشلام في الحكم: مُحَمَّد أَسَد ص١١‏ ونظام الحكم في الإشلام: د. مُحَمِّد عَبْد الله 
العَرَبِيَ ص 47. 
(0) الحَضَارَة الإِسْلاميّة: آدم متزج١‏ ص ١5‏ والدعوة إلى الإسْلام: آرنولد ص١8‏ وما بعدها. 


الرّكُن الثالث: محل العقد: مجال مشاورة النَبِىّ يل الأصحابه صَعَيَدِعنخ الذي 


المطلب الثالث 
الرّكن الثالث: محل العقد (المَعَُقّوّد عليه ) 
نتعرض هنا إلى ما قاله المُفَسّرُوْن في يِبّيّانَ الأمر الذي أمر الله تعالئ تَبِيّه يِةٍ أن 
5 1 5 ل حمر | ع اود .امه ب صد م 
يشاور أصحابه بقوله: # وَسَاوِرَهُمْ في لأس * - آل عِمْرَانَ 109.» فيشمل : 
١أ-‏ حال مشاورة النَبِيٌ يله لأصحابه. 
و 
-١‏ مجال مشاورة الصّحَايّة وأفراد الأمّة غَيْرَهُم. 


والكلام فيها بالفرعين الآتيين: 


الفرع الأول 


مجال مشاورة الثبي يل لأصحابه 


اتفق العَلْمَاءٌ علئ آن كل ما نزل به وحي من عند الله تعالى لم يجز للرَّسُول يَةٍ أن 
و 1 
يشاور الآمّة فيه”". لما يأتي: 
() تَأُويْلَات أَهل السّنَّة ج١‏ ص50" وفيه: (أمر الله سَبْحَائَهُ نيه كَلِ أن يشاور أصحابه 
في الأمر» بقوله تعالى: # وََاوِرُهُمْ ف لدي * - آل عِمْرَان 48. لكن لا يجوز أن يأمره 
بالمشاورة فيم) فيه النضّء وإن) يأمر مها في) لا نص فيه). 
وأخكام القَرْآن للجَصّاص جح ” ص9١‏ 2.5 وفيه: (وقال بعض أهل العلم: إنها أمره 
بالمشاورة فبما لم ينص له فيه علئ شيء بعينه). وفي ص ٠‏ "7” قال الجَصّاص: (ولا بد أن تكون 
مشاورة النَبِيّ يكل إياهم فيا لا نص فيه إذ غير جائز أن يشاورهم في المَنْصُوْصَاتء ولا 
يقول هم: ما رأيكم في الظهر والعَصّر والزكاة وصيام رَمَضَان؟). 


وانظر: تَفْسِيْر ابن عَطِيَّةَ ص77 وأَحْكام القزآن لابن العَرّبِيَ ج١‏ ص 584 و ج؟ 


2 الشوَرى) بنَلتطريّة والتطبيق 

١‏ - إذا جاء النّصّ بطل الرأي20 

؟- التي يكل م يشاور أصحابه في الأَحَْكَام لأمها منزلة من عند الله علئ جميع 
الأقسام من: الفرضء والندب» والمكروه؛ والمباح؛ والمترام 00 ؛ لأن الأخكام م يكن لهم 
فيها رأي بقولء وإنما هي بوحي مطلق من الله عَرَّ وجَلٌء أو بِاجْتِهَاد من النَّبِيٌ يل على 
من يجوز له الاجتهّادا". 

3 الأخكاء التي ورد فيها نص شَرْعِيَ لا يكون للشُوْرَئ فيها معنى» وكيف 
يليق بالمسلم العدول عن حكم الله عَرَّ وجل إلى آراء الرّجَالء والله سُبْحَانَهُ هو الحَكِيْمِ 
الحَبيّر؟ 

ويؤيد ذُلِكَ ما خرّجَهُ الْحَطِيْب عن عَلِيّ َدَِيَعَدَُ قال : قلت: يا رَسُل الله الأمر 
ينزل بنا بعدك م ينزل فيها ْآنه وم يُسمع منك فيه شيء؟ قال: اجمعوا له العابد من 
أَمَّتَي» واجعلوه بينكم شُوْرَىْء ولا تقضوه برأي وَاجِد9). 

ع- لو كان فيها شاور فيه شيء مَنضوص عليه قد ورد التوقيف به من الله: لكانت 
العزيمة فيه متقدمة للمشاورة في قوله تعالى: + وَسَاوِرَهُمَ في الْدٍَ وِدا حرمت فتَوَكلٌ حل 


ص 945١‏ وراد المَسِيّر ص 779 وتَفسِيّر الرَّازِيٌ ج؟ ص88 وتَفْسِيّر القَرْطبئٌ ج؟ ص 75٠١‏ 
وج١ا١‏ ص77 وتفسِير النسّفيٌ ج ١‏ ص" "١‏ وَتَفْسِيّر ابن جَرَّيْء ص/!0١‏ والبّحر المحجيط 
لابن حَّان ج" ص 6 ١٠١‏ وحَاشِيّة شَيْخْ زاده على تَفْسِيْر البَيَضَاوِيٌ ج" ص ٠٠١‏ وقتح 
الْقَدِيْر للشُؤْكَانِي ص80" وَتَفِسِيْر المَتار ج: ص١٠؟‏ وتَفسِيّر آيات الأخكام للسّايس 

." ٠١ص تفي سير الرَّازِيَ ج4 ص88 وحَاشِيّة شَيْخ زاده على تَمسِيْر البَيِضَاوِيَ ج"‎ )١( 

220 أخكام القّرآن بن الحتريج: ص ”47 وتَفْسِير يْر القَرْطْبِيٌ ج7١‏ ص7 7. 

62 روح المَعَانِي ج74 ص4 :06-8 


وتقدم هذًا الأثر في: (أهل السْوْرَئ في عهد الصَّحَابَة وَعَيََءَنكُ) في ص ٠١١‏ السّابقة. 


الرّكُن الثالث: محل العقد: مجال مشاورة النَبِىّ يل الأصحابه صَعَيَدِعنخ ”> 


سه 4ه - آل عِمْرَانَ .١154‏ إِذْ كان ورد النّصّ موجباً لصحة العزيمة قبل المشاورة. 

وفي ذكر العزيمة عَقِيْبٍ المشاورة دلالةً على أنها صدرت عن المشورة» وأنه لم يكن 
فيها نص قبلها"'". 

م عن ابن عَيِّاس سَدْعَنْهًا: أنه كان يقرأً: (وشاورهم في بعض الأمر)”". 

رأئ أصحاب المعاني أن هذه الآية عامة في اللفظء خاصة في المعنىئ» وهذه القَرَاءَة 


.7 ١ص‎ ١ج أخكام القزآن للجَصّاص‎ )١( 
وورد في: صَحِيّح البْخَارِيَ: 47 كتاب الاعتصام, أول 18 باب قول الله تعالى: # وَأمَيهُم‎ 
شورَعْييهُم ا ص57 15: (إن المشاورة قبل العزم والتَبَيّنَء لقوله: ِإوِِدَا حرمت توَكلَ عَلَ‎ 


و 


1 
لي 


4 - آل عِِمْرَان: 2159 فإذا عزم الرَّسُوْل بَكةٍ م يكن لبَشَر التَقَدُمُ على الله ورَسُؤْله). 
(0) تَأوٍيْلات أمُل السَّئْة ج١‏ ص65" وتَفسِيْر القَرْطبيٌ ج4 ص١50‏ وتَفِسِيْر ابن جَرَيْء 

.١6ا/لص‎ 

وتَفْسِيّر ابن عَطِيَّة ص6/ا؛ وفيه: نسب القرّاءَة إلى ابن عَبَّاسء ثم قال: وقِرَّاءَة 
الجَمْهَوْر إن) هي باسم الجنس الذي للبعض وللكلء ولا محالة أن اللفظ خاص با ليس من 
تحليل وتحريم. 

وانظر: البَخر المُحِيّط لابن حَيّانَ ج” ص9 .٠١‏ 

وفي الدرٌ المَصُوْن ج7 ص"77؟: الأمر هنا وإن كان عاماً فالمُرَاد به الخصوص . قال أبو 
البَقاء: (أي: العَكْبَّرِيٌّ في إملاء ما مَنَّ به الرَّحْمْن ج١‏ ص223500: إِذْ لم يُؤْمَر بمشاورتمم في 
الفرائض. ولذَلِكَ قرأ ابن عَبّاس: في بعض الأمر. وهدًا تَفْسِيْر لا تلاوة. 

وأخرج سَعِيّد بن مَنْصُوْرء والبَّخَارِيٌ في الأدب» وابن المُنْذِره بسند حسنء عن ابن 
عَبّاسء أنه قرأ: (وشاورهم في بعض الأمر). / الذَرَ المَنْموْرجٍ؛ ص84. 

وقرّاءَة ابن عَيّاس في: رُوْح المَعَاني ج05 ص97 عن الأدب المفرد للبّحَارِيٌ» وهى في: 
تَبْسِيْر التَفْسِيْر ج ص”"5 عن البُّخَارِيٌ. 


85 الشوَرى) بنَلتطريّة والتطبيق 
تدل على أن معنئ الآية هو: وشاورهم فيا ليس عندك من الله أمر ووحي وعهد”". 

وروي عن عَبّْد الله بن مَسْعْوْد َيعََتَهْعَدهُ أنه كان يقرأ: (وشاورهم في بعض الأمر). 
لأنه كان يشاورهم في لم ينزل عليه الوحي فيه”" 

5- لو كانت المَسَائل الدَيْديّة كالعَقَاِد والحلال والحرام تَقَرّر بالمشاورة لكان 
لذن من وضع البشرء وإنا الدّيّْن من وضع الله سُبْحَانَةُ وتَعالَ لا دخل لأَحَدٍ فيه 
من زمن النْبِيّ يل ولا بعده. 

ولذْلِكَ كان الصَّحَابَة يَدََتَهءَنفر لا يعرضون رأمهم مع قول النَبِىّ يل في المَسَائِل 
الدنيوية إلا بعد أن يعرفوا أن الرَّسُوْل يف قاله عن رأي لاعن وحي» كما فعل الْحُبَّاب بن 
المُنْذِر حين سأل النَبِيّ يَلِ: يا رَسُوْل الله أرأيتَ هُدًا المنزل» أمنزل أنزلكه الله ليس لنا 
أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي وَالحَرْبٍ والمَكِيّدَة؟... إلخ, فقال له النَبِيّ يللة: 
لقد أشرت بالرأي» وعمل برأيه””. 

أما ما لا نص فيه: 

فاختلفوا فيمَ أمر الله رَسُوْلّه أن يشاورهم؟ على قولين: 

القول الأول: في أمر الحَرّب والدنيا. 


.١177ص التَفْصِيّر البسيط ج5‎ )١( 
.7١١ص‎ ١ج تَفسِيْر السَّمَرْفَندِيٌ‎ )0( 
وي ذاد لتر ص18 نسب اران إلى ابن مد وين ماس‎ 
وتَفسِيْر الكَنَّاف ص ؟ لآ‎ 5٠ صرة!" وكا ان لصا ج؟ ص06‎ 1 
وفيه: (وَسَاوِرْهُمَ في الأ يعني: في أمر الحَرْب ونحوه ما لم ينزل عليك فيه وحي). وأَحَكام‎ 
القَزآن لابن العَرّبيّ ج١ ص84" وج؛ ص48 وراد المَسِيْر ص 2770 وفيه: (إنه أمر الدنيا‎ 


الرّكُن الثالث: محل العقد: مجال مشاورة النَبِىّ يل الأصحابه صَعَيَدِعنخ ام 7 


وهوما أَخْرَجَهُ ابن أبي حَاتِم من طريق ابن سِيْرِين عن عَبِيّدَة!''» وهو قول 


الكَلْبِىَ وكثير من العُلّمَاء0"©. 


000) 


030 


خاصة» حكاه القَاضِي أبو يَعْلَى). وتَفْسِيْر القَرْطْبِيّ ج١١‏ ص“ وتَفْسِيْر ابَيِضَاوِيٌ 
ص 7 وعلل: (إذ الكلام فيه)» أي: أن الآية ني معرض الكلام عن الحَرْب والدنيا. وتَفْسِيْر 
لطَبَزسِي ج ١‏ ص ”57 ونسبه إلى أبي عَلِيَ الجَبَّائِيٌ وتسِيْر ابن كَثيْرج1 ص9 ١١‏ ونظم 
الذّوَر جه ص8١٠‏ والدر المَنْتُوْر ج4 ص44» وفيه: (أخرج البَزّار والعُقَيْلِيَ والطَبَرَانِيٌ 
بسندٍ جيد عن ابن عَمْروء قال: كتب أبو بكر الصَّدَيّق إلى عَمْروء أن رَسُوْل الله يَكِةِ كان 
يشاور في الْحَرْب فعليك به). وتَمْسِيْر أبي السَّعُؤْد ج ؟ ص5 ٠١‏ وروح المَعَانِي ج1١‏ 
ص 5 "٠‏ وفيه: (كانت الشّوْرَى بين النَّبيَ يك وأصحابه فيه| يتعلق بمصالح الحروبء وكذا 
بين الصَّحَابَة رَيَِيَِعَن بعده عليه الصلاة والسَّلّام). وأدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌ ج١‏ ص59 ” 
وَالمُحَلَىْ لابن حَزْم ج4 ص 50-754" وتَيْسِيْر التَحْرِيْر ج؟ ص 185. 

الدّرّ المَنْتُوْر ج؛: ص84 وفيه: أخرج ابن أبي حَاتِمِ من طريق ابن سِيْرِيْنَ» عن عَبِيْدّة: 
#وَكَاوِرَهُمْ في لق 4. قال: في الحَرْب. 

ورُوْح المَعَانِي جه ص 45» وهدًا القول هو المناسب للمقام عند الْآلْؤْسيّ 


ابن أبي حَاتِم : هو أبومُحَمَّد عَبْد الرَحْمْن بن أب حَاتِم مُحَمَّد بن دريس الرّاذِي . الحافظ 
التَيْتء بن الحافظ التيْت. يَرْوِي عن أبي سَعِيّد الشّج ويُوْنْس بن عَبْد الأعلى وطبقتهه). 
وكان من جمع عُلَوٌ الرّوَاية ومَعْرقَة الفنّ. وله الكتب لنَافِعَةء ككتاب الجَرْح والتَّْدِيْل 
وَالتَمْسِيْر الكَبيْرهِ وكتاب العلل . مات سنة /17؟1ه. وكان رَاهداً ويُعَدٌ من الأَبْدَال. 

مِيْرّان الاعْتَدَال ج؟ ص 087 وطبَقَات الحَتَابلّة ج ١‏ ص55 وتَذُكرَة الحفّاظ بج" ص 87١9‏ ومرأة 
الجَتَان ج؟ ص 7854. 

عَبِيْدَة بن عَمْرو السَّلْمَانِيٌّ: المُرَادِيَ الكُوْفِيٌ أبو عَمْرو. المَقِيْه العَلّم التّقّة التّْت. 
أخذ عن عَلِيّ وابن مَسْعُؤْد قال ابن سيْرِيْنَ: ما رأيتُ رجلا أَشَدَتَوَقَياً من عَبِيْدَة» وكان 
مُكْثِراً عنه. مات سنة ”لاه على الصَّحِيّح. 

تَذْكِرَة الحُفَاظ ج١‏ ص50 وتَقْرِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج١‏ ص4 5. 
تَفسِيّر الرّازِيٌ ج14 ص58. 


11 لا بان ايند 

ونَصّ عليه ابن عَطِيَّة بقو ف له: (ومشاورته عَلتَكاة إنما هي في أمور الحروب 
والبعوث ونحوه من أشخاص النوازلء وأما في حلال أو حرام أو حَدَ فتلك قوانين 
شرع # مَاهرطنا فلكم من شَىْء )4 - الأنعام 2008. 

وبه قال الأَهّا عِرّة وأكثر المُعْتَِلَّة والمتكلمين» حيث قالوا: لايَصِحٌ أن يكون يله 

مَأمُوْراً بالاجتِهّاد في الأَحكام السَّدُعبّة 0 

حجّة هذًا القول: 

١‏ - أن الألف واللام في لفظ (الأمر) ليسا للاستغراقء لآن الذي نزل فيه الوحي 
لا تجوز فيه المشاورة» فوجب حمل الألف واللام ههنًا على المعهود السَّابِقء والمعهود 
2 7 0 رسا وترم . مم د محد 5 
السّابق في الآية # وَسَاورَهُمَ في لأس * - آل عِمْرَان 2159 هو ما يتعلق بِالحَرْبٍ ولقاء 
العدو7". 


قال الكَلَبِيٌّ: (إنا أمِرَ بالمشاورة معهم في لقاء العدوء والحَرْبٍ ومكايدها. فالأمر عنده 
بالمشاورة خاص بالحَرب). / التَّمْسِيْر البسيط ج” ص”177. 
وفي تمر البعْويٍ ص 107 : (قال الكلِيَ: يعني - أي: بقوله تعالى # و مَاورَهُمْ في 
وف كير ابن جَرَّيْء ص 1617 : (إن) يشاور النبي يِه في الرأي والحروب وغيرهاء لا في 
أخكام الشرِيّعة). 
00 تَفْسِيْر ابن عَطِيّة ص 1/5" والجَوَاهِر الحِسّان ج؟ ص 177 عن ابن عَطِية. 
2232 نسي التَحْريْر ج64 ص 186 . 
وفي تَفْسِيْر الطَبّزِسِيَ ج١‏ ص”4": (إن ذلِكَ في أمور الدنيا ومكائد الحَرْبٍ ولقاء 
العدو» وني مثل ذْلِكَ يجوز أن يستعين بآرائهم. عن أب عَلِيٌ الجُبَائِيَ) . 
() تَفسِيّر الرَّاذِيٌ ج4 ص59 عن الكَلْبِيّ وكثير من العُلَّمّاء. 
وهو في: حَاشِيّة شيخ زاده على تَفسِي البَيَضَاوِيٌ ج” ص .٠٠١‏ 


وفي تَفْسِيْر أبي السَّعُؤْد ج؟ ص5 :٠١‏ أمر الحَرْب والقتال هو المعهود. 


الرّكْن الثالث: محل العقد: محال مشاورة النبِي وَكِْ لأصحابه َيه :2 1 
- إشارة الحُبّاب بن المُنْذِر على النَبِيّ يليم بَذْرء وإشارةالسَّعْدَيْن - سَعْد بن 
مُعَاذه وسَعْد بن عبّادَة - يوم الحَنْدَق بترك مصاحة غَطْمَان علئ بعض ثار المَدِيْنَة 

و 

وهي من أمور الدنيا والحَدب"”) 

- *- أن التي يل ما استشار في أمور الدَّيْنَ؛ لآن الله تعالى يقول : # همايق عن 
ف )إن كموق (5)) - جم ويقول سبحا سُبْحَائَةُ: # قل مَا يَكوتُ أن 
َيِل من يِلْقَاى تَنْسِإِنَ أتَعُ إِلَامَا بو ع إلّت 4 - يُؤْنْس .1٠5‏ فلم يكن له الاجْتِهّاد 

يه فيها. 


أما أمور الدنيا فجاز أن يستعين النَّبيّ ل برأهم فيها'"“ وخاصة في الحروب 
ومكايدة الكفار» بحجّة: 


93 


اسن 
3 5 


1 7 و 
أن النبيّ يَلةٍ لى يكن له تدبير في أمور دنياه ومعاشه يحتاج فيه إلى مشاورة غيره. 
لاقتصاره تيد من الدنيا علئ القوت والكفاف الذي لا فضل فيه 


القول الثاني: في أمر الدَّيّن والدنيا©». 


١‏ تَفْسِيْر الرَّاذِيٌّ ج؟ ص59 وأَحْكام القزآن للجَصّاص ج؟ ص9؟؟". 
ٍ وتقدم تَحْرِيْج هاتين الإشارتين. 

ف أخكام القزآن للجَصّاص ج7 ص .7”7١‏ وأشار إلى ذْلِكَ لآلْؤيِيّ في رُفْح المَعَانِي ج05 
ص 45 وأدب القَاضِي للمَاوَردِي ج١‏ ص 154 وأَصّؤْل السَّرَخْسِىٌ ج17 ص .5١‏ 

49 أخكام القرزآن للحصّاص ج؟ ص ٠‏ إزنن 

)0 أخكام القزآن للجَصّاص ج١‏ ص .”7١‏ ورجحه. ورّاد المَسِيْر ص775, وقال: (حكاه 
القَاضِي أبو يَعْلَىْ وهو أصح). وتَفْسِيّْر الرَّاذِيَ ج9 ص59 والبّخر المُحِيْط لابن حَيَّان 
اج” ص؛ .٠١‏ ورُوح المَعَانِى ج05 ص5 4» وفيه: (وهو الأصح). وتَّيْسِيْر الكَرِيْم الرَحْمْن 
ص 5//. 

وقَنْح البَاري: كتاب الاعتصام؛ 78 باب قوله تعالى: + وَمرهُم وريم 4 - الشّوْرَئ 

4" ج75 ص187» وفيه القولان. 


نذا اويا يداتطرنة راطنق 
ع مسساام © 1 8 - 
أي: مشاورته يَِةٍ أصحابه في أمور الدين والحوادث التى لا توقيف فيها عن الله 
ا 0 2 
تعالئ» وفي أمور الدنيا أيضا مما طريقه الرأي وغالب الظه0"©. 
7 ف ماك 2 َ 
وهو مَذْمَّبٍ عامة الأصَوَلِيّيّن ومَالِك والشافعئ وأَحْمّد وعامة أهل الحَدِيْتْء 


00 3 0 + - 0 5 وى اللا 5 - 
ونقل عن بي يوسف"", وهو قول الجمهور7, والإياضية”'. وحجة هذًا القول ما 


ا 
6 


-١‏ أن الأمر في قوله تعالئ: + وَكَاورَهُمَ فلأي 4 - آل عِمْرَان 210 لفظ عام 
خص عنه ما نزل فيه وحيء فتبقئ حجته في البّاقي”". 

؟- أن الله تعالئ لمالم يخص أمر الدَيْن من أمور الدنيا في أمره يل بالمشاورة» وجب 
أن يكون ذْلِكَ فيهما حميعاً. 

ومَعْلُوْم أن مشاورة النَبِيّ يكل في أمر الدنيا إنما كانت في محاربة الكفار ومكايدة 
العدو, وَذْلِكَ من أمر الدّيْن أيضاً. 

أما تدبيره في أمر دنياه ومعاشه, فلم يكن مُحْتَاجاً إل مشاورة غيره؛ لاقتصاره كَل 
من الدنيا علي القوت والكفاف الذي لا فضل فيه©. 

وأدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌ ج١‏ ص509” وأَضُوْل السَّرَحسِيٌ ج ” ص”97و١١1١‏ وتيُسير 


التَخْرِيْر ج؟ ص 185. 
() أحكام القّزْآن للمجِصّاص ج” ص9؟7". 
(؟) تَيْسِيْر النَخْرِيْرج؛ ص185. 
9) إِرْسَاد المُحُؤل ص05؟. 
(5) تَيْسِيْر التّفْسِيْر جا ص"5 وج١١‏ ص 07. 
(5) تَفسِيّر الرَّازِيٌ ج49 ص59. 
(5) أحكام القٌزْآن للمجصّاص ج؟ ص ٠»‏ *". 


الرّكْن الثالث: محل العقد: محال مشاورة النبِي وَكِْ لأصحابه َيه :2 504١‏ 
"- أن الرَّسَؤْل يل شاور يوم بَدْر في الأسرئء وكان ذُلِكَ من أمور الدَّيْن©. 
وشاورهم في علامةٍ تكون لأوقات صلاتهم» فأشار بعضهم بالناقوس. فقال: 

ذلِكَ مزمار النّصَارَئ. وأشار بعضهم بالقَرْنَء فقال: ذاك مزمار الِيَهُؤْد. وأشار بعضهم 

بالنار» فقال: ما تصنعون بالنهار؟ وأشار بعضهم بالراية» فقال: ما تصنعون بالليل؟ 

حت أخبره عَبّد الله بن زَيْد بها رآه في المنام من الأذان» فأخذ به وعمل عليه”". 
وشاور أصحابَةٌ في حد الزاني والسارق» فقالوا: الله ورَسُوله أعلم. فقال: هن 

فواحشء وفيهن عقوبات» حتى أنزل الله تعالئ فيهما ما أنزل. 
وهذه من أمور الدَيّْن أيضاً. 


0 5 . +0 سس تان 5 0 417 ِ 
فالقائلون بهذا يجوزون للنبيّ ين الاجتهّاد في أمور الدين'" إذا لم يكن هناك وحي. 


س؟ اه 0 5 5 مه كم 0007 اه 8 
000 تفسير الرازي ج14 ص15" واحكام القران للجّصاص جح" ص9 ؟7 والبحر المحيط لابن 
مال 1 8 0 لي 5 2 
حَيّانَ ج7” ص؛ ٠١‏ وأصول السْرَخسِيَ ج 7 ص ١17و47.‏ وتقدم تَخريْج هذه المشورة. 
(؟) أدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌ ج١‏ ص59 ؟ وأَصٌّول السَّرَحْسِيٌ ج؟ ص١١‏ و47. 
حَدِيْث عَبّد الله بن رَيْد: في الأذان: 
ع 2 2 سو رن ياه 2 3 سر 0 سان ان ااه هم 
رواه أبو دَاود وابن خرَّيمّة وابن جبان في صَحِيحيههاء والبَيْهَقِيٌ من حَدِيْث يَعْقَوْبٍ عن 
ابن إشحَاق» ورواه التَرْمِذِيٌ وابن مَاجَةَ من حَدِيْت ابن إسْحَاق, ورواه أَحْمّدء والحَاكم من 
وجه آخر عن سَعِيْد بن المُسَيِّبِ عن عَبْد الله بن رَيْدء وقال: هذا أمثل الروايات» لأن سَعِيّْداً 
ل 5 5 قي لهاس 2 ره مام ان 2ه 5 
سمع من عبد الله بن رَيْدء ورواه يونس ومَعْمَّر وشعَيّبٍ وابن إشْحَاق عن الزهرِي. / انظر: 
تَلْخِيْص الحَبيْر ج١‏ ص191. 
عَبّد الله بن رَيْد: بن عبد ربه بن تَعْلَبّة. حَرْرَجِيْ شَهِدَ العَقَبّة وَدراً» وشَّهدَ المسّاهد كلها 
7 سدم © 7 
مع الرَّسُوْل يَكِدةِ. وهو الذي أرِيّ الأذان في النوم. توفي سنة 7"اه. 
الاسْتِيْعَاب ج؟ ص١١"‏ والإصَابَة ج١‏ ص7١5.‏ 


ضرة أدب الْقَاضِي للمَاوَرْدِي ج١‏ ص5094-١51.‏ 


قوله يَكِ: هَنّ فواحش... إلخ. في: 
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الفرع الثاني 
مجال مشاورة الصَُحَابَة وَدَإيَدْءَنْك وأفراد الأمّة غيررّهم 
مشاورة غير رَسُولَ الله يدو من صحابته وَعَإيوَْنْف ومن بعدهم من سائر أمته تعم 
مصالح الدنيا وأَحَكَام الدَّيْنَء فا اختص منها بالدنيا ندب إليه عقلاً» وما اختص منها 
بالدّيّْن ندب إليه شرعا”". 


ولذَلِكَ كان الصَّحَابَة بعد رَسُوَل الله يل يتشاورون في الأحكّام» ويستنبطونها من 
الكِتّاب والسَّنة مثل: 


مُوَلَا الإمَام مَالِك - المُنْتَمَىْ للبَاجيّ ج١‏ ص798؟: كتاب قصر الصلاة في السفر» باب 
العَمَّل في جَامِع الصلاة. وفيه: أن رَسُوْل الله يك قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني؟ 
وذْلِكٌ قبل أن ينزل فيهمء قالوا : الله ورَسُوله أعلم. قال: هُنّ فواحشء وفيهن عقوبة... . رواه 
مَالِك من حَدِيْث النّعْمَانَ بن مُدّة. 


وذكره ابن عبد البَرٌ في: جَامع بَيَانَ العلم ج١‏ ص5 : .١‏ وانظره في هامش ص 71١‏ من 
أدب القَاضِي المذكور. 
وانظر أقوال العَلّماء في اتاد الرَشُول #8 وأدلتهم ومناقشاتمم في: 


المَْسُوْط للسّرَخْسِيَ ج17١‏ ص وأَصْؤْل السَرَخْسِيَ ج؛ ص١4‏ وما بعدها وآخكام 

القْرْآن للجَصّاص ج١‏ ص 5١‏ والْمَع للشّيْرَازِيَ ص8" ورَوْصَة النَاظِرِ ص 141 وتَيْسِيْر 
النّريْرج؟ ص 181-185 والمُسْتضْفَئ ج1 ص4 ٠١-٠١‏ وأدب القَاضِي للماوَزويَ 
اج ص5:48 وما بعدها. وإِرْشَاد الفحل للشَُوْكَانِيَ ص 505-7550 وجمّع الجَوَامع 
وَالبَنّنِيَ عليه ج١‏ ص7817-787 وحَاشِيّة العَطّار على جْمْع الجَوَامِع ج1 ص515. 
وغيرها من كتب الأصُؤل. 

)١(‏ أدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌ ج١‏ ص 5٠١‏ وأحْكام القُزآن لابن العَرَبِيَ ج؟ ص48 وتَفْسِيْر 
القُرْطْبِيَ ج17 ص /8. 


وانظر: روح المَعَانِي ج؟ ” ص ع "٠‏ وتَفسِيّر المَرَاغِيٌ ج70 ص 67. 


و 
الرّكن الثالث: محل العقد: مجال مشاورة الصَّحَابَة وةئ وأفراد الأمَّة غَيْرَهُم الحا 


-١‏ الخلاقّة» فإن النَبيَ يله لم ينض عليها”". 


- حروب لودو" , 


رُوِيَ عن أبي هْرَيْرَة لمعَنَُ أنه قال: لما تُوْفْيَ رَسُوْلُ الله ل واسْتُخْلِفَ أبو بكر 
هن بعده؛ وكَفَرَ من كَفَرَ من العَرّبء قال عُمَر لأي بَكْر: كيف تُقَاتلُ الناسّ وقد 
قال وَسُوْل الله عَله: أمرثٌ أن أقاتل الناس حتئ يقولوا: ل إله إلا الله فمن قال: لا إله 
إلّا الى عَصَمْ مني مَالَهُ ونفسّه إلّا بحقهء وحسابّه على الله؟ فقال: والله لِأَقَاتلّنَ من 
َرَّقّ بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني عِمَالاً كانوا يُوَدُوْئَةُ إلى 


5 
لي 
ع5 


رَسُوْل الله لله يل ّقاتلتهم على منعه. افقال عمّر: فو الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح 
صدر أب بَكْر للقتال فعرفتٌ أنه الحقٌ. 


قال ابن يُكَيْر وعَبْدُ الله عن | 8 للَيْث: عَنَاقَأ وهو أص-”" 


)١(‏ أخكام القَزْآن لابن العَربِيٌ ج؛ ص !4 وتَفْسِيْر القَرْطْبِي ج١١‏ ص1". وهو أمر معروف. 
(0) أخكام القرآن لابن العَرَبِيَ ج؟ ص ؟؟ وتَفْسِيْر القَرْطْبِيَ ج7١‏ ص»/” والبّخر المُحِيْط 
لابن حَينّان ج/ا ص 444 ورُوْح المَعَانِي ج74 صء ”١‏ وتَيْسِيْر التَفسِيّر ج١٠‏ ص51. 
(0) حََرِيْث الردّة: 
ذا اللفظ في: 
صَحِيّح البّخَارِيٌ: 45 كتاب الاعتصام, ؟ باب الاقتداء بِسُئّن رَسُول الله َل رقم 
4 وهال ص .١57”١‏ 
وانظره بألفاظ مقاربة من طرق عدة:؛ منها في: 
صَجِيّح البَّخَارِيٌ: ١5‏ كتاب الزكاة» ١‏ باب وجوب الزكاق رقم ١799‏ و1500١ء‏ 
ص 590-795. 


و88 كتاب استتابة المرْتَدَين...» ” باب قتل من أب قبول الفرائض...» رقم 1975 
و059765. ص١155١.‏ 
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5 جل الخمر وعدده7". 


عن أَنّس: أن النَبّ بل جلد في الخمر بِالجَرِيْد والتّحَال» وجلد أبو بَكْر أَربَعِينَ 
فلما كان عمّر استشار الناس» فقال عَبْد الرَّحْمْن - أي: ابن عَوْف -: أخف الحدود 


و47 كتاب الاعتصام, أول 58 باب قول الله تعالى: # وَأمَرهمَ سُورَىييتهُم 4. ص7 10 . 


وصَحِيّح مُسْلِم: ١‏ كتاب الإيمان» 8 باب الأمر بقتال الناس حتيل يقولوا: لا إله إلا الله 


مَحَمّد رَسُول الله...» رقم ١٠5؟»‏ ص١‏ 5. 

وسّنّن النّسَائِيّ : كتاب الجهّادء باب وجوب الجهّاد ج” ص 4 -/. 

وفي مُْتَقَىْ الأخبار - نَيْل الأؤْطّار ج4 ص177: رواه الجَماعَة إلا ابن مَاجَة. 

سه . راوسة مه إلى وده 5ثمه اس ردريىر م اس لاس ١‏ 

ابن بكير: هو يَحيَى بن عبد الله بن بكيرء المََحْرُومِي مولاهم» المصرِي. رَوَى عن 
اللِيّث ومَالِك وحَمّاد بن رَيْد وغيرهم. توفي سنة ١‏ 177ه. 

عَبّْد الله بن صالح: بن مُحَمَّد الجهَنِيَ مَوْلاهُمء المِضريّ. كاتب اللَيْث بن سَعْد. توفي 
سنة 77 اها 

تَهُذِيْبٍ الكّمّال ج؛ ص154١.‏ 

اللَيْث بن سَعْد: بن عَبْد الرَّحْمْنء القَهْمِيٌ مَوْلَاهُم المِضرِيّ. نَبْتء يْقَة» إمَام. توفي 
سئة 0/ااه. 

تَهُذِيبٍ الكَمّال ج" ص 185. 

وتعيين هذه الأساء الثلاثة من: إِرْشَاد السَّارِي إلى شرح صَحِيّح البَّخَارِيٌ ج١٠‏ 
ص" * .١‏ 
م وت 5 2 0 2م اس سراه 0 

)١(‏ أخكام القرآن لابن العَرّبيّ ج: ص45 وتَفسِيّر القرْطبيَ ج١١‏ ص"72 والبّخر المُحِيْط 

لابن حيان ج" ص5:55 وروح المَعَانِي ج؟ " ص ٠٠‏ وتيسير التفسير ج١١‏ ص ”05 
وَالمُعْنِي لابن قدَامَة ج١١‏ ص95" ومهامشه الشرّح الكَبيّر ص١٠‏ 5. 


الرّكْن الثالث: محل العقد: محال مشاورة الصَّحَابَة ودَكدِعَنف نغ وأفراد الأَمّة غَيْرهُم 56 


5 زه اه 00 ار 21 
أنون» فامر به عمّر 
- ميراث الجَدَّة(". 
)9١(‏ حَيِيْث أنّس: أن النَِيَ َل جلد في الخمر... إلخ: 


030 


ورد بألفاظ متقاربة في: 

صَحِيْح مُشسْلِم: ١9‏ كتاب الحدود» 8 باب حد الخمر» رقم »١١/١5‏ ص8 87. 

والحَدِيْث في صَحِيّح البَّحَارِيٌ (إلىئ قوله: أربّعين) في: 87 كتاب الحدود» ؟ باب ما 
جاء في ضرب شارب الخمره رقم 57/77. و4 باب الضرب بالجَرِيّد والتّعَالك رقم 51/7/56 
ص 577 .١‏ 

قال ابن حَجّر: ورَوَى مَالِك في المُوَطأ والشافِعِيٌ عنه عن ثور أن الذي أشار هو عَلِيْ. 
قال علِي: أرئ أن يجلد تَمَانِينَء لأنه إذا شرب سَكِرَّء وإذا سَكِرٌ مَذَّىْءه وإذا مَذَىْ افترئ؛ 
وحد المُتريثمانون» فجلد. عَمَر ثَمَانين وهو لتقطلع. 0 
ورواء عد الى عن مر عن يب عن جتخرمة» ل يذكر ابن عباس وفي صسبت نر 
ولا يقال يحتمل أن عَبْد الرَحْمْن وعَلِيً أشارا بذلِكَ جميعاء لأنه ثبت في صَحِيْح مُسْلِم عن 
عَلِىُ في جلد الوَّلِيد بن عَقَبَّة أنه جلده أرعين . لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمّر باجِتهّاد 
ثم تغير اجتهاده. 

تَلْخِيْص الحَبيْر ج4 ص ه/١-5/.‏ 

وانظر حَدِيْث أَنّس بلفظ آخر في: 

سَئَن التَّرْمِذِيٌ: أبواب الحدود» ١5‏ باب ما جاء في حد السكران» رقم 21609 ج" 
ص 77١‏ من طريق شَعْبَة عن قَنَادَة عن أنّس. وقال التَرْمِذِيٌ: حَدِيْثْ حسن صَحِيْح. قال 

وانظر: م: مُْمَقَى الأخبار - تَيْل الأؤطارج/ا ص45١.‏ 
المُغْنِي لابن قَدَامَة ج١١‏ ص9 ويهامشه الشّرْح الكَبيْر ص899. وفي أدب القَاضِي 
للمَاوَرْدِيٌ ج١‏ ص/57 08-1 ؟: الجدة أَمّ الأمّ. 


541 الوا بطري واتطييق 

عن قَبِيْصَةَ بن ذُوَّيْبٍ قال: جاءت الجَدَّةٌ إلىئ أبي بَكْر الصّدَيْق تسألّه ميرائّهاء 
فقال لا أبو بكر : ما لكِ في كتاب الله شيء» وما علمتٌ لك في سُنَّة رَسُوْل الله يك سينا 
فازجعي حتئ أسألٌ الناسّ. فسأل الناسّء فقال المُغِيْرَة بن شغْبّة: حضرث رَسُوْلَ الله 
لز أعطاها السَدْسٌ. فقال أبوبَكر: هل معاك عَوَوٌك؟ فقام مُحَمّد بن ملم 


2 و 


الأَنْصَارِيٌ فقال مِثْلَ ما قال المُغِيْرَةُ بن شُعْبّة. فأنْمَدَهُلها أبوكر. 
ا 
ثم جاءت الجَدَّة الأخرئ من قِبّل الأب إلى عَمَرء تسألّه ميرائّها. فقال: ما لك 
8 ل اع انه 7004 8 و 3 ع 8 
في كتاب الله شيء, ولا كان القضًاء الذي قضي به إلا لغيرك» وما أنا بزائد في الفرائض 
شَيئَآه ولكن هو ذاك الُّدُسُء فإن اجتمعت) فيه فهو بينكى)ء وأَيّتَكُمًا خَلَّتْ به فهو 
)230 , 


2030 حَدِيثْ ميراث الجدة: 
بِذَا اللفظ في: 
سثر سن ابن مَاجَة: أبواب الفرائض. ؛ باب ميراث الجدة» رقم 5 717/7؛ ج4؟ ص5 5. قال 
مُحَفَقَهُ الشّيْخْ شَعَيْبِ : صَحِيّح لغيره؛ وخرجه. 
ورواه مالك وأَحْمّد وأصحاب السَّتّن وابن حبّان والحّاكم من هذًا الوجه؛ وإسناده 
صَحِيّح لثِقّة رجَالهء إلا أن صورته مُرْسَلء فإن قبيصة بن ذُوَيْبٍ لا يَصِحّ له سَمَاعَ من 


الصَّدَيْقَ لأنه ولد عام المَتح» فيبعد شهوده القصة . / تَلَخِيْص الحَبيْرج* ص١7‏ وتَيْل الأؤطار 
اجا ص١1‏ 5 . وفي مُنْتَقَىْ الأخبار: رواه الخمسة إلا النَسَائِيّء وصححه التّرْمِذِيّ. 


عو 00 


َِيْصَة بن ذُوَيْب: بن حَلْحَلَةَ الخْرَاعِيَ» أبو سَعِيْد المَدَنِيّ. رَوَىْ عن بلال وجابر بن 
عَبْد الله وحُدَيْقَة بن اليّمَان ورّيْد بن نابت وابن عباس وعَبّد الرّحْمِن بن عَوْف وعَثْمَان بن 
عَفَانَ وعُمّر بن الخَطَّابٍ ومُحَمّد بن مَسْلَّمّة الَنُصَارِيٌ والمُغِيْرَة ة بن شُعْبّة وأبي هْرَيْرَة 
وغيرهم. قال مَكْحُؤْل: ما رأيثٌ أحداً أعلم من قَبِيِصَة بن ذُوَيْبِ . مات سئة /1/ه. 


تَهُذِيْبٍ الكَمّال ج" ص44. 


الرّكن الثالث: محل العقد: مجال مشاورة الصَّحَابَة وةئ وأفراد الأمَّة غَيْرَهُم /1 5 
8 7 4 هو 
- مشاورة عمّر في دية الجنين''2. 


قال المِسُوَّر بن مَحْرَّمَةَ: استشار عمَرٌ بن الخَطاب وََِليَهْعَتَُ الناس في مالاص المرأة 
(أي: إسقاط الجنين قبل الولادة)» فقال المُغِيْرَةُ بن شعْبّة: شهدث النَبيّ يلةِ قضول فيه 
مَةِ. قال: فقال عمّر: انتنى بمّن يشهد معكء قال: فشَّهِدَ له مُحَمّد بن 


5- في السارق 


قال أبو يوسشف : حَدَثَنَا الحَجَّاجٍ عن سِمّاك عمن حَدَّنّهُ: أن عمَر صَدَإبَدَعَدَهُ استشار 


١ج المُّغْنِي ج١١ ص795 وبهامشه الشَّرْح الكَبيْر ص99" وأدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌ‎ )١( 
.١ ص08‎ 
عَدِيْث المِسْوّر بن مَخْرَمَة: قال: استشار عُمَر بن الخَطّاب... إلخ:‎ )0( 
بِذَا اللفظ في:‎ 
»17417 باب دية الجنين...» رقم‎ ١١ كتاب القَسَامَة والمحاربين...»‎ ١8 صَحِيّح مُسْلم:‎ 
.485 ١ ص‎ 
وبلفظ مقارب في:‎ 
و/59-1و590/8.:‎ 59٠4 صَجِيّح البَّحَارِيٌ: /4 كتاب الديات» 70 باب جنين المرأة» رقم‎ 
.١ 5 5 ص0‎ 
و95 كتاب الاعتصامء 1 باب ما جاء في اجتِهَاد القضّاة...» رقم 717"ا/اء ص16786.‎ 


وسَنّن أبى دَاوْد: كتاب الديات؛ ٠‏ باب دية الجنين» رقم »4051٠١‏ ج” ص/777” عن 
2 


المِسْوّر عن عَمَّر. قال مُحَفَقَهُ اله بخ شُعَيْب: حَدِيْثْ صَحِيْح» وحَرَّجَهُ. 


وسئّن ابن مَاجَة: ١؟‏ أبواب الديات» ١١‏ باب دية الجنين» رقم 2»5515١‏ ج” ص590/8. 


سير 
سا يي 


قال الشَّيْخ شُعَيْب: حَدِيْثْ صَحِيْح وحَرَّجَهُ. 
وفي مُنْتَقَىْ الأخبار - نَيْل الأَوْطَار ج17 ص / : مُتَفَّق عليه. 


فلا الوا تن لايق 
في السارق» فأجمعوا علئ أنه إن سرق قطعت يده؛ فإن عاد قطعت رجله؛ فإن عاد استودع 
السج. 20, 

لاب وتشاوروا في الحروب أيضاً: 

كمشاورة عمَّر للِهُرْمُرَان!" حين أسلم, قال له: إني مُستشيرٌك في مَعَازِيَ هذه: 
م .اله م رسلا + لغ 0 50 رسا 5 عه 
قال: نعم مَثلهًا ومّثل من فيها من الناس من عدو المُسّلِمِيِن مَثل طائرء له رأس» 
وله جناحانء وله رجُلان» فإن كسِرَ أَحَدٌ الْجَتَاحَيْن نبضت الرجْلَان بجتاح والرأسء 
فإن كَسِرَ الجَنَاحٌ الآحَر ىه نمضت الرّجلان والرأسّء. وإن شيخ الرأس ذهبت الرجلان 
والجناحان والرأسٌ. فالرأسٌ كِسْرَىء وَالجَتَاحٌ فَيْصَرء وَالجَبَاح الآخَرٌ فارسء فَمْرِ 


() الخَرَاج لأبي يُؤْسُّف ص 175. ونقله عنه الطّنْطَاويّان في: أخبار عُمّر ص54 ؟. 
)٠(‏ أَحْكام القّزآن لابن العَرَبِيَ ج4 ص" وتَفْسِيْر القُرْطْبِيَ ج١١‏ ص»” والبّخر المُحِيْط 
لابن حَيَانَ ج/ا ص49 . 
وانظر: تَفْسِيّر المَرَّاغِي ج789 ص57. 
الْهرم مُرّان الفَارسِيٌ : كان من ملوك فَارسء وأيسر في فتوح العرّاق» وأسلّم عل يد حُمَر؛ 
ثم كان مقيماً عنده بِالمَدِيْئّةه واستشاره في قتال الفزس. كتب لبي يل إلى الهُرْمُرَانَ: من 
مُحَمَّد رَسُوْل الله إني أدعوك إلى الإشلام أَسْلِم تَسْلَمْ الْحَدِيْثْ. 
أخرج الكَرَابِيْسِيٌ في أَدَبٍ القَضّاء بسنَدٍ صَحِيّح إلى سَعِيّد بن المُسَيِّب: أن 
عَبْد الرَّحْمِن بن أبي بَكْر قال ل قتِل عْمَرٌُ: إن مررثٌ بِالهُرْمُرَان وجَمَيْئة وأبي لُؤْلْوّة وهم 
نجي فلم) رأوني ثاروا فسقط من بينهم خنْجّر له رأسانء نِصابه في وسطه. فانظروا إلى 
الخِنْجَر الذي قَِلَ به عَمَرُ فإذا هو الذي وصفه . فانطلق عَيْد الله بن عُمَره فأخذ سَيْفه 
حين سمع ذَلِكَ من عَبّد الرّحْمْنَء فأنّى الهُرْمُرَانَ فقتله» وقتل جُقَيْئَة وقتل بنتّ أب لَوْلُوَة 
صَغِيْرَة» وأراد قتل كل سَبِي بِالمَدِيْئَة فمنعوه. فلم) استخلف عَثْمّان قال له عَمْرو بن العاص: 
إن هدًا الأمر كان وليس لك على الناس سُلْطَّان. فذهب دم الهُرْمُرَانَ مَذْراً. 


الإصابة ج ” ص8 ١١‏ . 


و 
الرّكن الثالث: محل العقد: مجال مشاورة الصَّحَابَة وةئ وأفراد الأمَّة غَيْرَهُم 514 


المُسْلِمِيْنء فَلْيَنفِرٌوا إلى كِسْرَى0". 


)١(‏ قول عَمّر للهِرْمُرَان: إن مستشيرك... إلخ: 
بِذَا اللفظ في: 
صَحِيْح البْخَارِيّ: 08 كتاب الجزية» ١‏ باب الجزية والموادعة مع أهل الذّمَّة: رقم 8109 
ص 1737 عن جبَيْر بن حية. 
وبلفظ آخر في: 


أخكام القزآن لابن العَرَبِيَ ج؛ ص 48 وتَفْسِيْر القَرْطْبيٌ ج١١‏ ص7". 


آثار عقد الحكم: طريقة الاتتخاب 5١‏ 


الممنكت الثائه 
آثار عقد الحكم 
يشتمل هذًا المَبْحَثْ على ثلاثة مَطَالِب: 
المَطْلَب الأول: طريقة الانتتخابء والترشيح. 
والمَطْلَب الثاني: انقطاع الأمّة عما يجري في مجلس الشّوْرَئ والحكومة. 
وَالمَطْلب الثالث: العلاقة بين مجلس الشوْرَئ والإمَام. 


المطلب الأول 
طريقة الانتخاب: والتر شيح 
1 وس 0 2 2 2 

م تحدد الشّرِيْعَة الإشلاميّة أَسْلْوْباً معيناً يُصَوّت به الناخبٌ لانتخاب عضو مجلس 
الشُوْرَى أو الإمَام. 

0 م يد لصحا ب بأساً في اختلاف طريقة الانتتخاب. ما 

يي ا صَدَليََعَنْهُ من قبل رؤساء المُهَاجِرِيْن والأنصّار في سَقِيْفَة بني 
سَاعِدَة عند وفاة الرَّسَوَل يل البيعة الخاصة» وفي اليوم التالي بايعته الأكثرية الساحقة 
من المُسْلِمِيّن حين جلس على المِنيّر2"2. 


)١(‏ انظر: (عدد أهل الشُوْرَئ) في بَيّان الذين بايعوا أبا بَكْر البيعة الخاصة؛ في ص ١‏ 75 السَّابقَة 


6ه 7 8 
5 الُْوَري) بْنَالتطربيّةوالتطيق 


ولم يلنفت إلى من لم يبايعه من قلة المُسْلِمِيْن كسَعْد بن عبّادة 7 َدَْنَدْعَنَكُ ولو أنه 
بايعه في آخر الأمر”"' 


وما تَقَلَ أبو بَكْر يَتَزْتَدعَكُ جمع الناس إليه» فقال: إنه قد نزل بي ما قد ترون, ولا 
أظنني إلا ميتاً ما بي» وقد أطلق الله أَيْمَانَكُم من بيعتي» وحل عنكم عُفدَتِي» ورّدٌ عليكم 


وقال الزّهْرِيّ أَخْبَرَنِي أنّس بن مَالِك صَتَإيعَنة: أنه سمع ححطَبَةَ عُمّر الآخرَة حين جلس 
على المِنْبّره وذْلِكَ العَدُ من يوم تُوْفْيَ التي يله فتشهد وأبو بكر صامتٌ لا يتكلم. قال: 
كنث أرجو أن يَعِيْشُ رَسْوْلُ الله ل حتئ يديره يريد بذلِكَ أن يكون آخَِرَهُم فإن يك 
مُحَمَّد يقد مات» فإن الله تعالئ قد جعل بين أظه ركم نوراً تبتدون ب هَدَى الله مُحَمّداً 
ده وإن أبا بكر صاحبٌ رَسُوْل الله يَلِِ ان اثنين» فإنه أَوْلَىْ المُسْلِمِيْن بأموركم؛ فقوموا 
فبايعوه» وكان طائفة منهم قد بايعوه قبل ذَلِكَ في سَقِيْفَة بني سَاعِدَة» وكانت بيعة العامة 

قال الزّهْرِيٌ عن أنّس بن مَالِك: سمعتٌ عُمَر يقول لأ بَكْر يومكلٍ: اضصْعَدٍ المي فلم 
يَرَلْ به حتئ صَعِدَ المِنْبّر» فبايعه الناس عَامّة. 

صَجِيْح البْخَارِيَ: 47 كتاب الأَحْكَام 51 باب الاستخلاف: رقم 9/519 ص١157.‏ 

وانظر هذه البيعة في: سيْرّة ابن هِشّام ج ؟ ص ٠١70-٠١١7‏ وتَارِيْخ الطَّبَرِيّ ج* 
ص186١1‏ وأبو بكر الصَّدَيْق للطّنْطَاوِيَ ص1 وما بعدها. 

)00 رَوَىْ الإمام أَحْمَد في مُشئّد الصّدّيْق عن عَنَّان عن أي عَوَائة عن واوٌد بن عَبْد لله الأَوْدِيَ 
عن تيد بن د اَن - هر الجذيري - فذكر يت السؤيقة وف أن الضذيْق قل 
ولقد علمتٌ يا سَعدء أن رَسُول الله يَكِْةٍ قال وأنت قاعد: فَرَيْشُ ولاة هذا الأمن و قبَّ الناس 
نم يفاره ل لدشظدا مدقه سن لوز وا لأا 

قال ابن تيمية َبْمِيّة: فَهِذًا مُرْسَل حسنء ولعل حُمَيْداً أخذه عن بعض الصَّحَابّة الذين شهدوا 
ذلِكَ وفيه فائدة َي جد وهي: أن سَْد بن عياةنرل عن مقامه الأول في دعوئ الإمارة. 
وأذعن للصِدَيق بالإمارة» ف رَوََايَدْعَنَهُمَ أجمعين. 


مِنْهَاجٍ السّنَّة البَويّة لابن تَيْميّة ج١‏ ص 71؟. 


آثار عقد الحكم: طريقة الانتتخاب ودال 


أمرّكم. فَآمّرُوا عليكم من أحببتم» فإنكم إن أَكَرْتُم في حياة مني كان أجدر أن لا تختلفوا 
بعدي. فقامرا في ذلك وخلوا عليه» فلم يستقر لهم أمرء فرجعوا إليه» فقالوا: رأيناايا 
حَلِيْقة رَسُوْل الله رأيك. قال: فلعلكم تختلفون. قالوا: لا. قال: فعليكم عهد الله على 
الرضا. قالوا: نعم. قال: فأمهلوني حتئ أنظر لله ولدينه ولعبّاده”") 
فسأل عَيْدَ الكَحْيِن بن عَرْف وَعُثْمَانَ وسَعِيّْدَ بن رَيْد وَأَسَيْدَ بن الخُضَيْر عد 
عمّرء وبعد مناقشة بينه وبينهم» قال: اللهم إن قد استخلفت على أهلك حَيْرَ أهلك. 
فوافقت الأمّة على الْتيّاره» فبايع المُسْلِمُوْن عُمَر. 


عير 
0 


نامل الحَل والعقد فَوّضُوا الاختيّار إلى أبي بَكْرء فشاورء ثم عَيّنَ الْخَليِمَة 


00 


فوافقت الأَكَة 


وحين جرح عَمَر وَوَزََْعَنْهُ سم هيئة انتخابية من ستة من كبار الصَّحَابَة» وهم: 
عُثْمَانَء وعَلِيَّ» وعَبْد الرَّحْمْن بن عَوْفء وسَعْد بن أبي وَقُاصء والرْبَيْر بين العَوَّام 
وطَلْحَة بن عَبَيّد الله. وأمرهم أن يختاروا الحَلِيْمَة من بعده» فأجمعوا على اختَيّار عَثْمَانء 

اتفق المُسْلِمُوَن على بيعة عثمّان. 

ونودي بعَلِيَ يعن ليق بعد عَثمَان من قِبّلَ حشد من المُسْلِمِيْن في مسجد 

المَدِيْئَةه ثم بايعته أكثرية الأَمّةه ولم يُلتفت إل من توقف في البيعة كطلْحَة وعَبْد الله بن 


)١(‏ قول أب بكر: إنه قد نزل بي ما قد ترون... إلخ: 
رواه الحسن البَصْرِيٌ. 
للعلا قري داس 2 قاس 5 ره الى ناه اسم 1 
انظر: سِيرّة عمّر بن الخطاب لابن الجَوزي ص" ”7 وأبو بكر الصديق للطنطاوي 
ص ١1١0‏ تقلا عنه. 


2,0 سيرّة عُمّر بن الخَطّاب لابن الجَوْزِيَ ص ”7 -59 من طرق متعددة» وأبو بكر الصديق 
للطّنْطَاوِيَ ص 0 ؟7 وما بعدها. 


54 لوا لشي ولشطييق 
عمّر وسّعْد بن أبي وَقَاص ومُعَاويّة الذين معهم عدد كَبيّر من المَسْلِمِيْن”". 

من هدًا العرض التَارِبْخِيَ يمكن أن نأخذ ما يأني: 

أولا: 

تغيير الطريقة في انتخاب الإمَام يمكن حصوله دون التاثير علئ صفة الدولة 
الإشلاميّة وعلى ذلِكَ يجوز اتيّاره: 

-١‏ بالانتتخاب المباشر: فيكون التصويت لانتخاب الإمّام من الأمّة (الناخبين) 
مباشرة. 

؟- بالانتخاب غير المباشر””: فيكون اتِبّاره من أَهْل الحَلّ والعَفّد أولاء ثم 
تؤخذ بعد ذَلِكٌَ موافقة المُسْلِمِيْن العامة بإجراء استفتاء عام للناخبين. 


والطريقة الثانية هي الأَوْلَىْ إذ هي أقرب إلى التمحيص والتدقيق» وأبعد عن 
تحكم الأهوّاءء وهى مقصود قول الفقَهاء والمتكلمين بأن الإمَامَة تتعقل باختيار أل 
الكل والعقد". 


)9١(‏ تقدم تَخْريْج هذًا في: (عدد أهل السْوْرَئ). 
وانظر: مِنْهّاجٍ السّنَة التَبَويّة لابن تَيْمِيّة ج١‏ ص١5"‏ وما بعدها. وتَفْسِيّر ابن كَثِيْر ج1 
ص5١١.‏ 
(0) الانتخاب اللمباشر: إذا كان الناخب يطلب منه اختيّار النائب مباشرة دون وساطة شخص 
ثالث. 
الانتتخاب غير المباشر: تقتصر مهمة الناخبين على اختيّار طائفة من الأفراد» وهذه الطائفة 
المتتخبة يوكل إليها أمر انتخاب النواب. 
انظر: النظم السياسية: محمد كَامِل ليلة ص؛ 54 والواجبات الأَخَلَاقِيّة هامش ص .١56‏ 


6 راجع: (أهل الشُوْرَئ عند المُقَسّرِيْن والمتكلمين والفْقَهّاء) في ص7١؟‏ السّابقة. 


آثار عقد الحكم: طريقة الانتخاب ع[ 
. 2 صُلْطَّانِيَة : 8 8 م م 9 م © و 
أحوال أهل الإماقة الموجودة فيهم شروطهاء فقَّدَتُوا للبيعة منهم أكثرهم فضلاً. 
وأَكْمَلهم شروطاء ومن يسرع الناس إلى طاعته» ولا يتوقفون عن ببعته. فإذا تعين هم 
من بين الجَماعَة ة مَنْ داهم الاجْتهَادُ إلى اختيّاره» عرضوها عليه؛ فإن أجاب إليها 
9 
بايعوه عليهاء وانعقدت ببيعتهم له الإِمَامَة فلزم كافة الأمّة الدخول في بيعته والانقياد 
لطاععه)20, 
ويقول المَاوَرْدِيّ: (وإذا لم يقم بها - أي: الإمَامَة - أَحَدٌ خرج من الناس فريقان: 
ع 3 5 ع 0 0 0 0 
أحدمما: أهل الاختيّار (أي: أهل الحَل والعقد). حتئ يختاروا إِمَاما للامّة 
والثاني: أهل الإمَامَة حتئ ينتصب أحدهم للإِمَامَة 
و 0 
وليس على من عدا هذَّيْن الفريقين من الأمّة في تأخيّر الإمَامَة حَرّجٍ ولا مأثم. 
سو ١‏ 
وإذا تميز هدَان الفريقان من الأمَّة في فرض الإمَامَة وجب أن يعتبر كل فريق منهم] 
بالشروط المعتيرة فيه)2"7. 
1 0 م 0 ااه ممه 5 نا 5 
ابأكان. لِك عَدَ مر مبادرته ببعة أي بكر كلوقن لله المُسهِمِين را لأ 
بايعه قبل التشاور بين أولي الحَل اعفد وأبوبَكْرلم يرضح حمر حتئ أطال التشاور 
مع كبار الصحَابَة: ول يب أحَد إلابشدتهه وذا شرج عبد رحن بن عَْف تفسَة من 
يشاور كبراء المُهَاجِرِيْن والأنصَار)"". 


6 


)١(‏ الأخكام السَّلْطَانِيّة للمَاوَرْدِيٌ ص" والأخكام السَلْطَانِيّة لأي يَعْلَىْ ص8. 

(0) الأخكام السَّلْطَانِية للمَاوَرْدِيٌ ص 5-0. 

(60) السياسّة سَه الشّرْعِية: عَبْد الوَّمَّابِ لاف ص /اه ونقله فتحي عَتْمّان في: الفكر القَانوْنِيٌ 
الإشلامي ص8 : 5 


6ه 7 8 
مدان الُْوَري) بْنَالتطربيّةوالتطيق 


العهد أو الاستخلاف. وانعقاد الإمَامَةَ ة مها علي ما نَصّ عليه المُّقَهَاء ما هو إلا 
1 ترشيخٌ؟1 للإمام الجديد وليس فرضاً على المُسْلِمِيْن. وهذًا الترشيح يملكه الإمَام أو 
أ فرد من مين ولا أله وك لن ال هي صاحبة التق الأول في تنصيب 


و 
وهو ما فهمه حَلَمَاء بني أَمَيّة حين كانوا يعهدون ويطلبون من الناس البيعة”" لمن 
عهدوا له. 
ثالثاً: 


اتتخاب الإمَام النهائي متوقف على رضًا المُسْلِمِيْنَء فلا يحق لأحد أن يسلط 
نفسه بالقسر والإكراه أو غير ذْلِكَء وهدًا هو قول الجُمْهُور. 

بخلاف من نَصَّ على الإمَامَّة كالإمَاميَة مِبّته والإِسْمَاعِيْلِيّةَ والرَّاوَنْدِيّة من 
العمّاسيّة» والجارودية من الرَيْدِيّة لآن إثباتهم الإْمَامَة بالنَضَ ينفي انتخابه من الأكّة. 


رابعاً: 
يتقرر فوز من اختير للإمَامَة إذا حصل على أغلبية أصوات أَهْل الحَل والعقد في 


)١(‏ السّيّاسَة الشَّرْعية: عَبْد الوَمّابِ حلاف ص/0 ونظام الحكم في الإشلام: مُحَمّد يَوْشُف 
سَىْ ص59-؟7 وأصؤل الدعوة: عَبّد الكرِيم رَيْدَان ص ١١١‏ وَالنَظَرِيّات السياسية 
الإشاديت ص 185 وما بعدها. والفكر القَانُوْنِيٌ الإسْلامِيٌ: فتحي عَثمّان ص8 ١٠و1١‏ 
وَالمَوْسُوْعَة في ساحة الإشلام: مُحَمَّد الضَّادِق عرجون ص8 6 وما بعدها. ونظام الحكم 
في الإشلام: مُحَمِّد عَبْد الله العَرَبِيَ ص88 ونظام الحكم الإِسْلَامِيّ: د. مَحْمُوْد حلمي 
ص" وما بعدها. 
(؟) نظام الحكم في الإشلام: مُحَمَّد يُؤْسُف مُوسَىْ ص .7١‏ 


آثار عقد الحكم: طريقة الاتتخاب اال 
الم حَلّة الأَوْلَىْ من الانتيخاب» وعلئ أغلبية أصوات الناخبين في المَرْحَلَّة الأخيْرّة 
ما يأتي: 

- تَحْقِيْقاً بدأ الشوْرَى. 

7 لأنه يصبح متمتعاً بثقتهم: يدم وكا اموس بإمامته؛ ويستمد فوته من 
سلطة الأئّة مه فتنعقد به الشَّوْكّة التي تحقق المقصود من الإْمَامَة 

ع مبدأ الأغلية في اشتيار الأمام هو الذي سار عليه المْسلِمُون في اتتخاب 
العليهم وبه قال العَرَلِنَ والمَاوْدِعا ونحوه ما ذكره ابن َي عن أيه أل 


َّ 


اشن وقد تقدم قول الصَّحَابَة والإمَّام أَحْمّد في انعقاد الإمَامَة بِجِمْهُو بجُمْهُوْر َمل الكل 
والعقد". 


وانتخاب أعضاء مجلس الشْوْرَى: بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» فردية أو على 
لما لقائمة”©» كلها أمور اجُتَهَاديّة تقررها الأَمَة ة كيف تشاء حسب ظروفها. 


)1١(‏ ستأر ني تُصّوْص العَرَالِيٌ وَالمَاوَرْدِيٌ عند عرض رأ ي الأخذ برأي أكثرية أعضاء مجلس 


الشّوْرَى مطلقاً. 
(؟) مِنْهّاجٍ السّنَّة النَبَويّة لابن تَيْمِيّة ج١‏ ص77 ". وقد نقلثُ النّصّ في (عدد أهل الشُوْرَى) - 
رد شبهة. 


(0) انظر: (عدد أهل الشُوْرَئ) من هذًا الكتاب. 
(:) الانتخاب الفردى: تقسم الدولة إلىْ دوائر انتخابية صَغيرَة بقدر عدد الأعضاء المَرَاد 
انتخاءهم لتكوين مجلس البرلمان» ويتولى سكان الداة ة (من لهم حق الانتخاب) اختيار عضو 
وَاحد (نائب). 
الاتتخاب بالقائمة: تقسم الدولة إلى دوائر وَاسعَة كَبيرَّة» ويقوم كل ناخب باختيّار عدد 
من النواب يضعهم في قائمة يتناسب عددهم مع عدد سكان الذائرة. 


النظم السياسية: مُحَمَّد كَامِل ليلة ص 54. 


انا توا ين لنطريية لطي 

كما يتقرر فوز العضو إذا حصل على أغلبية أصوات الناخبين» للأسباب المتقدمة في 
تَحْكِيْم الأغلبية في فوز الإمَام واستواء العِلة فيهم. 

: اه 3 ءَ 3 2 2 
ونحن لا نجد في العَصّر السّابق انتخابا أجري لأعضاء مجلس الشورَئء إلا أن 
و 

المُسْلِمِيّنَء باعتبارهم الرؤوس التي يشار إليها بالبّتانء الذين لو أجري هم انتخابٌ لم 
يكن الفوز إلا لهم. 

الترشيح 

ترشيح المنتحب نفسّه لعضوية مجلس الشُورَى أمر اختلف فيه الباحثون 
المُحْدَنْوْنَء هل هو طلبُ ولَايّة فبكون محظوراً شرعاًء أم هو من قبيل التعريف بالنفس 
فيكون مباحاً؟ وذْلِكَ على قولين: 

القول الأول: لا يجوز الترشيح في الإسلام لوظيفة ما أو لمنصب نيابي. 

و 4 

وهو ما ذهب الأستاذ مَحَمّد أسَد2"0, وعبد القادر عوَدة0, والمودوؤدي”", لما 

-١‏ للأَحَادِيْث التي تمنع سؤال الإمارة. 

؟- ليبق عمله خالصاً لله تعالئ دون أن يُؤْثْرَ مصالحه الشخصية. 

7 لأن ذْلِكَ سيدفع د الحاه والثروة إلى الفوز بالانتخابات. 

القول الثاني: الترشيح جائز إذا كان بمثابة الإِعْلّان عن الأفراد الذين تتوفر فيهم 
)١(‏ مِنْهّاج الإشلام في الحكم ص١45-9.‏ 


(0) الإسْلام وأوضاعنا السياسية ص5/8١.‏ 
(6) تَظَرِيّة الإشلام السياسية ص 70-04 وصياغة موجزة لمشروع دُسُْوْر إِسْلَامِيَ المادة .7٠‏ 


آثار عقد الحكم: الترشيح 4 
شروط العضوية» وخلت الانتخابات من الوَّسَائِل السخيفة التي تتم بها في كثير من 
المجتمعات الحَديثة. 

وهو ما ذهب إليه د. عَبْد الكَرِيم عَثْمّان7©. 

وأجازه د. عَبّْد الكَرِيُم رَيْدَانَا"» وَذْلِكَ لما يأتي: 

-١‏ لتعقد الأمور في الوقت الحاضر. 

-١‏ عدم مَعْرفَة الأكفاء الصَّالِحِيْن. 

- ترشيح الكفء نفسه من قبيل الدلالة على الخير» وَإرْسّاد الأَكَة إل انتخاب 
الأصلح. استئناساً بقول يُوْسُف عَلوالكك: + لَجَمَلِ عل حَرَآي نِالْأَرَضِ ‏ - يُوْسُف 
5 فيو سف طَلَبَهُ ليحقق مَقَاصد مرضية لله لا لخاصة نفسه. 

وأجازه د. مُحَمّد عبد الله الْعَرَبِيَ7". 

وسنعرض هنا أَحَادِيْت حظر طلب الوِلَايّةه وما قرره المّقَهَاء بشأنه من أَحْكَام 
ليتسنى لنا بَيَان حكم الترشيح. 

أَحَادِيْثْ منع طلب الولايّة: 

وردت أَحَادِيْتث عن رَسُوْل الله يل تشير إلى عدم جواز طلب الولَايّة أو الإمارة 
منها: 

١‏ - عن أبي مُّو ص ترق ئْ ََلَهَعَنَُ قال : دخلتُ على لني بَلِ أنا ور جلان من 
قوميء فقال أَحَدُ الرّجُلَيْنَ: أَمّرْنَايا رَسُوْلَ الله وقال الآخرٌ مثله» فقال: إنا لانْوَلّي مدا 


)١(‏ النظام السيامي في السام ص94". 
20 الفرد والدولة ص .١ ١‏ 
() نظام الحكم في الإشلام ص77. 


من سأله. ولاامن حَرّص عليه'"". 
3 وعن عبد الرخمر: بن سَمرّة قال: قال النَبِيّ يلله: يا عبْدَ الرّحْمن بن سَمُرَة: 
تأي الإماة لك إن ونيا عن مشالة كلت إلبها ون تاها من غير مشأ 
عنت عليها”". 


)١(‏ حَدِيْث أبي مُوسَئىْ: دخلت على النَّبِيَ يل أنا ورجلان... إلخ: 
بِبذَا اللفظ في: 
صَحِيّح البَّخَارِيٌ: 97 كتاب الأخكّام؛ 7 باب ما يُكْرّه من الحرص على الإمارة» رقم 
48 ص50١15١.‏ 
وبلفظ مقارب في: 
صَحِيّح مُسْلِم: "7" كتاب الإمارة» ” باب النهي عن طلب الإمارة...» رقم 4 2187 
ص7 .5١‏ 
وفي مُنْكَقَ' الأخبار - تَيْل الأَؤْطارج8 ص" 1: مُتَمَق عليه. 
(0) حَبِيْث عَبّد الرَّحْمْن بن سَمُرَة: لا تَسْأَلٍ الإمارة. إلخ: 
ذا اللفظ في: 
صحِيّح البَحَارِيٌ: 37 كتاب الآيإن والنذورء ١‏ باب قول الله تعال: اق ل أل 
للعو ... 4 - المائدة 284 رقم 5777: ص4 150. 
وبلفظ مقارب في: 
صَحِيّح البَّخَارِيٌ: 84 كتاب كفارات الأيان» ٠١‏ باب الكفارة قبل الحنث وبعده؛ رقم 
757+,. ص 577 .١‏ و97 كتاب الأحكام؛ 5 باب من لم يسأل الإمارة.... رقم 55 ١ل.‏ و5 
باب من سأل الإمارة...؛ رقم /ا5 ١لاء‏ ص .15٠5‏ 
وصضجيح مُشْلِم: كتاب الأيان» ” باب ندب من حَلَّفَ يميئاً. رقم ١157‏ 
(؟574)»: ص4 80. و77 كتاب الإمارة» ٠"‏ باب النهي عن طلب الإمارة...؛ رقم ١587‏ 
0( ) ) ص”١5.‏ 


آثار عقد الحكم: الترشيح 51١‏ 
3 وعن أبي هُْرَيِرَة تيعد عن النَبِيّ بل قال: إنكم سَتَحْرصوَن على الإمارة, 


ور 
وستكون نَدَ 


ل 


مَهُ يوم مَ القيامة فِنِعمّ مَ الْمُرْ ضعَة وَبِنْسَتِ العَاطمَة0"©. 


- وعن أنّس بن مَالِك يت يَدَسَدْعَنٌْ قال: سمعت رَسُوْلَ الله َل يقول: من طَلَّبَ 


م > اتيم 1 م 5ه 02-0 مه ل لسر 
القضَاءً وَاسْتَعَانَ عليه» وكل إليه. ومن لم يَطْلَبّة ولم يَسْتَعِن عليه؛ أنْرَّل الله مَلَكا 


وفي مُنْتَقَىْ الأخبار - نَيْل الأَؤْطّار ج48 ص55" : مُتَفَقَ عليه. 

وسئّن النَّسَائِىٌ : كتاب آداب القَضَاق النهي عن مَسْأَلّة الإمارة ج/ ص 775. 

وسُئّن أبي دَاوّْد: كتاب الخَرَّاج والفَىْء والإمارة» ؟ باب ما جاء في طلب الإمارة» رقم 
84 ج؛ ص4 00. قال الشّيْخ شُعَيْب: إسناده صَحِيْح وحَرَّجَهُ. 

وسَئّن التَرْمِذِيٌ: أبواب النذور والأيان: : باب فيمن حَلَّففَ على يمين...؛ رقم 1509ء 
ج” ص 5 0". قال التّرْمِذِيٌ: حَدِيْثْ حسن صَحِيّْح. قال الشَيْخ شَعَيْب: حَدِيْث صَحِيْح 

عَبد الرحم: بن سَمَرَة: القَرَشِيٌ العبشوي. أسلم يوم الفتح» و صحب النبي وَلدةُ. سكر: 
البَضْرّة» وغزا خحرّاسَان أيام عُثْمَانء وفتح كَابُْل وسِجِسْتَان. توفي سنة ٠5ه.‏ 

الاسْتِيعَاب ج؟ ص ٠5”‏ والإصَابّة ج؟ ص 5٠١‏ وأُسْد الكَابَة ج ص141. 

)1١(‏ قوله يَكِهّ: إتكم ستحرصون على الإمارة... إلخ: 

بِذَا اللفظ في: 

صحِيّح البَحخَارِيٌ: 9 كتاب الأخكام؛ /ا باب ما يُكرّه من الحرص على الإمارة» رقم 
ص 6 .١16١‏ 

وبلفظ مقارب في: 

سنن النَّسَائِيّ: كتاب البيعة» ما يكره من الحرص على الإمارة ج/ا ص177١.‏ وكتاب 
آداب القضّاة» النهي عن مَسْأَلّة الإمارة ج48 ص 770. 


وَمُسْنّد أَحْمّد. / منكق' مُنْتَقَىْ الأخبار - مَيْل الأَؤْطّار ج8 ص755. 
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موسر ١‏ ل ريه ع لم1 
لْشوَرَي) بنَالتطرسّة التق 


ور رون 
يسَدده” " 


(00) 


030 


- 5 2 + ره كس 20 ع ع 
وقل بحث الفقهاء هذه المَسّالة عند الكلام عن طلب القضاء0'ي ورأوا ان 


قوله ييِهِّ: من طلب القّضّاء... إلخ: 
ببِذَا اللفظ في: 


سُئَن أبي دَاوٌد: كتاب الأقضية» ” باب طلب القَضَاء والتسرع إليه» رقم 2701/8 ج0 
ص ١‏ "57 . قال الشَيْخ شُعَيْب: إسناده ضعيف. وحَرَّجَهُ. 

وبلفظ آخر في: 
7 تن ابن مَاجَه: ١‏ أبواب الأخْكام ١‏ باب ذِكْر القَضَاةء رقم 273709 ج ص8 4١‏ عن 
أنّس بن مَالِك. قال الشَيّْخ شُعَيْب: إسناده ضعيف. وحَرَّجَهُ. 


وسّئّن التَرْمِذِيَ: أبواب الْأَحْكَامء ١‏ باب ما جاء عن رَسُوْل الله يل في القَاضِيء رقم 
5ج" ص ١15‏ من طريق ! سرائيل» ورقم /231717 ج7 ص ١75‏ من طريق عبد الله بن 
عبد الرحمن. قال الْتَرْمِذِيٌ: حَدِيْثْ عَبَد الله بن عبد الرّحُمْن حسن عَرِيْبِ وهو أصح من 
حَدِيث إسرائيل. قال الشَّيْخ شُعَيْبٍ عن كُل من الحَدِيْكين : إسناده ضعيف. 


والسّئّن الكَبْرَئ للبَيْهَّقِيَ: كتاب آداب القاضِيء باب كراهية طلب الإمارة ج١٠‏ 
ص١٠٠.‏ 
طلب القضَّاء فرد من أفراد الطلب» وهو جزئية عالجها الَقَهَاء في بحث القَضَاء لمناسبتها 
له وإلا فإن كلامهم يعم كل طلب لوِلَايّة ما سواء في ذْلِكَ طلب الإمَامَة أم عضوية مجاس 
الشّوْرَئْه أم القَضَاء أم أي رئاسة, أم ولَايّة أخرئء وذْلِكٌ: 


ا ل 00 


-١‏ لأنهم استدلوا بآية يُوْسّف # لعل عَلَ رارض )* - يَوْسّف 5 وبحديث: 
(لا تسأل الإمارة) وأمثاله» وهدًا الطلب شامل لكل ولَايّة 
؟- وقالوا: لا يختص الطلب بالقَضَاءء بل كل ولايّة ولو خاصة» كولايّة علئ وقف أو 


شاه 
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مم ١.‏ 
رَدَ المُحْتَار جه ص55" تَقَلاً عن البَحْر. 
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(0010 
(030 


0 


0 


3 00 د 1 + م 
احكامه مختلفة باختلااف مَقاصده. 


طلب القضاء 


يمكن أن نقسم طلب القَضَاء ء من خلال المّسَّائل التي ذكروها إلى ما 


00 
03 


أولاً: الطلب الحرام: 

قال المُقَهَاء: طَلَبٌ القَضَاء حرام على: 

-١‏ من لم يمكنه القيام بالواجب لظلم السّلْطَان أوغيره”" 

؟- على جاهل مطلقاً”". 

*- على من لم تتوفر فيه شروط القّضّاء(©. 

4 - على من يطلب بها دنيا ورياسة وملكء لا للقيام بفرضيتها”*". 


ه- على من قصد انتقاماً من أعداءء أو تَكَسّباً بارتشاءء لأنه قصد به ما يأثم 


مَطَالِب أَوْلِي الم ج ص5 40. 

نهَايّة المُحْتَاج ج8 ص5 77 وحَاشِيّة الشَبْرَامَلَّسِيَ عليه ومُخْتّصر حَِيْل في الشَّْح الكبيْر 
للدّرْديْر ج: ص١١‏ والتَّاج وَالإِكْلِيْل للمَوّاق ج” ص ٠١5‏ وتَبْصِرَّة الْحَكَام ج١‏ ص17. 
أدب القََاضِي للمَاوَّرْدِيَ ج١‏ ص ١5"‏ والأخكام السُلْطائية للمَاوَرْدِيٌ ص 074 وفيه: (فإن 
كان من غير أهل الاجْتِهَاد فيه كان تعرضه لطلبه محظورأء وصار بالطلب مجروحاً) . ومثل 
ذلِكَ في لكام السْطَانيّ لبي يَعْلَْ ص04 ومطالِب أَوْلِي اله ج1 ص55 :. وتَصّ 
عليه المَارّرِيَ من المَالِكِيّة - النَّاجٍ وَالإكْلِبْل للمَوّاق ج” ص؟١٠١.‏ وهو في تَبْصِرّة الحَكام 
جا ص17. 

مُخْتصر خَلِيْل وعليه الشّرْح الكَبيْر للدَرُوِيْرج4 ص١1‏ والرَّوْض النَضِيْر (التيِمّة) جه 
ص 7. 


51 1 : 
1م الشورئ) بلطي واللْطين 
بشعله”؟. 


5- على من قصد الباهاة والاشتغلاء0". 


- ويحرم الطلب إذا كان هناك متول صالحء ويحرم السعي في عزله» ولو للإتيان 
بأفضل منه”" 


/- ويحرم إذا وجد هناك من هو أصلح منه للقَضّاء. 


ير 


4- إذا كان من أهل العلم؛ لكنه مُتَلبّسٌ با يوجب فسقه©. 


0010 أدب القَاضِي للمَاوَرْدِيَ ج١‏ ص5١‏ ومُعْنِي المُحْتَاج ج؛ ص 74" تقلا عن المَاوَرْدِيَ؛ 
ونِهَاّة المُحْتَاج ج8 صه "7 وتَبْصِرّة سكام ج١‏ ص١١‏ ومَوَاهِب الجَليْل للحَطّاب ج7 
ص ” ٠‏ ناقلاً عن ابن فَرخؤن. 
وفي الأخكام السّلْطَانية بّة لأبي يَعْلَىْ ص 5ه : (وإن كان القَضَاء ء في مستحقه. وهو من 
أهله» ويريد أن يعزله عنه إما لعداوة بينهماء أو ليجرٌ بالقَضَاء إلىْ نفسه نفعاًء فهدًا الطلب 
محظور» وهو مجروح بذَلِكَ). 
 )0(‏ نِهَايّة المُحْتَاجٍ ج8 ص 50؟ وحَاشِيّة الرََشِيْدِيٌ عليه عن التَحْمَّة ورآه الأوجه. 


ومُغْنِي المُحْمَاجٍ ج؛ ص 07/4 وفيه: (وجرئ بعضهم علئ الحرمة للأَحَادِيْثْ الدالة 
عليه» وهو ظاهر) . وني مَوَاهِبٍ الجَلِيْل للحَطّاب ج” ص" ٠‏ تقلا عن ابن فَرْ حون للآية: 


0 


* بلك الدَارٌ.  ..‏ - القصص ”87. 
وجعله بعضهم في قسم المكروه والمباح» | سيأتي. 7 

)6 نِهّايّة المُحْتَاج ج8 ص 750 ومُعْنِي المُحْتَاجٍ ج4 ص 5 7" وفتح المعين وإعانة الطَالِبين 
عليه ج؛ ص١١‏ والأخكام السْطَانِيّة للمَاوَرْدِيَ ص4 والأخكام السُلْطَانِيّة لأبي يَعْلَى 
ص5 ومَطَالِب أَوْلِي النّْهَّ ج” ص455. 

(5) مِفتاح الكَرَامّة ج١٠‏ ص". 

(5) تَبْصِرّة الحكام ج١‏ ص7١.‏ 
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ثانياً: الطلب المكروه: 

يكره طلب القَضَاء في الحالات الآتية: 

5ذ-- لمن يقصد الباهاة والاستغلاء لأن المقصود به مكروه. قال تعالئ: # يَلْكَ 
در ليحر جحصلها ئِيَنَ لا يدو ملا ني الْدَرّضٍ وا َسَاذا وَالْبَة مقن 4 - سورة 
القصص ”“2087. 

قال ابن فَرْحْوْن: ولو قيل: إنه يحرم» كان وجهه ظَاهِرأَء للآية”©. 

؟- لمن يرغب في الولايّة والتظر. 

2 1 ىر ررة 1 5 أ م ره 

وهو الظظّاهِر من قول ابن عُمَّر ومَكْحُوْل وأبي قِلابّة» ومن تَحَشّنَ من المْقّهَاء 

وطلي السَّلَامَة» لما يأق: 


أ لقوله يَل: (من استقضئء فكأنا ذَبحَ بغير سِكَيْن). 
نسبا. لقوله يك عبد لرَحمِن بن سَمُرّة: (ل تَطْلْبٍ الإمارة فإنك إن َوْتَْتهَا من 
غير مَسْأَلّة أَعنْتَ عليهاء وإن أَرْتيَْهًا عن مَسْأَلّة وُكِلْتٌ إليها). 


ج. لأنها أمانة يتتحملهاء ربها قَصَرّ فبهاء أو عجز عنهاء والله تعالى بقوله :8 إِنَا 
: 


01 م ل نم ا ا سم ١‏ عله رعس ا 32 


ينم َال عل لوي لير َألْحبَالٍ 2 أن حملا وَأَسْفَفَنَ منها وله لاضن 


٠0-74 أدب القَاضِي للمَاوَرْدِيَ ج١ ص"430١ والأخكام السُّلْطَانِيّة للمَاوَرْدِيَ ص‎ )١( 
وحَائية ريدي من غيرتَعْلِيْل على نِهَايّةالمُْمَاج ج8 ص08 ؟ تفلا عن تحْمّة المُْتَاج‎ 
لابن حَجَر. وتَبْصِرّة الحُكَام ج١ ص١1 ومَوَاهِبٍ الجَلِيْل للحَطّاب ج” ص”١٠. وني‎ 
الأخكام السّلْطَانِيّة لأي يَعْلَْ ص 55: (كره رِوَايّة وَاجِدّة).‎ 

وانظر هْذْهِ الحالة في الطلب الحرام» كما عدها بعض الفْقَّهّاء في الطلب المباح» كما تقدم 
آبِفاً. 
(0) تَبْصِرَّة الحُكَام ج١‏ ص17. 


50 7 1 
لها لوو ين الي واقطينق 
نكن ظَلْومًا جَهُولًا 4 - الأحزاب 1/7. 


د. لأن الطلب تكف20. 


.101-١ أدب القَاضِي للْمَاوَرْدِيٌ ج١ ص47‎ )1١( 


مكخول هو أبو عبد ان مكخول بن زد الكَابْلِيٌ الدَّمَشْقِيٌ. تَابِعِىٌ فقيه عالم. اتفقوا 
قات 5 ليزي مر ص" وتَهذِيْبٍ الأسماء واللّكَات ج؟ ص١١‏ وحِلْيّة الأَوْلِيّاء جه 
ص١177‏ وتَذْكِرَة الحُفاظ ج١‏ ص/7١٠‏ رقم 45. 
ع وي الى اس م سلس ساق 7 054 من شرو اس 3 0# م 
ابو قلابّة: (وزان كتابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجَرمِي الازدي. تابعي» من فقهاء 
البَصْرّة. طلب للقَضّاء فهرب إلى الشام. توفي سنة 4 ١٠١‏ ه وقيل غيره بعريش مِضر. 
طَبَقّات الفقّهاء لشَّيْرَازِيَ ص86 وتَذّكرّة ة الحُفَّاظ رقم 6 ج١‏ ص44 وأخبار القضّاة ج١‏ ص7 
والَّبَاب في تَهُذِيْبٍ الأَنْسَابِ ج١‏ ص7 7؟. 
حَدِيث: من استقضى... إلخ: 
نذا اللفظ: 
أَخرجَةُ ابن عَدِيٌ من حَدِيث ابن عَبَّانء وإسناده ضعيف. / الدَّرَايَة ج؟ ص١١ .١‏ 
11 + ]الى ام 2< سر حجر 4 31 ٠‏ 0 2 
وروي بلفظ: (من وَلِيَ القضاءَ فقد ذبح بغير سكين) في: 
سُئَن أبي دَاوْد: أول كتاب الأقضية؛ ١‏ باب في طلب القَضَاءء رقم ,701/١‏ ج05 ص 470 
عن أب هُرَيْرّة. قال الشبْخ شَعَيْبٍ: حَدِيُث قَوِيٌ» وهدًا إسناد حسن في المتابعات» وحَرَّجَهُ. 
3 م 5 اس ع 00 5 5 
وسنن الذا رَقطْنِيٌ: كتاب الأقضية والااحكام» رقم ج02 ص 77 عن أى هْرَيرّة. 
ترجه فنع شعي 
اكع ليث تي اس كه مء 
ورُوِيَ أيضا بلفظ: (من جعل قاضيا بين الناس» فقد ذبح بغير سكيّن) في: 
59 سَتْن أبي دَاوٌد: أول كتاب الأقضية» ١‏ باب فى طلب التَضَاءئ رقم 5 ج50 ص ”6 
عن أب هْرَيْرَة. قال الشَيّخْ شُعَيّبٍ: إسناده فَوِيّ» وحَرَّجَهُ. 


وسُئّن ابن مَاجَة: أبواب الأخكام ١‏ باب ذكر القضّاةء رقم 2508 جا ص07 4 عن 


طلب القَضَاء /11 


وهو قول بعض الحَتَابلّة!". 


هاي 


5 إذا كان القَضَاء في غير مستحقه, إما لنقص علمه. أو لظهور جوره. فيَخطْب 
القَضَاء دفعاً لمن لا يستحقه» ليكون فيمن هو بالقّضَاء أحق. وهو إحدئى الروايتين عن 
الحتابلّة. 


هر 


وأصل هدًا من كلام الإمَام أَحْمَد يَحَدَأمَة: ما قاله في روَايّة ابنه عَبْد الله» في الرجل 


أبي هُرَيْرّة. قال الشَّيْخْ شُعَيْبِ : حَدِيْثْ صَحِيّح وهذًا إسناد قَوِيٌ وخرَّجَهُ. 
يضاً بلفظ : (من وَلِيَ القَضَاءَ أو جُعِلَ قَاضِياً بين الناسء فقد ذُبِح بغير سِكَّيْنَ) 


| 


وروي 


سن التَرْمِذِيٌ: ١١‏ أبواب الأخكام» ١‏ باب ما جاء عن رَسُول الله يك في القَاضِيء 

رقم 117/5 ج7 ص ١506‏ عن أب هُْرَّيْرّة. قال التَرْمِذِيٌ: هذًا حَدِيْثْ حسن غَرِيْبٍ من هذا 
5 راع اس 1 ١‏ 3 رهم إن اميارس ال الى اباس 

لوجم وقد وي ين من غير فا الرجه عن بي خزئزة عن لبي الل ايع ده 


2 سانر 
يث حسنئ» وخرجه. 
0م او م0 7 0 2 0 04 
ولع مضه مر يل ابي عدا بعر سكين) في: 


شمن الدَارَفْطيَ: كتاب الأقضية والأَحكَام؛ رقم 75 4 جه ص 754 عن أبي هِرَيْرَّة. 
وحَحرَّجَهُ الشّيْخْ شعَيْب. 
ورُويَ بلفظ: (من اسْتعْوِرٌ على القَضَاءء فقد ذبحٌ بغير سكيّن) في: 


سن الذَارَ رَفُطْنِيّ: كتاب الأقضية وَالْأَحْكَامء رقم ١ج‏ ص77" عن أب هِرَيرّة. 
وحَحرَّجَهُ الشّيْخْ شعَيْب. 
وانظر: تَلْخِيْص الحَبيْر ج؟: ص 185. 
(1) الأخكام السّلْطَانِيّة لأبي يَعْلَنْ ص00: وفيه: (وإن لم يكن في القَضَاء ناظر نظرت: فإن كان 
له رغبة في إقامة الحق» وخوفه من أن يتعرض له غير مستحقء تخرّج على الروايتين اللتين 
تقدمتا)» أي: الكراهة وعدم الكراهة. 


وعد بعض المُقّهَاء هَذِهِ الحالة في الطلب المندوب. كما سيأي. 


للق الشوريا يد روشق 
يكون في بلد لا يكون فيه أَحَدَ أَوْلَىْ بالقَضَاء منه» لعلمه ومعرفته. فقال: لا يعجبني أن 
يدخل الرجل في القَضَاءء هو أسلم له. 
فقد كره له الدخول فيه مع الحاجة إليه. 
والوجه فيه: 
. ما رُوِيَ عن أَنّس قال : قال رَسُول الله يَكِِ: (من سأل القَضَاءَء وَكِلّ إلئ نفسه. 
و 
ومن أجبر عليه نَرَّلّ مَلَكُ يَسَدُدْهُ). 
نا. وني لفظ آخر: (من ابتغئ القَضَاءَ وسأل فيه الشفعاء. وَكِلّ إلى نفسه. ومن 
و 
/ «عليه أنزل عليه مَكَكّ نُسَدحمُ). 
ج. وحَدِيْث عَبْد الرَّحْمْن بن سَمُرَة وحَدِيْث أبي مُوسَىْ الأشعَرِيٌّ المتقدمان 
- ويكره إن كان غنياً عن أخذ الرزق على القَضَاءء وكان مشهوراً لا يحتاج أن 
قال ابن فَرْحَون: ويحتمل أن يلحق هذًا بقسم المباح”. 
ثالثاً: الطلب الواجب: 
ويجب طلب القَضَاء في الحالات الآتية: 
١‏ - على من يَتَعَيّنُ عليه القَضَاءٌ بأن لم يكن غيره يَصْلّح للقَضَاء. صيانةً حقو 
المسلمين» ودفعاً لظلم الظالمين””. فإن امتنع أجبر عليه أن الكفا كمَايَة لا نحصل 


0 م 


.55-5 الأخكام السَّلْطَانِيّة لأي يَعْلَلْ ص؛‎ )١( 

0( َبْصِرّة الحُكَام ج١‏ ص7١.‏ 

9ع الوه المُنْتَقَىْ ج؟ ص © 6 ١‏ ورد د المُختار جه ص71 والمُهَذْب ج؟ ص 7/885 ومُعْيِي 
المُحْبَاجٍ ج؛ ص7" وَنِهَايّة المُحْتَاجٍ ج8 ص 5١‏ وإعانة الطَالِبِيْن ج؛: ص١١؟‏ 


000 


طلب القَضَاء 11 


* - على من يخاف فتنة على نفسه أو ماله أو ولده أو على الناس إن يَكَوَلَ 


القَضّاء20. 


*- على من يخاف ضياع الحق له أو لغيره إن ل يَكَوَلَّ1©. 
: - على من يخش أن يُوَلَىْ القَضَاءَ من لايَجِل له تَوَلْيُه©. 


4- على من يرئ أن مُتَوَلّي القَضَاء من لا تحل ولايته» ولا سَبِيْل لعزله إلا 


بطلبه”» فيتعين عليه التصدي لذْلِكَ» والسعي فيه إذا قصد بطلبه حفظ الحقوق وجريان 


(0010) 


030 


0 


0 


00 


03) 


03700 


اأنكام عاك ولد 3 لأن في تَحْصِيْله قي بنرض الكقلية". 


الح اليل لوج" ص١ ٠١‏ واب اليل للتطابج" ص١١ ٠‏ ونَبْصرّة 
صر َيل وشح الكيئر لطر عليوجة صن .1 

المصدر السّابق» والتّاج والإكليْل للمَوّاق ج” ص ٠٠١‏ تقلا عن البَاجِيّ. ومَوّاهب الجَليل 
لطاب ج: ص ١١ ١‏ عن بعض الأصحاب وفي ص ؟ ٠١‏ تفلأعن المَازّرِي. 

ومََاهب الجَِيْل الطاب ج” ص" ٠‏ تقل عن المَارَريَ. 

الج وَالإكُلِيْل للمَوّاق ج” ص١٠‏ تَقْلَا عن البَاجيّ. ومَوَاهِب الجَلِيْل للحَطَّابِ ج* 
تَبْصِرّة الحُكّام ج١‏ ص5١.‏ 


5 لشو يد التي ليق 
رابعاً: الطلب المندوب: 
ويندب (يستحب) طلب القَضَاء ف الحالات الآتية: 
-١‏ لمن يقصد تَدَارُكَ الحقوق المضاعة لِجَوْر أو عجزء وقد فسدت الأَحكام بتولية 
الجاهل”2. ودليله 


أ.. ما أخير به الله تعالئ عن يَوَسّف عَلَتَوالكَكة أنه طلب بقوله : # أجلن عَلْحَرَاينٍ 
لْأَرَضّ ل - يُرْسْف 050. وما طَلَبُ يُوْسْف كتالئَكة وهو النَِيّ إِلّا شَفَّة على خلق 


الله لا منفعة نفسه0"©. 


ب. إن ذْلِكٌ أمر بالمعروف ونمهى عن الجُتْكر””. 
؟- لمن يرغب في الولايّة والنّظر: 

3 0 ره سراه نا 5 2 ١‏ 
وهو الظاهر من قول عمّر والحسن ومَسْرّوْق» ومن تساهل من المْقَهّاء ومال إلى 


77 مُغْنِي المُحْتَاجٍ ج؛: ص4 /م وإعانة الطَلِبيّن ج؟ ص ١١؟ ونِهَاية المُحْمَاجٍ ج/ ص‎ )١( 
والأشكام ايموي صن 4/والإنْصَاف‎ ١ وأدب القَاضِي للمَاوَرْدِيجٍ١ ص4‎ 
الأخكام الُأْطَانية لأي يَعْلا ص هه: الايكره في إحدوا لروايتين).‎ 

وتقدمت هذه الحالة في الطلب المكروه. 
030 مُعْنِي المُحْتَاج ج صغ /7317 وإعانة الطَالِيْنَ ج؟ ص١١5.‏ 
69 أدب ب القاضي للماوزوي ج١‏ ص" 8 ١‏ والأخكام السَّلْطَانِيّة للمَاوَرْدِي ص ة /ا وَالأحَكام 
قال أبو يَعْلَىْ: (وأصله من كلام الإمَام أَحْمّد يِمَدْلقَُ: ما قاله في رِوَايّة المَروْذِيٌ: «لا 
بد للمُسْلِمِيْنَ من حَاكِمء أفتذهب حقوقٌ الناس؟». والوجه فيه: أن هذا رفع مُنْكر. فعلى 
هذه الوّوَايَة ينظر: فإن كان أكثر قصده به إزالة غير المستحق كان مأجوراًء وإن كان أكثره 
اختصاصه بالنّظر فيه كان مكروهاً أو مباحاً). 


طلب القَضَاء حرص 


التعاون على البر والتقوى. لما يأتي: 

أ. لروايّة أبي هِرَيرّة عن النَبِي يلِ: (من طلب القَضَاءَ حت يناله» فإن غلب 
عدلّه جورّه فله الجنة» ومن غلب جوره عدلّه فله النار). 

ب. لأنه فرض لا يُوَّدّى إِلّا بالتعاون» والله تعالئ يقول: © وَتَمَاوَهوأ عل ألرَ 
لتقو ...4 - المائدة 07". 


1و- للخامل غير المشهور بين الناس» وير جو به : نشر العلم لتحصيل المنفعة بنشره 


650 أدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌ ج١‏ ص ١6١-١4‏ وتقدمت آنِفاً هذه الحالة في الطلب المكروه 
عند بعض المُقّهاء. 
احسن: هو الحسن البصرٍي. مرت ترجمته. 

مسْرُوْق بن الأجْدَع: بن مَالِك بن أَمََّة الهَمْدَانِيَ الكَوْفِيٌ أبو عَائَشَة نَابِِيَ يُقّة. من 
أهل اليّمَنء صَلَىْ حلّف أب بكر الصَّدَيْقَه وشّهِدَ حروب عَلِيّ. وكان أعلم بِالفنَيًا من 
- . مات سنة 7ه. وهو ابن أت عَذْرو بن مغ يكرب. 

قرف :من طلب ققاء لون حمز يناده ثم غلب َل قله جه و 
غلب جَوْرَهُ عَدْلَهُ فله النار. في: 

سنن أبي دَاوّد: كتاب الأقضية» ؟ باب في القَاضِي بخطى؛ رقم 701/4 ج0 ص 479 عن 
أبي هُرَيْرّة. قال الشّيْخ شُعَيْب: إسناده ضعيف. 

والسّئن الَبْرَى للبَيْهَقِيَ: كتاب آداب القَاضِيء باب فضل من ابتلى بشيء...؛ ج١٠‏ 


ص 88. 


و م 8 8 
32 الشورَيا بْنَلتطريةوالطريئق 


إذا عرفه الناس(7"» لا بقصد الشهرة لأمر دنيويء فإنه يكون مكروهاً لا مندوي"©. 


- لمن ل يَتَعَيِّنْ عليه ولكنه يرئ أنه أنمض به وأنفع للمُسْلِمِيْن من آخر تَوَلّاه 


وهو تمن يستحق التولية» ولكنه مقصر عن هذًا(". 


000) 


030 
0 


0 


(0 


اه 01" م اذك 


5 - لمن كان مُحْتَاجاً إل الرزق» فإذا ولى حصل له كفايته من بيت المال©. 


- ويستحب الطا اذ يكن مدل واي على النضاء وكانت وني الب ل 


وششتصر كليل وعليه المح الكبير لور ج) ص ١١١‏ وال وليل للموّاقج> 
ص ٠٠١‏ ونقله في ص ” ٠‏ عن المَازَّرِيَه ومَوَاهِب الجَليْل للحطاب ج١‏ ص5 ٠‏ تقل 
عن ابن عَرّقّة عن المَارَّرِيَ عن بعض العُلَّمَاء. وَنْصِرّة الحُكَّام ج١‏ ص15. وفيه أيضاً: (إذا 
كان هناك عالم خفي علمه عن الناسء فأراد الإمَام أن يشهره بولايّة القَضَاء ليعلم الجاهل, 
ويفتي المسترشد). والبّخر الزّخَار جه ص"١١.‏ 

وانظر: الذَّرٌ المُخْتَار جه ص77 ناقلاً رأي الشَّافِعِيّة والمَالِكيّة. وفي الذرّ المُنتَمها 
ج !ص" 18 : واستحب بعضهم.. 
صر الشكاموج٠‏ مر"١‏ تفلاعن التازرق وهب الخ للخطاب ج" مس؟ ١٠‏ 
الجَِيْل للحَطَاب ج” ص ؟ ٠١‏ قلعن لبن حرف عن ماري عن بعض الشلعاء ومُعْيِي 
المَحتاج ج؛ ص 7/54 ونْهَايّة المُحْتَاجٍ ج8 ص 715 والبّخر الزَّحَار جه ص؟١١١.‏ 


وعَدهٌ بعضهم في قسم المباح» | سيأتي. 


طلب القَضَاء تون 


010 7 


خامساً: الطلب المباح: 

ويباح طلب القَصّاء في الحالات الآتية: 

-١‏ لمن قصد بطلبه استمداد رزقه من بيت المال» لأن المقصود به مباح” 
5- من قصد به دفع ضرر عن نفسه'". 


7 من قصد المباهاة والمنزلة. لأن د نبي الله يَوسّف 0 رغعب إلى فرَعون 2 


الولايّة + لْجْعَلِ عل حَرَآب نِالْارْضإِن حَفِيظٌ عَلِبٌ 4 - يُوْسُف 000. 
)0 الأشكام اميه للماوزوي ص4 . 
الطاب ج” ص ؟ ٠‏ قا عن ابن و حون 
٠‏ واعره بعضهم من الطلب القدوب كم تقدم ف 
ومن القاضياً للمَاوَِيَ ١‏ ص4 ١‏ -لاع١.‏ 
ونقله المَازّرِيَ في المندوب» كما تقدم آنفاً. 
62 لكام السَلْطَانِيَة للمَاوَرْدِي /ا- نا وَالأَحَكام السلْطَانِة يه لأبي يَعْلَىْ 625 ناقلا ر 


غيره. 

ورد أبويَعْلَىْ علئ من قال بِذْلِكٌ (بأن هدًا - الآية - لا يدل علئ جواز الطلب من غيره: 
لأن يُوْسُف عََتاَتَكه كان نبياً معصوماً من الظلم والجور فيما يليه من الأَعْمَال» وهذًا لمعن 
غير مأمون في حق غيره). 


وعَدَهٌ بعضهم من الطلب ال حرام أو من المكروه. 


- لمن شرطت له التولية7"©. 


وعلل في النهر في المشروط له التّظّر بالوقف. لأنه مُوَلَّىْء فيريد التنفيذ” بأن قال: 


#اييو اسكه ل 
جعلت نظر وَقَفِي لفلان”". 


وعلق ابن عَابِدِيْن على ذَلِكٌ بقوله: قلت: وهدًا في الحقيقة ليس طَالِباً من القَاضِي 
الميت إذا أراد إثبات وصايته. ومِدًا سقط قوله في البَحْر: إن ظاهِر كلامهم أنه لا تطلب 


التولية علئ الوقفء ولو كانت بشرط الواقف له. لإطلاقهه». 


ع 


- لمن ادع أن العزل من القَاضِى الأول بغير حُجّة, أي: فإن له طلبّ العود 


سر القَاضي الجديد. وحين ذْلِكَ يقول له القَاضِي: نبت أنك أهل للولايَق ثم يوليه"2. 


.١50© الذّرٌ المُختار - رَدْ المُختَار جه ص37 والدَرٌ المُنْتَقَىْ ج 7 ص‎ )١( 
الدّرٌ المُختار - رَدَ المُحْتَار ج؟ ص”577.‎ )0( 
رَدَالمُختار ج؛ ص577.‎ )0( 
ار 2 2 3 و لا هراس اس ع اس‎ 00 05 2 
ابن عابدين: هو مَحَمّد أمين بن عمّر بن عبد العزيز عابدين الحسَينِي الدمُشقي.‎ 
سر ”ني لقا لج لمات سس 5 5-55 0 ره و‎ 3 3 
فقيه الشام وإِمَام الحنفية في عصره. من مصَنفاته: رَدَ المحتار» ومنحة الخالق» والعقود‎ 
.ه١7057 الدَرّيّة. ولد بدِمّشق» وتوفي مها سنة‎ 
أَعْيّان القرن الثالث عشر: ََلِيْل مَرْدَمِ بك ص5" وهَِيّة العَارِفِيْنَ ج؟ ص57" ومُحْجم المُوَلُفِيْنَ ج*‎ 
.١ 5 ص5‎ 
. ١55 الدّرٌ المُخَْار - رَدَ المُحْتَار جه ص57" تَقَلّا عن النهر. والدّرٌ المُنْتَقَىْ ج١ ص‎ )5( 
نص عليه الخَضَّاف - رَدَ المُحْتَار جه ص77 تَقَلّا عن النهر.‎ )7( 


طلب القَضَاء رض 
بذل المال ب# طلب القضاء 


إن تَعَيّنَ على الباذل القَضَائٌ أو كان تمن يُسَنٌّ له» جاز له بذل المال ولْكِن الآخذ 
ظالم بالأخذ وهدًا ى) إذا تعذر الأمر بالمعروف إِلَا ببذل مال. 


فإن ل يَتَعيّنْ ول يْسَنّ طلبه» لم يبز بذل المال ليُوَلَىْ ؛ لأن ذلكَ يكون رشوة. وهدًا 
ما ذكره الشَّافعيةا 1 واد بن عَابِدِيُن من الحَنَفِيّة!". 


3 


وأجازه الإمَامِيّة لمن تَعَيِّنَ عليه ويعلم أن الظالم لا يُوَلّيه إلا بالمال”. 


وأجازه المَالِكِيّة في ثلاثة وجوه فقطء وهى: إذا تعين» أو خاف فتنة إن لم يَتَوَلَ أو 
خاف ضياع الحق له أو لغيره إن لم يََوَلْه وحرموه في غيرها؟». 

وحرم الحَنَابلّة بذل مال في القَضَاءء وحرموا على من يذل له المال في القَضَاء 
أخذه؛ لأنه أكل المال بالباطل» وهو رشوة منهى عنها. 


)00 مُغنِي المُحْمَاج ج؛ ص75 وأدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌ ج١‏ ص١5١-155.‏ وفي إعانة 
الطَالِبِيّنَ ج: ص 7١١‏ ونِهّايّة المُحْتَاجٍ ج48 ص 77: ولو بوال قدر عليه فاضلاً عم| يعتبر في 
الفطرة. 

وعلق الشَّبْرَامَلّسِيَ في حاشيته على نِهَايّة المُحْنَاجٍ على قوله: (فاضلاً عم| يعتبر في 
الفطرة) بقوله: (ظاهِره: وإن كثر المال» ولعل الفرق بين هذًا وبين المواضع التي صرحوا 
فيها بسقوط الوجوبء حين طلب منه مالء وإن قَلَّ: أَنَّ القَضَاء يترتب عليه مصلحة عامة 
للمُسْلِمِيْنَ» فوجب بذله للقيام بتلك المصلحة ولا كذَلِكَ غيره). 

(0) رَدَالمحْتَار جه ص55" وفيه: (ولم أرَ كم ما إذا تعين ول يَوَّلَ إلا بال» هل يحل بذله؟ وكذا 
! أَرَ جواز عزله» وينبغي أن يحل بذله للمال كما حل طلبه؛ وأن يحرم عزله حين تعين). 

(6»9 مِفْتَاح الكَرَامَة ج١٠‏ ص5. 

00 الشرْح الكَيْر للدَرْوِيْر وحَاشيّة الدَسُوْقِيٌ عليه ج4 ص 171 . 

(5) الأخكام السَلطَانِبّة لأي يَعْلَّ ص"ه ومَطَالِب أُوْلِي النْهَىْ ج” ص455. 


5 اوري :ليق 
الخلاضة 
مه 
أن ما ورد من خهى عن الرَّسُوْل يلِةِ عن طلب الولايّة لا يعنى أن الطلب يكون 
7 - اير و و 
محرما لذاته» وإنما يكون محرما لآمورء وغير محرم لأمور أخرئء لم ايآ 


2 
5 


الآول: من القَرآن الكَريْم: 


قول يَوْسُف هتهج لفِرَعون: ن: # بعلن عل حَرَايِنِ الْأَرَضٍ )* - يَوْسّف 200 
دليل علئ جواز الطلب لمن يثق في نفسه من أن يقوم بالعبء» ]ا هو مطلوب شرعاً. 

الثاني: من الحَدِيْتْ الشَرِيّف: 

١‏ - حَدِيْث أبي هُرَيْرّة أن الَِيّ يك قال: (من طلب القَضَاء حتى يناله» فإن غلب 
عَذْلّهُ جَوْرَهُ فله الجنة» ومن غلب جَوْرُهُ عَذْلَهُ فله النار)» دليلٌ على أن طلب القّضَاء 
غير محرم لذاته» وإنما المحرم فيه والمؤدي إلى النار إذا كان جوره وظلمه قد غلب عدله. 
أما إذا كان الطلب لإحقاق الحق وغلب عدله جوره فله الجنة. 

ولذَلِكَ قال صاحب تَتِمّة الرَّوْض النّضِيْر: (طلب الإمارة لا لذاتها بل للقيام 
بواجباتها هو طلب للقيام بواجبء والقيام بذْلِكَ الواجب هو سُنّة الأنبياء والمُرْسَلِيْن 
عليهم الصلاة والسَّلّام» فيكون الطَّالِبٍ لذَْلِكَ طَالِباً للخلاقة النَبّوَّه فيكون القائه 
با قام به الرَّسْول يِه حَليِمَة له وهي الخلاقة الحقيقية» وطَالِب الإمارة لذاتها طَالِبِ 

, : 
ملك ورياسة. فإن غلب عدله جوره فبها ونعمتء وبقية الأقسام يعرف حكمها بالرد 
إلى هدَّيْنَ)”". 

؟ - حَدِيْث الوّسُؤْل يلِ: (القضّاة ثلاثة: وَاحِد في الجنة واثنان في النار» فأما الذي 

في الجنة فرجلٌ عَرَفَ الحقّ فقضي به. ورجل عَرَفَ الحقّ فَجَارَ في في الحكم فهو في النار. 


.55-70 تَتمّة الرَوْض النَضِيْر ج0 ص‎ )1١( 


طلب القَضَاء حص 


إذا وَفَ الطَّالِبٍ بحقوق الشَّرْع وأقامهاء أما الأَحَادِيْت الوَارِدّة في التحذير من طلب 
القَضَاءء فإنها تحمل على ما إذا لم يُوَفَ الطّالب بحقوق الشَّرْع. 

ومن هنا جاء في البَحْر الزَّخَار: (وتحمل أخبار الندب عل الكَامل» والتحذير 
على الناقص). واستدل بِبْذَا الْحَدَيث 


الثالث: من الأآثر: 


)١(‏ حَديْث: القضّاة ثلاثة... إلخ: 

ًا اللفظ في: 

سنن ابي دَاوْد: كتاب الأقضية» ؟ باب بي القاضي يخطىع» رقم /اد5”, جه ص ”7غ عن 
ابن بِرَيْدَة عن أبيه عن النبيّ يل قال أبو دَاوْد: هذا أصح شيء فيه. يعني حَدِيْث ابن بِرَيْدَة 
(القضّاة ثلاثة). قال مُحَمَقَه | لشَّيْخ شُعَيْب: حَدِيْثْ صَحِيّْح بطرقه وشواهده. وحَرَّجَةُ. 

وبلفظ آخر في: 

سُتَن التَرْمِذِيٌ: أبواب الأخكام» ١‏ باب ما جاء عر: عن رَسُوَل الله كه في القَاضِيء رقم 
الال ج” ص ١174‏ عن ابن بُرَيْدّة عن أبيه. قال مُحَفَقَهُ الشَّيْخْ شُعَيْبِ: حَدِيْتْ حسن. 


0 
ا 


وحرجه. 
وسْئّن ابن مابجة: 1 أبواب الأحكام؛ "اباب الحَاكم يجتهد رقم 57:18 ج17 ص 417 . 
قال مُحَقْقَهُ مُحَفَقَهُ الشَيْخ شُعَيْبِ : حَدِيْث صَحِيّح بطرقه وشواهله؛ وحَرّجَه. 
قال ابن حَبجّر: رواه أصحاب السَّمّن والحَاكم والبَيْهَقِيَ من حَدِيْت بُرَيْدَة قال الحَاكِم 
في عُلّوْم الحَدِيْثْ: تفرد به الخْرَاسَانِيُون» ورواته مراوزة. قال ابن حجَر: قلتُ: له طرق غير 
هَذْو» قد جمعتها في جزء مفرد. / تَلْخِيْص الحَبيْر ج؟ ص186. 
(0) البَخْر الرَّخار جه ص١١‏ وبهامشه جَوَاهِر الأخبار. 


لان الشوَرى) بنَلتطريّة والتطبيق 
ومن تابعهم لأنهم رأوا أذ الذين يستحقون دا التصب القَادِيْن على إدارته. إن 
تركوا طلب القضَّاء - وَرَعاء تَبَعاً للآثار المُحَذَّرَة من تَوَلّي القَضَاء - سَبّمْضِي إلى 
أن يَِيَ مذ المخاصب من لا يستحقهاء فتضيع مصالح الناس لا يسما وأن حُمَر هو 
الحَبِيّر بأحوال القَضَاء والإدارة التي مارسها فعلاً في حياته. 

الرابع: من نُصُوْص الفُقَهَاء: 

نص المُقَهّاء علئ أن طَلَبَ القَضَاء - وهو فرد من أفراد الطلبء كما تقدم 
آنْفاً - يكون: 

-١‏ حراماً أو مكروهاً: إذا كان هدفه هوى شخصياً أو غرضاً مادياً» كانتقام أو 
كسب المال بطريق حرام كرشوة أو غيرها. 

أو كان يقصد تنحية من هو أصلح منه. 

أو إذا لم يستطع القيام به على الوجه الْأَكْمَلء لعدم توفر شروط القّضَّاء به. 

أو لعدم استطاعته تنفيذ ما أمر الله تعالئ به» لظلم الحَاكم وغيره. 

لأن الرَّسُّؤْل يل عَظلَّمَ شأن القَضَاء لمن لم يُوَدّ حقه بقوله: (من وَلِيَ القَضَاءَ فقد 
ُبِحَ بغير سكيْنَ)؛ وغيرها من الأَحَادِيْث. 

وعلى هدًا يحمل رفض الرَّسُوُل َل تَأمِيْر طَالِبٍ الإمارة وخبيه عنه. 

؟- ويكون واجباً. وجوّرَ أكثر الْقّهَاء بذل المال للحصول عليه. 

أو يكون مستحباً أو مباحاً إذا م يكن كذَلِكٌه ىا مر آيفاً. 


وهدًا التقسيم يدل علئ أن طلب القَضَاء لا يكون حراماً لذاته» بل لما يصاحبه من 
مور تخالف الشَّرِيْعَة وقَوّاعدها العامة. 


9 
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طلب القَضَاء 4 


قال ابن حَرْم: من طرق ثُبّوْت الإمَامَّة: إن مات الإمَام ولم يعهد إلئ أحد أن يبادر 
رجل مستحق للإمَامَة» فيدعو إلئ نفسه ولا منازع له. ففرض اتباعه والانقياد لبيعته. 
والتزام إمامته وطاعته» كما فعل عَلِيَ إذ قتل عُثْمَان يعن وكما فعل ابن الْرُبَيْر 
عه وقد فعل حَحَالِد , بن الوَلِيّد إذ يِل الأَمَرَاء: زَيْد بن حَارئّة وجَعْمّر بن أبي 
طَالِبٍ وعَبّْد الله بن رَوَاحَةَء فأخذ الراية عن غير إِهْرَةِ وصَّوَّبَ ذلِكٌ رَسُوْل الله يل إذ 
بلغه فعله» وساعد حََالِداً جميم المُسْلِوِيْن صَدَنةعَنه. 

أو أن يقوم كذَلِكَ عند ظهور مُنكر يراه» فتلزم معاونته على البر والتقوى. ولا 
يجوز التأخر عنهء لأن ذَلِكَ معاونة علئ الاثم والعدوان» وقد قال عَزَّ وججل: لوتَمَاو 
عَلَ أَأيرَ التو ولا تدع لَالْاوَلْمْدونِ )4 - المائدة 207, 


() الفِصّل لابن حَرْم ج: ص١17.‏ 
- كما فعل عَلِيَ إذ فَتِلَ عُفْمَان: ساق الطْبَرِيٌ روايات عدة» وكلها مَجْمّعة على أن علياً 
لعن لم يبادر بعد مقتل عَثْمَان ‏ َه دعن إلى البيعة لنفسه » بل جاءه أصحابٌ رَسُوَل الله 2 
من المُهَاجِرِيْن والأنْصَارء يقولون: مَلّمّ نبايعك فأبىْ» وقال: لا تفعلواء فإني أكون وَزِيْراً 
خير من أن أكون أَمِئرا . وفي روايّة : لا حاجة لي في أمركم؛ أنا معكم » فمن اخْتَرتّم فقد رضيتٌ 
نه. وفي روَايّة أخرئ: لما جاؤوه دخل حائطاً (يُسْتَاناً) فأغلق الباب» فقرعوه» ودخلوا عليه 
فبويع» وبعد أن تمت المبايعة دعا عندئلٍ إلى نفسه فجاؤوا بِسَعْده فقال له عَلِي : بايع» فقال: يا 
أبايع» حتى يبايع الناس. وكذا ابن عَمَره وأخيراً بايعا . / تاريخ الطَبَرِيٌ ج؛ ص/7 5 وما بعدهاء 
- ما فعل ابن الرْبيْر: انظره في: البدَايّة والنّهَايّة لابن كَثِيْر ج/ ص74-78 وتَارِيْخ 
حَالِد بن الوَليْد: بن المُغِيْرة المَحْرُوْمِيٌ القَرَشٌِ لَه الرَسْولَ يله بسَيْف الله المسلول. 
من أشراف قَرَيْش. أسلم سنة 8ه. وَجَهَهُ أبو بكر لقتال المُرْتَدٌيْن وَقَتَلَ مُسَيْلِمَةً الكَذَّاب. 


وهو صاحب الفتوحات العَظِيْمَة في العِرّاق والشَّام. توفي بحمُص سنة ١‏ 7ه. 


الاسْتِيْعَابِ ج١‏ ص5٠‏ : والإضَابّة ج١‏ ص7١‏ وأسد العَابَّة ج7١‏ ص97. 


ريد بن حَارئة: بن شراحيل الكَلْبِيْ. مَوْلَىْ رَ سول الله يلد وحبيبه. شَهِدَ بَذرا. وقتل 


الامْتِيْعَابِ ج١‏ ص45 والإضَابّة ج١‏ ص”55 وأسْد العَابَّة ج7 صغ ؟57. 


جَعْمّر بن أي طَالِب: شقيق الإمَام عَلِيّه وكان أَسَنَّ منه بعشر سنين. قال له يلةه: (أَشْبَهْتَ 
حَلْقِي وخلقي) - مُتَّمَق عليه. استشهد بمؤنة بالشّام سنة مه وهو معروف بالطيار وبذي 
المجناحين. 

الاسْتِيَْابٍ ج١‏ ص ١١١‏ والإصَابّة ج١‏ ص71 وأُسْد الكَابّةج١‏ ص85 1. 

عبد الله بن وَوَاحَة: الخَرْرَجِيَ الأَنْصَارِيّ. كان كاتب النَِيّ يك وشاعره؛ وهو أحد 
التقَبَاء وأحد الْأَمَرَاء في مُؤْنّة» ويها استشهد سنة /ه. 


الاسْتِيّعَاب ج١‏ ص”57 ١‏ والإصَايّة ج ١‏ ص" "١‏ وأُسْد الكَابّة ج8 ص5 .١5‏ 


حديث: نس بن مَالِك و يِوتَدْعَنَهُ قال حب النَبِي ل فقال: أخذ الرايةً رَيْدٌ َأصِيب» ثم 
أخذها فأصيبء : أخذها عد الله واجة فأصس * أخذها حَالِدَ الم ليد 
جَعْفَر نم بن رو صيب » ثم بن الوليد عن 


رقي قات 7 5 ام ع ومو أ 

غير إِمْرَة» فيح له. وقال: ما د يَسْرنَا أهم عندناء قال ايوب: أو قال: ما يسرهم أنهم عندذناء 
وعيناه تَذْرفَان. 

ببِذَا اللفظ في: 

صَحِيّح البَخَارِيٌ: 0١‏ كتاب الجهّادء /ا باب تمني الشهادة» رقم /71/9؛ ص 041. 

وبلفظ مقارب في: 

صَحِيّح البَخَارِيٌ: 5 كتاب الجهّاد. 187 باب من تأمر في الحَرْب...» رقم 057 
ص 545. و55 كتاب فَضَائِل الصَّحَابَة: 0؟ باب مَنَاقِبٍ خَالِد. رقم /01/الا. ص78/8. 


طلب القَضاء رض 
الفقَهيّة والعلم الم بالشَرِيْعَة الإِسْلامِيّة» وتوفرت الشروط الشَّرْعِيّة الكَامِلّة التي 
يجب أن تعلنها الحكومة قبل ذلك للأمور الآنية: 

أولا: ما تقدم من تَفْرِيْر العُلَمَاء بأن طلب الولَايّة إذا كان يحقق المصلحة العامة 
والتعاون على البر والتقوئ فهو مستحب إن لم يكن واجباً. 

ئانياً: الترشيح تعريف للأمّة بالمتقدّم لطلب العضوية؛ وليس جبراً لها علئ انتتخابه. 

ثالثاً: لولا الترشيح لم بد الأمّة إلى مَحْرِفّة الأصلح الذي يحقق لها ما تصبو إليه. 

رابعاً: يتفق الجميع علئ أن الانتخاب هو الطريقة المثلن الشّرْعِيّة لاختيار المتتخبين 
الذين يمثلون الأمّة. وهمدًا يستوجب أن يجري في جميع أنحاء القطر لتَحْصِيّْل الموافقة 
العامة على الاختِيّار. وعندئذٍ لا بد من تقسيم البلد إلى مناطق انتخابية متعددة. 

فلو فرضنا أن في كل منطقة عدداً من يَصْلّحون لهدًا المنصبء وكان المقرّر أن 
يؤخذ منهم وَاحِد فقطء فإما أن: 

-١‏ يعين المسؤولٌ الرسمي وَاجِداً منهم, وهدًا يخالف ما ذكرناه آيفا» لأن التعيين 
قدح في مبدأ الشّوْرَى. 

ولأن تحديد الصالح ومعرفته أمر عسير - وخاصة في زماننا هذًا - الذي تعددت 
وتمائلت فيه الكفاءات» فكثير منهم من أهل الشهادات أو المُوَّهّلّات المتساوية في جميع 
الجوانب من الناحية الفْقَهيَّة وغيرها. 

ولأنه قد يكون هناك من هو صالح لِهِدًا المنصبء إِلَّا أنه مغمور غير مشهورء فلا 
يعرفه أحد إذا حَرَّمْنَا الترشيح» وعندئذٍ يفوز غيره الذي لا يَصْلّح لهذا المنصبء لأنه 
يعتمد على شهرته بين الناس لحاه أو مال فيشتري به الأصواتء أو يعتمد على دعاية 
حزبه مثلأ فتضيع المصلحة العامة» وتهدر كَرَامّة الأمّة. 


للها لوكا ين لني اليتق 
و 

-١‏ وإما أن تنتخبه الأمَّةَ وعندئذٍ فلا سَبيّل إلى مَعْرفة المُنتَخب وتَمْييّزه عن 

غيره إلا بترشيح اسمه. إذ إن انتخاب الناس للأعضاء لا يتصور إلا بالترشيح وإغلان 


الدعاية الانتخابية 


أما الدعاية الانتخابية كالخطّبء والمنشورات» ومدح النفسء وذم الغير» فلا تجوز 
قطعاء لأنها تؤدي بذي الثروة والنفوذ إلىْ استغلال إمكانيته» للسَّبْطُرَّة علىئ أصوات 
الناخبين» فيفوز من لا يستحق هدًا المنصب. 

لكنه يجوز لمن يرشّح نفسه أن يبين مؤهلاته العِلَّمِيّة ومِنْهّاجه العَمَلِىٌ فقط”". 


)١(‏ انظر: مِنْهَاجٍ الإشلام في الحكم: مُحَمّد أسّد ص48 والفرد والدولة ص؟7. 


آثار عقد الحكم: انقطاع الأمّة عما يجري عند الحكومة ومجلس الشُوْرَى ارفرون 


المطلب الثاني 
اتقطاع الأ عما يجري عند الحكومة ومجلس الشُوَّرَى 

ابا عن الم في لبر أمورهاء وذْلِكَ بقيامه باتتخاب الإمام الذي يتطلب انتخابه فيا 
بعد الموافقةً العامة من الناس (الاستفتاء العام). 

وبذلكَ تكون الدولة قائمة بسلطتها التنفيذية التي يملك زمامها الإِمَام ويجلس 
وزرائه» وسلطبّها التشريعية المتمثلة بمجلس الشوْرَئ الذي يعرض الأمر على الإمَام 
في] بعد. 
لرأي فيا يجري فيها من تشريع وقرارات: كبابينا لِك في سلطة ال 


5 1 1 
5 لوكا ب برطي 


المطلب الثالث 
3 
العلاقة بين مجلس الشورى والإمام 
بعد أن يتم انتخاب مجلس الشُوْرَى والإمَامء لا بد من تَوْضِيّح العلاقة بينهماء 
وذْلِكَ في الفرعين الآنيين: 
الفرع الأول: الاختلاف بالرأي بين مجلس الشوْرَىئ والإمّام. 
والفرع الثاني: بَقَاء الاختلاف بين الإمَام ومجلس الشورَى. 
الفرع الأول 
الاختلاف بالرأي بين مجلس الشُوَرَى والامام 
أوجبت الشْريْعَة الِسْلامِيّة اتباع ما ورد به نَصّ عن الشارع. أما مالم يرد به نص؛ 
واتفقت عليه أراؤهم. فَذَلِكٌ واضح في نفاذ ما اتفقو موا عليه. 


وأما إذا اختلف الومَام وجلس الشّوّْرَىْ في أمر ماء فيجب رده إلى الله ورسوله. 


١ 8‏ وه م م 0000 وار 0 
قال تعالى: # ميا لذن اموأ يحوأ له وَأطِيعو سول وأو لذ سي ون لَتَرهُمُ في 


ل ار 00 مه 21 صم د سرج وول مرت ع سر قر 2 
شىءٍ فرد وه]لاللهوا سوا أن كُمَمومُونَ الله ولو م الخز دَِكَ حَيوَأحْسَنٌ تويك 47 - النساء 


ل 


وللمُمَسَّرِيْن في المخاطبين بقوله تعالئ: # فَإِن َترَعَممٌ 4 - النساء 204 قولان: 
القول الأول: إنهم العامة”"2» أي: للمُؤْمِنِيْنَ مطلقاً”". وفي تَمْسِيْر المَتَار: هم غير 


.١5١ص رُوْح المَعَانِي ج” ص١٠ وتَفْسِيْر المَتارجة‎ )١( 
.٠١56"ص روح المَعَانِي ج5‎ )( 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشُوْرَى والإمّام رذن 


ا 


أولي الأمره وَالأَوْلَىْ أن يقال: هم مجموع الأمّة". 


و و 
وتكون المنازعة بينهم وبين أولي الآأمر باعتبار بنعض الأفرادى وهم الأمرَاء0". 


١000م‏ 9 و 
وعلئ دا يكون للع أن َم من يكم يا لف فه أو الأمر برده إل 
الكتاب والسّنّةة". 


القول الثاني: نهم أولو الأمرء على طريق الالتفات عن العَيْبّة إل الخطّاب©, 
لِيَصِحٌ إرادة العُلَّمَاء لأن للمجتهدين مجادلةَ بعضهم بعضاً*» والعامة ومن ليس من 
أهل العلم لا يعرفون كيفية الرد إلى كتاب الله وسُنّة رَسُوْلهه ووجوه دلائلهها على 
أَحْكَامِ الحوادث؛ فثبت أنه خطاب للعُلّمّاء9. 


وعلى هذا يكون أولو الأمر مُحَيِّيْن في طريقة رد الشيء المتنازع فيه إلى الله 
والرَّصُولء بين أن يكون ذُلِكَ بوساطة بعضهم أو من غيرهمء بشرط أن يكونوا عالمين 
بالكِتّاب والسَّنَّة والمصالح العامة» فإن اتضح الأمر بردّه إلى الكِتَابٍ والسّنَّة» لوضوح 
دليله» وجب العَمّل به حتمً» وإلّا كان المُرَجحُ هو الإمَاه"". 


وانظر: أَخَكام القزآن للجَصّاص جح ص 179 يفسر المخاطبين بِالمُؤْمِنيْن. 
6 تَفْسِيْر المَتَار جه ص .١9١‏ 
(0) _رُوْح المَعَانِي ج” ص”١٠.‏ 
إفرة تَفْسِيّر امار جة ص .١5١‏ 
(5) تَمْسِيّر امارج ص ١9١!‏ ورُوْح المَعَانِي ج* ص7١٠‏ (علىئ طريق الالتفات. ولم يذكر 
نوعه). وأحَكام القّرْآن للمجَصّاص ج” ص/177. 
(5) روح المَعَانِي ج15 ص5١٠.‏ 
(5) أخكام القّزآن للسجَصّاص جح ص1717. 
0 تَفْسِيْر المَئار جه ص١19١.‏ وسيأتي بعد قليل ما نراه في ترجيح الإمّام. 


كا الوا بطري واتطييق 

ويؤيد هذًا القول: 

قوله تعالى: # وَإِدَاجَاءَهُمْ أَمْرْمَنَالْامْ نأو الْحَوفٍِ أذاعوأ به- ولَوَرَدو 1 لَ سول 
َلك أو لأمر ْو لعَلِمَهُ ألَذِنَ يسْتَْيظوكهه متو - النساء 87 فبَيّنَ سُبْحَائَهُ أن 
بنظر فيه أولو الأمر هو المَسَائل العامة كمسائل الأمن وا خوف» ومن لول من يعولا 
أمر استنباطه وإِقْنَاع الآخرين به والعامة لا ينبغي لما الخوض في ذَلِكٌ بل عليها أن ترده 
إلى الرَّسَوْل وإلئ أُولي الأمر”' 

وعلئ ضَوْء ما تقدم يمكن أن نقول: 

إن علئ أولي الأمر - الإمَاه وأعضاء مجلس الشّوْرَىْ - تأليف لجنة منهم أو من 
غيرهم» على أن يكونوا من أساتذة القَانُوْنَ وجهابذة العلم بمختلف الاختصاصات 
الذين هم الاطلاع الوّاسع الكافي علوم الشَّرِيْعَة الإشلاميّة ومصلحة المُسُلمين 
عامة» كي تَرُدَ الأمورَ المختلفَ فيها بين الإمَام والمجلس إلى الكتّاب والسّنَّه لتَمييْز ما 
يرجع إلى نص أو اجتهّاد. 

فإذا كان الأمر يعود إلى النّضّ فَهِذِهِ اللجنة ترفع الحكم الموافق للشّرِيْعَة» ولا مجال 
لاجتِهّاد الإمَام أو أعضاء مجلس الشّوْرَئ فيه لأنه لا اجتِهّاد في مورد النّضّْء ويكون 
حكمها قطعياً. 

أما ما لم يرد به نص فعلى هذه اللجنة أن تعيده إلى المجلس والإمَام» مع إيداء ما 
تراه من حكم فيه. 

فإن ل يقتنع الإمَام ومجلس الشّوْرَىْ با تراه اللجنة من حلء وبقي الاختلاف بينهماء 
فهذًا ما سنبحثه في الفرع الثاني. 


مأ 


.١57ص تَمسِيّر المَتارجه‎ )١( 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشُوْرَى والإمّام خرون 


الفرع الثاني 
بَقَاءِ الاختلاف بين الامام ومجلس الشُوَرَى 


ذا بقي الاختلاف بين الإمَام ومجلس الشّوْرَئ في ما لاص فيه من الأمور 
الاجْتِهاديّة وأصَرَّ كل عل رأيه» فقد اختلف الباحثون في ذْلِكَ على ثلاثة ثة آراء: 

الرأي الآول: الأخذ برأي أغلبية أعضاء مجلس الضُوْرَئُ مطلقاء أي: أن السُوْرَى 
7 مَة للحاكم؛ وإن خالفت رأيّه. 


والرأي الثاني: التَّحْكِيُم. 
والرأي الثالث: الأخذ برأي الإمَامء أي: أن الشُوْرَئ مُعْلِمَةٌ في حق الحَاكم 
وليست مُلَرِمَة له» فلا يُلرّمُ برأي الأغلبية. 


الرأي الأول 
الأخن برأي أغلبية أعضاء مجلس الشَُوَرَى مطلقاً 
ومن القائلين به: مُحَمّد مَحَمَود حجّازي” وعَجد القاور عَوْةَة". 

ومُحَمّد أسد©, وأ. د. مُحَمّد ضياء الدين الريئسر 09 » والمَوَدوْدِي*, 

)١(‏ التَفْسِيْر الواضح ج؟ ص ”4 بصدد تَفسِيْر آية: + وَِدذا عَرْمَتَ فول َل الَو - آل عِمْرَان 
4 حيث يقول: فإذا محص الرأي وظهر فانزل علئ حكم الأغلبية» واعزمٌُ وسِرٌ على بركة 
الله واعتمد عليه وحذه. 

(0) الإسلام وأوضاعنا السياسية ص١5١.‏ 

ف منْهَاجٍ الإشلام في الحكم ص 45» ورأئ: أن تكون الأغلبية البسيطة حاسمة في الإجراءات 
التي تتناول مَسَائْل عادية. على أنه من الأفضل ا: شتراط أغلبية الثلثين في الأمور ذات الأهمية 
الخاصة؛ كالتصويت على اقْتِرَاح بإسقاط الحكومة أو تعديل الدَّسْتُوْر أو إِغْلان الْحَرب... 

(8:) النَظَريّات السياسية الإسْلاميّة ص5 ١7و777.‏ 

(5) تَظَريّة الإسلام السياسية ص08 إِلَّا أنه قال في الآخر: فَالأَمِيْر له الحق أن يوافق الأقلية 
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030 
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. عبد الكريم رَيْدَان' '"» ورزق الزلباني” وفتحي عثْمّان”") ود. مَحَمّد عبد الله 


أو الأغلبية في رأيهاء وكذَلِكَ له أن يخالف أعضاء ء المجلس كلهم ويقضي برأيه» ولكنه من 
الواجب على جَمهور المُسْلِمِيّنَ أن يراقبوا الأَميْر وسيرته في رعيته مُرَاقَبّة شديدة... فإن 
رأوه ب بتبع الهوى في عمله فلهم أن يعزلوه. 
الفرد والدولة ص18 إلا أنه قال: نظراً لضرورات الواقع وضعف الإييان» وندرة الأكفاء. 
نلزم رئيس الدولة برأي الأكثرية بشروط: 

-١‏ إذالم يقتنع رئيس الدولة برأي الأكثرية فله أن يُحِيْلَ الخلاف إلى هيئة النَّحْكِيْم. 


-١‏ إذا لم يقتنع برأي هيئة التَّحْكِيّم فله إجراء استفتاء عام حول موضوع الخلاف. فإن 


أيدت الأمَّة رأىّ رئيس الدولة أخذ برأيه» وإن لم تؤيده فعليه أن يأخذ برأي الأمّة أو يستقيل. 


"- أن يُعطي حرية اتباع الرأي الذي يراه في الأحوال الاستثنائية» كحالة الحَرْب أو 
حدوث خطر داهم بهدد سَلَامَة البلاده دون تقب برآي سوى ما يراه هو. 
مقال السّيّاسَة الدسْتُوْريّة الشَّرْعِيّة بمَجَلّة الأزهر ج؟ يجلد ١8‏ / انظر: الفكر القَانُونِيَ 
الإشلامِيٌ: فتحي عَثْمَانَ ص١7١.‏ 
الفكر القَانُوْنِيٌ الإِشْلاميٌ ص؟١١‏ -178. ورأئ أن هناك مَوَاقف يدق فبها الأمر بين 


الفريقين تحتاج إلى تفصيل» وهي: 
-١‏ الترجيح: من الممكن أن يكون الْإِمَام مُرَ مُرَجّحاً إذا انتقسمت أصوات أهل الشُوْرَئ 


إلى جانبين متساويين كَمَاماً رغم معاودة لوي قال الزلباني: (إن استمر الخللاف كان 


المُرَّجّح هو الرئيس الأعلىء نصت على ذَلِكٌ السِّنَّهَه فقد استشار النَِيْ َلِهِ أصحابه في 


؟- الخ ك : وجاء برأي الزلباني ومَحَمّد أسَد. 

- التفويض: وهو إعطاء الحَاكِم سلطة استثنائية في وقت خاص كالحَرْب أو الثورة 
مثلاًء ولا بأس من إِغْطَاء الحَاكِم هذه السلطة على أن لا يُعْمَىْ مطلقاً من المحاسبة على 
مسؤولياته بعدئذه فهو مقيد بدُسْتَوْر الدولة الذي ينبغي أن ينص بالضبط على الحالات التي 
نحن له نمارسة سة تلك السلطة» ودليل ذْلِكَ : أن الإشلام يحاسب القادة العَسْكَرِييْنَ أثناء الحروب» 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشُوْرَى والإمّام ترون 


فى 


العَرّبِيٌ”"» والشيخ مَحَمُود شَلتَوّت”"». و د. عَبّد الحميد الأنصّارئ”"». و أ. د. كايد 
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0 وأ. د. توفيق الشاوي”"'. 
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كغالب اللَيّئِيٌ وأسَامَة وخالد وغيرهم, فهو من باب أَوْلَىْ يحاسب القادة السياسيين. 
نظام الحكم في الإشلام ص5 45-4. 
الإشلام عَقِيْدَة وشريعة ص١‏ 450» وفيه: (وكانت إطاعتهم - أي: إطاعة أولي الأمر - هي 
الأخذ ب) يتفقون عليه في المَسْأنّة ذات النظر والاجُتِهَاده أو با يترجح فيها عن طريق 
الأغلبية أو قوة البَرْمَان). 

وعلق عليه د. عَْد الحميد مُتَوَلّى في: مبادئ نظام الحكم في الإسْلام في هامش ص57/8: 
وهنا نلاحظ أن عبارة (أو عن طريق قوة البَّزْمَانَ) هدمت ما قبلهاء لأنه يَصِحْ أن يستفاد 
منها: أنه يَصِمْ عدم الأخذ برأي آخر غير رأي الأغلبية» إذا كان هذًا الرأي الآخر قد جاء 
(عن طريق قوة البَرمَان). 
الشّوْرَىْ وأثرها في الديمقراطية ص 55١‏ وذْلِكَ بعد أن أورد أقوالًا كثيرةً في أن الشوْرَىئ 
مُعْلِمَةٌ أو مُلْرْمَة وناقشهاء وانتهئ إلى القول بإلزامية أخذ الحَاكم بمبدأ الأغلبية. 
طرق انتهاء ولايّة الْحُكام ص١5‏ 5؟. 
فقه الشوْرَئ والاستشارة ص ٠١5‏ وما بعدها. 

جعل د. توفيق الشاوي الشُوْرَئ: هي التشاور المُنْشى للقرارات المُلْزِمَة الصادرة من 
الأمّة أو الجَمّاعَة» أو ممن يمثلونبا في شؤونها العامة بالإجماع أو الأغلبية. 

أما الاستشارة أو المشورة: فهى مجرد رأي يطلبه صاحب الاختصاص للاستنارة به في 
شأن يختص هو بإصدار القرار فيه» سواء بصفته فرداً عادياً» أو بصفته صاحب ولايّة تمنحه 
الاختصاص باتخاذ هذًا القرار. 

فِقْه الشّوْرَئْ والاستشارة ص7١١-١٠.‏ 

فجعل الفرق بينهما هو: أن الشُوْرَى تكون مُلْرْمَةَ للكافة» أما الاستشارة فلا إلزام فيهاء 
إنما هي رأي أو فتوى. / ذِفْه الشُوْرَىئ والاستشارة ص5١٠‏ وما بعدها. 
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هذا رأي خاص بالدكتور الشاويء دافع عنه بشدة في عموم مباحث كتابه» ورد على ما 
سواه. 

لكني ل أجد لتفريقه بينهها سَنّدأَء لا من اللَّمَّ ولا من تعريف العُلّمَاء الاصْطِلَاحِيّ فيا. 

والنَّاظِر في تعريف الشُوْرَئْ والمشاورة لَّمَّةَ واضطِلاحاً الذي قدميّه يشهد بخلاف ذَُلِكَ. 

وبنئ د. الشاوي على ما قرره من التفريق بينهما ما يأتي: 

-١‏ تَفْسِيْره الوقائع في عهد الرَّسُوْل يَكةِ والصَّحَابَة تدعت التي أمضوا الحكم فيهاء 
بأمما شُوْرَى مُلْزِمَة. وضرب لذَلِكَ أمثلة هي: 

- غزوة بَدْرء حين أجمعوا علىئ دخول المعركة» وهو ما أراده الرَّسُوْل يَكدةٍ والوحي. 


8 1 
- وغزوة أحخد» حين تَذ الرَّسُول يَكلِةِ رأي الأغلبية: فخرج من المَدِيْنَة مع أنه لم يكن 
مرتاحاً لذْلِكَ. 


- واختيار أبي بَكْر رئيساً للدولة في سَقِيْمَة بنى سَاعِدَّة بالأغلبية. 

- ومبايعة عُمَّر بن الخَطَّاب, وعَثْمّان بن عَفَانء رعََيَدِمَتعا بالأغلبية أو بالإجماع. 

- وقتال المُرْتَدِينء ومَانِعي الزكاة» بالأغلبية. 

- وقرار عمّر عدم توزيع الأراضي الزراعية في البلاد المفتوحة على الفاتحين» والأغلبية 
أخذت به. 


5- تَفْسِيّره الوقائع في زمن الرَّسْؤْل يَكِِ والصَّحَابَة تدعق التي لم يُمْضُوا فيه الحكم 
بأنها استشارة» لا إلزام فيها. وضرب لذلِكٌ أمثلةٌ» هي: 

- إشارة الحَبّاب بن المُنَذِر في غزوة بَدَرء قال: هي نصيحة للرَّسُوَل يلق أخذ مها باعتباره 
قائداً» فهي مجرد استشارة. 

- إشارة البعض عليه يله في قضية أسرئ المُشْرِكِيّن والحادثة كانت مجرد استشارة من 
الرسول عَللَِ. 


- حفر الحَنْدَّق بإشارة سلان الفَارسِيٌ»ء هو نصيحة للرَّسُؤل يله أخذ مها باعتباره قائداً. 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشُوْرَى والإمّام 5١‏ 


- رفض سَعْد بن عُبَادَة وسَعْد بن مُعَاذ إعْطَاءَ المُشْرِكِيْن ثُلْثَ ثار المَدِيْنَة» هي نصيحة 
للوَّسْؤْل يلك وكمَدَه يَلله. 

- في حَدِيْث الإفكء حين استشار أُسَامَة بن ريده وعَلِيَ بن أبي طَالِبء ومولاته َم أيمن» 
ورّيْد بن نابت» فرأئ رَيْد أن ينتظر لعل الله يحدث له أمرأء فأخذ بنصيحته وانتظر. 

- بعد صلح الحدي َه اقترحت زوجته أَمَ سَلَمَة على الرَّسْؤْل كلِ أن يبدأ هو بالنحر, 
فأخذ برأيهاء وتبعه المُسْلِمُؤن. 

- اقتِرّاح أحد الصَّحَابَّة باتخاذ الأذان» فأخذ به الدَسَُؤل يلك وأَقَدَهُ كرئيس للدولة 
وبحدود اختصاصه. 

- افْتِرَاح أحد الصٌّحَابّة باتخاذ الِنْبّر لصلاة الجمعة» فأخذ به كرئيس للدولة: وذلِكَ من 
اختصاصه. 

- إنفاذ أبي بكر يس أَسَامَةء وهو وإن كان يُتَقَذٌ وصية الرَّسُوْل يك لكنه استمع 
لاعتراضات المعارضين؛ وكان استاعه لمجرد الاستشارة» واتخذ الحَلِيّمَة أبو بكر قرارّه 
باعتباره الرئيس لاعلا 

لش شير اسايق 

- الإذة لجيش المشلِوئن في بر بموَاضكة فم إلريقة 

كل هذه قرارات كان يملك عمّر وََزيَدُعَدَهُ إصدارها وحده. باعتباره القائد الأعلىئ 
للجيش. ومع ذلِكٌَ كان يستشير قبل إصدارها. 

انظر هُذِهِ الأمثلة في كتاب: فِمّه الشّوْرَئ والاستشارة ص0 .140-١‏ 


د 


اقول: 
تَفسِيْر هُذِهِ الوقائع أيام رَسُول الله يك والصَّحَابَة الكرام يعن ذه الصورة. فيه 
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كلام, لأننا لا بد أن نحدد مَحَزَّ الخلاف أولا ثم تُبَيّن الحكم. 

- فالإمّام ومجلس الشُورّى وغيرهم إذا اتفقوا علئ رأيء فلا مجال للقول بالأغلبية» لأن 
ذلِتَ يكون إجماعاً أو شبه إجماع . 

- لكن إذا بقي الخلاف بين الإمَام ومجلس السْوْرَىْ» فهدًا هو موضع الخلاف بين العُلَّمَاء 
هل يؤخذ بالأكثرية ويترك قول الام ومن معه؟ 

والذي أراه: 

في تلك الوقائع التي عرضها أ. د. الشاوي أنها تُصَنّف تحت حالتين: حالة وجود الإمّام في 
الواقعة» أو عدم وجوده وإرادة انتخابه. 

م سه 

- من هَدِهِ الوقائع ما كان سنده النّضٌّ والإجماع» وعندئذٍ فلا اجتِهّاد في مورد النّضْء 
كقرار غزوة بَذْرء وقتال المرتدين» وتسيير جيش أَسَامَة وقرار عمّر عدم توزيع الأراضي 
المفمتوحة على الفاتحين. 

وهِذِهِ وقائع ليست موضع خلاف. لِيَحْكّم بقول الأكثرية أو غيره. وسيأتي تفصيل قول 

- نصائح الصَّحَابَة للرَّسَؤْل يلك واقتِرّاحاتهم عليه؛ هي من باب عرض الرأي عليه؛ فلم 
يجب عليه يَلِةٍ أن يأخذ بها. وهل كل نصيحة أخذ بها المقابل أو لم يأخذ بهاء هي محل شُوْرَى 
بمعناها الاصْطِلاحِيّ؟ لذْلِكَ ليست هي محل الحكم بالأغلبية. 

- تعيين عمّر بعض قواده» وإنشاؤه الدواوين» وإذنه لجيش المُسْلِجِيْن بِمُوَاصَلَّة فتح 
إفْريّقيّة» قرارات أخذها الخَلِيْمَة لتسيير أمور الدولة بحكم صَلاحياته» وهو وإن استشار بها 
من قبل؛ لكنه ليس مُأْرّماً بالأخذ بها. 

فليس فيها اختلاف بين الإِمَام ومبجلس السْوْرَى. 

الحالة الثانية: إذا لم يوجد إِمّام. 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشوْرَىْ والإمام عم 

حجّة هذا القول ما يأتي: 

أولا: 

قول عْمَر يعَْيَْعَنَ: إذا أجمعتم علئ تيار الإمّام ثم قال: من ينازعكم بعد ذَلِكَ 
فردوه. وإن كان نزاعه بالحرب فحاريوه» فهدًا هو البَغي أو الخروج على الجَمّاعة. 
وهدًا دليل علئ الأخذ برأي الكثرة0". 

ويَرد عليه: 

أنْ ليس في قول عْمَر زتعن دليل علىئْ وجوب الأخذ برأي الأكثرية» بل يفيد 
أن الأخذ برأي هؤّلاءِ إنما هو لاختيّار الإمَام الذي لم يتقرر نصبّه بعد فالأخذ برأي 
الأكثرية هو في حالة عدم وجود الإمَامء فإذا اختبر من الأغلبية وتقرر نصبه فلا يجوز 
ترج عاب ومتازعت في لمن بل 2 0ل مادام رأيه اهاي لأنه يعمل 
علي كام جره ف كع الوق 

ثانياً: 

قال المَاوَرْدِيٌ في يان الحكم عند اختلاف أهل المسجد حول اختيّار الإِمَامِ في 


وني هذه الحالة إذا أراد القوم ستيار الإمام؛ واختلفوا»فيمكن أن يُصار إلى القول بالا 
بالأغلبية »كما حدث في مبايعة أب بَكْرء وعمّرء وعثمّانء وعَلِيٌّ» لدعتهر 


ليست هذه الوقائع مما يُبنئ عليه أسّاس التفريق بين الشوْرَى والاستشارة» الذي ذكره 
أ. د. الشاوي. 


وسأعرض ما ذكره العُلَّمّاء في بعض هذه الوقائع. 
)١(‏ التظريّات السياسية الإسْلاميّة صغ ”". 


34 الوا رن تيد 
الصلاة: (ويكون أهل المسجد أحقٌ بالاختِيّار» وإذا اختلف أهل المسجد في اختيّار إمَام 
عمِلَ على قول الأكثرين)2". 

ويَرد عليه: 

أن العَمَل علئ قول الأكثرين في حالة كون الإمام غير طْرَفٍ في الأمر بحجّة قول 
المَاوَرّدِي فيم| بعد: (فإن تكافا المختلفون اختار السّلْطَانَ هم قطعاً لتشاجرهم؛ من هو 
َديْنُ وأَصَرُ وأَقَْأ وأَنقَهُ)”" فهدًا يَدُلَ على أن الإمَام إذا لم يكن طرفاً في الأمر رجع 
الحكم إلى الأغلبية. 

وو 

ثم إن المَاوَرْدِيٌ نفسه يقرر - في بحث القّضَاء - أن الحكم للرئيس في الأمور 
الاجْتِهَادِيّة وليس لأهل الشْوْرَى معارضته في حكمه؛ وليس لهم أن يمنعوه منه إذا 
كان مسوغاً في الاجتِهّادء ويستدل علئ ذَلِكَ: أن الصَّحَابَّة اجتهدوا في) اختلفوا فيه. 
ولم يقلد بعضهم بعضا مع تفاضلهم بالعلم» ولأن معه آلة الاجتَهّاد لتوصله إلى درك 
المطلوبء فلم يكن له التقليد””. 

و يُؤْثّر عن المَاوَرْدِيّ قول بأن الحكم للأغلبية إذا حدث اختلاف بين الإمَام 
وأهل الشُورَى. 

ثالثاً: 

بعد أن بَيِّنَ العَرَالِيَ أن ناصري البَاطِنِيّة هم قلة» لا يقاسون بناصري العِضَايَة 
الحقة قال: (وإذا كانت الإمَامَة تقوم بالشّوْكّة وإنا تَقوَئ الشَّوْكة با مظاهرة والمناصرة» 


)١(‏ النَّظَرِيّات السياسية الإِسْلاميّة ص”787 وقول المَاوَرْدِيٌ هذا هو في الأخكام السَّلْطَانِية 


ص ؟7١٠.‏ 
(؟) الأخكام السَلْطَانِيّة للمَاوَرْدِيَ ص7١٠.‏ 
(9) أدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌ ج١‏ ص١757-175.‏ 


وانظر آقوال المَاوَرْدِيٌ في القول الثالث» وهو الآخذ برأي الإمّام. 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشوْرَىْ والإمام م 
والكثرة في الأتباع والأشياع. وتناصر أهل الاتفاق والاجتاع. فِهذًا أقوئى مسلك من 
مَسَالِك الترجيح)”"". 

وقال أيضاً: (فإنهم لو اختلفوا في مبدأ الأمر وجب الترجيح بالكثرة)”". 

وقال أيضا. (فإن شرط ابتداء الانعقاد قبا الشؤكة. وانصراف القلوب إلى 
شَعَات الآراء في مصطّدم تعارض الأَْرَاء. ولا تقوم الشّوْكة إلا بموافقة الأكثريد 
من معتبري كل زمان)"". 

وقال أيضاً: (وأكثر مَسَائْل الإمَامَة وأحكامها مَسَائِل فقهيّة ظنية» يحكم فيها 

وقال أيضاً: (فإن ولي عدد موصوف به الصفات فالإمَامُ من انعقدت له البيعة 
من الأكثرء والمخالف باغ يجب رَذَهُ إلى الانقياد إلى الحق)0©. 

وهذه الأقوال دالة على وجوب الأخذ برأى الكثرة27. 

ويَرد عليه: 

أن الإمَام العَرَّالِيٌ لم يقل في كتبه بوجوب الأخذ بقول الأكثرية حين الاختلاف. 
ولكِن قال بوجوب الأخذ بقول الإمَام وسأناقش هنا من احتجّ بها ورد عنه بالأخذ 
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برأي الأكثرية» ونتبعه بها ورد عن الْعْرَالِيَ من نصَوّص تؤكد علئ وجوب الأخذ بقول 
)١(‏ فَضَائح البَاطِنِيّة للعَرَالِي ص17. 
(0) قضَائِح البَاطِنِيّة للعَرّالِيَ © 707. 
(0) قصائِح البَاطِنِيّة للعَرّالِنَ 70/1. 
(5) قضَائِح البَاطِنِيّة للغَرَالِنَ ص97١.‏ 


(5) النَّظَريّات السياسية الإشلاميّة ص ٠١5‏ تَقَلُا عن رَشِيْد رضًا في الخلاقة. 
(5) التَظريّات السياسية الإسْلاميّة ص ه١7‏ و9". 


545 اوري بنالنطرية ولشبيق 
الإمَام» وذْلِكَ في النقطتين الآتيتين: 

النقطة الأَوْلَ: مناقشة من احتج بأقوال العَرَّالِيٌ في الأخذ برأي الكثرة: 

إن ما وردعن الإمَام العَرَالِيٌ رَمَآانَكُفي الأخذ برأي الأكثرينء إنها ذكرها في معرض 
كلامه في الرد على البَاطْنِيَّة» وبين أ: مهم قلة لا يساوون مُوَيّدِي الحَلِيمَة المُسْتَظهر بالله. 
الذي كتب كتابه المسمئ (فَضَائِح البَاطِئِيّة) أو (المُسْتَظْهِرِيّ) في تأييده. 

واعتبار الَرَلِيَ أن الكثرة أقوئ مَسَالِك الترجيح: هو في الأمور التي لا يكون 
الإمَام طرفاً بباء لأننا حين نقراً العبارة كَامِلّة - التي أخذت منها هذه العبارات المُوَيّدَة 
لقول الأخذ بالكثرة - نجد تَْسِيّرنا هذا واضحاً. 

يقول الإمّام العَرَالِيَ: لو (نُسَلَّم جَدَلاً... أن صاحب البَاطِئِيّة صالح للإمَامَة 
بصفاء الاعْتِقَاد وصحة الدَّيْنء وحصول سائر الشروطء فمسلك الترجيح غير 
منحسمء فإن الإٍمَامَة ة التي ندعيها أجمع عليها أَبِمّة ئِمّة العَضْر وعلّمّاء الدهر» بل جماهير 
الخَلّْق وأقاليم الأرض في أقصى المشرق وفي أقصئ المَغْرب» حتىئ تطوّق الطاعة له 
والانقياد لأمره كل من على بسيط الأرض إِلّا شِرْدِمَة البَاطِِيّة ولو جمع قَضُهُم 
وفَضِيْضْهُم» وصَغِْيّرهم وكَبيّرهم م يبلغ عدذهم عدد أهل بلدة وَاحِدَّةَ من متبعي 
الإِمَامَةُ العبّاسيًّة. ..» وإذا كانت الإمَامَة تقوم بالشَّوْكة وإنا تَقَوّئ الشوْكّة بالمظاهرة 
والمناصرة» والكثرة في الأنباع والأشياع: وتناصر أهل الاتفاق والاجتماع, فهذَا أقوى 
مسلك من مَسَالِك الترجيح)7". 

ويقول أيضاً: (فإهم لو اختلفوا في مبدأ الأمر وجب الترجيح بالكثرة في ذْلِكَ عند 
تقال العدد وتقاربهم» ؛ فكيف إذا أطبق كل من شرفت عليهم الشمسٌ شارقة وغاربة» ل 
يخالفهم إلا فئة مَعْدُوْدَة وشِرْذِمَة يَسيْرَة» لا يُؤْبَه ولا يُحبَا مهم لشَّذُوْذهم بالإضافة إلى 
الْخَلّق الكثير» والجمٌ الغفير» الذين هم في مقابلتهم؛ ولا عشر العشر من أعشارهم, وما 


)9١(‏ فَصَائح البَاطِنِيّة ص17. 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشوْرَىْ والإمام ع 
هم إلا كالحُسْوَّة في البَحْر الزاخر والموج المتلاطم)”". 

وهِذهٍ النصّوّص تشير إلى أن الإمَام قد اختير من الأغلبية العظمئ, ولا مجال 
هَؤُّلاءِ بالمخالفة» لأنهم كالحْسْوّة بالنسبة للبَّحْر الزاخر. 

ويوضح هدًا التَمْسِيّر قوله الآنف الذكر: (فإن ولي عدد موصوف بِلِذِه 
الصفات - أي: صفات الإِمَامّة - فالإمَامِ من انعقدت له البيعة من الأكثرء والمخالف 
باغ يجب رَدَُ إلى الانقياد إلئ الحق). 

ومثله أيضاً قوله: (فإن المقصوة الذي طلبنا له الإمَام جمعٌ شَّئَات الآراء في مصطّدم 
تعارض الأَهْوَاء. ولا تتفق الإرادات المتناقضة والشهوات المتباينة المتنافرة على متابعة 
رأي وَاجِده إِلّا إذا ظهرت صََوْكَنُهُ وعظمت نجدته» وترسخت في النفوس رهبته 
ومهابته» ومدار جميع ذَلِكَ على الشّوْكة ولا تقوم الشَّوْكّة إلا بموافقة الأكثرين من 
معتبري كل زمان)”". 

فالأخذ برأي الأكثرية في قول العَرَالِنٌ هو في حالة عدم وجود الإمَام فإذا مارس 
سلطاته فليس لأحد أن يخرج عليه ما دام رأيه اجتهَادِيَاً لا نص فيه. لأنه هو الذي يجمع 
تممّات الآراء في مصطدم تعارض الأَهْوَاء ولا: 0 تتفق الشهوات المتباينة إِلّا عل متابعته. 
والخارج عليه تنطبق عليه أَحَُكَام البّعَاة المعروفة في الفقه الإِسَْلامِيّ. 

النقطة الثانية: أقوال العَرَالِيٌ التي توجب الأخذ بقول الإمَام: 

قال العَرَّالِيٌ يَمَداانَهُ في كتابه إحياء عَلْوْم الدّيْن: (السَّلْطَان الظالم الجاهل مها 
ساعدته الشّوْكَة وعسر خلعه؛ وكان في الاستبدال به فتنة ثائرة لا تُطَاقَ» وجب تركه؛ 
ووجبت الطاعة له كما تجب طاعة الأَمَرَاءه إذ قد ورد في الأمر بطاعة الأَمَرَاء والمنع من 


(9) فَضَائْح البَاطِنِيَّة ص176. 
(0) فضَائح البَاطِنِيّة ص107. 


تكن اوري :ليق 
سَل اليد عن مساعدتهم أوامرٌ وزواجر...)20. 

وقال أيضاً في صفة السّلْطَان: (فهو سُلْطَّانَ نافذ الحكم والقَضّاء في أقطار الأرض 
ولايّة نافذة الأخكام)*". 

وقال في فَضَائْح البَاطِنِيّة: (فبهذِهٍ الأَحَادِيْث - الأَحَادِيْث المُمَيّدَة للأَحَاوِيْتْ 
المطلقة بطاعة الإمّام - يتبين أن الطاعة واجبة للأَئِمَّة ولْكِن في طاعة الله لا في 
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وقال أيضاً في كتابه الاقتِصّاد في الاعْتِقَاد: (لا يحصل نظام الدَّيْن إلا بِإِمَام 
مطا 0 

٠ 6 


تنشتت شت الغا وين لآراء لوا وهم و يكن هم رأي ماع جع تاد 
الآراء)0. 


وقال أيضاً في كتابه المُسْتَضْمَىْ: (دل الدليل من الإجماع على تحريم مخالفة اجُتِهاد 
الإمَام الأَعْظَّم والحَاكِم؛ لأن ضصّلاح الخَلْق في اتباع رأي الإمّام والحَاكم). 
فَهِذِهِ الأقوال التي ذكرها العَرَّالِيُ توجب: 


.١5١ إحياء عُلّوْم الدّيْن ج؟ ص‎ )١( 

(0) إحياء علوم الدّيْنج؟ ص١5١.‏ 

6 قَضَائِح المَاطنية ص8١‏ 7. وتقدم الكلام عن مبدأً طاعة الإِمَامِ في ص”؟١‏ السّابقة. 
(5) الافتِصّاد في الاعْتِقَاد ص570. 

(5) الافتِصّاد في الاغْتِقَاد ص77”5. 

(5) المُسْتَصْمَىْ ج؟ ص؛١٠.‏ 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشُوْرَى والإمّام 56 
5 2 03 لاس 
مالم يكن معصية؛ ولا يجوز الخروج عنه ابداء» لورود الاوامر والزواجر في ذلِك,. بل إنه 
صرح بتحريم مخالفة اجتهّاده. 
د لمعه 0" 
وهِدْهٍ النصَوّص تتعارض مع القول بوجوب الأخذ برأي الأكثرية» وعليه فإننا 
نقول: 
إن عبارات العَرَّالِيٌ التي توجب الترجيح بالكثرة إن] تفيد: أن الأخذ برأي الأكثرية 
يكون إذا لم يكن الإمَام طرفا في الأمر. 
ع 8 0 م" ل صر ىار 0 1 ه سام تن 
أما إذا كان طرفا فيه فهو الحَكم الفصل المطاع في جميع الأمور الاجِتِهّادِية التي لا 
نص فيهاء باعتباره مجتهداً» أو مستشبراً للمجتهدين. 
رابعاً: 
أوصى الرَّسوْل يَلِةٍ أن يلزم المُسْلِمُوْن عند الفتنة - الاختلاف - الجَمّاعَة, أي: 
الأغلبية”"'» بدليل: 
داه ”م 2 ماع العصارك الى 1 0 ع ١‏ مه ع 
حَدِيْث حُدَيُقَة حين خاطب الرَّسُوْلّ يَلِةِ قلت: فا تأمرنى إن أدركنى ذلِكٌ - أي: 
زمن الشر ودُعَاة جهنم - ؟ قال: تلزم جمَاعَة المُسْلِمِيّن وإِمّامهم. قلت: فإن لم يكن 
هم جمَاعَة ولا إِمَّام؟ قال: فاعتزل تلك الهْرّق كلها. 
يقول: جَمّاعة المُسْلِمِيّن أى: أكثريتهم”". 
)١(‏ الإسْلام وأوضاعنا السياسية ص ١5١‏ والنّظَريّات السياسية الإسْلاميّة ص 7". 
2,0 الإشلام وأوضاعنا السياسية ص١5١.‏ 
الحَدِيْث عن أب إِدْرِئْس الحََوْلانِيّ: أنه سمع حُدَيْمَة بن اليّمَانَ يقول: كان الناسٌ يسألون 
رَشُوْلَ الله يك عن الخير» وكنتٌ أسأله عن الشر مخافةً أن يذْرِكَيِىء فقلتٌ: يا رَسُوْلَ الله إن كنا 
في جاهلية وشَّرٌّء فجاءنا الله بدا الخير» فهل بعد هذًا الخير من شر؟ قال: نعم. قلتٌ: وهل بعد 
ذُلِكَ الشَّرَ من خير؟ قال: نعم, وفيه دن قلتٌ: وما دَحََنّهُ؟ قال: قوم يَهْدُون بغير هَذِييء 
تَعرف منهم وُنكرٌ. قلتُ: فهل بعد ذُلِكٌ الخير من شر؟ قال: نعم دُعَاةٌ إلى أبواب جهنم من 


سر 7 1 
هنا الوا بن راطنق 
ويّرد عليه: 
أن لزوم الْجَمّاعَة يكون مع الإمَام» ومن شذ عنهم شذ إلى النار» بدليل: 
0 7 6 لسارت لس هي مهيبن سن ص و ”اب 3 3 سر 
أن الرّسول يَلةِ يأمر حذيفة بلزوم جمّاعة المَسْلِمِيْن وإمَامهم. 
ثم أن الشاطبيٌ بين اختلاف الناس في معنئ (الجمّاعَة) في هذًا الحَدِيْثْ وأمثاله", 
على خمسة أقوال هى: 

-١‏ السّوّاد الأعظّم من أهل الإسلام. 
أجابهم إليها قَذَّقُوه فيها. قلتٌ: يا رَسُوْلَ الله» صِفْهُم لنا؟ فقال: هم من جِلْدَتِنَاه ويتكلّمون 
بألسنتنا. قلتُ: فا تأمرّنٍ إن أدركني ذَلِكَ؟ قال: تلزمٌ جمَاعَةَ المُسْلِمِيْنَ وَِمَامَهُم. قلتٌ: 
فإنلم يكن لهم جَمَاعَةٌ ولاإِمَاهٌ؟ قال: فاعتزل تلك الفِرّقٌ كُلْهاء ولو أن تَعَضّ بأصل شَجَرَةِ 
حتي يدركك الموثُ» وأنتّ علي ذلِكَ. 

ببِذَا اللفظ في: 

صَحِيّح البَخَارِيٌ: ١١‏ كتاب المَنَاقِبء ١5‏ باب علامات النْبُوّة رقم 555 ص7/09. 
و47 كتاب الفتن» ١١‏ باب كيف الأمر إذا لم تكن جَمَاعَة رقم 85٠/اء‏ ص14 .١544‏ 

وبلفظ مقارب في: 

صَحجِيّح مُسْلِم: 7 كتاب الإمارة» ١‏ باب الأمر بلزوم الجَمّاعة..., رقم 21841 
ص١‏ 9. 

وسّئّن ابن مَاجَة: ”7 أبواب الفتن» ١‏ باب العزلة» رقم 741/94 جه ص١15١.‏ قال 


لا 5 هه ل . ااه م سار 
مَحَقَقَه الشيخ شعيب: إسناده صحيح» وخرجه. 
00 مثل: قوله يِه من فارق الجَمّاعة شَّيئَا فئات» مات ميتة جاهلية. 


وقوله يَِة: يد الله مع الجَمّاعة؛ ومن شذ شذ إلى النار. 
وقوله يَلةِ: من فارق الجَمّاعة قيد شبر» فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه... . 


وغيرها. 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشوْرَىْ والإمام أه* 

-١‏ جمَاعَة أئمّة العلَّمّاء المجتهدين. 

*- الصّحَابَة على الخصوص. 

4- جَمَاعَة المُسْلِمِيّن إذا اجتمعوا على أمير. 

ه- جمَاعَة أهل الإسْلام إذا اجتمعوا علئ أمرء فواجب على غيرهم من أهل 

ورجح الشَاطِبِيَ بأنها جمَاعَة أَِمّة العُلَمَاء المجتهدين, وأنهم هم السّوَاد الأغظّم 
في الحَدِيْثْ: (إن الله لم يكن ليجمع أمّة مُحَمِّد علئ ضلالة. فإذا رأيتم الاختلاف 
فعليكم بالسّوَاد الأعظّم). 

0 ء الأمّة : مات ميتة جاهاية» لأن جمَاَة الله هي العلا 
دينها. 

وهدًا قول عَبّْد الله بن المُبَارَكَ وإِسْحَاق بن رَاهَوَيُْهِ وجمّاعَة من السَّلَفء و 
رأي الأَصُوْليئ © 


.7717-709 الاعتصام للشَاطِبِيَ ج7 ص‎ )١( 

وهو مفاد ما ذكره ابن القَيّم في: إغاثة اللهفان ج١‏ ص 45-854 عن أبي شامة: أن المُرّاد 
بالأمر بلزوم الجمَاعَة هو لزوم الحق وأنبّاعه وإن كان المتمسك به قليلاً والمخالف له كثيراً» 
لأن الحق هو الذي كانت عليه الجَمَاعَة الأول من عهد النَبيّ يل وأصحابه» ولا نظر إلى 
كثرة أهل البدع بعدهم. ونقل ما ذكره البَيْهَقَيٌ عن عَمْرو بن مَيْمُوْن عن ابن مَسْعود. 

الشَّاطِبِيّ: أبوإسْحَاق إِبرَاهِيْمٍ بن مُوسَئْ بن مُحَمّد اللَّحْوِيَ العَرنَاطِيّ. أصْوْلِيَ حافظ: 
من أَيِمَّة المَالِكِيّة» صاحب الموافقات في الأصوْل» والاعتصام. توفي سنة ٠5لاه.‏ 

ل انتج ص4 شنكم الجا من ص لاما ١‏ ةله لانم 


50 الوا بطري واتطييق 

فلزوم الجَمَاعَة في مذ الأَحَادِيْتْ التي تحض على لزوم الجَماعَةء يعني عدم 
الخروج عن تعاليم الدّيْنء وأخذ أَحَكامه من العَلّمّاء المجتهدينء لا الأخذ برأي 
الأغلبية. 

خامساً: 

اختار عُلَمَاء السّنّة أن يسموا أنفسهم (أَهْل السّنَّة والجمّاعَة)» أي: الكثر 
لمَذْمَبهم وموقفهيه”" 

ويَردُ عليه: 


ص 
21 


أن هدًا الاسم لا يعني الأخذ بمبدأ الأكثرية» فقد فسره شارح العَقِيْدَة الطّحَاوية 
بصدد تَفْسِيْره (ونتبع لسن والجَمّاعة) قال: 


(السّنّة: بمعنول طريقة الدَّث شؤْل الأَعْظم عله 


والجَمّاعَة: جمّاعَة المُسْلِمِيْن» وهم الصَّحَايّة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم 
الدَيْن)20. 


المَروَزِيٌ. قال ابن عَيّيْئَة: كان فقيهاً عالماً عابداً رّاهداً شَيْخَاً شجَاعاً شاعراً. وقال ابن 

مَهِدِي: الأَتمَّة أربعة: انور ومالك وحَمّا بن َيْد وابن المبارك. وقال شعبَة: ما قم 

علينا مثله» وقال العِجْلِيَ: ثِقّة نبت في الْحَدِيْتْء رجل صالح؛ وكان جَامِعاً للعلم. وقال 

ابن سَعْد: مات بِهِيْت منصرفاً من الغزو سنة ١18ه.‏ وقبره الآن ظَاهِر في (هِيْت) بالعرّاق. 
هيب التَهَِيْب جه ص 185و تَعَريْب الَْقِيْب ج١‏ ا ومَشَاصير علا الأمْضّار سه 

7 ل 1 كتابه 3 3 ليع لفكت عار 

الأَعْظّمِيَ ص ه*-51. 

)00 اكرات سياس الي مل 00 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشوْرَىْ والإمام م 

وهذًا واضح في أن الجَمّاعَة ليس المقصود بها الأكثرية» وبحثه يرد إلىئ ما ذكره 
الشَّاطِبيٌ ورجحه في تَفْسِيْر الجَمّاعَة. 

سادساً: 

قال علمّاء الأَضُوْل عند بحث مبدأً الإجماع: (الكثرة حُجّة)» أي: هي التي تلي 
الإجماع”". وأسَاس ذْلِكَ قوله عد (لا تجتمع أَمتَي بي على ضلالة). وقوله جَلةِ: (يد الله 
مع الجَمّاعة)) وقوله جَلةِ: (سألت الله أن لا تجتمع متي على ضلالة وأعطانيها)”". 

وقال الزلباني: (فاتفاقهم - أي: أهل الشُوْرَئ - إجماع» وهو حُجّة يجب العَمّل بها 
وتحرم مخالفتها بنص الآية» فمتئ اتفقوا على أمر وجب على الأمّة ة الطاعة وعلئ الحَاكم 
التنفيذ» فإن أبئ أسقطوه لمخالفة الإجماع المعصوم)”". 

ويَرِدُ عليه: 

أن هذًا لا يعتبر دليلاً على وجوب الأخذ برأي الأغلبية» وإنم) هذا يشير إلئ أن 
رأي الكثرة يجتج به في الأخكام الشَرْعِيّة الفرعية الاجتهَاد يّة لافي المَسَائْل التي يكون 
اتام فيها طرَفا. 

وقول الأستاذ الزلبانيٍ لا يمكن اعتباره. لذن الاجمع الذي حرم مخالفته هو الذي 
يعتبر دليلاً شَرْعِيَاً بعد الكِتّاب وَالمنَّة وهو الذي يع َه د الأُصُرْلُوْنَ بأنه: (اتفاق 
مجنهدي أَمة مح مُحَمِّد يله بعد وفاته» في عَضْر من الأعصارء على أمر من الأمور)©. 


)١(‏ التَّظَريات السياسية الإشلاميّة ص ؟". 
وانظر: الإِسَلام وأوضاعنا السياسية ص .١5١‏ 
ضر الإشلام وأوضاعنا ال السياسية ا 
الممْحُرية الشَّرْعِية في مجَلة الأزهرج؟ جلد 18 . 
(4) إرْشَاد المُحُؤْل للشّوْكَانِنَ ص١7.‏ 


6ه 7 8 
504 الُْوَري) بْنَالتطربيّةوالتطيق 


واتفاق أهل الشُوْرَئ - وهم قلة من عَلّمّاء المُسْلِمِيْن في البلد الذي تشكل فيه 
المجلس - هو غير اتفاق جميع المجتهدين في كل أنحاء العالم» فكيف نعتبر اتفاقهم إجماعاً 


000) 


سابعاً: 

التزم الرَّسُوْلُ يل برأي الأكثرية في أَحُدء فخرج إلى المعركة”©. 
ويَرد عليه إيرادان: 

الإيراد الأول: 


إن الأكثرية في غزوة أَحد كانوا يرون عدم الخروج إلى المُشْرِكِيْن. تيرد ذلِكَ 


0 رَوْضَا التاظر لابن دَامَة ص/1 س1" واللشتط تع ص ١١١‏ وجل 
م069 وغيرها من كنب اطول افق 


الإشلام وأوضاعنا السياسية ص١5١‏ ونظام الحكم في الإشلام: مُحَمِّد عَبْد الله العَرَبِي 
ص ة. 

وجاء في تَفسِيّر المَتَار ج4 ص8 ة» بعد أن ذكر رؤيا رَسُوْل الله يل هلو قوله: ولكنه 
على هذًا كله عمل برأي الجَمْهُوْر من أصحابه» إقامة لقاعدة الشُوْرَىٌ التي أمره الله بها. 

وقال في ج؟ ص”١٠‏ : إن خروج الرَّسَوْل يكل في أخد ؟ َقَرِيّر لرأي الأكثرية. 

وفي ص1 :”٠‏ أراد الرَّسْوْلُ كي أن يعلمهم أن لكل عمل وقتاء وأن وقت المشاورة متئ 0 
انتهئ جاء دور العَمّله وأن الرئيس إذا شَرَعَ في العَمَل تنفيذاً للشْوْرَئ لا يجوز أن ينقض 
عزيمته ويبطل عمله؛ وإن كان يرئ أن أهل الشْوْرَئ أخطؤوا الرأي كما يرئ يله في مَسألَة 
الخروج إلى أحد. ويمكن إرجاع ذُلِكٌ إِليْ قاعدة ارتكاب أخف الضررين» وأي ضرر أشد 
من فسخ العزيمة» وما فيه من الضعف والفشل وإبطال القّة؟ 


وانظر: فقه الشُوْرَىْ والاستشارة ص١1 .١7‏ 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشوْرَىْ والإمام 0 
النُضُرْضُ الوَارِدّة فيه» مثل: 

-١‏ قال ابن إشحّاق: الما سمع بهم - أي: بالمُشْرِكِيْن - رَسُوْلُ الله لك 
وَالمَسَْلمُوَن قد نزلوا حيث نزلوا - عند أحُد -» قال رَسُولُ الله ييه للمُسلمين: (إني 
قد رأيثٌ والله حَيْرا رأيتٌ بقراً تُذْبَحُ» ورأيثٌ في ذُبَاب سَيْفِي تَلْمأ ورأيثٌ أن أدخلتٌ 
يدي في دع حصينة. فَأَوَّلْتُهَا المَدِيْتةث .» فإن رأيتم أن تُقِيْموا بالمَدِيْتة» وتَدَعوهُم 
حيث نزلواء فإن أقاموا أقاموا بشَرٌ مُقَام وإن هم دَحَلُوهَا علينا تَاتَلَاهُم فيهاء وكان 
رأيٌ عَبّْد الله بن أَبَىّ بن سَلُوْل مع رأي رَسُوْل الله يكل يرئ رأيه في ذْلِكَ وأن لا يخرج 
إليهم» وكان رَسُوْل الله يه يكره الخروج - من المَدِيْئَة -)'". 


)١(‏ سِيْرَّة ابن هِشَام ج” ص084-5/87. 


وانظر هدًا في: تارك بخ لطبي ج١‏ ص 007 وَتَفسِيْر يْر الطَّبّرِيٌ بج" ص ٠١-9‏ والبدَايَة 

والنّهَايَة لابن كَثِيّر ج؟ ص1١‏ تقلا عن ابن إشحًاق؛ وذكر روايات أخرئ من طرق 

مُخْتَلِمَة في: ج14 ص ١-١١‏ وتَّفْسِيْر ابن كَثِيْر ج؟ ص ٠٠١-44‏ في تَفْسِيّْر قوله تعالئ: 

( وَإِذْ عَدَوْتَ من مكبو . 4 - آل عِمْرَانَ ١١‏ .تير الاي ج8 ص؛ 17 وتَمْسِيْر 

الكَشَّاف ص ؟9١‏ وتَفسِيّر البَيُضَاوِي ص77 وتَفسِيْر القَرْطْبِيَ ج؟ ص 180 في تَفسِيْر 
7 سر ارس 


آبة: # وَإِذْ عَدَوْتَ مِنَ أهيك تبَوٌَ ... *4 - آل عِمْرَانَ ١؟1١.‏ والجَوّاهر الحسّان ج؟ ص١٠٠‏ 
وتَمْسِيّر المَتَار ج؛ ص 960 وما بعدها. 

- في 2 صَحِيّح البّحَارِيَ: ١4‏ كتاب المَعَازِي» 15 باب من قتل من الم لمُسْلِمِيّن يوم أخد. 
رقم »4٠ 8١‏ ص 8605م : عن أبي مُوسَىْ الأَشعَرِيّ قال النْبِي كله: (رأيت فير 5 أني هَرَرْتَ 
سَيْفَ فانتقطع صدره فإذا هو ما أَصِيْبَ من المُؤْمِييْن يوم حب ثم عَرَرْئُهُ أ خرى» فعاد 
أحسسَ ما كان» فإذا هو ما جاء به الله من الفتّح واجتماع المُؤْمِئِيْنَ ورأيثٌ فيها بقرا والله 
حَيْنٌ فإذا هم المؤْنون يوم ألحد). 

عَبْد الله بن أَبَىَ بن مَالِك: وسَلُْل أمّه. من أشراف الحَرْرَجه واجتمعت الَزْرَجٍ على أن 
يُتَوَّح» فلم| جاء الإسلام لم يُخْلِصٍ له. وكان رأس المنافقين. مات سنة 4ه. 


الاسْتِيْعَاب ج؟ ص 0 "7 والإصَابَّة ج١‏ ص8" والْأَغْلَام ج؛ ص 50. 


نا لوا لشي ولشطييق 

يتبين لنا من هدًا: 

أن رأي رَسُوْل الله ب عدم الخروج لهِذِهِ الرؤيا - وهي كملق الصبح - التي 
أَوَلَهَا يل بقوله: (أما البقرٌ فهي ناس من أَصْحَابِي يُقتلون. وأما الَّلْم الذي رأيتُ في 
ذبَاب سَيَّ فهو رجل من أهل بيتي يفَكَل). ولأنه رأى أن إقامته بِالمَدِيْئَة جضن لهم 
من المُشرِكِيّن. 

والذي يبدو أن أكثرية المُهَاجِرِيْن والأنصّار وافقت الدَّسُوْل يله لقوله ذلِكَ 
الذي يفصح عن أن خروجه إلى الكفار ينذر المُسْلِمِيّن بالخطر. ويؤيده قول ابن عَطِبّة 
الآتى. 


2 


سا ”7 


3 قال ابن عَطِيّة في تَمْسِيْره آية: # وَإِذْ عَدَوْتَ مِنَ أَهلدء 
لَقِتَالِ )4 - آل عِمْرَان :17١‏ (فوافق هدًا الرأي - أ أي: رأء 
وهو عدم الخروج - رأيّ رَسول الله عَياق ورأي جَماعة عظِيمّة من المهُاجرين 
والأنضًار)0"©. 

*- قالوا :خرج رَسْؤْل الله يه إلى أحد؛ في ألف رجل» فلما رآه عبد لله بن أَبَيّ بن 
سَلُوْل انخزل عنه بِثُلّتْ القوم, وهم بنو سَلِمَة من الخَرْرَج» وبنو حَارِئّة من الأَؤْسء 
بالرجوع. فعصمهم الله عَزَّ وجَلّ» ومضوا مع رَسُوْل الله يل فنزلت الآية : © إذهَمَّت 


ا يل حالسلل 


طَأِمَنَانِ مِنحكُمْ أن تملا إ# - آل عِمْرَان 27177. 


ولمدًا يَدُلُ على أن ثُلْثْ القوم مع عَبْد الله بن أَبَيّه وهم يرون عدم المخروج إلى 


.٠٠١ص تَفْسِيّر ابن عَطِيَّة ص 50” والجَوّاهِر الحِسّان ج؟‎ )١( 

(0) في صَحجِيْح البَّخَارِيَ: 5" كتاب التَّمْسِيْره 4 باب #إِدْ هَمَّت يتان . .. - آل عمْرَان: 
5» رقم 45608»: ص١‏ 40. وفيه: قال جَاير بن عبد الله 2 يَوسَتَعَنعا: نحن الطائفتان بنو 
حَارِئّة وبنو سَلِمَة» وما نُحِبّ أنها ل تُنْرَلُه لقول الله: # وَأَلَهو ول يم أ - آل عِمْرَان 177. 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشوْرَىْ والإمام م 
أده وأن بني سَلِمَة وبني حَارئّة - وما جناحا عَسْكر الرّسْوْل يك في دا" - هَمُّوا 
بالرجوع. ورآء سم عدم المخروج إل أحد أيضاً. إضافة إل كثير من الصَّحَابَة الذين 
وافقوا الرََسُوْل يك حين قَّصّ لمم رؤياهء وذكر لهم رأيه» وهوُّلَاءٍ أكثر القوم. 

- الذين أَلَحَوا على الرَّسُؤْل بل بالخروج هم جمَاعَة قليلة ممن لم تشهد بَذْرا» 
وتشهد بِذَلِكَ النُصُؤْص العديدة» مثل: 

(وكان رَسول الله 305 يكره الخروجء فقال رجال من المُسْلِمِيّن ممن أكرم الله 
بالشهادة يوم أَحُده وغيره من كان فاته يوم بَدْر: ا رَسْوْل اللهء اخرج بنا إلى أعدائناء 
لا يرون أنا جَبُنَا عنهم وصَحْمْمًا. فقال عَبْد اله بن َي بن سَلُول: ا رَشْوْل الله َم 
بالمَدِيْئَة ل تحرج إليهم؛ فوالله ما خرجنا منها إلى عدوٌ لنا قَطَ إلا أصاب من ولا دخلها 
علينا إِلّا أصبنا منه» قَدَعْهُم يا رَسْوْلَ الله» فإن أقاموا أقاموا بِشَرٌّ مَحْبَسِء وإن دخلوا 
قاتلهم الرّجَال في وجههم. ورماهم النساءً والصَّبَيّان بالحجارة من فوقهم» وإن رجعوا 
رجعوا خائبين | جاؤوا. فلم يزل الناس برَسُول الله الذين كان أمرهم حب لقاء القوم 
حت دخل رَسُوْل الله يل بيته فلبس لَأْمَتَةُ...)20. 

وقال ابن عَطِيّة: وقال قوم من صلحاء المُؤْمِنِيْنَ» من فاتته يَدْرء يا رَسُوْل الله: 
اخرج بنا إلئ عدونا وتَسجْعُوا الناسّ» ودَعَوا إلى الْحَرْبِء فقام رول الله يه فص 
بالناس صلاة الجمعة» وقد حَشَّمَهُ هؤلَاءِ الداعون إلى الحَرْب»ء فدخل إِثْرَ رَ صلاته بَبْتَه 
ولبس سلاحه” 


)١‏ كَفْسِيْر الل ريج" ص١١-5١‏ وتَفْسِيْر القَرْطّْبِيَ ج4؛ ص 180 وتَفْسِيْر الكَشَّاف 
ص ١57‏ -197 وتَفسِيّر البَيْضَاوِيَ ص77. 

ضر ييرَة ابن جشامج ' ص 5/854 وتَارِيخ الطَبَرِيٌ ج؟ ص 507 وَتَفْسِيْر يْر الطَبّريٌ ج” ص ١ ٠‏ 

() تَمْسِيْر ابن عَطِيّة ص50" والجَوّاهِر الحِسَان ج؟ ص١٠٠.‏ 


اناا الوا ين اتطريةواطينق 

وني تَفسِيّر الرَّازِيَ'"» وتَفسِير الكشاف”'", والبَيْضَاوِيٌ””, وابن كَثِير 49: فقال 
قوم من المُسْلِوِيْن» من الذين فاتتهم بَدرء وأكرمهم الله بالشهادة يوم َحد: اخرج بنا 
إلى أعداتناء فلم يزالوا به حت دخل فلبس لَأْمَنَهُ 


وفي تَارِيْخْ الطبريا” وتَفسيُره”": وكان رَسُؤْل الله يللد يعجبه أن يدخلوا عليه 
المَدِيثَة فيقائلوا في الأزة ف فأتاه النَعْمَان بن مَالِك الأَنصَارِيٌ فقال يا و سول الله: أ 


١ 


تحر مني الجنة فوالذي بعثك بالحق لأدخلن الجنة. فقال له: يم؟ قال: بأني أشهد أن لا إله 


إلا الله وأنك رَسُوْل الله» وأني لا أفِرٌ من الرّحخف. قال: صدقتٌ. فقتل يومئذٍ. 
ومثل ذُلِكَ في البدَايَّة والتّهّايَة». 


)١(‏ تَفْسِيّر الرَّاذِيْ ج48 ص68 ؟ في تَفسِيّْر آية: # وَإِذْ عَدَوْتَ من أَهِْكَ َو ... “4 - آل عِمْرَان 
١1-؟155.‏ 
0) تَفْسِيْر الكَشّاف ص؟19١.‏ 
29 تَفْسِيْر البَيَضَاويٌ ص77. 
(5) تَفْسِيْرابن كَتِيْرجٍ ١‏ ص١٠٠.‏ 
وانظر: البذايَة والنْهّايَة لابن كَدِيْر أيضاً ج؛ ص ١١‏ تقلا عن مُوسَى بن عقبّة. 
ابن كَِيْر: إِسْمَاعِيْل بن عْمَر بن كَئِيْر الدَّمَشْقِيَ القَرَشِيّ الشَافِعِيٌ» أبو الفِدَاءء عِمَاد 
الدّيْن. حافظ» مؤرخ. من كتبه: التفيِيّر المشهورء والبِدَايّة والنْهّايّة في التَارِيْحْ. مات 
بدمشق سنة ؛ لالاه. 
تذْكرّة ة الحُفَاظ (ملحق شيْوْحَ الذَّهَبِيّ) ج؛ ص8 ١5١‏ رقم 4" وذيل تذْكِرّة الْحُفّاظ لأبي المَحَايين 
ص /01 وذيل طَبَقَات الشفاظ للسيوْطِيَ ص 70١‏ ومُميجَم جم المُوَّلْفِيْنَ ج١‏ ص *8/ا". 
)0 اريخ الطَبرِيج ١‏ ص” ١‏ 6. 
0030 تير الطَبريٌ ج” ص4. 
(0) البدَايّة والنْهّايّة لابن كَتِيْر ج؟ ص7١.‏ 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشوْرَى والإمام مم 
أن الرَّسُوْل يف لم يأخذ في الخروج لأحُد برأي الأكثرية كما قالواء لأن الأكثرية 
تر عدم الخروج؛ ونا رأ رأي الأقليق وهم الداعون إلى الحرْب من فاتهم (بذر». 
المُلِحُون في الخروج كالنّحْمَانَ بن مَالِكء فأقره وعزم عليه 
كرابن شسحاق: للم يو اناس بشو لب ادن كان من أمرهم شدث لقا 
القوم» حتئ دخ رَسُوٌل الله يه بيته فلبس لَأَمتة. .. ثم خرج عليهم وقد ندم الناس. 
وقالوا: اسْتَكْرّهْنًا رَ ُوْل الله يله وم يكن لنا ذلِكَ» فلما خرج عليهم رَسُوْلَ الله يكلة. 
قالوا: يا رَسُوْلَ الله» اسْتَكْرَهْنَاكَ ولم يكن ذَلِكٌ لناء فإن شِعْتَ فافْعْد صل الله عليك. 
رَسُوْلُ الله يكليِْ: ما ينبغي لتَبِيَ إذا لبس لَأَمََهُ أن يَضَعَهًا حت يُقَاتِل)0". 
ويبدو لنا أن الأقلية تراجعت في المَرْحَلّة الأَخيْرة عن رأبها في التصميم على 
الخروج إلى أده وندمت عليه وأَلَحَّتْ علئ الرَّسُوْل يل بالرجوع. وقالت: 
اسْتَكْرَهْمَاكَ وهي بذَلِكَ قد وافقت الأكثرية فأصبح الجميع لا يريدون الخروج إلى 
أخد لان الول ل قد صم علئ الخووج» فخافهم جد 


فكان هذًا الأمر - في الأخير - يعنى الأخذ برأيه يليد وحدم دون الالتزام برأى 
أن كثير أو قلي وني فلا عل للقول بأن اسل لازم ري الأدرية في 
لد أو حت الأقلية. 

الإيراد الثاني: 


لوجعل الرّسْوْل يو الأخذ برأي الأكثرية سَيْلا تير الأحكام لاتخذ ذَلِكٌ مبدأ 
وسُنَة يَتَبِعْهَا الحُكّام والخْلَمَاء من بعده ول يثبت يغبت ذُلِكَ عنهم ى] هو معروفء لا سَيِّمًا 
وهم ا حريصون على تَطْبِيّقَ كل ما ورد عنه يِب من سُدّن وأوامر. وما تقديم الإمَام 


.084 سِيْرَة ابن هشَام جا ص‎ )1١( 
أن الرَسَول يله لم يلتزم رأي‎ : ١156 ورأئ 3 عَبْد الْكَرِيم رَيِدَان ق: أصوّل الذعوة ص‎ 
3 وو‎ 
الآكثرية في أحدء وإنما رأئ رأيهم.‎ 


لقنا الوا بين لايق 
أَحْمَد العَمّل بِالحَدِيْث الضعيف والمُرْسَل على القياس إِلّا اقتداء بَرَسُوْل الله يل في 
كل فعل» باعتبار أن قوله هو الأحكم في كل حين؛ وكان اختيّار الصَّحَابّة أبا بَكْر إِمَاماَء 
لأن الرَّسُؤل يَكلِ قدمه في الصلاة (رَضِيَهُ رَسُوْلٌ الله لدِيْدئَاء أفلا نرضاه لَدَنْيَانَا؟). 

ثامناً: 

قَسَّرَ ال شُوْل يكل كلمة العزم بالآية : #وَِدَا حرمت قْوكلَ حل أله 
49, بقوله: (مشاورةٌ أَهْلٍ الرأيء ثم انْبَاعهُم)”". 

ويَرِدُ عليه: 

أن هدًا لا يَدُلُ علئ التزام رأي الأغلبية» لأن اتباع أهل الرأي يكون عند اقتناعه 
برأيهم وما ذهبوا إليه. 

وقد ذكر المُمَسرُوْن أن العزم هو: الأمر المُرَوّىئ المُتَقم0". 

والمقصود بالآية هو: (فإذا عقدتٌ قلبّك علئ أمر بعد الاستشارة فامض به. 
واعتمد على الله» وثق به لا بقوتك)0". ْ 


لس ... 4 - آل عِمْرَان 


)١(‏ هِنْهَاجٍ الإشْلام في الحكم: مُحَمِّد أسّد ص8 ٠١‏ ناقلًا عن تَفْسِيْر ابن كَثِيْر 7 ص/11. 
وانظر: نظام الحكم في الإشلام: مُحَمَّد عَبْد الله العَرّبِيَ ص95. 
وحَدِيْث: مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم: 
أخَرّجَهُ ابن مردويه عن عَلِيّ بن أبي طَالِب. / تَفْسِيْر ابن كَثِيْر ج؟ ص/17١1‏ والدر المَنْتْؤْرج؛ 
ص١‏ 5. 
22320 00 سير يي ج؛ ص 161 : 
جَ مس90 وير كناف صل 06 
ومذًا المعنيل: 5 َفْسِيْر الطَبَرِي ج ص ١9١!‏ وتَفسِيْر الرَّازِيٌ ج؟ ص9" وتَفسِيّر المَتَار 
اج ص 6 5١‏ 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشُوْرَى والإمّام ادن 


وعليه: فالآية إبياء إل وجوب إمضاء العزيمة منئ استكملت شروطها التي من 
أهمها المشورة. وسِرٌ هذًا أن نقض العزائم حَوّر في النفس. وضعف في الأخلاق» يجعل 
صاحبه غير موثوق به في قول ولا فعلء ولا سِيّمًا إذا كان رئيس حكومة, أو قائد جيش. 

اومن هناء لم يُضْغْ الي ب إلى مشورة 1 من رجع عن رأيه الأول» وهو الخروج 
إلى أححدء حين ليس لَأمَعَةُ وخمرجء ِذْ رأ أن هنا شروع في الحَمَل بعد أن أخدت 
الضُوْرَئ حقها...؛ فوت المشاورة مت انتهئ جاء دور العمّل. وهذًا ما جرى عليه 
كبار السياسيين""' 


وهذّا رد على ماذهب إليه مُحَمّه مُحَمّد مَحْمُوْد حِبجَازِيٍ في تَْسِيْر الآية حين قال: (فإذا 


وحده)”". 


تاسعاً: 
قوله يَِةِ لبي بكر وعمر ريه عَم عت: (لو اجتمعتّ) في مشورة ما خالفتكم))20. 


.١١5 تَفسِيّر المَرَاغِيٌ ج4؛ ص‎ )١( 
التَفسِيْر الواضح: مُحَمَّد مَحْمُّوْد حِجَازِيَ ج: ص" ونقله د. بَابِلَلِيٌ في كتابه: السَوْرَى‎ )0( 


ص١15-1.‏ 
(0) مِنْهّاج الإِسْلام في الحكم: مُحَمَّد أسَد ص9١٠‏ ونظام الحكم في الإشلام: مُحَمَّد عَبْد الله 
العَرَبي ص5 5. 


قوله يَكِِ: لو اجتمعتّ) في مشورة ما خالفتكى]|: 
أخرج أَْمّد عن عَبْد الرّحْمْن بن غَنْم أن وَسُوْل اله لله يل قال لأبي بكر وعمّر: لو 


اجتمعت)| في مشورة ما خالفتكى). / الدّرّ المَنْتْوْر ج؛ ص64-88» وفي هامشه كتب مُحَمّقُةُ: مُسنّد 
أَحْمّد ج79 ص/017و018 (11/444)» وقال محققوه: إسناده ضعيف لضعف شَّهُر بن حَوْسََب» وحَدِيْت 


عَبّْد الرحْمْن بن عَنْم عن النبيّ يله مُرْسَل. 


وفي مَجمّع الرَّوَائْد ج14 ص”57: الْحَدِيثْ رواه أحمّد ورجاله ثقَات» عن ابن غَنْم إلا 


51 الوا بطري واتطييق 

ويّرد عليه: 

أن قوله يَكِةِ هدًا دليل فضلهماء ورجاحة رأيهاء بها تميزا به من الصفات الجَلِيْلَة 
وهدًا لا يَدُلٌ علئ الأخذ برأي الأكثرية. 

بل يفهم من هدًا الحَدِيْت أنه يأخذ برأمهماء ولو حَالَمَنْهُمَا في الرأي أغلبية 
الصّحَاءة0". 

وعليه: يمكن اعتباره دليلاً علئ الأخذ برأي الإِمَام وعدم الالتزام برأي الأكثرية. 

عاشراً: 

أما الأستاذ المَؤْدُوْدي فقد ذكر أنه: لم يوجد في أَحَادِيْتْ الْوَسُوَل يل حكم قاطع 
في هدًا الباب» غير أن العُلَّمّاء استنبطوا من عمل الصَّحَابَة في عهد الخلاقة الراشدة: 
أن رئيس الدولة هو المسؤول الحقيقي عن شؤون الدولة» وعليه أن ن يَسَمُرَهَا بمشاورة 
أَمْل الكل والعَقّد ولكنه غير مُه مُقَبّد بأن يعمل با يتفقون عليه - كلهم أو أكثرهم - من 
الآراء» أي: أنه له حق الاعتراض بإزائهم. 

إِلّا أن هدًا الرأي كُثيراً ما يسبب سوء الفهم عند الناس في لهمدًا الزمان» إذ هم 
يحاولون فهمه بالقياس إلى أحوالهم وأؤساطهم الحاضرة» ولا ينظرون إلى الزمان 


أن ابن غَنْم لم يسمع من النْبي يلله. 
وفي مَجْمّع الزوّائد ج4 ص18: رواه الطَبَرَانِيٌ في الكبيّر والأؤسط بلفظ: (لو اجتمعت) 
ما عصبتك))» وفيه أبو عَبَيْدَة بن المضَيّْل بن عِيَاض»ء وهو لَيّنْء وبقية رجاله بِقَات. 
وانظر الحَدِيْثْ أيضاً في تَارِيْخَ الخْلَعَاء ء للسّيْوْطِيَ ص 0١‏ والصَّوَّاعِق المّحْرِقَة ص28 
وفيه) : عن عَبْد الرَّحْمِن بن غَنْم في مُسْئّد أَحْمّده وعن البَرَاء بن عَازِب في الطَبَرَانِيَ. 
وانظر سببه في كلامنا عن (أهل الشّوْرَى في عهد رَسُوْل لله يَكِه) في ص ١95‏ السَّابِقَة 
)١(‏ مبادئ نظام الحكم في الإشلام: د. عَبْد الحميد مُتَوَلَى ص 5590. 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشوْرَىْ والإمام رض 
والوسط الذي أخذنا مدا الرأي من أَعْمَال الأَمّة فيه لأن أخل الل والعَفّد في عهد 
الخلاقّة الراشدة لم يكونوا من أحزاب متفرقة» وهم غير مُتَقَيِّدِيْنَ بالضوابط البرمانية 
كمجالسنا اليوم» بل كانوا إذا دعوا للمشاورة يأتون بكل إخلاص: فيعرض الخَلِيْفَة 
عليهم الأمر ودلائله» وقد يؤيده البعض ويعارضه آخرون. ثم يوازن الخَلِيْمَة بين 
الحجج ودلائلها ويناقشهم؛ وني عامة الأحوال يسلم كل أعضاء المجلس لرأيه» وقلما 
حَدَتَ أن البعض لم يوافق الخَلِيْقّة علئ رأيه» ولكنهم ما كانوا يخطئونه. ولم نجد في 
تَارِبْخْ الراشدين مثالاً وَاجِدا اختلف أَمْل الحَلّ والعَقّد فآل الأمر إل عدّ الأصوات. 
ولانجد إلا مثالين م يوافق أَهُل الحَل اعفد كلهم أو أكثرهم علئ رأي الحَلِيفّة الذي 
عقد عزمه عليه» وهما: قتال المُرْتَدينَء» وبعث جيش أسَامّة. وكان نُرُوْل الصَّحَابّة إلى 
رأي أب بكر وََزْتَدعَنَهُ علئ كرهٍ منهم. لأنهم مطمئنون إلى فهمه وَبَصِيّرته في الدَيْن 
ولصحة رأيه. 

وإن أقصئ ما في ذْلِكَ هو استفتاء الرأي العام في البلاد في حالة اختلاف الرئيس 

مع المجلسء فالذي يرفض الرأي العام رَيَهُ منهم يَسْعَقِيل من وظيفته, ولكنه ما دام لا 
يمكننا إنشاء مثل هذه الروح والعقلية السّابِقَة مة في البلاد فلا مندوحة لنا من أن نجعل 
الميئة التنفيذية تابعة لآراء أغلبية أعضاء المجلس التشريعي”"' 


ويَرِدُ عليه: 
إذا م يُؤْثّر عن الرّسْوْل يك في هذه الجزئية حَدِيْت فقد صَحّ عنه ما تندرج هزه 
الجزئية تحته. وهي الأَحَادِيْث التي توجب طاعة الإمَام في كل الأمور الاجتِهَا ية في] لا 


محصية فيه. 
١‏ 0 1 
ثم إننا نجد في الأدِلة العامة الأخرى - التي سنعرضها بعد قليل - ما يكفي إثبات 


١‏ تدوين الدُسْتُوْر الإسْلَاميَ ص717-7177. وانظر المادة 5 5-5 من صياغة موجزة لمشروع 


وى لله 0 1 5 
دستور إسلامي. 


114 توا ين لنطريية لطي 
قولنا هذًا. 

حادي عشر: 

تَجَارِب التَّارِيْخ العالمي في الشرق والغرب وخاصة دول الإشلام في حياتها 
ا ل 0 
شور يركز لوك و فلم الأ عدون ار 
مهما كانت عقليته ومنزلته أن يضرب برأي الأغلبية من يساوونه في الكِمَايّة والتقوى من 
أهل الل والعقد من المُسْلِمِيّنَ عرض الحائط0". 

ويَرد عليه: 

أن تَجَارِب التَارِيّخْ العا مي تشير إلئ أن رأي الفرد قد يكون مصيباً ورأي الجَماعَة 
قد يكون مخطتاء وقد يكون العكسء لأن هِؤٌُلاءِ جميعاً بشرء ومن صفاتهم اللازمة لهم 
الخطأ. 

ولذَلِكَ فعلئ الإمَام والمجلس الاتعاظ بالتَّيجَاربٍ وعدم الإصرار علئ الخطأء لأن 

ناه و ابه 1 عِ ١‏ َه ماك ورك ملك 

ثم إن عضر الخلفاء الراشدين؛ الذي كان أزهى لعصور وأكمّلها َطريقا لا حكام 
شن وإن خالفهم الكثر» كا ستأي أمئلة يك ٠‏ فإمضاؤه رأيه لايعني هدر قيمة الم 
وضياعها. 


إلا أن استبداد الرئيس الذي حصل في فترات التَاريّخ لم يكن سببه النظام 


)١(‏ الفكر القَانُوَْنِيٌ الإِسْلامِيٌ: فتحى عثمّانَ ص 117-١77‏ تقلا عن استدراك لجنة الشباب 
المسلم على نَظَرِيّة الإسلام السياسية للمَوْدُؤْدي. 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشوْرَىْ والإمام مم 
الإْلامي» بدليل: أنه لا يتفق مع روح الإسْلام؛ ولذالم يحصل أي استبداد في عهد 
الْخْلَفَاء الراشدين» بل حصلت الدعة» وتوفرت راحة الناس» ىا هو معروف. 

ولكِن الاستبداد يحصل بسبب الأَنَرّة وتخلب اممو الشخصي علئ النفس. 
وحصوله ممكن في الدولة الإسْلاه ميّةه كما يحصل في أية دولة أخرئ. 

أما تعدد مهام الدولة واتساعها وتعقد مشاكلهاء فهو أيضاً لا يَصِح أن يكون على 
الأخذ برأي الأغلبية» لأن قَوَاعِد الحكم الإِسْلامِيٌ عامة شاملة وسِيّاسَة الأفراد وَاحِدَة 
سواء كثروا أم قلواء وسواء تعقدت مشاكلهم أم ليست لهم مشاكلء وشريعة الإسْلام 
حين حكمت العالم على اتساع رقعته وتعدد شعوبه ولّكّاتهِ وعاداته لم تَضِقٌ بحادثة» بل 
أوجدت هما الحل الناجع من تُصَوصها أو قَوَاعِدها العامة. 

أما الآبة :وأ مهم سورع يم 4 - الشُوْرَئ 2*8 وآية: + وَسَاوِرَهُمَ في لذ )4 - آل 
عِمْرَانَ 154» فليست دالة على وجوب الأخذ برأي الأغلبية» لأننا بينا أن العلّمّاء 
العو مس زر ١‏ 00 : 
رص و 1 ور ١ ١‏ . : عأاله 0 ١‏ 
لبَيّانَ حكم عرض الشورَى على الغير» وذكرنا ان من الفقهّاء من حملها على الندب». 
ومنهم من حملها على الوجوبء. وليست لبَيّانَ الإلزام أو عدمه. 

فالاستد لال بهاتين الآبتين علئ وجوب إلزام المستشير برأي المستشارين استدلال 
في غير محله. 


6ه 7 8 
م شور بْنَالتطريّةوالتطبيئق 


الرأي الثاني 
التخكيم 
عند إصرار كل من الإمَام أو مجلس الشُوْرَى على رأيه يرفع الأمر إلى هيئة) 
تكون بمثابة محكمة علياء يختار أعضاؤها من قائمة يقدمها إليه الأميْر أو العكس”", لهم 
مكانتهم الِلجيّة والفهم الثاقب للشَرِيعَة بْعَةَ الإشلاميّة ِّة والرأي الجيد والمَعْرفة بشؤون 
ويمنع فَانْؤْناً أي عضو منهم من تَوَلَي أيّ وظيفة» ليضمن له الحياد التام. لئلا يؤثر 
فيه سُلْطَانِ المغريات. 
ومهمة هُذِهِ الميئة الفصلٌ في الخلاف بين الإمَام والمجلس فقطء ورأيها يكون ملزماً 
لجميع أجهزة الدولة. بل للك كلها”". 
واتكا لما ولس العو لمحكمة وريه علا يكو فا تمق لاس 
التتارفة 7 
أما المَسَائْل الاجْتَهَادر بّة البحتة التي يقصد بها تَحْقِيْق المصالح المُرْسَلَة: ٠‏ والتي 


لا تتعارض مع مَقَاصد الَّريعَة: فيتبغي أن يكون حكم أهل الشّوْرَئ فيها نهائياً بعد 
الاستعانة بآراء الفنيين في اللجان البرلمانية والمجالس الفنية التى تعاون السلطة التنفيذية 


)١(‏ مِنْهَاجٍ الإِسْلام في الحكم: مُحَمّد أسَد ص 115-١74‏ ونظام الحكم في الإشلام: مُحَمَّد 
عَبْد الله العَرّبِيَ ص /91-/4. 

00( مِنْهَاجٍ الإشلام في الحكم: مُحَمَّد أسَد ص 171-١50‏ والفرد والدولة: د. عَبْد الكرِيْم 
رَيْدَان ص71 والفكر القَانُوْنِيَ الإِسْلَامِيَ ص١١‏ 10 ونقل عن الزباق وقد أسد. 
ونقل أيضاً في ص7١‏ عن جمال عَطِيَّة من مَقَالَة سلطة الرقابة وسلطة التشريع - مله 
المباحث. 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشوْرَىْ والإمام ل 
وسائر المميئات التي تضم أهل الخبرة المُخِتَصَّيّن كالجَامِعَات والنقابات27 

وإن أعضاء هذه الحيئة إذا اختلفوا فيمكن إصدار القرارات برأى الأكثرية فيهاء هذًا 

2 1 14 تر‎ ١ ِ 

لم تصدر قرارات أخرئ عن نفس المحكمة تلغي القرارات السَّابقَة أو تَعَذّها. 

وقد يُسْتَانَس لهدًا الحل - التَّحْكِيْم -: 

بها دي عن عُمَر بن الخَطَاب وين أنه توجه إلئ الشَّام؛ فأخبر في الطريق 
بو وبا في الس فاستشار جين في الرجو أو السيدم فاختلقو؛ واستشاه 
واستشارهم فأشاروا بالرجوعء فأخذ برأء بهم» ورجع بمن معه 60 

ويّرِدُ علئ هذا الرأي (التَحْكِيْم): 

أن هيئة التَّحْكِيّم يمكنها أن تقوم بِبُذِهِ الاختصاصات إذا كان الإمَام غير مجتهد, 
أو إذا كان مجتهداً لكنه ترك الحكم لاء لآن الحكم عندئذ للأغلبية. 

أما إذا كان الإمَام مجتهداً فلا محل لاء لأنا إذا قلنا بانفاذ رأمها مع مخالفته لرأي 
الإمّام المجتهد جعلنا سلطة هذه الميئة فوق سلطة الإمَام المجتهد. مع أن سلطة الإمَام 
المجتهد ني الإسلام هي السلطة العليا التي لا سلطة فوقهاء ى] هو مُسْتَمَاد من أقوال 
0 1 9 1 ع 5 ره 0 
وغيره ورَأَيَهُ في حقه أقوى من رأي غيره؛ فلو أخذ برأي غيره كان آخذاً با يعتقده خطأء 
والأخذ بالصواب هو الأول 2). 


.175-١7؟5ص الفكر القَانُوْنِيَ الإِسْلَامِيٌ: فتحي عَثْمّانَ‎ )١( 
.١57ص مِنْهَاجٍ الإسشلام في الحكم‎ )5( 
.1917-١95ص الفرد والدولة ص77 وقد نقل الرّوَايّة عن تَفْسِيّر المَتَار جه‎ )0( 
.7١ وسبق تَخْرِيْج هذه الواقعة ص4‎ 
انتهيت في هذًا البَخثء كما سيأتٍ بعد قليل؛ إلى أن الأخذ برأي الإمَام لا يكون مطلقاًء بل لا‎ )4( 
بُدّ من التفريق بين كون الإمَام مجتهداً فيؤخذ بقوله» وكونه غير مجتهد فيؤخط بالأغلبية.‎ 


6ه 7 8 
ا الْشوَر) بْنَالتطريّة والتطبيئق 


ومن هنا نرئ أن التَحْكِيّم ِنْذِهِ الصورة لا حال للأخذ به. فلا يمكن اتخاذه سَبِيُلاً 


نا 
و 


كافياً حسم الخلاف بين الإمَامم ومجلس الشُوْرَى. 


الرأي الثالث 


الأخن برأي الامام 


حين لم يسلم لنا القولان الأولان: الأخذ برأي الأكثرية مطلقا وَالتَحْكِيْم من 


الاعتراضء ل يَبْقَ لدينا إلا القول الثالث وهو الأخذ برأي الإمَام. 


فوه واء 


5 و 
يبو سف موسَئ” "2 وو . 0 عبد الحميد مَتَوّلَى 17 وو . -. عبد الكريم رَيْدَان ف: أصول 


ومن الذين قالوا بالأخذ برأي الإمَام مطلقاً بلا تفصيل: 


الشيخ مَحَمَّد رَشْيّد رضًا'"» والشيّخ مُحَمَّد الطاهر بن عاشور”*"». و أ. د. مُحَمّد 


5 سس © 0 0 03 3 1 هم ره 6 عه و 5 0 35 
الدعوة2), و 5. مَحمود بَابللت2, وآا. 3 مَحَمّد سَعِيّد رَمَضَان البَوّطث 7" , 


000) 
000 
0 
0 
(0 


000 
0700 


تَفْسِيْر المَتَار جه ص١14١.‏ 

التَخْرِيْر والتَّنُويْر ج؟ ص١5١.‏ 

نظام الحكم في الإشلام ص5١١.‏ 

مبادئ نظام الحكم في الإشلام ص 575. 

أَضُوْل الدعوة ص 217/7 وفيه رجح القول بالأخذ برأي رئيس الدولة» وقد يكون هدًا تغييراً 
لرأيه السَّابقَ» لأن كتاب أَصَول الدعوة متأخر الصدور. 

الشَّوْرَئ ص47 وما بعذها. 

الشّوْرَىْ في عهد الخُلَمَاء الراشدين - الشّوْرَىْ في الإِسْلّام ج١‏ ص١١١-177»‏ واستعرض 
البُوْطِيٌ فيه كثيراً من نُصُوْص كتب الحَدِيْثْ وَالتَاريْخ التي وردت فيها استشارة الخَلَمَاء 
الراشدين الأربعة» الذين كانوا يأخذون برأيهم» سواء وافقت رأيّ المستشارين أم لا. ودَكْرَ أثر 
الشّوْرَىئ في الإلزام وعدمه عند أب بَكْر ص ١١5‏ وعمّر ص8 ؛ ١‏ وعثمّان ص8 ١5‏ وَعَلِيٌ 
ص ١59‏ وَوِوَلََْعَتهَُ أجمعين. 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشُوْرَى والإمّام 78 


وهدًا الرأي قال به جميع المْقّهّاء الذين رأوا أن للإمَام المجتهد أن يأخذ برأيه» وإن 


خالفته الأغلبية0". 


000) 
030 


والذي يظهر لنا هو أن نفرق بين حالتين: 
و 
الحالة الأوْلَى: الإمَام مجتهد. 
الحالة الثانية: الإمَام غير مجتهد. 
الحالةالأوّلى:الامام مجتهد”) 

1 : 00 7 ف ره #كن يه شا كم 3 
إذا اختلف مجلس الشورَى مع الْإمَام المجتهد في مَسَأَلَة اجْتِهَادِيّة فللإِمَام الحق 
سيأتي ذكرهم في: (ا حالة الأَوْلَىْ: الإمَام مجتهد)» الآنية. 

يكون من أهل الاجْتِهّاد إذا أحاط علمه بخمسة أصول: 

-١‏ علمه بكتاب الله تعال في مَعْرفَة ناسخه ومنسوخه ومُحْكَمِهٍ وَمُتَشَابَههِ ومُفَسَّرهِ 
ومجْمَلهِ وعمومه وخصوصه. وإن لم يقم بتلاوته. 

١‏ - علمه بِسُنَّة رَسُول الله يله في مَعْرفَة أخبار التواتر والآحاد. وصحة الطرق والإسناد. 
وما تقدم منها وما تأخر» وما كان منها علئ سبب وغير سببء وإن لم يسمعها مُسْنَدَة إذا 
عرفها من وجوه الصحة. 

"- علمه بالإجماع والاختلاف وأقاويل الناس. ليتبع الإجماع» ويجتهد في المُخْتَلّف. 

5- علمه بالقياس ما كان منه جلياً أو خفيا» وقياس المعنل وقياس الشبه» وصحة العِدّل 
وفسادها. 

ه- علمه بِالعَرَبيّة فيها تدعو الحاجة إليه من اللْمّة والإعرابء لأن لِسَانَ الكِتّاب والسّنَة 
عَرَبِيٌ؛ فيعْرّف لِسَانَ العَرّبٍ من صيغة ألفاظهم وموضوع خطابهم., ليفرق بين الفاعل 
والمفعول» وحكم الأوامر والنواهي» والندب والإرْشَادء والعموم والمخصوص. 


ع 1 شاه 75 32 2 .0 
أدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌ ج١‏ ص1757-1765. وذكره عَلَمَاء أَصُوْل الفقه في باب الاجْتِهَاد من كتبهم. 


3 ِ 1 
نا الوا بترن راطنق 
فى أن يرجح رأيه وإن خالفته الأكثرية, ما دام الأمرٌ اجْتهَادِيًاً. وعندئذ ينحسم الخلاف 
: د 0 1 خسم 
بينه وبين مجلس الشورّى. 
اس 
وعلئ ذلك: 


« 5 ور ١ه‏ 5 2 ات 2 2 
2 اس 


ويؤيد هذًا القول ما يأتي: 


أولاً: 
قوله تحال : + وَصَاورْهُمَ ف الَْرِوداحرْمَسَكْتوَكلَعَلَ أله 4 - آل عِمْرَان 109» قال 
الطَبّرِيٌ في تَفْسِيْر هذه الآية: ( : (فإذا صح عزمك بتثبيتنا إياك وتسديدنا لك فيا ناك 


وحَرَّكَ من أمر دينك ودنياك» فامض لم أمرناك به علئ ما أمرناك بهء وافق ذْلِكَ آراءً 
أصحابك وما أشاروا به عليك أو خالفها وتوكل فيا تأي من أمورك وتدع. وتحاول 
أو تزاول علئ ربكء فَئِقُ به في كل ذَلِكَ» وارض بقضائه في جميعه. دون آراء سائر خلقه 
ومعونتهمء فإن الله يحب المتوكلين» وهم الراضون بقضائه» والمستسلمون لحكمه فيهم. 
وَافَقَ ذْلِكَ منهم هوى أو خخالفه)2©0. 

وقال القَرْطْبِيٌ: (قال قََادَة: أمر الله تعالئ تَبيّهِ يك إذا عزم علئ أمر أن يمضي فيه. 
ويتوكلٌ على الله لا على مشاورتهم)"'". 

وقال ابن عَطِيّة: (والشّوْرَى مبنية علئ اختلاف الآراء» والمستشير ينظر في ذَلِكَ 


(1) تَفْسِيْر الطَبّريٌ ج” ص90١141-1.‏ 
(0) تَفْسِيْر القَرْطْبيَ ج؛ ص507. 
وقول قَتَادَة بلفظ مقارب في: تَْسِيْر الطَبّريٌ ج> ص ؟15١»‏ وثي الصفحة نفسها نقل 
الطَبَرِيٌ القولّ بلفظ مقارب أيضاً عن الرَّيْع. 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشوْرَىْ والإمام ام 
الخلاف ويتخير, فإذا أرشده الله إلى ما شاء منه عزم عليه» وأنفذه متوكلاً على الله إذ 
هي غَايّة الاجتِهّاد المطلوب منه ومِهذًا أمر الله تعالئ تَبيّه في هذه الآية: # وَسَاوِرَهُمْ في 
ل )هه - آل عِمُرَانَ 270)109, 

فهِذًا الإمَام مجتهد فإذا أخذ برأيه لاتَضْرَّهُ مخالفة الأغلبية له» فال سول يَكِةِ رأس 
المجتهدين» وإشارة ابن عَطِيّة م تكن إِلّا إلى المجتهد. 

ثانياً: 

قوله وَل لأبي بكر وعمر وَوَزْيََعَا: (لو اجتمعتم| في مشورة ما خالفتى)) المتقدم 
آنفأ يفيد أنه يأخذ برأيه] إذا اجتمعاء ولو خالف ذُلِكَ رأي أغلبية الصَّحَابّة. فالأمر 
يعود للإمَام المجتهد» وهو غير ملتزم برأي الأغلبية. والإمَام هنا هو الرَّسُوْلٌُ يله وهو 
المجتهد الأول. 

ثالثاً: 

السوابق أيام الرَّسُول يل والخْلَفَاء الراشدين من بعدهء وهم مجتهدون بلا ريب 
تؤيد أن الإمَام كان يستشير من يراه أهلا للاستشارة. ويَتَرَوَّىء فتارةً كان يأخذ بالأغلبية» 
وتارةً بالأقلية» وتارةً ينفرد برأيه وحده. تَبَعاً لما يراه من تَحْتَِيّق المصلحة العامة( 


)١(‏ تَفْسِيّر ابن عَطِيَّة ص756” والجَوّاهِر الحِسَان ج١‏ ص17 تَقَلّا عن ابن عَطِيّة. وتّفْسِيْر 
القَرْطْبِيٌ ج؟ ص ١57‏ و1 يَعْرُهُ. 

(5) راجع (أهل الشوْرّئ) في ص ١9١‏ وما بعدها السَّابِقَة 

وعلل الأستاذ مُحَمَّد ُحَمّد أَسَد تساهل الخُلقاء الراشدين أحيّانا في الأخذ بمبدأ الشَوْرَى: 

بأن هدًا يعود إلى الفتوحات الوَاسِعَة التي 7 نُحَنّم علئ الخَلِيْمَة أو القائد بأن يعطي الحُلّؤْل 
السّرِيْعة لما يَجِدٌ لهؤُّلَاء من أمورء قد يعجز عن إدراكها غيرُه» لعدم إحاطة علمه بتلك 
المَسَائِلء ولثلا تَتَلَوّن الخلافات السياسية بألوان العَصَبيّات القبلية. / مِنْهَاجٍ الإشلام في 
الحكم ص9١٠.‏ 


و م 8 8 
5 الشورَيا بْنَلتطريةوالطريئق 


فقد (رَوَْ عَبْد الرَّحْمْن بن القَاسم عن أبيه: أن أبا بكر الصّدَّيْق صَعََيَدعَنهُ كان إذا 
نزل به أمرٌء يريد فيه مشاورة أهل الرأي والفقه. دعا رجالا من المُهَاجِرِيْن ورجالاً 

من الأَنْضَارء ودعا عُمَرِء وَعُثْمَانَء وعَليَآ وَعَيْد الكَحْمِن بن عَوْفء ومُعَاذ بن جبّل: 
وأبَيّ بن كَمْب؛ وريد بن ثابت» وَعَليَِعَتِش فمضئ / أبو بَكْر على ذَلِكَء ثم ولي عْمَر 
يََِيَعَنعاه وكان يدعو هْؤّْلَاءِ التَمَرَِ فإن اتفق أمر مُشْكِل شاورهم فيه. فإن اتضح له 
الحق حكم به» فإن لم يتضح أَََرَهُ إلى أن يتضحء ولا يقلد غيره؛ لأنه مجتهد فلا يقلد)0". 

َحدًا يَدُلٌ علئ أن أبا بكر وعْمَر يعن وهما مجتهدان قطعاً لم يحى] إِلّا بعد أن 
يقتنعا با يحكمان به» سواء وافق آراء أصحابهم أم لا. 

وقال عُمَّر بن الخَطاب وَإَئعنة لبي عْبَيْد التّقَفيٌ يوم بعثه إلى العِرّاق: (اسْمَعْ 
من أصحاب رَسُوَل الله الله يل وأَشْركْهم في الأمرء ولا تجتهد مسرعاًء حتى تين فإنها 
الحَرْتُ والحَرْبُ لايُضْلِحُهًَا إلا الرجلٌ المَكِيْتُ الذي يعرف الفرصة والكَففَّ). 

فكلمة (ولا تجتهد مسرعاً) واضحة في أن مَرَدَ الشّوْرَى إليه إن اجتهد بالأخذ به أو 
عدم الأخذ به ولكنه ينصحه بعدم التسرع”". 

وقدمنا آنف”” أن الأستاذ البوْطِيَ استعرض كَُثيراً من التُصُوْص التي وردت فيها 
استشارةٌ الحَلّمَاء الراشدين الأربعة الذين كانوا يأخذون برأيهم» سواء وافقت رأي 


و في تاريخ البق ج7 مره ؛ : أن عمّر م 2 يَعََيدَعَدَهُ انتدب سنة ١ه‏ أبا عبَيّد بن 
مَسْعْوْد الي نحو الرّاق» ثم سَعْد بن عُبَيْ وسَلِيِط بن قيْسء وأقر عُمَر علئ هلا 
دين أسبَفهُم إجابة وهو أبو يي وقال له تع من أصحاب سول الله 10 د الخ. 

69 انظر: ص" 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشوْرَىْ والإمام نفك 
المستشارين أم لا. 

وجاء في كتاب أسباب اختلاف الفقهَاء: 

(وكان ما اتفق عليه من حكم يومئذ - أي: بعد وفاة الرَّسُوْل يكِةٍ - فاصلاً في 
موضوعه لا محل لخلافه. ولا مُسَوّعَ لتركه إلى غيره... . 

أما ما اختلفوا فيه فإليئْ الحَلِيقَة أمره يرجح ما يراه أقرب إل الصواب» لقوة 
خُبجّتهِ وظهور بَيِّنتِهِه وكثيراً ما اختلفواء ومن ذُلِكٌ: 

اختلافهم في توريث الجَدٌ مع الإخوة. أَيَرُونَ معه أم لا يَرِتُون؟ 

وفي اعتبار اليمين بالحرام تطليقاً أو عدم اعتباره كذْلِكَ. 

وفي الجمع بين الأَخمَيْن بملك اليمين أيجوز أم لا يجوز؟ 

وفي عِدَّة المُتَوَفَىْ عنها زوجها وهي حَامل» أيكون بوضع حملها أم بأبعد الأَجَلَيْنَ: 
وضع الحمل» ومضي المدة المُقَدَرّة لها. 

وفي بيع الدرهم بالدرهمين, أيجوز أم لا يجوز؟ 

وفي توريث ذوي الأرحام. أيجوز أم لايجوز؟ 

وفي التحريم بإرضاع الكَبِيْر أيكون أم لا يكون؟ وغير ذلِكَ)0©. 

رابعاً: 

قال الْجُوَيْنِيّ: وإذا كان صاحب الأمر مجتهداً فهو المتبوع» الذي يستتبع الكافة في 
الجتِهّادهه ولا يتَبع. 
)١(‏ محاضرات في أسباب اختلاف المُقّهّاء: الشَّيْح عَلِىَ الخفيف ص”5-70١5.‏ ونقل عنه 


د. عَبْد الحميد مُتَوَلّى في: مبادئ نظام الحكم في الإِسْلَام في هامش ص7١7‏ و01 عبارة: 
(أما ما اختلفوا فيه فإلىْ الْحَلِيّفَة أمره). 


534 الور لطر وطق 

فأما إذا كان سُلْطَان الزمان لم يبلغ مبلغ الاجْتِهّادء فالمتبوعون العُلَّمَاء والسُلْطَانُ 
د ل 5 2 ا 1 
نجدتهم» وشوكتهم» وفوتهمء وبدرقتهه'"". 

خامساً: 

وقد أخذ الفقَهّاء بلدا الرأي فحكموا بنفاذ قَضَاء القَاضِى المجتهد وإن خالفه 
مستشاروه: 

فقال المَاوَرْدِيٌ في مستشاري القَاضِي: (وليس على أهل السُْوْرَئ إذا خالفوه 
- أي: خالفوا القَاضى - في حكمه؛ أن يعارضوه فيه» ولا يمنعوه منه» إذا كان مسَوَّغَاً 
في الاجتهاد.... ودليلنا: 

قول الله تعالل: +( ون ةف يم موه طاول - النساء 08 . 

0 0 ا . ثكة 1 0 8و 3 00 

ولآن الصّحَابَة اجتهدوا فيا اختلفوا فيه» ولم يقلد بعضهم بعضا مع تفاضلهم 
بالعلم. 

ولآن معه آلة الاجُتهَاد لتوصله إلى دَرْك المطلوب, فلم يكن له التقليد)”". 

وقال المَاوَرْدِيٌ أيضاً: فإن ل يشاور - أي: القَاضِي - وحَكَمَ تَمَدّ حكمّه. إذا 1 
يخالف فيه نصاً أو إجماعاً أو قياس جَلِياً غير محتمل””. 

وقال أبو إشحَاق المَرُوَزِيٌ: (لا يجوز أن يَقَلْد - أي: القَاضِي - في قضائه. 
ويستخلف عليها من يحكم بِاجْتِهّاده إن ضاق وقت الحادثة» لأن حكم الحَاكم مُلِْم 


البَذْرَقَة: بالذال المُعْجَمّة والمُهْملّة: الخَمَارَة. والمُبذْرق: الحَفِيْر. / العَامُؤْس المُحِيْط 
مادة (البذرقة). ص8١ 1١‏ 
(0) أدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌ ج١‏ ص١157-771.‏ 


(0) أدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌ ج١‏ ص١55.‏ 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشوْرَىْ والإمام م 
فلا يجوز أن يلزم ما لا يعتقد لزومه)”". 

وتَعْلِيّله هذا واضح في وجوب الأخذ بقول الإمَام المجتهد. 

وقال السَّرَحْسِيٌ في مستشاري القَاضِي حين تحضرهم مجلس القَضّاء: (فإن 
اختلفوا - أي: هم ؤُْلَاءٍ الفُقَهَاء المستشارون - نظر - أي: القََاضِي - إل أحسن 
أقاويلهم وأشبهها بالحق» فأخذ به كا بينا عند اختلاف الصَّحَابَة به رضوان الله عليهم. 
إِلّا أن هنا أن رأبي خلاف رأيهم؛ فإن استحسن, وأشبه الحق» قضي بِذْلِكَ» لأن إجماعهم 
لا ينعقد بدون رأيه. وهو واحد منهم. ولأن رأيه أقوى في حقه من رأي غيره. فلو قضئ 
برأيه كان قَاضِياً بها هو الصواب عنده؛ وإذا قضيل برأي غيره كان قَاضِياً بها عندّه أنه 
خطأء وقضاؤه بها عنده أنه هو الصواب أَوْلَىْ وإن لم يكن من اجتِهَاد الرأي ليختار 
بعض الأقاويل نظر إل أَمْقَّههِم عنده وأورعهم, فقضي بفتواه» فهِدًا الجتهّاد مثله)”". 

وفي بَدَائِع الصَّتَائِع: (... وأما فيها لا نص فيه يخالفه ولا إجماع التقَؤل.... 
كان - أي: القَاضِي - من أهل الاجتِهّادء وأفضى رأيّةُ إلى شيء يجب عليه العَمّل به 
وإن خالف رأيّ غيره من هو من أهل الاجْتِهَاد والرأي» ولايجوز له أن يَتَِعّ رأيّ غيره. 
أن م أدئ إليه اها هو الح عند لله عزوجل ار فكان غيره باطلاً اجر لأ لأن 
الحق في المُجْتَهَدَات وَاحِدء والمجتهد يُخطِئٌ ود بُصِيْتُ عند أَهْل السّنّة والجَماعَة في 
)١(‏ أدب القَاضِي للمَاوَرْدِيَ ج١‏ ص777. 

أبو إِسْحَاق إِبْرَاهِيُم بن أَحْمَد المَرْوَزِيّ: فقيه انتهت إليه رئاسة الشَافِعِيّة بالعرّاق. وأقام 


ببَعْدَاد أكثر أيامه. وتوفي بمصر سنة 5٠‏ 'ه. من تصانيفه: شرح مُختّصر المَرّنِئٌ» ونسبته 
إلى مَرْو الشاهجَان. 


طَبَفَات الفُقَهَاء للشّيْرَازِيَ ص؟١١‏ وشَّدَّوَات الذَّمَب ج١‏ ص 550 وطبَّقّات الشَّافِعِيّة للأَسْنَويَ ج” 


(0) المَبْسَوْط للسَّرَخْسِيَ ج١١‏ ص85. 


كاسم ذم ل ك1 6 لكا 
5/1 لْشوَرَي) بنَالتطرسّة التق 
العقليات والشْرّعيّات حميعاً)00. 


وفيه أيضاً: (وإن أشكل عليه حكمٌ الحادثة استعمل رأيه في ذْلِكَ وعمل به 
والأفضل أن يشاور أهل الفقّه في ذلِكَ. 

فإن اختلفوا في حُكم الحادثة نظر في ذْلِكَء فأخذ ب يؤدي إلئ الحق ظاهراً. 

وإن اتفقوا على رأي يخالف رأيه عمل برأي نفسه أيضاً لأن المجتهد مَأَمُوْر 
العمل با يؤدي إليه اجتِهّاده فحرم عليه تقليد غيره. لَكِن لا ينبغي أن يَعْجَلَ بالقَضَاء 
مالم يقض حت التامل وَالا تيا ويَنكَشِف له وجه الحق» فإذا ظهر له الحق باجهَاده 
قضى با يؤدي إليه اجْتهّادهء ولا يَكُوتَنَ خائفاً في اجْتِمّاده بعدما بذل مجهوده لإصابة 
الحق. ..» حتى لو قَضَى مجازفاً م يَصِمَ قضاؤه فيا ببنه وبين الله سُبْحَائَهُوَعَالَى» وإن 
كان من أهل الاجْتيّاد. إلا أنه إذا كان لا يدري حاله يحمل على أنه قضو برأيه ويحكم 
بالصحة؛ حملاً لأمر المسلم علئ الصحة والسَّدَاد ما أمكن... هذًا إذا كان القَاضِي من 
أهل الاجْتيّاد)0". 

وفي المُحِيْط الْبُرْمَانِيَ: (وبعضهم قالوا: إذا كان القَاضِي من أهل الاجْتِهّاد 
يعمل برأيه» ويأخذ بقول الوّاجدء ويترك قول المُتَنّْ) سواء كان في المُنَى أبو حَيِيْقَة 
أولم يكن. ؛ وإن كان أبو حَنِيّْمَة رَمَدُأنَهُ أعلى رتبة» لأنه قد يرزق الرجلٌ الصواب وإن 
كان غيره أعلىئ رتبة» فإن إدراك الصواب فضل يرزقه الله تعالىئ من عبّاده من يشاء)”". 

وفيه أيضاً: (وإن كان وقع الاختلاف بين هؤّلاء الذين شاورهم, نظر إلى أقرب 
الأقاويل من المحق. وأمضوا على ذَُلِكٌ باجتِيّاده إذا كان من أهل الاجْتهّاد ولا يعتبر في 
ذَلِكَ كبر الس ألا ترى أن عمّر ريَدََيَدعَنْهُ كان يشاور ابن عَّاس رََوزَيَدَعَنْاه وكان يقول 
)١(‏ بَدَاِئِع الصَّتَائِع ج ص؛ والمَتَاوَىْ الهنْدِيّة ج" ص ”تقلا عن البَدَائْع. 


(0) بَدَائَع الصَّتَائِع جص" والمَتَاوَئْ الهِنْدِيّة ج ص١١"‏ تفلا عن البَدَائَع. 
(0) المُجِيْط البّرْهَانِيَ لابن مَازَّةَج؟١‏ ص 0 15١.ء‏ الفصل الثالث من كتاب القَضَاء. 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشوْرَى والإمام 1١‏ 
له: عض يا غَرَّاص. وكان يأخذ بقوله. وعْمّر كان أكبر سا منه. وكذْلِكٌ لا يعتدر لكثرة 
العدد. لاجد فد يوق للصواب ما لا ون ل الجا ولأجل ذْلِكٌَ قبلنا شهادة 
الوَاحد على رؤية الهلال إذا كانت الساء مُبَءَ 

وينبخى أن يكون لمدًا قول أى حيئقة يا تمَدْلنَكَ أما على قول مُحَمّد وةارض1' 
فتعت, كثرة العدد)0'. 

وفيه أيضاً: (فإن اتفق الذين كتب إليهم القَاضِي على شيء» ورأي القَاضِي يوافق 
رأهمء وهو من أهل الرأي والاجُتِهَاد أمض ذَلِكٌ برأيه. 

وإن اختلفوا أيضاً في| بينهم نظر إل أقرب الأقوال عنده من الحق إذا كان من أهل 
الاجْتهّاد وإنلم يكن القَاضِي من أهل الاجْتهّاد في هذه الصورة وقد وقع الاختلاف 
بين أهل الفقه. أخل يقول: من هو أفقّه وأورع عنذة» كذا ههناء لآنه بمنزلة العامى. 
والعامي إذا استفتئ في حادثة» وقد وقع الاختلاف فيا بين الفْقَهَاءء أخذ بقول من هو 
أفمّه منه» كذا ههمًا. 

وإذا كان القَاضِي شاور قوماً من أهل الفقه فاتة تفقوا علئ شيء» ورأي القَاضِي 
بخلاف رآء هم لا ينبغي للقاضِي أن يترك رأي نفسه» ويقضي برأهم » لأن عنده أن 
هؤلاء على الخطأء ولا متابعة 2 الخطاً)0" . 


متغرئّة 


)00 ني المحِيط البرهَانِي ج11 ص191: (ولا يفضل قول الجّمَاعَة على قول الوَاجد قال 
الفَقِيّْه أبو جَعْفْر يِمَدنَهُ: وهذًا على أصل أب حَْيْفة يمَدَآَلَك أما على أصل مُحَمَّد يمَدَاهَهُ: 
يفضل قول الجَمّاعة على قول الوّاحد. وقد ذكر مُحَمَّد ومَدَاَهُ في «السير الكبِير» في 
مَسْأَلَة: قال أهل العِرّاق وأهل الحجاز: هكَذَاء وقال أهل الشّام: كذاء فأخذنا بقول أهل 
العِرّاق وأهل الحجّاز» لكثرتهم» ولانتفاء التهمة عن قولهم). 

(؟) المحِيْط البَرّهَانِنٌ ج7١‏ ص155١.‏ 

(9) المحِيْط البَرْهَانِيٌ ج١١‏ ص/160. 


وبعض ههدًا مَنْقَوْل في: المَتَاوَ الهِنْدِيّة ج" ص 4 "١‏ ومعين الحُكَّام ص ."١‏ 


6ه 7 8 
مسن الُْوَري) بْنَالتطربيّةوالتطيق 


وقال العَرَّالِيٌ: (دل الدليل من الإجماع على تحريم مخالفة اجْتِهَاد الإمَام الأعظّم 
والحَاكِم؛ لأن صَلاح الْخَلّق في اتباع رأي الإمَام والحَاكم)". 

5 مه ماعو ا 00 2 6ه اس 1 71 5 

وقال ابن قدامّة: (إن حَكُمَ القاضي باجتهاده فليس لاحد - من اهل العلم من 
مشاوريه - أن يرد عليه وإن خالف اجتِهّادهء لأن فيه افتياتاً عليه إلا أن يحكم بها يخالف 


هر 


نَضَّاً أو إجماعاً)”2". 


8 سإرلى 2 2 ع راض لاعن 2 عِ 2 
وقال ابن قدامّة ايضاء بعد أن بَيِنَ أن من شروط القاضى أن يكون مجتهدا: 
١ 8‏ 1 0 0 5-0 7 2 مه مر ع 6 
(والمشاورة ههمًا لاسْتِخْرَاج الأدلة» ويُعرف الح بِالاجتِهَا ولا يجوز أن يَلْدَ غيره. 
ويحكمٌ بقولٍ سواه سواء ظهر له الحقٌه فخالفه غَبرة فيه أو لم يظهر له ثبيء» وسواء 
ضاق الوقت أو لم يَضِقُء وكذْلِكَ ليس للمفتي الفتيا بالتقليد» و مبذًا قال الشَّافِعِيَ وأبو 
بوسة ومح د 
)١(‏ المُسْتَضْمَئْج؟ ص؛١٠.‏ 
وانظر النصَوّص التى نقلناها عنه في معرض الرد على من استدل بقوله الأخذ بالكثرة. 
(0) المُغْنِي ج١١‏ ص98" وببامشه الشَرْح الكَبيْر ص 99". 
ابن قُدَامَة موف الديْن: أبو مُحَمّد عَبْد الله بن أَحْمّد بن مُحَمّد بن قَدَامَة بن ِقْدَام 
المَقَدِسِيٌ الدّمَشْقِيٌ الحَنْبَلِيّ. تَيْحَ الإشلام الإمَام الثّقّة الحْجَّة. ولد بِجَمَاعِيْله ونشأ 
ِمَشق» ورحل إلى بَغْدَاه فسمع بها من الشَّيْخْ بد لقاو الكَيْانَِ وغيره . من تصانيفه: 
لمعن في شَرْح الخِرقَي» وهو كتاب بليغ في المَدهَب» والكافي والمُمنع» والروْضَة؛ 


والبُزْمَان في مَسْألّة القَرآنء ومِنْهَاجٍ القَاصِدِيْن. وله كَرَامَات مشهورة. مات بدمّشق سنة 
٠‏ 5اه. 


الذيل على طَبّقَات الحَتَابلَة ج١‏ ص”177 وشََدَرَات الذَّمَبِ جه ص88 ومِرّآة الجََان ج؛ ص47 
ومَُدّمَة كتاب المُغْنِي لابن قَدَامَة التي كتبها الشَّيْخْ عَبْد القَادِر بَدْرَان. 
فر لتتنيع 1١‏ 18-731 وبامشه الشزح تبتر ص ' 50 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشُوْرَى والإمّام ل 


ورّدَّ ابن قَدَامَة على أبي حَنِيْمَة حين قال: (إذا كان الحَاكِم من أهل الاجْتهاد جاز 
له ترك رأيه لرأي من هو أفقّه منه عنده إذا صار إليه» فهو ضرب من الاجُتهّاد ولأنه 
يعتقد أنه أعرف منه بطريق الاجْتهّاد)» بها يأتى: 


-١(‏ إنه من أهل الاجْتهّادء فلم ب بجا يَجَرْ له تقليد غيره؛» كما لو كان مثله» كالمجتهدين 
في القبْلّة. 


؟١-‏ إن من هو أَفْقّه منه يجوز عليه الخطأء فإذا اعتقد أن ما قاله خطأ لم يجز له أن يعمل 
به» وإن كان لم يَبِنْ له الحق فلا يجوز له أن يحكم بم| يجوز أن يبين له خطؤه إذا اجتهد)”". 


وقال ابن قُدَامَة أيضاً: (إذا تتبع الَاكم قضايا من كان قبله.... فإن كان ممن يَصْلُح 


هر 


للقَضَاءء ف) وافق من أَحْكَامه الصواب أو لم يخالف كتاباً ولا سُنَةَ ولا إجماعاً لم يَسُعْ 


أصحاب الحَدِيْث ثم غلب عليه الرأي» وأخذ الفقه عن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحَمْن بن أبي 
0 ولي الضاء لمهي والهاوِي وهازون 


والآثار. وَتَقّه ابن معي وأخقد ” 

طَبَّقَات الفْقَهَاء للشَّيْرَاذِيَ ص١1‏ وتاج التَّرَاجُم ص١8‏ والمَّوَائِد البَّهِيّة ص 780 وتَذْكِرَة الْحُفَاظ 
ج١‏ ص؟79 رقم 707 ووَّقيّات الأغيّان ج” ص78" والانتقاء ص 175 وتَارِيْخْ بَعْدَاد ج4١‏ ص47 ؟ 
وأخبار القضَاة ج” ص4 75 وأبويُؤْشف: مَحْمُؤْد مطلوب. 

.801-4٠٠١ المُغْنِى ج١١ ص98 وبهامشه الشّرْح الكَبيّْر ص‎ )١( 

وانظر جواب المَاوَرْدِيٌ على قول أبي حَنِيّقَة هذًا في: أدب القَاضِي ج١‏ ص ”177. 

وانظر قول أب حَِيْفَة في: بَدَائِع الصََّائْع ج7 ص؛ والقَّتَاوَى الهنْبِيّة ج؟ ص١١"‏ تقلا 
عن البَدَائِع» والعبارة هي: (ولو أفضئ - أي: القَاضِي - رأيةُ إلى شيء» وهناك مجتهد آخر 
َه منه له رأي آخر» قأراد أن يعمل برأيه من غير النر فيه رجح رأيه» بكونه فق منه. 

يَسّعه ذْلِكَ؟ ذكر في كتاب الحدود: أن عند أبي حَرِيْفَة يَسّعه ذْلِكَه وعندهما لا يَسَعه إلا 

أن يعمل برأي نفسه. وذكر في بعض الروايات هذًا الاختلاف عل العكسء فقال: على قول 
أبي حَنِيْقَة لايّسَّعهه وعلى قوهما يَسَعه 


الفالا الوا بين لايق 
نقضه)7". 

وقال ابن فَرْحُوْن من المَالِكِيّة: (الصَّحِيّح أنه إذا كان - أي: القَاضِي - من أهل 
الاجتَهّاد فله أن يقضي با رأئ» وإن كانوا - أي: المستشارين - أعلم منه. لأن التقليد لا 
يَصِحَ للمجتهد فيم]| يرى خلافه بإجماع)”". 

ومَعْلُوْم أن مقام القَاضِي هو مقام الإمَامء باعتباره النائب عنه في إصدار الأَحْكَام 
فإذا كان القَاضِي المجتهد يمضي رأيه وإن خالفه الآخرون» فمن باب أَوْلَيْ أن يكون 
الإمَام المجتهد كذلِكَ. ْ 

وف شرح العَقِيْدَة الطَّحَاويٌة©: : (وقد دلت نُصُوْص الكتاب والسّنّة وإجماع 
سلف الأَّة مّة أن ولي الأمر وَإِمّام الصلاة والحَاكم وأَمِيْر الْحَرْب وعامل الصَّدَفَة 
باع في مواضع الاجْتهّاد وليس عليه أن يُطيع أَنْبَاعَهُ ة في موارد الاجْتِهّاد. بل عليهم 
طاعته في ذْلِكَء وترك رأيهم لرأيه» فإن مصلحة الجمَاعَة والائتلاف. ومفسدة المزْة 
والاختلاف. أَعْظَّمُ من أمر المّسَائِل الجزئية» ولهذًا لم ب يَجْرْ للحَكام أن يَنْقَضٌ بعضُهم 


حكمَ بعض...)80. 


)00 المُعْنِي ج١١‏ ص"١‏ 5 وبهامشه الشَرْح الكَبيْر ص١4‏ 
220 تبِْرَة الشكام ج١‏ 0 
واستظهر زُهَيّر شاويش بأنه يَؤْسُف بن مُوسَئ بن مُحَمَّد أبو المَحَاسِنَ حمال الدين 
المَلَطِى» المُتَوَفِ سنة 7٠8ه.‏ / راجع: مُقَدّمَة شرح العَقِيْدَة الطَّحَاوِيّة طبع المكتب الإِسْلَامِيٌ 
لكِن في المطبوعة التي حققها د. عَبْد الله بن عَبْد المُحْيِن التزكِيّ والشّيْح شُعَيْبٍ 
الأَرْتَؤْوْطء ذكرا أن الشارح هو القَاضِي صدر الدَيّن أبو الحسن عَلِيٌ بن علِيٌ بن مُحَمّد بن 
أبي العِر الحَنَفِىٌ الدَمَشْقِيَ المُتوَفَى سنة 1190-1م. 
)0 شرح العَقِيْدَة ة الطَّحَاوِيّة ص ”07 ره 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشوْرَىْ والإمام امم 
8 م 0 95 5 سا وصضاه له اي 5 م 207 
فالنصوص التقدمة عن المَاوَرْدِيٌ» والسَّرَّخَسِيٌ» وابن قَدَامَةء والغرَالِيٌ) 
وَالمَرْوَزِيٌ» وشارح العَقِيْدَة الطّحَاوِيّة» وقبلها أقوال الطْبَريٌء وقَتَادَة» وابن عَطِِّة في 
تَمْسِيّْر الآية» كلها صريحة في وجوب الأخذ برأي الرئيس المجتهد. 


ست 


سادسا: 

الإجماع الذي نقله العَرَّالِيٌ الآنف الذكر على تحريم مخالفة اجتِهّاد الإِمَام الأعظّم 
والحَاكم دليل صريح على أن الإمَام المجتهد يؤخذ برأيه» وإن خالفه الكثيرون. 

سابعاً: 

الكثرة ليست دليل الصحة دائيً”"2» بدليل: 

8 0 0 ل حيس 6 ا يي م ال 0 و ماس 3 

قوله تعالى: # وَإِنْتظِعَ أكار من ف الأرَضٍ يَضِلُوكَ 4 - الأنعام .١١5‏ 

8 ل 2ح 7< ساح مر ل أ اعلا وى مضع هوس مارج لوس هاس ا 

وقوله: + تسب أن رهم معو أو يقلو إن هم إل لأنعنم بل هم أَصَل 
سيلا )4 - المُرْقَان 5 5. 

وقوله: +( قُل لَّايصسْيَوى الْحِيتُ وليب وَلوْ لعجب كَ كدر ألْحِيثٍ أ - المائدة .٠٠١‏ 

فربم| يقرر الأكثرون مَسْألَّة مالية أو عَسْكَّرِيّة» وليس فيهم العدد الكاني من 
العَارِفِيّن بهاء فيظهر للجِمْهَور خطؤهاء فتتزلزل ثقته بمجلس الأمَّةء ويفتح باب 
الخلاف والتفرق2. 

و 

فالصوات والخطأ يستمدان من الرأي ذاته» فقد يكون الخطأ في جانب الأكثرية» 
والصواب مع الأقلية» وفي التّارِيْخ كثبر من الأمثال على ذَلِكَ. 

ثامناً: 

الإمّام مسؤول عن كل أعمّاله» فلا يجوز إلزامه بتنفيذ رأي غيره إن لم يقتنع 


.175 تَفْسِيّْر امار ج6 ص١١ وأصُوْل الدعوة من‎ )١( 
.١191-١40ص (؟) تَمسِيّر المَتارجة‎ 


6ه 7 8 
بين الُْوَري) بْنَالتطربيّةوالتطيق 


بصوابه'", لأن له أن يجتهد ى! يجتهدون, ورأيه أقوى في حقه من رأءهم» فهو يقضي ب| 
هو الصواب عنذدهة. 


ع 


تأسعا: 


١‏ 3 | 5 0 6 ير 3 ولاه ع 
يحرم على المجتهد التقليك وهذا قول جمهور الفقهاء والأصولييّنء فعليه أن 
0 2 رار عد * ابي 1 5 ع 
يجنهد في الحكم. والعَمّل ب| اجتهد» سواء اتفق رأيه مع غيره أم اختلف”". 


و و 
0 


استدل بعض الباحثين على ترجيح رأي الإمَام بها يأني: 

١‏ - عدم التزام أبي بكر رَيَزمدعَنَُ ب رأي الأغلبية في حروب الرّدّةا". 

ويّرِدُ عليه: 

أننا حين ننظر في الرّوَايّة هذه نجد أن أبا بَكْر رأئ أن هْوّلَاءٍ قد ارتدوا وامتنعوا عن 
دفع الزكاة» التي هي رُكُن من أركان الإشلام كالصلاة» فرأى قتالهم. 

وحين اعترض عليه عمَر وَعإتَعنُ بقوله : كيف تقاتل الناس» وقد قال رَسُوَل الله 
ل أَمِرْتٌُ أن أقاتل الناس حتيل يقولوا لا إله إِلّا لله. فمن قالها فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقهء وحسابه على الله؟ 

أجابه أبو بكر يَدَادَدْعَنْهُ: : والله لَأَكَاتِلّنَ من قَدَّقّ بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق 
المال» والله لو منعوني عَمَاقاً كانوا يؤدونها إلى رَسُوْل الله يك لقاتلتهم على منعها. 


وسدوى 


قال عمر وَدَددُعَنهُ: فوالله ما هوإِلَّا أن قد شرح الله صدر أبي بَكْر يت دعنك فعرفت 


.١754ص أصول الدعوة‎ )١( 
انظر: تَبْسِيْر النَحْرِيْر ج؟ ص72 5. وفيه ذكر أقوال مخالفي الجمُهور.‎ 2232 
.44- والشُّوْوَئ : بَابلَِيَ ص4‎ ١8 إفوة أصُوْل الدعوة ص‎ 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشوْرَىْ والإمام رم 
أنه الحق37 , 

فالحق أن أبا يَكْر الصَّدَيْق وَدَددْعَنَهُ استدل عل رأيه بالنّضَ الشَرْعِيٌ. 

ولهِذًَا يقول القَسْطَلَانيَ في شرح البّخَارِيٌ» بصدد شرح الحَدِيْث: (أَمِزْتُ أن 
أقاتل الناس حتئ يقولوا لا إِلهإّا لله) : وكأن عُمَر يتنه م يستحضر من هذًا الحَدِيْثْ 


مُحَمّداً 


لا هذا القدر الذي ذكره. وإِلّا فقد وقع في حَدِيْت ولده عَبْد الله زْيَادَه: (وآن 
رَسُوْل الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة». وفي رِوَايّة العلاء بن عَبْد الرَّحْمْن: (حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بها جئتٌ به). وهدًا يعم الشّرِيْعَة كلها. 

ومقتضاه: أن من جحد شَّيئاً مما جاء به الرّسُوْل يله ودْعِيّ إليه فامتنع» ونْصِبَ 
القتالك تجب مُمَائَلَتُهُ وقتله إذا أصر.. 

وقال القَسْطَلَانِيَ أيضاً: فاحتج عمّر وَوَزَيَدعَنَهُ بظاهر ما استحضره ه ما رواه» من 
قبل أن ينظر إلى قوله: (إلّا بحقه)» ويتأمل شرائطه. 

وقال: وفيه دلالة على أن العمَرَيِن / يسمعا من الحَديث الصلاة والزكاة» ىا 
سمعه غيرهماء أو لم يستحضراه. إذ لو كان ذَلِكٌ لم يَحْتَحّ عُمَر على أب بكر» ولو سمعه 
أبو بَكْر لَرَدَ به على عُمَره ول يَسْتَخْ إل الاحتجاج بعموم قوله (إلّا بحقه)... . 

وقال فى شرحه (فعرفت أنه الحق): با ظهر من الدليل الذى أقامه البق قا 
وإقامة الحُيكّة لا أنه قلده في ذْلِكَ لأن المجتهد لا يُقَلّدُ مجتهدا”. 


(9) أشار إلى هذًا المعنى فتحى عَتْمَانَ في: الفكر القَانُوْنِىٌ الإِسْلَامِيَ ص 07و177. 


0 


أ 6ن تن ه 1 8 روه 32 م 
5 سام ١‏ 1 م 1 31 
المَدَني. رو عن أبيه وابن حُمَر وأنّس وآخرين. ورَوَئ عنه ابن جرَيْج وعبَيْد الله بن حُمَر 
7 اوسن ا 0 8 ني دوسي 5 ره 2 3 3 + 
وشعبّة والسفيّانان وغيرهم. صَدوق متقن» وربا| وَهمّ. مات سنة 57١١ه‏ وقيل غيره. 


تَهُذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج8 ص185 وتَقَرِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج١‏ ص!41؟ ومَشَاهِيْر عَلَمَاء الأمصّار ص١6.‏ 


328 الشوَرى) بنَلتطريّة والتطبيق 

وجاء في الاعتصام (إن الذين أشاروا عليه بترك قتالههم إنم| أشاروا عليه بأمر مصلحي 
ظاهر ؛ تَعْضْده مَسَائِل شَرْعِيّة وقََاعِد أصُوْلِيّة لكن الدليل الشَرْعِيَ الصريح كان 
عنده ظَاهِرأ» فلم تَقَوَّ عنده آراء التّجَال أن تعارض الدليل الشذَّاهرء فالتزمه. ٠‏ ثم رجع 
المشيرون عليه بالترك إلى صحة دليله تقدياً للحَاكِم الحق» وهو الشَّدْع)0©. 

ومن هنا نرئ أن لا محال للقول: بأن إصرار أب بكر على قتال أهل الرّدّة هو أخذ 
برأي الإمَام وإن عارضته الأكثرية» لأن إصراره هذًا يعود إلى نص شَرْعِيٌ لا اجتِهَاد 
فيه. فأبو يَكر احتج على المعارضين له بقوله َل (إلّا بحقه)» وبأن ذْلِكٌ تفريق بين 
الصلاة والزكاة. 

والقَسْطَلَانِيَ يذكر أن عُمَر يََََِنُ احتج علئ أبي بكر عن بظاجِر ما 
استحضره مما رواه من قبل أن ينظر إلئ قوله (إلا بحقه)» ويتأمل شرائطه. 

5- سيير أي بكر تق جيشٌ أصَاقة بن ريد رغم أن الكثير من 
صََلَيَدعَنفَْ كانوا يعارضونه'"' 

ويَرِدُ عليه: 


1 سسر ره 5 ,5 0 ع 
أن قول أي بكر وَعإنَةعنة: (لو ظننت أن السُّبَاع تَحْطِفْنِي لأنفذت بعت أسَامَة ى) 
أمر به رَسُوْلُ الله ياك ولو لم يَبَقَ في القرى غيري لأنفذته)”", يوضح أن تسبيره جيش 


(1) الاعتصام للشَاطِِيَ ج” ص897. 

() أَصُوْل الدعوة ص177. 

اف جاء في تَاريْخ الطَبرِيَ ج ص 770 : (لا بويع أبو بكر وََِيَنَك وجمع الأَنْصَار في الأمر 
الذي افترقوا فيه» قال: لِيتَمّ بعثُ أَسَامَة وقد ارتدت العَرّبِ إما عامة وإما خاصة في كل 
قبيلة» ونَجَمٌ النفاق» وَاشْرَابّت اليَهوْد والنّصَارَىْ والمُسْلِمُوْن كالعتم في الليلة المَطِْرَة 
الشاتية» لفقد تَبيّهم مَل وقلتهم» وكثرة عدوهم. فقال له الناس: إن هْؤُلَاءٍ جُلَ المُسْلِمِيْن 
والعَرّب - على ما ترى - قد انتقضت بكء فليس ينبغي لك أن تفرق عنك جمَاعَة 
المُسْلِمِيْنَء فقال أبو بَكر: والذي نفس أب بَكْر بيده» لو ظننتٌ أن السّبَاعَ تَخَطَّمَنِي لأنفذتٌ 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشوْرَىْ والإمام ا 
ِ سه ع 9 0 5 [ ساس ومسا هاس 3 6 3 
أسَامَة كان استنادا إلى أمر الرّسَول َه فكان ذلك تحكي) للشرعء وتطبيقا لقول 
اليس سول يل وأمره» وليس أخذاً برأي الإمَام وإن عارضته الأكثرية". 


1 رفض عَمَّر وََإيْعَهُ تقسيم اراضي سواد العرّاق بين الفانمين مع شد 
المُعَارَضَة له وخاصة من الزِبَيْر بن العَوّامء وبال بن ربَاحِ77" 


يذ عليه 
أن عمّر ري يَةعَنَهُ حين ظل يجاد هم ثلاثة أب يام وجد أخيّراً نصاً قَرْآِيَه أقام به الْحجَّة 
ا 


قال الزّهْرِيّ: إن عُمَر بن الْخَطلَّابِ ” َعةعَنُ استشار الناس في السّوّاد حين 
افتتح» فرأئ عامتُهم أن يقسمه؛ وكان بلال بن رَبَاح من أشدهم في ذْلِكٌ» وكان 
رأي عَبْد الرّحْمْنَ بن عَوْف أن يقسمه. وكان رأي عَثْمّان وعَلِيٌ وطَلْحَة رأي عَمّر 
صََلَيَدْعَنف وكان رأي عمّر رت يتن أن يتركه» ولا يقسمه» حتى قال عند إلحاحهم عليه 
في قسمته: الهم اكفني بالا وأصحابه» ومكثوا في ذلِكَ يومين أو ثلاثة أو دون ذلِكَ. 
ثم قال عمّر وكللعلة: إن قد وجدت حَجّة - في تركه وأن لا أَقَسَّمه - قال الله تعالىئ في 
كتابه: # وَمَآ قا لله عل رَسُوله همتهم هَمآ أَوجَفُْمَ عَلَيّهِ مِنْ م حَيلٍ ولا ركاب ب ولك أله مسلط 


بعثٌ أسَامَة ى) أمر به رَسُوْل الله يِه ولو ل يَبْقّ في القرئ غيري لأنفذته). 

وورد قول أب بكر رت عن بألفاظ مُخْتَلِفَة في: تَارِيْخِ الطَبرِي أيضاء وفي البدَايّة والَهَايّة 
07٠ 0- 0‏ وأبو بكر الصّدَيْق ناوي ص»ه 16 

لا بن :ا مَوْلَى أبي بكر الصَديق. اشتراه وأَعْبَّقّه. كان مؤذناً لوَسَول الله ل 
وخازناً. شَهِدَبَدْراً والمشّاهد كلها. ممّن عُذَّبَ في سَبِيّل الله. مات بِدِمَشْق سنة ١٠ه.‏ 

الاسْتِيّعَاب ج١‏ ص١١‏ والإصَابّة ج١‏ ص ١50‏ وأَسْد الكَابّة ج١‏ ص5 ٠١‏ والمُحَبّر ص ١8”‏ وطرْح 
التَْرِيْبِ ج١‏ ص5". 


6ه 71 : 
ُسلْعَكَمَِيََآوَآنَهعك كل تيد 4 - ا حشر *: حتى فرغ من شأن بني التَضِيْر] 


فهذْهٍ عامة في القرئ كلها. 

20 مع ود دس مع لج مر 200214 

ثم قال: # م مَآ أََاء أله عل رَسُولِه- مِنَ أَهْلٍ الْفرئ قله وليل وَِذَى الْمَرَقَ لبتي 

وََلْمَسَكينٍ وَأَبْنِ لير 098 د الْخيييكَ سك وَمَآءَانَكٌم الول َحْدُوهُ وما 
مه ار م سر م 501 م 


لمعنه أنهو أنهو أله أنه ديد أَلْعِهَا َعِقَابِ 4 - الحشر 7. 


قر سد سرسسم 1 32 وس اس 2 70 سرع سخ عر سرع تر 


لم قال: لتق لبرت ادن تفج أين يمره وَأمولو تون ضْلا ينا 
ل ست عر الل عل له و مه خا جر عر وم 
ورضونا وستصرون الله ورسول “وليك م مْالصَفوْنَ 4 - الحشر 8/. 
ثم لم يرض حتى خلط بهم عَيْرَهُمء فقال: لمأتي وبين تيدر 


ار سل سلر يه 


حسون من عَاجرَإِيم 21 يدون ف ورد حَا ديم وو وو: يروت علج قسج وَلو 


او لسع ًَ 


كاج خَضَا صَدَّوَمَبوقَ شم يو ما لِك هْمالْمُفيمْتَ 4 - الحشر و 

فهِدًا فيا بلغنا والله أعلم للأَنصّار خاصة. ثم لم يَرْضَ حتئ خلط بهم غيرهم. 
فقال: #وَاليّسَ جاو ين بَحَدِهِمْ يَفوْلُو رَبَنَا أَغْفِ رْنَاوَلِإِخْونَا الس سَبَقُوا 
لايم ولا جحَلْ في فلو بسَاغِلا ا َس امنأ رانك روف بحي - الحشر ٠١‏ 

فكانت هذه عامة لمن جاء من بعدهم» فقد صار هدًا المَىْء بين هوؤٌ لاءِ جميعاً» فكيف 
نقسمه لِهَؤُّلاءِء وندع من تخلف بعدهم بغير قسم؟ فأجمع عل تركه؛ وجمع حَرّاجه. 

قال أبو يَؤْسُّف: والذي رأى عمر وَعََيدْعَنَهُ من الامتناع من قسمة الأرضين بين 
من افتتحها عندما عَرَّفَهُ الله ما كان في كتابه من بَيَانَ ذْلِكٌ توفيقاً من الله كان له في) 
صنعء وفيه كانت الخيرة لجميع المُسْلِمِيْنَ» وفيها رآه من جمع حَحَرَاج ذَلِكَ وقسمته بين 
المُسْلِمِيّْن عموم النفع لماعتهم» لأن هذًا لولم يكن موقوفاً على الناس في الأعطيات 
والأزرّاق لم تشحن الثغورء ول تَفْوَ الجيوش على السير في اللجهّاد ولما أمن رجوع أهل 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشوْرَىْ والإمام ا 
الكفر إلى مدنهم إذا خلت من المُقَاتِلّة والمُرْتَرّقَة". 

فعُمّر يَوَِيََعَنَهُ اختلف مع هُْؤُّلَاءِ في بدَايّة الأمر. وكانوا يريدون تقسيم الأراضي 
د اكيت 
هِلْهٍ الأراضي 529 للدولة وجيوشها والفانئحين على مر الأيام. 

وظل النقاش بين الطرفين مستمراً إل أن وجد عمَّر تَيِتلنَِعَدهُ في اليوم الثالث نصاً 
فرْآنِيَه فاقتنع عندئلٍ الجميع به. 

3 اس ّ ٍّ م سم شي هاس لاوس ه هته كم‎ ٠ 

فعمّر لم يعمل برأيه» وأرجع إصراره عليه إلى نص شَُرْعِيٌ. فلا يَصَلح هذا حجة 
في العَمّل بقول الإمَامء وإن اعترض عليه الأغلبية. 

إذالم يَرَالَاِمَام رأيا وأوكل تقريّره إلى مجلس الشُوَرَى 

أما إذا لم , ِرَ الإمّام في الأمر المعروض رأياًء فأوكل تَفْرِيْره إلئ مجلس الشْوْرَئء 
واختلف أعضاء المجلس فيه» أَخدٌ بمبدأ الأغلبية. 

والنصُّوّص التي نقلناها آيفاً عن المَاوَرْدِيٌ والغَرَّالِيَ" تقضي بأن يؤخذ برأي 
الأغلبية حين لم يكن الإمَام طرفاً في الأمر. 


سلطة الامام المجتهد 


وبناءً علئ ما تقدم يمكن القول: 
إن الإمَام المجتهد يملك حَق تشريع القوانين والأنظمة وتعديلها ونقضهاء فيا ل 


.70 الحَرَّاج لأبي يَؤْسُّف ص”؟١-/77 وص‎ )١( 
(؟) انظر: (الأخذ برأي أغلبية أعضاء مجلس الشْوْرَىْ مطلقاً) في ص77" وما بعدها السَّابقّة.‎ 


اا الور يناطرس والتطيئق 
يرد به نصء وبا لا يتعارض مع القَوَاعِد العامة للشّرِيْعَة ومِنْمّاجهاء وذَلِكَ بعد مشاورة 
أعضاء مجلس الشُوْرَئ: وبعد إبداء رأمهم به» فلعلهم يرون ما يقتنع به» فإن لم يقتنع ب 
ذكروه أمضئ رأيه. 

وهو أيضاً يملك السلطة التنفيذية بِرْمّتِهَاء وما وزراؤه إل مساعدون له يعينهم 
ويعزهم متى شاء. 

وهو المسوؤل أمام الأمّة عن كل ما يقوم به. 

اعتراض وَرَدهُ: 

قد يقال: 

إذا ملك الإمَام السلطة التشريعية والتنفيذية معاً فإن ذَلِكَ يكون مدعاة إلى الجَؤْر 
وانعدام العدالة التي يجب توفرها فيه. 


ييا مسد 


هر 


جيب 

بأن الحق هو: أن الإشلام نسيج وحده. ونظام فريد في تكوينه. قاتم بذاته» وله 
عو م ىت : 
سلوب المعين في الحكم والتشريع» فهو يختلف عن الدساتير الوَضْعِيَّة بأنه نظام إلهيّ. 
قرر قَوَاعِدَه الله تعالئ» فلا مجال للإمَام أو غيره العَمّل بخلافها. 

في حين أن الدساتير الوَّضْعِيّة هي من تقنين البشر الذين يغلب عليهم الخطأء 
فتراهم يبدلون اليوم ما قَنَنُوه بالأمس. 

وحين قرر الإسلام للإمَام المجتهد هاتين السلطتين أحاط ذُلِكَ بأمور لئلا يستبد 
فيطغئ» وهي: 

-١‏ يجب أن تتوفر في الإمَام شروط معيئة تؤهله لتسلّم مدا المنصب. وهي أن 
يكون: 

مسااًء حراًء ذكراء عاقلا بالغاء مَالِكاً للتصرف في أمور الحُسْلِمِيْن بقوة رأيه 


3 
| 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشوْرَىْ والإمام 9 
ورَوِبّتِهِ ومعونة بأسه وَشَوْكَيهء قَادِراً بعلمه وعَذَلِهِ وكفايته وشَّجَاعَتِهِ على تنفيذ 
الأَحْكَامء وحفظ حدود دار الإِسْلام؛ وإنْضّاف المظلوم من الظالم. 

وممن ذَكَرَ هِذِهِ الشروطء وتَوَّسِّعَ في الكلام فيها: الإبُجيٌ”" وَالتَفْتَارَانِيَ””. 

وللفْقَهّاء والمتكلمين تفصيل لا حال لبَحْثه هنا. 

"- الإمَام مقيد بنُضُوْص القَرْآن الكَرِيْم والسّنّة النبَويّة المطهرة وبالقَوَاعِد العامة 
للشَرِيْعَة الإِسْلامِيّة» ومِنْهّاجها لا يمكنه أن يغير منها شَيئأَ وخروجه علئ النَضُرْص 
يوجب عزله وعدم طاعته. 

*“- أعضاء مجلس الضُوْرَئُ يرشدون الإِمَام إلى السَّبُل القَويمَة التي تؤدي إلى 
النهوض بالمجتمع: باعتبارهم يملكون الطاقات المُحْتَلِمٌة في شتئ مجالات الحياة. وهم 
يراقبون أَعْمَاله وتصرفاته» وينظرون فيها نظر المدقّق المحاسبء فإن رأوا سيا خالفاً 
لحكم الله ورّسوله ونمج ج الشَّرِيْعَة» فعليهم أن يقفوا موقف المعارضء وأن يُبْدُوا رأهم 
فيه بصراحة تامة» فتجرح عدالته التي قد توجب عزله والخروج عليه 

وإلّا فإغهم يسمعون ويطيعون الإمَام مدئ حياته ما دام علئ المحَبجّة البيضاء 
وطريق الإسلام المُسْتَقٍ 


)00 لاقف للإنجي وشرحج8 مر صةك ‏ 
وله بج من نواحي جيرا ول الا عا صل ول اعزيةوالكلدم ٠‏ من 
كتبه: المَوّاقف» والعقائد العَضديّة وشرح مختّصر ابن الحَاجب ف الأصول. مات 
مسجونا سن 1م 
جص ٠١‏ وي الاج 5 ص 0" وَالّجُوْم الاجر ج١٠‏ ص88 والبَذر الال ج١‏ ص١ .١١‏ 


230 شرح العَقَائِد النَسَفِيّة ص 187 وما بعدها. ونحوه في: شرح المَقَاصِد ج؟ ص ١/7و/7171.‏ 


54 اوري :ليق 
5- على الإمَام المجتهد أن يلاحظ ما صدر عن الجهات الفنية المُخِتَصَّةء فيِقِرٌ ما 
صدر منها من تشريعء باعتبارها صاحبة الخبرة في هذًا الشأن. 
ذه الأمور لا يتصور الإنسانٌ استبداد الإمَام وظلمه. 
وقد يقال: 
إذاكان الإمَام المجتهد لا يأخذ برأي أعضاء مجلس الشّوْرَىء فأيٌّ فائدة في المشورة؟ 
أجاب صاحب المّحِيّط البَرْهَانِيٌ» با يأتي: 
(قلنا: احتال انضِمَام غيره إلى رأيه. فيقوى بِذَلِكَ رأيه. إلئْ هذًا أشار عَبِيّدَة 


ع وداي_ 


السّلْمَانِيَ حين قال عَلِيّ: اتفق رأبي ورأَيٌ عُمَر في أَمّهّات الأولاد أن لا يُبَمْنَ ثه 
رأيتٌ بعد ذلِكَ أن يبَعْنَ فقال عَبِيْدَة: رأيك مع رأي عمّر خير من رأيك وحله. 

أشار إلى أنه عند اجتماع الرأيين تحدث زيّادَة قوة)(". 

وملك الإمّام المجتهد هاتين السلطتين (التشريعية والتنفيذية) يُمَكّنه أن يكون 
إِمَاماً للناس حقا» بكل ما تعنيه هذه الكلمة» ذا ولايّة كَاملََه يستطيع بها ممارسة الحكم 
بحرية» فيتخذ القرارات التي يراهاء دون أن يعطلها (الروتين). 

فهو حَاكِم وإِمَام بالمعنى المحقيقي؛ غير مقيد إلا ها قرره القرْآن الكرِيْم والرّسَوْل 
2 ومصلحة المُسْلِمِيْن عامة» وهو كا قال عُمَر بن الخَطاب صتإكعة: (لايَصْلْح 


لأمور الأمّة إلا رجلٌ قَوِيّ في غير عنف. لَيّدٌُ من غير ضعفء لا تأخذه في الله لومة 
لائم)”". 


)0 نينط مركي اا لاج ص/617١.‏ 
فم عُمَر: لايَصْلّْح لأمور الأمّة. .. الخ في: 
أدب القَاضِي للمَاوَرْدِيٌ ج١‏ ص 55. وقد أَخْرَجَهُ ابن سَعْد وأبو عُبَيْد في الَرِيْبء 
والخَطِيْبٍ في رُوَاة مَالِك وابن عَسَاكِرء عن ابن عَبَّاسء بألفاظ مُخْتَلِفَة وأسانيد عدة. / 
انظر: كَنْرْ العَمَّال جه ص”47 ١-‏ 45 رقم 40/7 7و480 7و5584. 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشوْرَىْ والإمام »م 
وقد يُحْطِئٌ الإمَامء وقد تُحْطِئٌ الأغلبية كما يشهد بِذَلِكَ التَارِيْخَ» وهو دليل 
نقصان العقل البشري الذي يجب أن يتعظ بالتّجَارب» ويتخذ من خطئه ما يوصله إلى 


الحالة الثانية: الامام غير مجتهد 


حين يستولي الأميّر بالقوة علئ بلاد يقلده الخَليّمَة إمارتهاء ويفوض إليه تدبيرها 
وسياستهاء فيكون الأميّر باستيلائه مستبداً بالسَّيّاسَة والتدبير» والحَليّقَة بإذنه منفذاً 
لكام الدَّيْنَء ليخرج من الفساد إلى الصحة. ومن الحظر إلى الإباحة» فتكون إمارته 
شَرْعِبَّة: ولو أنها عقدت عن اضطرار. 

وقل تعرض المَاوَرْدِيَ وأبو يَعْلَىْ لهذْه الإمارة التى أسمياها (إمارة الاستيلاء). 
وذكرا شروطهاء والفرق بينها وبين إمارة الاستكفاء. وعللا شَرْعِيّتها بالقول: (وهذًا 
إن خخرج عن عرف التقليد الطلق في شروطه وأحكامه» فيه من حفظ القواي المي 
شروط المكنة والعجز)(". 

فإذا كان الإِمَام لا يملك عُدَّة الاجْتَهّاد فهو بمنزلة المُتَعَلّبِ أو المستولي» تكون 
إمارته شر عبّة. 

فإذا اختلف الإمَام غير المجتهد مع أعضاء مجلس الشُوْرَئء فهنا يجب الأخذ برأي 


)١(‏ الأخكام السلْطَانِيّة للمَاوَرْدِيٌ ص"”. ومثله في: الأخكام السلْطَانِيّة لأبي يَعْلَىْ ص١؟‏ مع 
اختلاف لفظى يسير. 
وانظر الكلام عن هْذِهِ الإمارة في: النَظَرِيّات السياسية الإِسْلامِيّة ص١5‏ 5. 


6ه 7 8 
لحن الُْوَري) بْنَالتطربيّةوالتطيق 


رأي غير المجتهد ل يصدر إِلّا عن الحَدُس والتخمين؛ لعدم إحاطته بِالْأَدلّةء فإذا 
فرض رأيه على أعضاء مجلس الشُوْرَىْء وهم أعلئ منه علماً وإدراكاً وإحاطة بالمصالح 
العامة - ى) تبين في وجوب توفر الشروط المتقدمة فيهم - كان تعسّفاً وخروجاً عن 
جادّة الحق» لأن الحكم بالحدس باطل باتفاق العُْلَّمَاءء لأنه ليس بدليل شَرْعِيٌ. 

يؤيد هذا القول ما ذكره بعض الفْقَهّاء في رَدَّ قَضَاء القَاضِى الجاهل العَدْل من 
أقوال» منها: 

١ط-‏ وأما القَاضِي العَذْل الجاهل» فإن أقضيته كشف. في| كان منها صواباً مضي» 
وما كان منها خط أ بَيّناً م تختلف في رَدْهِ. قال اللّحْمِيّ: وأرئ أن يُرَدَّ من أَحْكَامه ما كان 
متلّفاً فيه للأن ذاك كان منه حَدْساً وتخميناً» والقّضَاء بمثل ذُلِكَ كله باطل» ونحوٌه لابن 


وم )١(.‏ 
مر . 


3 
| 


./8 تَبْصِرَّة الحُكّام ج١ ص‎ 6١ 


اللّحْمِيّ: أبو الحَسَن عَلِىٌ بن مُحَمَّد الرَبَعِيٌ المَالِكِّ القَيْرَوَانِيَ. كان فقيهاً فاضلد ينا 
متفننا ذا حَظٌ من الأدبء بقي بعد أصحابه فحاز رئاسة إفْريْقِيّة. تمه بابن مُخرز وآخرين. 
وأخل عنه أبو عَبَد الله المَازّرِي وعَبد الْجَلِيل بن مفوز وغيرهم له تَعْلِيق كَبِيْر على المَدُوَنَة 
سه (التَّبْصِرّة) مُفِيْد حَسَنْء لكنه ربا اختار فيه وخرج» فخرجت اتِيّاراُه عن المَذهَب. 
مات بصَّقًاقس سنة 418 ه. 

الت ص ١ ٠١‏ يتزاب الجلترج! م ؟ وز ال لج ص7١١1.‏ 


لحذّثه لعا افر الي ريض قلس قم رتل إن بجَاية واستوطها. 
وكان تمع بمنزكه أضلام» وهر شيخ الحمَاعَة وكئرهم؛ منهم ُ : ابن الأبّاره وابن سَيّد 


ال 


النّاسء وأخذوا عنه . مات بيجاية سنة 106ه 


شجَرّة النَوْر الزَّكِيّة ج١‏ ص ١94‏ وتَيّْل الابْتِمَاجٍ ص579. 


آثار عقد الحكم: العلاقة بين مجلس الشُوْرَئ والإمّام ردن 


وني الوثائق المجموعة: إذا كان القَاضِي من أهل العَدْل إلا أنه عرف منه أنه لا 


يشاور في أَحَكَامه فإما تُتَصَنّح؛ » فا كان منها موافقاً للسّنَّة نفذ. وما كان مخالفاً لما عليه 
أهل بلده إلا أنه وافق قول قائل من أهل العلم؛ وإن كان ذَلِكَ القول لا يعمل به» فإنه 
يَنْفْذْ حكمه بِذَلِكَ ولا يفسخ. ويّفْسَحٌ منها ما كان خط بَيّن". 

-١‏ وإن كان ذَلِكٌ القَاضِي غير مشهور بالعَدُل والرضاء وتظّاهرت الشكية - أي: 
عند الْأَمير - عليه» كتب إلى رجّال صَالِحِين من أهل بلد ذْلِكَ القَاضِيء فأقدمهم 
للمَسْألّة عنه» والكشف عن حاله. فإن كان على ما يجب أمضاه؛ وإن كان على غير 
ذْلِكَ عزله2©. 

*- قال ابن قَدَامَة: (إذا تتبع الاك قضايا من كان قَبْلَهُ...» وإن كان القََاضِي 
قبله لايَضْلُّْح للقَضَاء نُقِضّت قضاياه المخالفة للصواب كلهاء سواء كانت مما يسوغ فيه 
الاجتِهَاد أو لايسوغ, لأن حكمه غير صَحِيّح وقضاؤه كلا قَضَاءء لعدم شرط القَضَاء 
فيه. وليس في نقض قضاياه نقض الاجْتِهاد بالاجتِهّاد لأن الأول ليس بِاجْتِهّاد. ولا 
ينقض ما وافق الصواب. لعدم الفائدة في نقضه. فإن الحق وصل إلى مستحقه. 

وقال أبو الخَطّاب: تنقض قضاياه كلها ما أخطأ فيه وما أصابء وهو مَذْمَبِ 
الشَّافِعِيَ» لأن وجود قضائه كعدمه. ولا أعلم فيه فائدة» فإن الحق لو وصل إل مستحقه 
بطريق القهر من غير حكم ل يغبر ذَلِكَ وكذّلِكٌ إذا كان بقَضَاء وجوده كعدمه)”". 


.7 تَبْصِرَة ة الحُكام ج١ ص‎ )١( 
.8١ تَبْصِرَّة الحُكام ج١ ص‎ )0( 
.5١9ص المّعْنِي ج١١ ص”407 وبهامشه الشْرْح الكَبِيْر‎ )9( 
أبو الخَطّاب : مَحْفْوْظ , بن أَحْمّد بن الحَسَن بن أَحْمّد الكَلْوَدَانِيَ البَعْدَادِيَ . الفَقِيُه أحد‎ 
َمّة الحتابكة. من مُصَئََّاته: الهذاية في اله والخلاف الكَيْر» والصّخِيْره وغيرها. قل عن‎ 
أى البركات بن بهي أن كان يشير إل أذماذكره أبو الطاب وؤوس الئل (اخلاوف‎ 
الصَّغِيْر) هو ظاهِر المَذْمَبِ. كان عَذُْلاً رضياً ثْقّة. مات سنة ١٠5هء ودفن إلى جانب قبر‎ 


سس 1 1 
1 لوكا ب ,شي 


نص بعض الفقَهَاء علئ هذًا الرأي بالنسبة للقاضي غير المجتهد. 
جاء في تَبِصرّة الحكام: (إن لم يكن القَاضِي من أهل الاجْتِهَاد ففرضه المشورة 

والتقليد فإن اختلف عليه الحُلَمَاء ء قض بقول أعلمهم. وقيل: بقول أكثرهم؛ على ما 
وقع في المدوئَة في الحكاية عن الما السبعة» والأول أصح. وقيل: إن له أن يحكم 
بقول من شاء منهم إذا تَحَرَّى الصواب بذَلِكَ» ولم يقصد الهموئ)0". 

فمن هدًا النّضّ يتبين لنا: 

أن القَاضِي غير المجتهد لا يجوز أن ينعد رأيه مالم يس يستشر الفقَهاءء ويأخذ برأي 
أكثرهم على ما وقع في المُدَوّنّة في الحكاية عن الفْقَهَاء السبعة. 

وعليه فإن شأن الإمَام غير المجتهد مع أعضاء مجلس الشسُوْرَى شأن القَاضِي غير 
المجتهد في| تقدم. 

ثالثاً: 

أوجب المقَّهَاء على القَاضِي غير المجنهد أن يستفتي» ويأخذ بقول المفتي. 

وهدًا ما يجب أن يكون عليه الإمَام غير المجتهد وإذا كان من يستفتيه جمعاً (بجلس 
الُوْرَئ)» يلخوا كلهم المكانة اليه الكوبرة التي قد تبلغ درجة الاجْتِهَادء فعليه أن 


يَتَحَرَّ الصوابء ولا سَبِيْل له إلى ترجيح رأي على آخرء إِلّا بالأخذ برأي الأكثرية: 
أن أخذه برأي الأقلية حَدسٌء وهو باطل. 


الإمَام أَحمّد. 
الذيل علئ طْبَقَات الحَتَابلّة لابن رَجَبٍ ج١‏ ص5١١.‏ 


)١(‏ تَبْصِرَة الحكام ج١‏ ص07. 


الخاتمة 
٠ --‏ : 2 2 . 
الشورى بين الشريعة القانون 
بعد يَيّان ,َ َرِيّة الشْوْرَ وتطْبيْقها في الدولة اللاي يجدر بنا في خاتمة 


البَحْث عقد موازنة بين الشَّرِيعَة الإِسْلَاميّة مية والنظام البرلماني الحَدِيث باعتباره صورة 
الديمقراطية المُثْلّن”" على الوجه الآ : 


وجوه الاتماق 
-١‏ يرئ القَانُوْنِنَون وجوب وجود برلمان ينتخبه الشعب بطرق مُخْتَلِمَة 
والشّريَْة توجب عل الأ : خاب هيئةثلها بجلس شور أوبرمان أو جلس 
أَمَّةَ ...إلا أنها لم تحدد لذَلِكَ طريقة من الطرقء بل تركته للأمّة تقرره حسب ظروفها. 
- برئ انون أن البركان له اختصاص ماليء أي' الموافقة فقة على الميرائية 
العامة للدولة. 
من بيت امال والشواهد للمسيم كدرة 7 
ع برى القَانُوْنِيُون أن البرلمان له اختصاص سيامي, أي: مَرَاقَبَة السلطة 


8 


)١(‏ انظر النظام البرلمانيٍ في: النظم السياسية: مُحَمِّد كَامِل ليلة ص75 وما بعدها. والواجبات 
الأخلاقيّة والوطنية: شاكر ناصر حَيْدَر 


541 وروا يد لطر واييق 
التنفيذية» وسياستها الخارجية» وإِرْشّادها إلى السّبّل الصَّحِيْحَة. ويتخذ ذَلِكَ مظاهر 
عديدة هي: السؤال» والاستجواب». وَالتَّحْقِيّق البرلماني» والمسؤولية السياسية"") 

والشَّريعَة تقول بذَلِكٌ إلا أنهال تحدد الوَسَائل المُخْتَِمَة لمُرَاقَبّة السلطة التنفيذية: 
بل أجازت لكل فرد الاعتراض علئ الحَاكِم» كم| اعترضت المرأة على حُمَر بن الخَطَابِ 
ملعن في مَسْأَلَّة مهور النساء”". 


)١(‏ اختصاص البرلمان السياسي هو: 


-١‏ السؤال: من حق اعضاء البرلمان توجيه سؤال إلين الوَزِيْر يتعلق بِأَعْمَال وزارته» وهو 
- الاستجواب : محاسبة الوَزِيْر أو الوزارة جميعاً وتجريحها ونقد سياستهاء وهُدًا قديؤدي 
إل سحب التق من الوزارة ولبة/ تنص النساتر الوا عادة عل أن ل قري العف 
الاستجواب إلا بعد مدة تَّمَانِيّة أيام عل الأقل من يوم تقديمه؛ تفادياً لمفاجأة الوزارة. 
*- التََحْقِيّق البرلماني: من حق البرلمان تأليف لحان خاصة من بين أعضائه لما بعض 
سلطات قَاضِي التَحْقِيّق والمحَاكم» لإجراء التََحْقِيْقَات اللازمة له في أي موضوع يتعلق بأي 
وزارة من الوزارات» وكذا في حالة اتهام أحد الوزراء. 
4 - المسؤولية السياسية: حق البرلمان في سحب التّقّة من الوزارة كلها كوحدة أو من أحد 
الوزراء» ويترتب على هذا وجوب استقالة الوزارة أو الوَزِير. 
النظم السياسية: مُحَمَّد كَامِل ليلة ص 0794 -44 0 والواجبات الأحلَافِيّة والوطنية ص 177 - 115 
() قال عَبّْد الله بن مُضْعَب: خطب عُمّر بن الخَطَّاب يا َليدعَنَهُ فقال: لا تَزِيْدوا مهور النساء 
علي أَربَعِين أَؤْقِيّةه وإن كانت بنت ذي الفضة ؛ يعني: يزِيْد بن الحصين الحَارِئِيٌء فمن زاد 
ألقيت الزّيَادّة في بيت المال. فقامت امرأة من صف النساء طَوِيْلّة في أنفها فطسء فقالت: ما 
ذاك لك. قال: وَلِم؟ قالت: لأن الله تعالئ يقول سن فسا كَل مَأْحْرُوامِنَهُ 
عبعَا أَتَأَحْدُومَه بُهَكَنَا وَإِنْمًا مما 4 - النساء 2٠١‏ فقال عْمَر وعَْيَْعَن: امرأة أصابت» 


ورجل أخطأ). / رش لمن لكر مر ٠١‏ وأخبار عر لوي مره هه لياع دده 
2 ا 0 5 0 . . 3 
عمر لابن الجَوزي» وشرح ابن ابي الحديدء والكافي الشافي» من طرق كثيرة. 


الخائمة: الشُوُرَ رَى بين الشَرِيْعَة والقَانُؤن / 


وأجازت أن يحايب كُلُ فرد الحَاكِمَ على ما , يقترفه من أَحْكَام خالفة للشَّريعة. 
قال أبو بَكْر الصَّدَيْق صَعَتَدُعَنة: وإن أسأث فَقَوّمُوْنِي”". وذْلِكٌ لأن الرَّسْوْل يل قال: 
لاطاعة لمخلوق في معصية الخَالِقَ2". 

- من أركان النظام النيابي أن عضو البرلمان يمثل الأ مّة بأسرهاء لا دائرئّه وحدهاء 
كما كان في فرنسا قبل الثورة الفرنسية وغيرها. 

وهدًا هو رأي الشّرِيعَة الإِسْلَامِيّة في عضو مجلس الشُوْرَئء باعتباره متلا لجميع 
المُسْلِمِيْنء ومُؤْتَمَناً على رِسَالَّة الإشلام. 


مر 
بي أيضاً 


8 من أركان النظام النيا يضا: 


استقلال اليرلمان أثناء مدة نيابته عن الناخبين» فمظهر اشتراك الشعب في الحكم إنما 
ينحصر في عَمَلِيََّة اتتخاب أعضاء البرلمان» وبعد انتهاء هذه المهمة لا يباشر الشعب أية 


وهدًا ما تراه الشّرِيعَة مَة» إذ جعلت ولي الأمر - أي المنْتكّب من قبل الأكّة ة - مُشَرٌعاً 
للأَحْكام فيا لم يرد به نصء ومُتمّذاًها. 


حتىئ نص الفُقَهَاء علئ أن إقامة الحدود الشَّرْعِيّة همي من حق الإمَام وحده. فإن لم 
يُقِمْهَا لا يجوز أن يقيمها أحد من الناسء» والإثم يقع عندئذ عليه. 

وجوه اللاختثللاف 

-١‏ برى المَانُوِْيون أن البرلمان مصدر التشريع في البلاده فهو الذي , يسن القوانين 


6 انظر: ص 5 .١‏ 
(0) انظر: مبدأ (طاعة الإمّام) في ص١١‏ السّابقَة. 


فلا الوا ند انين ولشطينق 
0000 
ولمع الأعلن. سول يهو المصدر المين للقرآن الْكريم» ويجلس الشُوْرَئ 
ب نوص الزن الكرنم والشة الوه منهج الشريعة العا» فلا جوز له أن 

وهذه ميزة جَلِيْلَة للشريّعَة في استقرار نظامهاء وملاءمته لكل جيل في كل مكان 
وزمانء. ىا أرادها الله تعالئ. 

و 

ا ومن أركان النظام النيابي: أن البرلمان يمثل الأمّة لملة محدودة. أن التحديد ا 
يؤدي إلى الاستبداد. 

وفي الشَّرِيْعَة خلاف ذُلِكٌ هو أن الإمَامِ أو عضو مجلس الشُوْرَىْ يبقئ في منصبه 
مدى الحياة ما دام مُحْتَصِاً بحبل الله» ومستمسكاً بشريعته. وإذا زاغ عن الشَّرِيْحَة وجب 
عزله» وإن مضئ عليه وقت قصير. 

ولا مَانِع من تحديد مدته بخمس سنوات مثلء ويجوز له الترشيح بعد انتهاء المدة؛ 
وذ من الأمور التي تتحكٌم بها الظروف» وهي مامتاز به الشريعَة أيضاً على القَاُ 5 
إذ إن المدة النى بحددها القَانُنَ تسمح للعضو أو للحَاكم المفسد أن يستغلهاء فيعيث بها 
الفساد. 

ا رئيس الدولة في الأنظمة البرلمانية مَصَوّن غير مسؤولء ومبدأ عدم مسؤوليته 
نشأ في إنجلتراء معتمداً علئ فكرة أن المّلك لا يُخْطِئء وما دام المَلِك لا يُخَطِى 

أ. انتقال اختصاصات رئيس الدولة غير المسؤول إلى الوزارة. 


ب. توفيع رئيس الدولة علئ أي تصرف لا يكون ملزماً وقَانُوْنِيَاً إلا بموافقة 


الخائمة: الشّوْرَى بين الشَّرِيْعَة والقَانُؤن 044 
رئيس الوزراء والوزير المختص. 

فهِدًا يعني أنه لا يملك شَيئاً من السلطة التنفيذية» وإنما تكون بيد الوزارة. 

وهدًا لا وجه له في الشَّرِيْعَة الإسْلَاميّة 

لأن الشريُعة تعتبر رئيس الدولة هو المسؤول الأول في الدولة» ومن هنا يقول 
مر بن الحا ونع في خطبّة ل : (والذي بعث مُحَمّداً بالحق لو أن جَمّلاً هلك 
ضياعاً بسَط الفْرَات خحشيتٌ أن يسأل الله عنه آلّ الخطاب)20. 

٠‏ سر ُ (اع م ساعه م 

وفي روَايّة أخرئ أنه قال: (لو ماتت سَخْلَةَ على شاطئ الفرّات ضَيْحَةَ لخشيت أن 
سأل عنها)”". 

والرئيس بَشّر تخطئ ويُصيبء ولهدًا كانت الاستشارة مندوبة له أو واجبة. 


ولذْلِكَ قلنا: 


3 
| 


إن صاحب السلطة التنفيذية الوحيد هو رئيس الدولة. ووزراؤه مساعدون له 
عر 3 ور ١‏ 
يَعَيّنهُم ويعزلهم بم| يراه» وهو وحده المسؤول أمام مجلس الشورَّى. 


000 تَارِيْخ الطَبّريّ ج؛ ص 2707-7٠07‏ وفيه بعدها: قال أبو رَيْد: آل الخطاب: يعني نفسه. ما 
(0) ذكره الأَوْرَّاعِيٌ في نصيحته للمَنْصُوْره مُخْتّصر مِنْهّاجٍ القَاصِدِيْن ص ١57”‏ وسِيْرّة عُمَر 
لابن الجَورَيٌ ص7١١.‏ 
٠‏ ومثل ذلِكَ ما ذكره ابن | الجَوْزِيَ في سِيْرَة عْمّر ص١١:‏ (قال عَلِيَ بن أبي طَالِب 
يَلهعَنَهُ رأيت عَمّر على قَتّبِ يعدوء فقلت: يا أميْر المُؤْمِنِيْنَه أين تذهس؟ فقال: : يَعيرٌ 
نَدَّ من إبل الصَّدَقَة أطلبه. فقلت: لقد أذللتَ الخْلَمَاءَ بعدك. فقال: يا أبا الحسن» لا تلنيي. 
فوالذي بعث مُحَمّد محَمّداً يل بالييُرّة: لو أن عَنّاقاً (عنزاً) ذهبت بشاطئ المُرَات لأخذ بها عُمَر 
يوم القيامة). 


القتّب: هو الإكاف. / القَامُوْس المُحِيْطء مادة (القتب)» صل/ا5١.‏ 


2 الوا تن لايق 
3 و 7 

وهو مسؤول. تقام عليه الحدود, وتنفذ به الاحكام. 

؛- يرئ القَانُوْنْنُون أن رئيس الدولة لا يملك شَيئاً من السلطة التشريعية» وأن 
القرارات تصدر بأكثرية آراء الحاضرين في مجلس البرلمان» وإذا تساوت الآراء فتكون 
الجهة التي فيها الرئيس هي الراجحة. 

والشَرِيْعَة الإْلاميّة ترى: أن الكثرة ة ليست دليل الصحة» وترى أنه إذا تنازع 
أولو الأمر - أعضاء مجلس الشُوْرَى والإمَاءم - وجب رد المتنازع فيه إلى الله والرّسَوْل 
بواسطة من يختارونهم لهذا الغرض. 

وإذا كان الأمر اجْتِهَادِيَاً لاض فيه» واختلفوا فيه: فإذا كان الإمَام مجتهداً فهو 
المُرَجحء وإن خالفته الأغلبية» وهذًا يعني أن الإمَام المجتهد يملك السلطة التشريعية 

أما اذاكاة غير جتهد أو أوكل تور اسك لى امجلس» فا كم عندئذ لأغالية 
لكلمة: وأنه ليس رسي كي ه في الدول لمان وأنه مسؤول أمام جلي الور 
والأمّة عن كل ما يقوم به. فإذا حاد عن سواء السَّبِيْل سحبت منه الثْقّة» ووجب عزله. 

وأَخَيْراً: 

بعد هذه الموازنة بين الشَّريْعَة والقَانّؤْنَء نجد أن الشَّريْعَة قد قطعت شوطاً بعيداً 

و ٍ- ٍ- 

في وضع أسس حَكيمّة فوية لنظام الحكم» تفوق جميع الشرائع الوّضعية ذه الميزات» 
التى ذكرناها آنفاً. 


6٠١ النتيجة‎ 


النتيجة 
مما تقدم يمكن استخلاص ما يأتي: 
-١‏ الشُوْرَئ لأهميتها البَالِكَة هي دعامة من دَعَاتَم الْحُكم في الإسْلام؛ قررها 
القَْآن الْكَرِيم والسّنّة التبُويّة. 
-١‏ السُوْرَئ نظام لم تجعل بقالب معين» فهو مَرِنْ إلىئ أبعد حدود المرونة» ولذَلِكَ 
كان صالحاً لكل زمان ومكان. 
و 
م يجب على الإمَامِ أن يَعْرضَ على المستشارين الأمور ذات الطابع العام 
والأهمية الخَطِيْرَة» كسَنّ القوانين» وَإِغْلّان الْحَرْبء وإقامة المشاريع العامة. 
و و 
أما الأمور الخاصة. أو التي يرئ الإمّام أن من مصلحة الأمّة البَتَ با يراه بسرعة 
فيندب له عرضهاء إذ لا ينبغي أن يثق برأيه فيترك المشاورة. 
؛- المصدر الحقيقي للشرِيْعَة الإِسلَامِيّة هو الله تعالئ الذي أنزل القَرْآن الكَريْم 
وأمر الرَّسُوْل الأَعظم يل أن يبلّْ شريعته إلى الناس كافة» فلا يملك أَحََدٌ التشريع 


سواه. 


13 


ماع 


ه- الأمة صاحبة السلطة العليا في البلاد» وهي التي تحاسب الإمَامَ وتراقب 
قراراته» وعليها أن تنتتخب من يمثلها كمجلس»ء يستشيره الإمَام في عامة الأمور. 

5- شروط المُنتَخِب (الناخب) هي: 

أن يكون مسلا بالغاًء عاقلاً» متيقظاء غير محجور عليه بِسَمَّهِه عَذَُلا. 


والعَدّل: من كان مجتنباً الكبائرء وغير مُصِرٍّ على الصغائرء ومحافظاً على المروءة. 


3 3 ِ 1 
اد الشورا بن انه التطرييق 
ع عِِ سه سه عِِ 3 م 
وأبرز مقياس له أن لا يكون متجاهراً بمعصيته؛ ولا محكوماً عليه بجناية أو جنحة تخل 
وم 


ع ِ 
4ه 


ويجوز أن يكون الناخب ذكرا أو أنثىئ. 

- يجب أن يُمَثْلَ مجلسٌ الشُوْرَئ عامةً الناس من العُلَّمّاء وقادة الجيش 
والمُختَصَّيّن والبارزيْن في المجتمع» على الشروط المتوافرة في كل عضو من أعضائه. 

- عدد أعضاء مجلس الشُوْرَئ تقرره ظروف البلدء بحيث يُكْتَمَىْ بقيام من 
تحصل بهم الكِمايّة» ى) في عدد أعضاء مجلس البرلمان اليوم» حيث يقر بالنسبة إلى عدد 
سكان البلد. 

9- شروط المُنتّحَب (عضو مجلس الشْوْرَئى): 

أن يكون مسلاً» عَذَّلاً - وقد تقدم المقصود بِالعَدْل -» بالغاًء عالماًء ذا رأي حَكِيْمِ 
يتفق مع الشّربعَة وكوَاعِدهاء غير محجور عليه بسَفَه. 

3 00 سه 2 

ويجوز أن يكون المُنتَحَب ذكرا أو أنثىئ. 

1- مجلس الشْوْرَئ يمثل السلطة التشريعية» له وظائفه واختصاصاته بَيَنَّاهَا في 
الكتاب. 

-١‏ طريقة انتخاب الإمَام أو عضو مجلس السُْوْرَى» سواء كان مباشرة أم غير 

و و 
مباشرة» أو فردية» أو علئ القائمة» من الأمور الاجْيتِهَادِيَةء تقررها الأمَّة كيف تشاءء ب| 
يوافق ظروفهاء ويتقرر انتخابى| بأغلبية أصوات الناخبين. 
ملك الملكة الفِقَهيَّة والعلم الِجَمٌ بالشَرِيْعَة الإِسلَاميّة مع العلم ولو بفرع وَاحِد من 
و - 1 

العُلّوْم الأخرى. 


النتيجة 5 


مطلقاًء لكن يجوز التعريف با يملك من المؤهلات فققط. 

5- تكون المشاورة عامة في مصالح الدنيا وأخكام الدين. 

06- يمكن للإمَام الاستعانة بوزراء غير مُسْلْمِيِّنَء على اعتبار أن الإمَام هو 
المسؤول وحده أمام مجلس الشّوْرَئء لأنه مَالِكَ السلطة التنفيذية برْمتِهَاه والوزراء 
مسؤولون أمامه فقطء فهم مساعدون له وبَِلِكَ لا يكون هه ؤّلَاءِ الوزراء من أُولي 
الأمر. الذين يشترط فيهم الإشلام الس مزلت يتك 4- النساء 4 وعندئٍ 

7- يعرض الإمَام الأمور على مجلس الشورَى. 

فإذا اختلفا يجب رد المتنازع فيه إلى الله ورَسُوَلهء وعندئظٍ لا بد من هيئة متكونة 
منهم أو من غيرهمء تكون على علم كَبيّر بالكِتّاب والسّنَّة ومصلحة الناس العامة» ترد 
إليها تلك الآمور لبان ما يعود منها إلى نص أو إلى اجْتِهّاد. وترفع الحل له» ورأيها غير 
ملزِم للومّام. 

فإن بقي النزاعٌ فيا لا نَصّ فيه من الأمور الاجُتِهَادِيَة فالترجيح يكون للإِمَام 
وحدّه إذا كان مجتهداء سواء وافق رأي الأغلبية أم خالفه. 

وعليه: فحق تشريع القوانين - فيا لا نّصّ فيه - وتعديلها وإلغاؤها بيد الإمَام 
المجتهد. 

/ا- أما إذا كان الإمّام غير مجتهد, أو كان الامام مجتهداً و يَرَ رأيا وأوكل تَعَرِير 
الأمر إل مجلس الشُوْرَئء واختلف أعضاء المجلس فيه) أخدّ بمبداً الأغلبية. 

وختاماً: 

أرجو الله العلى القَدِيّر أن مبدينا سواء السَّبِيّلء وأن يجنبنا الزلل» وأن يلهمنا مَعرفَة 
الحق واتبّاعه؛ إنه سَمِيّع مُجيّب. 


المهّارس العامة 


-١‏ فِهُرس الآيات العَرْآنِيّة الكَرِيِمَة. 

؟١-‏ فِهْرس الْأَحَادِيْث التَبويّة السَرِيْفَة. 

- فِهْرس الشعر. 

- فِهُرس الأغلام. 

ه- فِهْرس المصادر» مرتبة حسب الحروف الهجائية. 
فِهُرس المصادرء مرتبة حسب المواضيع. 


فِهُرس الآيّات القرْآزِيّة نِيّة الْكَرِيمَة و٠‏ 


-١‏ هرون القآيات الشُرّاتية اتكريمة 


# هه ل و لع اه 7 
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8- - فهرس المصادر 0 
مرتبة حسب الحروف الهجائية 


© إنحاف الأمجاد فيا يَصِحٌ به الاستشهاد: السَّيّد يد مَحْمُؤْد شُكري بن عَبّد الله بن أبي الثناء 
مَحْمُوْد الآلْوْسيٌ نّ الحُسَيْنِيَ البَغْدَادِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 47 1ه-ة 197م. 

تَحْقِيْق: أ. د. عَذْئَان عَبْد الرَّحْمِن الدُوْرِيٌ. 

وزارة الأوقاف العِرَاقِيّة إحياء التَرّاثْ الإِسْلَامِيٌّ مَطْبَعَة الإزشّاد بِبَغْدَاد سنة 19/7م. 

© الأخكام السَّلْطَانِيّة: القَاضِي أبو يَعْلَىْ مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن حَلّف بن 
أَحْمّد ابن القَرّاء الحَذَْلِيَ الحُتَوَفَْ سنة 508 ه-55١٠م.‏ 

تق مُحمّد امد ابن اشح سَيّد أَحْمَّد الفقيء المُتَوَفَىْ ل سنة 171/8 ه-ة 145 م. 

الطّئْكة الأَوْ مكتبة ومَطْبَعَة مُضْطَمَىْ البابي الحَلَّبِيٌ وأولاده بره سنة 197/4 م. 

© الأخكام السَّلْطَانِيّة والولايّات الدَّئِيّة: أبو الحسن عَلِيَ بن مُحَمَّد بن حِيْبِ المَاوَرْدِيَ 
البَصْريّ البَعْدَادِيَ الشَّافِعَِ المَوَفَنْ سنة ٠460ه-هه١٠م.‏ 


الطَبْعَة الثانية» مَطْبَعَةَ مُضصْطَة' البابي | لحَلب بوضٌرء سنة 1975م. 


)00 يل الصادز يتب شرف اليحائة دون عبار 7 لد بن 


نْبَثّ التواريحَ المِيْلَادِيّة على النَّحُو الوارد في كتاب (الأغلام للرُرِكُلِيٌ» ومُختصره كتاب (منْجَم 
5 بَسَّام عَبْد الاب الْجَابيّ» وكذا الوارد في (مُعْجُم بحم المُوَلْفِيْن) لَعُمَر رضًا كَكَالَة و(تكْيلَة 
6 مُعْجَم المُوَلْفِيْن) لمُحَمّد حَيْر رَمَضَان يُؤْسّف. 
وقارَنْتُ الَاريْحَيْن الهِجْرِي والويِلَادِي للتأكد من تَوَافقِا» بها وره في كتاب (جدول السّئِيْن الهِجْريّة 
بلياليها وشهورها بما يُوَافِقها من السُّدبّن المِيْلَاديّة بأيامها وشهورها) للمستشرق ف. وِيُسْتَنْفِلُ الذي 
ترجه إلى اللّكّة العرَبيّة: د. عَيْد انهم مَاجد وعَبْد لمحي رَمَضَان. 
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© أخكام القزآن: أبوبكْر أَحْمّدبن عَلِيٌ الرَّازِيٌ الجَصّاصء المُتَوَفَ سنة 1ه - ١٠/1م.‏ 

تَحْقِيّقَ: مُحَمَّد الصَّادِقَ قمحاوي 

دار إحياء التَرّاث العَرَبِيٌ» ومُوَّسَّسَة التَارِيْخ العَربِيٌ» بَيْرّوْتء لَبْنَان سنة 517١ه-19937م.‏ 

© أخكام القرآن: القَاضِي أبو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن أَحْمّد 
المعروف بابن العَرَبِيَ» المَعَافِرِيٌ الإِشْبِيّلِيَ» المُتَوَفِْ سنة 47 هه-ك/ة ١١م.‏ 

تَحْقِيّق: مُحَمَّد عَبْد القَادِر عطا. 

الطَبْعَة الثالثة» دار الكتب العِلْويّة بَيْرّوْتء لَبْنَان سنة 575 ١ه-١٠1م.‏ 
© إحياء عُلْم الدّيْن: الإمّام حجّة الإسلام أبو حَامِد مُحَمّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن 
أَحْمّد العَرَالِيَ الطّوْسيّ الشَّافِعِيَ المتَوَفَىْ سنة 000 ه- -1111م. 


ومعة: 


لم 


المغْنِي عن حَمْل الأَسْفَار ني الأسفَار ني تَخريْج ما في الإحياء من الأخبارء لرَيْن الدَّيْن أبي 
الفضل عَبّد الرَّحِيّم بن الحَسَّيّن الْعِرَاقِي المُتَوَفَ ل سنة ١5‏ هدع 15٠‏ م. 

ومبامشه: 
العيْدَرُوس بَاعَلَويَ» امون سنة هلاه ٠٠ه-‏ ام 

- الإملاء عن إشكالات الإحياءء للإمَام العَرَّالِيَ؛ رَدَّ به اعتراضات أوردها بعض المعاصرين 
له علئ بعض مواضع من الوحياء. 

“- عوارف المَعَارفء لأبي حَفْص عُمَر بن مُحَمّد بن عَبْد الله السَّهْرَوَرْوِيٌ» المُتَوَفَى سنة 
5 17ه-غ 151ام. 

دار المَعْرفَة للطْباعَة والنشر بِبَيْدؤْت. 

© أخبار أبي حَييْقٌة وأصحابه: أبو عَبْدالله حُسَيْن بن عَلِيَ الصَّيْمَرِيٌ» المُتوَف سنة 
455هدة؛ ١٠1م.‏ 

عنِيّت بنشره: لجنة إحياء المَعَارف النَعْمَانِيّة بحَيْدَر آبَاد الهند. مَطْبَعَة المَعَارف الشَّرْقِية 
بِحَيدَر آبَاد الهند» سنة 191/5 م. 


لظ 1 : 

2 شور بْنَالتطريّةوالتطبيئق 

© أخبارعْمَر وأخبار عَبّْد الله بن عْمَر: عَلِيَ الطَنْطَاوِيٌ المُتَوَفِْ سنة ٠57١ه-1949م,‏ 
وناجي الطُنطاويٌ. 

الطّيعَة الأول دار الفكر بِدِمَشُْق ق» سنة 79/4اه. 

© أخبار القْضّاة: وَكِيْع. مُحَمِّد بن َلّف بن حَيَّان المُتَوَفَىْ سنة ٠5‏ ه-41/8م. 

تَصجيح وتَعلِيق: عبد العَزِيْز مُصَطفئ المَرَاغْيٌ. 

الناشر: عالم الكتب بِبَيْرٌوْتء وهي مُصَوَّرَة على الطَّبْعَة الأَوْلَىْ التي نشرتها المكتبة التجارية 
الكَبْرَى بِضْرء ج١-75‏ سنة /191517م» واج" سنة 146م. 

© الاخْيَيّار شَرْح المُخْتَار المسمئ ب الاخْتيّار لتَعْلِيْل المُخْمَار: امن وشرحه: لعَبّد الله بن 
مَحْمُوْد بن مَوْدُوْد المَؤْصِلِيٌ الحَنَفِىٌ؛ المُتَوَفِىْ سنة 787ه-5 17/8 م. 

مَطْبَّعَة حِجَازِيٌ بالقَاهِرّة» الناشر: مكتبة مُحَمّد عَلِىْ صبيح وأولاده بالقاهرَة. 

© آداب الشَافِعِيٌ ومَتاقِبه: الإمَام أبو مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمْن بن أبي حَاتِم مُحَمَّد بن 
إِذْرِيْس بن المُنْذِر التَمِيْمِيٌ الرَّاذِيٌ» المُتَوَفىْ سنة 717 7ه-97/86م. 

تَحْقِيْق وتَعْلِيّق: الشَّيْخ عَبْد العَنِيّ عَبْد الحَالِق» المُتَوَفَ سنة 408١1ه-19/88م.‏ 

كتبّ كلمةً عنه في مُقَدّمته: مُحَمِّد رَاهِد بن الحَسّن بن عَلَىٌ الكَوْئَريٌ» المُتَوَفَىْ سنة 
١/اه-1905م.‏ 

الناشر: دار الكتب العلمية بِبَيْرُوْت» وهي طبْعَة مص مُصَوَّرَة على الطَبْعَة التي طّبعت سنة 
7 بالقاِرة. 
الصّالِحِىٌ الرامينى _ ارا سنة 1/57هم-157 م. 

حققه وضبط نصه وخرج أَحَادِيْئه: الشَيْخ شُعَيْبٍ الْأرْتَؤّؤْط وعمّر القيام. 

الطَبْعَة الثالئة» مُوّسّسَة الرّسَالّة ناشرون ببَيْرّؤتء لَبْنَان سنة ١1471ه-١٠١٠5م.‏ 

© أدّبِالدّنيًا والدّيْن: أبو الحسن عَلِىٌ بن مُحَمَّد بن حَبِيْبٍ المَاوَرْدِيٌ البَضْريّ البَعْدَادِيٌ 
الشَافِعِيَ المُتَوَفَىْ سنة ٠40ه-ث8ه‏ ١٠م.‏ 


فِهُرس المصادر: مرتبة حسب ال حروف الهجائية 284 


الطَبْعَة الأَوْلَيْء مَطْبَعَة المشهد الحْسَيْنِيٌ» مضْره سنة ١/11١ه.‏ 

© أدب القاضِي. وهو قسم من كتاب الحاوي الكَبِيّر: أبو الحسن عَلِيَ بن مُحَمَّد بن حَبِيّب 
المَاوَرْدِيّ البَضْرِيٌ البَعْدَادِيٌ الشَّافِعِيَ» المُتَوَفَىْ سنة ٠5405ه-98١1م.‏ 

تَحْفِيّق: أ. د. مُخْيى هلال السَّرْ حان. 

رئاسة ديوان الأوقاف بِبَعْدَاد الجزء الأول: مَطْبَّعَة الإرْسَاد سنة ١/191م,‏ والمزء الثاني: 
مَطْبَّعَة العاني سنة 1917/7 م. 

© الإرْشَاد إلى قواطع الأول في أَصُوْل الاغْتقّاد: إِمَام الحَرّمَيْن أبو المَعَالي ضِيَاء الديْن 
عَبْد الملك بن عَبْد الله بن يُؤْسُف الجُوَئِنِيٌ النَيْسَابُوْرِيٌ الشَافِعِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 517/4 ه-80١1م.‏ 


تحقيق: :أ ثكث مُحَمّد يُوْشُف بُوسَء المُتَوَف سنة «1١ه-‏ -1977م, وعَلِيٌ عبد المُنْعم 
عبد الحميد. 


الطَبْعَة الثالثة» الناشر: مكتبة الخانجي بالقَاهِرّة: الشركة الدولية للطّبّاعَة بالقَاهِرّة» سنة 
1007م 

© إِرْسَادالسَارِي إلى شَرْح صَحِيْح البْكَارِيٌ: شهَاب الدَّيْن أَحْمّد بن مُحَمَّد القَسْطَّلَانِيٌ 
الاين متف سنة 417ه1011م 

والبْخَارِيٌ هو أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيّل بن إِبْرَاهِيّم بن المُغِيْرَة بن بَرْدِرْبَةُ الجَعْفِيٌ 
المكَاريٌء الْحُتَوَفَْ سنة 5 7ه- ٠‏ /10/م. 


ومبامشه: 


5 
لقا لي 


0 


شرّح الإمَام النوّويء لآب زَكَرِيَا مُحَيِي الدين يَحَيَى بن شرّف بن مُرِي النْوَوِي أو النْوَاوِي 
الشَّافِعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 717ه-/17171م, على صَحِيْح مُسْلِم بن الحَجَّاج الفَسَيْرِيَ النَيَسَابُوْرِيَ 
المُتَوَفَىْ سنة ١771ه-4170م.‏ 

دار الكتاب العَرَّبِيٌ ببَيْرْوْتَء وهي الطَبْعَة المُصَّوَّرَّة عن الطَبْعَة السابعة التي طبعت بِالمَطْبَعَة 
الأَميْريّة ببُؤْلاق مِضْر سنة «177-/11717ه. 


0 1 1 
قد الشورفي) ينرس التطييق 
قر 

© إِرْشَاد الفُحُوْل إلى تَحْقِيْقَ الحقّ من علم الأصُؤل: مُحَمَّد بن عَلِيَ بن مُحَمَّد 
الشَّوْكَانِيٌ» المُتَوَفَْ سنة ٠1170ه-1875م.‏ 

ومبامشه: 

شَرْح الشيّخ أَحَْمّد بن قَاسِم العَبّادِيٌ الشافِعِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 49417ه-15884١م,‏ علئ: 

شَرْح جلا الدّيْن مُحَمَّد بن أَحمّد بن مُحَمِّد المَحَلَّيَّ الشَافِعِيّ» المُعَوَفَى سنة 
104-65 ١م‏ على الوَّرَقَات في الأصولء لإمَام الحَرّمَيْن أبي المَعَالي ضِيّاء الدَيْن عَبّد الملك بن 
عَبْد الله بن يُوْسُف الجُوَيْنِيَ النَيَسَابُوْرِيٌ الشَّافِعِيَ» المُتَوَفى سنة 57/8 ه-80١٠1م.‏ 

الطبْعَة الأؤلىء» مَطْبَعَة مُضْطَفَىْ البابي الحَلَبِي وأولاده بوضْرء سنة 19137م. 

© أزهار الرَّيَاض في أخبار القَاضِي عِيّاض: شِهَابٍ الذَيّن أَحْمّد بن مُحَمّد بن أَحمّد 
المَقريّ التَلِمْسَانِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 5١‏ ١١ه-1771م.‏ 

طبع تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر الترّاث الإِسْلَامِيّ بين حكومة المَمْلَكَة المَعْرِبية 
وحكومة دولة الإمارات العَرَبيّة المُتََحِدَّة سنة 91/8١1917/4-1م.‏ 

والأجزاء ,"-١‏ أعيد طبعها بالتصوير بِمَطْبَعَة فَضَالّة - المُحَمَّدِيّة بِالمَغْرب سنة 1918م 

. المطبوعة فى القَاهرّة بمَطبَعَة لحنة التأليف والترحمة والنث, سنة 979١م‏ الت نشر هاا 
بوعه في القاهرة بمطبعة . يعاو و 1 بسر 

الخَليفى للأبحاث المَغْربيّة - بيت المّغرب» والتى حَقَقَهًا: مُصْطَّمَىْ السقا وَإِبْرَاهِيُم الابياري 
وعَبّد الحَفِيْظ سَلَبى. 

والجزء 4» تَحْقِيْقَ: سَعِيّْد أَحْمّد أعراب ومُحَمَّد بن تاويت. طبع في مَطْبَعَة قَضَالّة بالمَغرب 

والجزء 5. تَحْقِيّق: سَعِيْد أحْمّد أعراب و د. عَبْد السَّلَامِ المراس» طبع في مَطْبَعَة فَضَالَة 
بِالمَغْربٍ سنة 41/4١-19/0م.‏ 

َ سإ كه سير رش * 4 هنوه 2 عسات لان 5 ص سام تس ه 
© أسّاس البَلاعَة: جَارٌ الله أبو القّاسم مَحْمُوْد بن عمَّر بن مُحَمَّد الرْمَحْشَرِيٌّ الحْوَارِزْمِيٌ 


المُعَْرِلِيَ الحَنَفِيَ» المُتَوَفَْ سنة 07ه-ة 5 ١1م.‏ 


0 7 يان 0 5 تن توراه 


فهرس المصادر: مرتبة حسب ال حروف الحجائية ا 


ى 0 5 - 
الطبعة الأوْلىْء مَطبَعَة أورفاند بالقاهرّة» سنة 967١م‏ وهي طبعة مَصَورّة على طبَعَة دار 
الكتب المصّريّة التى طبعت سنة ١751١ه.‏ 


0 ساس التَفْيْس في علم الكلام: آَخْر الدّيْن الرَّازِيّ أبو عَبْد الله مُحَمّد بن عُمَّر بن 
الحُسَيْن الخَطِيْب الَيْمِيّ البَكْرِيّ القَرَشِّ الشَّافِعِيَ المُتَوََى سنة * ه-١١11م.‏ 


5 


الطّيْعَة الأول مُوَّمّسَة سّسَة الكتب الثقافية ببَيَروت» سنة 516١ه-‏ -19145م. 

© الاسم سْيَيْعَابٍ في أَسْمَاء الآ صححّاب: الحافظ أبو عمّر يَوْسّف بن عَبْد الله بن مُحَمّد بن 
عَبْد الب بن عَاص النَّمرِيّ القُرْطِْيَ» المتوَقّنَ سنة 5+7 ه-1/1١٠1١م:‏ 

وهو مطبوع بهامش: الإصَاءً ني تَمْيبِزالصّحَابَة: لشِهَاب الدَّيْن أبي المَضْل أَحْمّد بن عَلِيَ بن 
مُحَمَّد الكِنَانِيٌ» المشهور بابن حجر العَسّْقَلَانِىٌ الْمُتَوَفَيْ سنة ه-15494١م.‏ 

الناشر: مكتبة المُتَنّلْ ببَعْدَاد وهي طبْعَة مُصَوَّرَة عن الطَبْعّة الأوْنَىئ التي تم طبعها سنة 
6ه بِمَطْبَعَة السَّعَادّةَ بمضر. 

ف اسه ره كس لك ا 

© أشد الغابة ني مَعرئة الصَحَابَة: عِرْ الدين أبو الحَسّن عَلِيٌ بن أبي الكرّم مُحَمَّد بن 
مُحَمّد بن عَبْد الكَرِيُْم الشَيْبَانِيٌ الجَرَّرِيٌ» المعروف بابن الْأَئِيْره المُتَوَفَىْ سنة 177-77٠‏ م. 

الناشر: المكتبة الإسلاميّة بطهْرَان» سنة لالا٠هء‏ وهى طَبْعَة مُصَوَّرَة على مطبوعة المَطْبَّعَة 
الوَهْبيّة ضر سنة ٠118ه.‏ 

© الإسْلام وأوضاعنا السياسية: عَبّْد القَادِر عَوْدَة المُتَوَفَىْ سنة 71/5١ه-ة‏ 1980م. 

مَطْبَّعَة دار الكتاب العَرَبِيٌ بِالقَاهِرَة: سنة ١1951م.‏ 

© أسهاء الَِِيْن ومَنْ بعدهم مِمَنْ صَحَّتْ رِوَائهُ من الثقات عند الَّارِيَ وشيم 
وذكر في كيه الصَحْحيْن أد أحدها على حروف المنييٍ القسم الأول : تَخْرِيْج: الإمّام 


اله 


تَحَقيّق: أ. د. عَذْتَان عَبْد امن لدو ري. 


يه 


فرزة من مج لمجم الي الاي نّ (الزءان الأول والثاني من المجلد الثاني والثلاثين» 


47 وروي لتر ولشطييق 

© شتَئ المَطَالِب في شرح رَوْضٍ الطَالِب : شَيْح الإشلام أبو يَحيَى رَكَريا بن مُحَمّد بن 
قد في الألصاري ارط 0004 

ورَوْض الطالِب» للإمام شرف الدّين إسْمَاعِيْل بن أبي بكر بن عَبّد الله بن إبرَاحِيْم يْم البَمَنِيٌ 
الشَّافِعِيَ» المعروف بالمُفْرئ الرَبيْدِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 137 ه- 69 ١م.‏ 

وبهامشه: 

حَاشِيّة شِهَاب الدَّيْن أبي العَبّاس أَحْمّد الرَملِيَ الكَبير ابن حَمْرّة المِضْرِيّ الأَنْصَارِيَ» 
موقم سنة/901ه- :169١م‏ وولده شمس الدَيْن تُحَمّد مُحَمَّدالرَّمْلِيّ؛ المُتَوَفَىْ سنة 5 ١٠٠1ه-1595م.‏ 


وقد جرد الحاشية مُحَمَّد بن أَحْمّد الشَّوْبَرِي الأَزْمَرِيّ الشَافِعِيٌّ» المُتَوَفَى سنة 
4 1ه-1609ام. 


أ 


الناشر: المكتبة الإشلاميّة» وهى مُصَوَّرَة في بَيْرّؤْت عل المطبوعة بِالمَطْبَعَة الْمَيْمَنِيّة بمضر. 
سنة 1ه 


© الإصابة فى تَمْيِيْزِ الصٌَحَابَّة: ابن حجر العَسْقَلَانِيٌ: انظر: الاسْتِيَعَابٍ في أسماء 
الأصحاب. 


© أُضُرُل الدعوة: أ. د عَبْد الكَرِيِم رَئْدَان المُتَوَفَىْ سنة 18570ه- 4 لم 
اا 
وين ارس ا 


7 جلث رهس 000 0 َ 0 3 
الناشر: مكتبة المُثنى بِبَعْدَاد ومُوَّسَّسَة الخانجى بمِصّرء وهى مُصَوَّرَة على الطبّعة الأول 
المطبوعة بِمَطْبَّعَة الدولة بإستانبول سنة 197/8م. 


© أُصُؤْل السّرَخْسِيّ: شمس الأئمّة أبو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمّد بن أبي سهل السَّرَخْسِيٌ 
امَف سنة 588 ه-9١1م.‏ 


تَحْقِِيق: أبو الوفا الأَفْعَانِيٌ. 


الطبعة الأولَيْ» دار الكتب العِلْمئّة بِيَردوْت» سنة 1415١ه-‏ -191945ام. وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة 


فهرس المصادر: مرتبة حسب الحروف المجائية فرك 
على الطَبْعّة التى عنيت بنشرها لجحنة إحياء المَعَارف النْعْمَانِيّة بِحَيْدَر آبَاد الدَّكَن بالهند. 
مطابع دار الكتاب الْعرَبىٌ بمصرء سنة 7/ا7١اه.‏ 


تك 


© إعَانّة الطَالِيْنَ علئ حَلٌ ألفاظ مَنْح المُعِيْن: أبو بكر المشهور بالسّيّد البَكْرِيٌ» ابن 
مُحَمِّد شطا الدَّمْيَاطِي الْمَكَيّ أكْمَل تَحْرِيْرها سنة ١٠17ه.‏ 

ومَنْح المُعِيْن هو شَّرْح قرّة العَيْن بمُهمّات الدَّيْن. 

وقرّة العَيْن ومَنْح المُعِيْنء كلاهما للشَّيّخ رَيْن الدّيْن بن عَبْد العَزِيْز بن رَيْن الدّيْن بن عَلِيَ بن 
مد المَلِيْبَارِيٌ الشَّافِعِيَ» المُتَوَفَىْ سنة /4/1ه-151/4م. 

شه ريات وزياقات للمؤلف اليد الي 


مَطْبَعَة دار إحياء الكتب العرَبية 3 بيه لأصحاما ع عِيسَىْ البابي الحَلَبِيٌ وشركاه بالقاهرّة. 


أ 


© الاغتِصّام: أبو إسْحاق إِبْرَاهِيم بن مُوسَىْ بن مُحَمّد الشَاطِبِيٌ العَرْنَاطِيٌ اللْحمِي 
المُتَوَفَىْ سنة ٠94/اه-1788م.‏ 


مَطْبَّعَةَ السَّعَادَة بمضر. 
© الأغلام - قامُوْس تَرَاجم شهر الرّجّال والنساء من العَرّبٍ والمُسْتَعْرِبِين 


والمستشرقين: حير الديْن بن محمود بن محمد الرْرِكُلِي الدَّمَشْقَيَ» الْمُتَوَفَُ بالقاهرّة 
15ه-1905م. 


الطَبْعَة الرابعة» دار العلم للملايين» سنة 191/4 م. 
© إغلام المُوَقَعِيْن عن ربٌ العالمين: شمس الدَّيْن أبو عَبْد الله مُحَمّد بن أبي بَكْر بن 
ؤب بن ند لزعي اللمشيي. 0 المُتَوَفَْ سنة ١6/اه- 176٠‏ م. 


)0 كنب الأستاذ مُحَمّد عَلِيَ النّجّار عضو مَجْمَع الل العَربِيّة في القَاهِرَة ترجمةٌ للأستاذ الشَّيْخْ مُحَمّد 
شخي الديْن عبد الحميده ودَكرَ فيها َه ود في 148 من ماد الأؤّئ سنة 1814م- -78 من سبتمير سنة 
م ونه تُوفِيَ في 14 من ذي القِعْدَة سنة 147ه- "١‏ من ديسمبر سنة 1177م وَهُدِِ الترجمة وَرَدَتْ 
في مُقَدّمَة الطّبْعَة الثانية من كتاب شَّرْح شُذُور الذَّهَب لابن هسام الذي طَبَعَنْه المكتبة الْعَضْرِيّة ببيْرٌوْت سنة 


١‏ عاتم 5 6 لم ة 
نكر وروا يَْنَلنطربوالتطييق 
الطبْعّة الأَوْلَىْء الناشر: المكتبة التجارية الكَبْرَى بمضرء مَطْبَّعَة السّعَادَة بالقَاهِرَة سنة 
06ام. 


© الأغمّال ال الكاياة للإمام محمد عَيْدُه المْتَوَفَى سنة *؟ "ا امدهم١ ١95‏ م. 
حمَعَهَاو جه جم فو سان مُحَمّد عمّارَة 


الطّبعَة الأول الجُوّمّسَة سَة العَرَبيّة ة للدراسات والنشر» بيروت» سنة ١41/7‏ -151/5م. . وهي 
في ستة مجلدات: 


ج؟: الكتابات الاجتاعية. 
ج5-4: في تَمْسِيّر القرآن الكريم. 
أج5: العَتَاوَّى والفَهّارس العامة. 


© أغيّان القرّن الثالث عَشَر في الفكر والسّيّاسَة والاجتِمَاع: حَلِيّْل مَرْدَمِ بك المُتَوَفَىْ 
سنة 181/4 ه-4 190 م. 

َدَّمَ له وعَلَّقّ حَوَاشِيّه نَجْلَهُ: عَذْئَان مَرْدَم بكء المُتَوَفَىْ سنة 5404 ١1ه-19848م.‏ 

الطبعَة الأَوْلَىْ لجنة الثرَاث العَرَبِيٌ بِبَيْرْوْتَ» سنة ١/181م.‏ 

© الاقتِصّاد في الاغْتِقَاد: الإمَام حُجّة الإسْلام أبو حامد مُحَمَّد بن مُحَمّد بن مُحَمَّد بن 
أَحْمَد الَرَالِيَ الطّؤْسيّ الشَّافِعِيَ المُتَوَفَىْ سنة 04 8ه-1١١1م.‏ 


تحقيق: إِبْرَاهِيم آكاه. وحسَيّن آتاي؛ بجَامعَة أ نْقَرَة» كُلَية الإلهيّات. 


ه-1944١م‏ بالمَطبَعَة العَصريّة ببيْرَوْت. 


في حين أرَّحّ وفاتّه الزَّرَكْلِيٌ في الأَعْلام في سنة 147١ه-1917/7م,‏ وأَحدَّه منه عمّر رضًا كَحَالّة في مُعْجَم 
المُوَلفِين. 


فِهرس المصادر: مرتبة حسب الحروف الهجائية عل 

© الآلّؤْسِيّ مُفسّراً: أ. د. مُحْسِن عَبْد الحميد. 

مَطبعة المعَاريف بِبَغدَا سنة 1974م. 

© الإمام زُقَر , بن الهذَيْل أَضُوُله وفقّهه: أ. د. عبد الستار حامد. 

وزارة الأوقاف العِرَاقِيّة» مَطْبَعَة وزارة الأوقاف بَعْدَاد سنة 191/4 م. 

© الإمَام زر وآراؤه الفِفْهيّة: أ. د. أبو اليقظان عَطِيّة الجُبْوْرِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ١٠7م.‏ 

دار الحرية للطْبّاعَة ببَغْدَاد سنة ٠198م.‏ 

© الإمام الزّمْرِيّ وأثره في السَّنّة: أ. د. حارث سُلَيْمَانَ الضََارِيء المُتَوَفَىْ سنة 
55 اهدة١١5م.‏ 

مكتبة يَسَام بالمَؤْصلء العِرّاق» سنة ١9/65‏ م. 

ل الأم: أب عَبْد الله مُحَمِّد بن رئيس الشَافِعِيَ المتَوَقَّنْ سنة 5 8 1ه- ٠‏ 7م. 

وهامش الأجزاء 0-١‏ مُختصر الإمام أبي إِبْرَاهِيّم إِسْمَاعِيّل بن يَحَيَى المُرْنِيٌ الشَافِعِيٌ 
المُتَوَفِىْ سنة 5 5 1ه-//81م. 

وبهامش الجزء السادس مُسْنَد الإمَام الشَافِعِيٌ. 

وبهامش الجزء السابع اختلاف الحَدِيْتء للإمَام الشَّافِعِيّ. 

كتاب الشعب بوِضره سنة /145١م؛‏ وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة على التي طبعت سنة ١‏ 7 ١ه‏ بوضر. 

© الانتقاء في فَضَائِل الثلاثة الأَيمّة القُعَهَاء مالك والشَّافِعِيَ وأبي حَيبِقة ميعن 
وؤكْر عُيُون من أخبارهم وأخبار أصحابهم للتعريف بِبَلالّة أقدارهم: لحافظ أبو كر رشف بد 
عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الب بن عَاصِم النَّمَرِيَ الفَرْطْبِيّ المُتَوَفْ سنة 478ه-1/1١1م.‏ 

نشر: مكتبة القَدْسِيٌ بالقَاهِرّة» مَطْبَعَة المعاهد بضْرء سنة ٠16١ه.‏ 


© الإنصَاف في مَعْرفَة الراجح من الخلاف. على مَذَْمَب الإِمَام المبَكَل مد بن 
عَنْبَل: عَلَاء الدّيْن أبو الحَسّن عَلِيَ بن سُلَيْمَان بن أَحْمّد المَرْدَاوِيَ الصَّالِحِيَ المُتَوَفَىْ سنة 
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20 5 الم ل لكل 2ه ِ و سان 0 سُُ َه 2 و ساس 


1 1 0 

١‏ شور بْنَالتطريّةوالتطبيئق 
قُدَامَة المَقْدِسِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ٠57ه-1778م.‏ 

تَحْقيّق: مُحَمّد حَامد ابن الشَّيْخْ سَيِّد أَحْمّد الفقي. المُتَوَفّىْ سنة 171/8 ه-ة190م. 

مَطْبَعَة السّنَّة المُحَمَّدِيّة بالقَاهِرَة. الطَبْعَة الأول ج١-5‏ سنة 1940م ج 0-7 سنة 1907م 
ج-١٠‏ سنة 1981م ج175-11 سنة /1940م. 

زر 00م : 
© الأنموذج ني أصَول الفقه: أ. د. فاضل عبد الوّاجد عَبّْد الرَحْمِن. 
الطَبْعّة الأَوْلَىْء مَطْبّعَة المَعَارِف بِبَغْدَاد سنة 15/84ه-1959م. 


© بِجَيْرمِيٌ على الخَطِيْب: وهي حَائِية الشّخ سلبان بن مُحَمّد ين م عمر البجَيرميٌ 
لاف لويس 1881م 1 مم المَسَمَّاة: نَخقّة الحَبِيِبٍ على شَرْح الخَطِيُْب. 


وشرح ‏ الخَطيْب. المعروف بالإقتاع في حَلّ ألفاظ أبي شجَاع للشّيّخْ مَحَمّد السَّرْبِينِيَ 
الْخَطِيْب بن أَحمّد المُتَوَفَىْ سنة 91/1 ه- 1917/0م. 


ومتن أبي شجاع شهَاب الدنيا وَالِدَيْن أَحْمَد بن الحُسَيْن بن أَحْمّد الأَصْمَهَانِيَ» متو سنة 
7ه- -1610 1م (وفي حَاشية الَاجْورِي على ابن قايسم جا » ص ٠‏ وكَشْف الظّتُون ص ١١84‏ 

مَطْبَّعَة مُضْطَفَىْ البابي الحَلَبِيٌ وأولاده بمضّرء سنة ١1951م.‏ 

اه وم ب ه سا ني اه َه قسررداه واعاجت 1 يلاه 

© البّحر الرائق شرح كنز الدقايّق: زين الدين بن إبرَاهيم بن مَحَمدء الشهير بابن نجيم 
(اسم بعض أجداده) الحَتَفِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ٠41هم-1677م.‏ 

وباخره: 

تَكْمِلّة البخر الرّائِقء لمُحَمَّد بن حُسَيْن بن عَلِىَ الطّوْرِيٌّ الْحَنَفِيٌ القَادِرِيٌ كان حَيّاً سنة 
1775-1 م. 

وكَئْر الدَّقَائقَء لأى البَرَكّات عَبّْد الله بن أَحْمّد بن مَحْمُوْده المعروف بحافظ الدَيْن النّسَفىٌ 
الحَنَفِيَ» المُتَوَفَىْ سنة ١٠/اه-١11م.‏ 

وطبع بهامشه: 

منحَة الخَالِق على البخر الرَّائِقء لمُحَمَّد أمين عَابِدِيْن ابن السَّيّد عمّر عَابِدِيْن بن عَبّْد العَزِيز 
الدَمَشْقِيَ الحَنَفَيٌ» المُتَوَفْْ سنة 17517ه-1875م. 


فِهرس المصادر: مرتبة حسب الحروف الهجائية 1 
طُبِعٌ كتاب البّخْر الرَّائّق في الأجزاء .7-١‏ وانتهئ إلئ القسم الأول من كتاب الإجارة. أما 
الجزء الثامن فهو تَكْمِلَة البَخْر الرَّائقَ ق للطّوْرِيٌ» الذي بدأ بأول كتاب الإجارة من كَدْر الدَّكَائقَ. 
الناشر: المكتبة المّاجدية بباكستان» وهي مُصَوَّرَة علئ الطَّبْعَة المضريّة. 
© البخر الرََّار الجَامِع لمَذَّاِبٍ عُلَمَاء الأمُصّار: الإمَام المَهْدِيٌ لدين الله أَحْمّد 
يَحَيَىْ بن المُرْئَضَىْ الححَسَنِيٌ اليّمَانِيٌ» الحُتَوَفََ سنة ٠84ه-‏ -/7”1 8 1م. 
ويهامشه: 


جَوَاهِر الأخبار والآثار المستخرجة من لّة البخْر الزَّخََا لمُحَمَّد بن يَحْيَىْ بَهْرَان الصَّعْدِيٌّ» 
المُتَوَفَىْ سنة 4817 ه- ١55٠‏ م. 


ومعه: تَعْلِيْقَات من مراجع مُخْتَلِقَهَ لمصححه القَاضِي عَبّْد الله بن عَبْد الكَرِيُم الْجَرَافِيٌ 
طبع وإشراف: عَبّْد الله بن مُحَمَّد الصَّدَيّْقء وعَبّْد الحَفِيْظ سَعْد عَطِيّة. 
بع لأ ميق اش لمحي يوضر سنة 1940 ا 


ا 000 

تحقيق: عادل أَحْمّد عَبّْد الموجود. وعَلِيٌ مُحَمّد معؤض» ود. زكرا عَبْد المَجِيّد النوقء 
ود. أَحمّد النجولي الجَمّل. 

الطّيْعة الأَوْلّاء دار الكتب العِلّمِيّة , ببَيرّؤوت» سنة 517١ه-‏ -1995م. 


٠‏ بَدَائِع الصَّنَائِع في تَتيِبِ الشّرَائِع : علاء الذين أبو بكر بن مَسْعْوْد ب بن أَحْمّد الكَاسَانِيَ 
أو الْكَاسَانِيُ: المُلَفَبِ بملك العُلَمَاء المُتَوَفَىْ سنة /01ه-91١‏ ١م.‏ 


الطَبْعَة الأوْلّى» مَطْبَعَة الجمالية بضٌرء سنة 17/8ه-١191م.‏ 


© بِدَايّة المُجْتّهد ونهَايّة المُْتصِد: أبو الوَلِيْد مُحَمّد مُحَمّد بن أَحْمّد ابن الإمام أبي الوَِيْد 
مُحَمّد بن أَحْمَد بن رمد القُرْطِْيَ» المَُقَّب بابن رُشْد الحَفِيْد المُتَوَفَُ سنة 045ه- -98١١م.‏ 


مَطْبَعَة المعاهد بالقَاهِرّة سنة 1980 م. 


3 ِ 1 
ا شور بْنَالتطريّةوالتطبيئق 
© البدَايّة والنّهَايّة: الحافظ عِمَاد الدّيْن أبو الفِدَاء إسْمَاعِيْل بن عُمَر بن كَثِيْر القَرَشِيّ 
الدَّمَشْقِيَ الشَّافِعِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 6/الاه-171/8م. 
الناشر: مكتبة المَعَارفء بَيْرّوْتَء ومكتبة النضْرء ؛ الرّيَّاضِء سنة 977١م‏ وهي طَبْعَةَ مُصَوَّرَة 
علا الطّيْعَة الأَوْلَْ المطبوعة بمضر. 


٠‏ البَذر الطّالِع بمَحَاسِن مَنْ بعد القرن السابع: مُحَمّد بن عَلِيَ بن مُحَمَّد الشَّوْكَانِيَ 
المُتَوَفِْ سنة ٠1785ه-1875م.‏ 


الطَّيْعة الأَوْليْ مَطْبَحَة المَّعَادّة بض سنة 114ه. 

© بَصَايِر ذوي التَّمْييْر في لطائف الكتاب العَِيْر: مَجْد الدَيْن أبو الطّاهر مُحَمّد بن 
َب الصْدَيِيَ ليزي اياوه الشتوئق سنة ههه 1141م 

تَحْقِيّق ج١-5:‏ مُحَمَّد عَلِيَ النّجّار. وجه-1: عَبْد العَلِيْم الطّحَاوِيّ. 


المجلس الأعلين للشؤون الإشلاميّة - لجنة إحياء الثَّرَاث الإسلاميّ بومضره القَاهِرّة» سنة 
15ه-1945م. 


© تغيّة نيه افوس في تارنخ رججال أهل الأنكلس. غلائها وأمرائها وشعرائها وذوي 
0 


النائي مكتبة المتئ بَغْدَاد وموْسَسَة الخانجي بور وهي طبِعة مُصَوَر ة على المطبوعة 

© يُغْيّة الوّعَاة في طَبَقَات اللْعَوييْن والتّحَاة: جلال الدَّيْن عَبْد الرَّحْمْن بن أبي بكر 
السَّمَوْطِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ١‏ ١41ه-0١15م.‏ 

تَحْقِيْقَ: مُحَمّد أبو المَضْل إِبْرَاهِيُم المُتَوَفَىْ سنة ١1401ه-1981م.‏ 

الطَبْعة الأَوْلَىْء مَطْبَعَة عِيسَئ البابي الْحَلَبِيٌ بهضرء سنة 1975م. 

© أبو بكر الصدَّيْق : عَلِيَ الطّنْطَّاوِيَ» المُتَوَفَْ سنة ٠57١1ه-1449م.‏ 


الطَبّْعَة الثانية» المَطْبَعَة السَّلَفِيّة بالقَاهرَة سنة 9/7١١ه.‏ 


© البَيّان في مَذْمَب الإمَام الشَافِعِيٌّ: أبو الحُسَيّْن يَحْبَْ بن أبي الخَيْر سالم (أو: ابن سالم) 
العِمْرَانِيٌ اليّمَنِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 1177-0054 م. 

وهو شَّرْح كتاب المُهَذْبء لإِبْرَاهِيْم بن عَلِيَ الشَّيْرَاذِيَ المُتَوَفَىْ سنة 81/5 ه- ٠١87‏ م. 

اعتنى به: قاسم مُحَمّد النوريٌ. 

الطّبْعَة الثانية» دار المِنْهَاج ببَيْرّوْت» سنة /547١1ه-/7١١1م.‏ 


ا 
* 


© تأوبْلات أهل السَّنَّة: أبو مَنْصُوْر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مَحْمُوْد المَاتُرِيِدِيٌ السَّمَرْفَنْدِيٌ 
الحَنَفِىٌ الحُتَوَفَىْ سنة 7707ه-ة 45م. 
تَحَقيّق: فاطمة يَوْسّف الخيمى. 
3 3 
الطبّعَة الأولئء مُوّسّسَة الرّسَالَّة ناشرون. بَيْرّوْت» سنة 570 ١ه-ع‏ ١٠٠م.‏ 
© تاج التَرَاججُم في طَبَقَات الحَتفِيّة: أبو الفِدَاء رَيْن الدّيْن قاسم بن فَطَلْوْبُعَا الحَنَفيٌ 
السّوْدُوْنِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 41/4ه-817/4١م.‏ 
الناشر: مكتبة المُثَنَىْ ببَعْدَاد مَطْبَعَة الحَانِيَ ببَغْدَاد سنة 1977م. 
© تاج العَرّؤْس من جَوَاهِر القامُؤس: السَّيّد أبو المَيْض مُحَمّد مُرْتَضَى بن مُحَمَّد بن 
مُحَمَّد الحُْسَيْنِيٌ الزَِيْدِيّ الحَنَفِيٌ» المُتَوَفِىْ سنة 8٠17ه-0٠1194م.‏ 
والمُرَاد بالقامُوْس هو القَامُّوْس المُحِيْطء للمَيْرُوْرَابَادِيّ. 
تحقيق: عدد من الأساتذة. 
إصدار وزارة الإِغْلام بِالكُوَيْت» مَطْبَّعَة حكومة الكُوَيْت» ج١‏ سنة 1785ه-1950م - ج٠5‏ 
سنة 5377 1ه-1 ١٠15م‏ 
ل 7 3 9 
والطبْعة التى صَوَّرتها دار مكتبة الحياة بِبَيْدوْت عل الطُبْعَة الأَوْلَى التى طبعت سنة :١ه‏ 
© التَاج والإكْلِيْل لمُختصر خَلِيْل: أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن يُؤْسْف العَبْدَرِيٌ» الشهير 
بِالْمَوّاق» المُتَوَفِىْ سنة /817ه-597١م.‏ 


وهو شَّرْح مُختّصر سَبّدِي خَلِيْل بن إشحَاق الجُنْدِيٌّ المَالِكِي المُعَوَفِى سنة 
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22 الشورئا يبن نري اليتق 
الالاه-ة15107م. 


وهو مطبوع بهامش: مَوَاهِب الجَلِيْل في سَرْح مُخْمَصر الشيّخ خَلِيْل لأبي 


عَبْد الله مُحَمّد بن مُحَمِّد بن عَبْد الرّحْمْن الطَرَابْلُسِيٌ المَغْرِبيَ» المعروف بالحَطّابء المُتَوَفَىْ سنة 
14ه-1517م. 


ملتزم الطبع والنشر: مكتبة النجاح بِلِيْبْيّاه مطابع دار الكتاب اللْبْنَانِيُه وهي مُصَوَّرَة على 
المطبوعة بِمَطْبَّعَة السّعَادَة بهضر التي تم طبعها سنة 117ه. 

© تَارِيْخَ الدب العَرَبِيّ: كارل بروكلان. المُتَوَفَىْ سنة 151/0 ه-5 195 م. 

الطَبْعَة الأوربية المطبوعة بالالمانية في لَيْدَنْ - بُرِيْل. الأصل: ج١‏ طبع سنة ١19547‏ م» واج 7 طبع 

والطَبْعَة العَرّبيّة ج١-"‏ ترجمة: أ. د. عَبْد الحَلِيّم النّجَّار المُتَوَفّىْ سنة 1788 ه-5 195م. 

ج١-؟‏ (القسم الأول). 

وج؛ ترجمة: أ. د. يَعْقَوْب بَكْرء و أ. د. رَمَضَان عَبّْد التَوَاب. 

وجه ترجمة: أ. د. رَمَضَان عَبْد التَّوَابِء ومراجعة: أ. د. يَعْقَوْبٍ بَكْر. 

وج" ترجمة: أ. د. يَعْقَوْب بَكْرء ومراجعة: أ. د. رَمَضَان عَبْد التَّوَاب. 

وجلاو8 (القسم الرابع) ترجمة: أ. د. مُُحَمِّد عون عَبْد الرَّؤْوْفء ود. عمّر صابر عَبّد الجَلِيّل؛ 
ود. سَعِيد حسن بَحِيري. 

وج4 (القسم الخامس) ترجمة: أ. د. مَحْمَوْد فهمي حِجَازِي. 

وج ١١9٠١‏ (القسم السادس) ترجمة: أ. د. مَحَمُوْد فهمي حِجَازِيٌ» ود. حسن مَحَمُود 

وج؟١‏ (القسم السابع) ترجمة: د. غَرِيْبٍ مُحَمَّد عَرِيْبِء و د. حسن مَحْمُوْد إِسْمَاعِيُل 
وعبدا لحَلِيُم مَحَمُود أَحمّد. 


فِهْرس المصادر: مرتبة حسب ال حروف الحجائية 4١‏ 

وج؟١1-٠أ(القسم‏ الثامن) ترجمة: أ. د. مَحْمُوْد فهمي حِجَازِيٌ ود. عمّر صابر 
عَبّد الجَلِيل. 

وج١1١ب-؟١‏ (القسم التاسع) ترجمة: أ. د. مَحْمُوْد فهمي حِجَازِيٌ؛ ود. عمّر صابر 
عَبَد الجَلِيل. 

وج ١9‏ (القسم العاشر) ترجمة: أ. د. عمّر صابر عَبد الْجَلِيْل. 

أشرّف على ترحمة الكتاب كله إلى العرّبِيّة: أ. د. مَحْمُوْد فهمى حجَازِيٌ. 

فج 1-١‏ طبع في دار المَعَارف بمصر طبعات متعددة. 


وأعادت المنظمة العَرَبيّة للتربية والثقافة والعُلّوْمِ طبع ترجمة الكتاب كله الى العَرّبِيّة من الجزء 

الأول الى الخامس عشر في مطابع الهيتة المِضّرِيّة العامة للكتاب» سنة 997١-19949١م.‏ 
كن 3 + د م س8 لآل 

© تارِيْخ الأستاذ الإمَام الشيْخ مُحَمّد عَبْدَه (المُتَوَفَئ سنة 117 ه-400١م):‏ السَيّد 
مُحَمَّد رَشِيْد رضَاء المُتَوَفَل سنة 1708 ه-19780م. 

الجزء الأول: الطَبْعَة الأَوْلَىْ» في مَطْبَعَة المَئَار بضرء سنة 1971م. 

الجزء الثاني: الطّبْعَة الثانية» في مَطْبَعَة المَتَار بمضْره سنة 4 17”5١ه.‏ 

الجزء الثالث: الطّبْعَة الثانية» في دار المَئّار بضْرء سنة 117ه. 

© تاريخ الإسشلام السيامي والدَيِنِيٌ والثقاني والاجتاعي: أ. د. حسن إِبْرَاهِيم حسن؛ 
المُتَوَفَىْ سنة /17"8 ه-19”7/8م. 

ج١-”‏ الطبّعَة السابعة سنة 9565١1950-1١م.‏ وج؛ الطبّعة الأَوْلَىْ سنة /1951م. 

الناشر: مكتبة النهضة المضريّة مَطْبَّعَة السّنَّةَ المُحَمَّدِيَّة بالقاهرّة. 

© تَارِيْخ بَعْدَاد أو مَدِيْتَة السَّلَام: الحافظ أبو بَكْر أَحْمّد بن عَلِيّ بن ابت الخَطِيْبِ 
البَعْدَادِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 577 ه-1/1١1م.‏ 


2 بن مرهووا هم نآ ا 3 9 
الناشر: دار الكتاب العرَب بِبَيْرّوْت» وهى الطبّعة المُصَوَّرَة على الطبْعَة الأوْلَىْ التى طبعت 
بمَطْبَّعَة السَّعَادَة بره سنة 59 ١ه.‏ 
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45 الشورويا يناري وطق 


© تارِيْخ الخُلَقَاء: جََال الدَّيْن عَبْد الرَحْمِن بن أب بَكْر السِّيُوْطِيٌ» المُتَوَفَْ سنة 
١1وه-ه١15م.‏ 


تَحقيق: : مُحَمَّد مُحْيِي الدَيْن عَبْد ا حميدء المُتَوَفَ ل سنة 17743 هر-37 1917 م. 

لطُبعة اثالث مَطبَحة المَدَِيَ بقار سنة 1954١م.‏ 

2 َاربْح لطي (َاربْح الأمم والملوك) أو (َاِبْخ الرسَل والخلوك) أبو جَعْمَّر مُحَمَّد بن 
جَرِيْر الطَبّريٌ» المُتَوَفَىْ سنة ٠١‏ ه-977م. 

تَحْقِيْقَ: مُحَمّد أبو المَضْل إِبْرَاهِيُم المُتَوَفَىْ سنة ١1501ه-1981م.‏ 

الطّبّعَة الثانية» دار المَعَارف بِحِضْرء سنة /191/5-1951م. 

© تَارِيْخَ العَرّب قبل الإسلام: د. جواد عَلِيّ» المُتَوَفَنْ سنة /19/10م. 

مَطْبَعَة المَجْمّع العِلَْمِيٌ العِرَاقِي بِبَعْدَاد. 

طبع الجزء الرابع سنة 955١م‏ والحزء الثامن سنة 969١م.‏ 

© تاريخ عُمَر بن الحَطّاب: الحافظ جمال الدَّيْن أبو القَرَّج عَبْد الرّحْمِن بن عَلِيّ بن 


مُحَمّد النَيْمِىٌ البَكْرِيٌّ القَرَشِيّ البَعْدَادِيٌّ الحَنْبَلِىَّ» المعروف بابن الجَوْزِيٌ» المُتَوَفَْ سنة 


/551ه-١١15م.‏ 
فينم وتفليق: أساقة عبد الكرذء الرَفَاعِيَّ. 
دار إحياء عُلَُوْم الدّيْن بِدِمَشّْق ق» سنة 95١1ه.‏ 
٠‏ تَارِيْخَ القَانُون العِرَاقِيٌ القديم: د. صبيح مسكوني. 
الطّئْكة الأو مَطْبّعَة شفيق بِبَغْدَاده سنة ١/191م.‏ 
© تاريبخ قضَّاة الأنْدَنْس وسماه (المَرْقَبَة العلا فيمن , يستحق القمَّاء والفئيا): أ 


الحَسَن عَلٌِ بن عَبّْد الله بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الحَسن النْبَاهِيٌ المَالَقَيَ الأَنْدَنْسِيَ 00 
لاه وكان حَيّاً سنة 97/اه-1 16 م. 


المكتب التجاري للطّبّاعَة والنشر بِبَبْرُوْتء وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة. 


فِهْرس المصادر: مرتبة حسب ال حروف الحجائية ا 

© التَاريْخ الكَبير: أبو عَبْد الله مُحَمّد بن إِسْمَاعِيْل بن إبْرَاهِيُم بن المُغِيرَة بن بَروزيَة 
الجُعْفِيٌ البْخَارِيَ المُتَوَفَ سنة 05 7ه-١10م.‏ 

تَصْجِيْح وتَعْلِيّْق: الشَّيْحَ عَبْد الرَحْمْن بن يَحْيَى المُعَلّمِيَ اليَمَانِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 
15ه-1911م. 

الطّلعة الثانية» مَطْبَّعَة دائرة المَعَارف العثمَانِية بِحَيْدَر آبَاد الدَكَنء سنة 1951م-19178م: 
عدا القسم الأول من الجزء الأول - الطّبْعَة الأولَئْ سنة ١15١ه‏ والقسم الثاني من الجزء 
الرابع - الطّعَة الأَوْلَّنْ سنة ١ه‏ والكُئر - الطَبْعة الأَوْلَنْ سنة 1ه 

© تَْصِرَة الأول في أَضصُوْل الدّيْن على طريقة ة الإِمَام أبي مَنَصوَر المَاتْريْدِيَ: أبو المعين 
مَيْمُؤْنَ بن مُحَمّد النَّسَفِىَّ» المُتَوَفَىْ سنة 8٠5ه-5١١1م.‏ 

تَحْقِيّْق: كلود سَلَامَة. 

من منشورات المعهد العِلْمِيٌ الفرنسي للدراسات العَربِيّة بِدِمَشْقء طبع الجزء الأول سنة 
والثاني سنة 1951م. 

١‏ 3 5 َ 5 ع 0 ل 1 سك 

© تَبْصِرَة الحكام في أُصَوْل الأقضية ومناهج الأخكام: القاضِي بُرْمَان الدَيّن إبْرَاهِيم بن 
عَلِيٌ بن أبي القاسم بن مُحَمّد بن فزحؤن الْمَالِكِيٌ المَدَنِيٌ» المُتَوَفَىُ سنة 994/اه- 17917 م. 

وهو بهامش: فتح العَلىّ المَالِك ني الفتوّئ علئ مَذْهَب الإمَام مَالِكء لأبي عَبْد الله مُحَمّد بن 
أَحْمّد بن تُحَمّده المُلَقَّب بِعِلِيْش (أو عُلَيْشُ): المُتَوَفَ سنة ١596‏ ه-18/7م. 

شركة مكتبة ومَطْبَعَة مُضْطَمَىْ البابي الحَلَبِيّ وأولاده بوِضرء سنة /195م. 

© التَّبْصِيْر ني الدّيْن وتَمْييْر الَف الناجيّة عن الفرّق ال هالكين: أبو المُظَمَّر عِمَاد الدّيْن 
شَاهفور (شَهُفهور) بن طاهر بن مُحَمِّد الإِسْفَرَايِيْنِيٌ الشافعيّ؛ المُتَوَفَى سنة 41/١‏ ه-18١٠م.‏ 

تَعْلِيّقَ: مُحَمَّد رَاهِد بن الحَسَن بن عَلِيٌ الكَوثَّرِيٌ» المُتَوَفَْ سنة 11/1ه-1907م. 

الناشر: مكتبة الخانجي بوِصٌرء ومكتبة المُعَنَ بِبَعْدَاد القَاهِرَة سنة 14660م. 

© تَبِْيبْن الحقائق شَرْح كنز الدقائق: أبو عمّر فخر الديْن عثمّان بن عَلِيٌ بن مِحج: 
الرّيْلَعِت | لْحَنَفٌِّ» المُتَوَفِىْ سنة 47 /اه- 87 17م. 
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6 الشورئ) بلطي واللْطين 
وكنْز الدَّقَائْقَء لأبي البَرَكَات عَبْد الله بن أَحْمّد بن مَحْمُّوْد المعروف بحافظ الدَّيْن النْسَفِيّ 
الحَنَفِيٌَ» المُتَوَفِىْ سنة ١٠/اه-١11م.‏ 
ومامشه: 


حَاِية بي العبّاس يِهَابٍ الديْن أَحْمَد بن محمد بن أَحَمّد بن يوْنْس السَعْوْوِيَ المضري؛ 
المعروف الشَّلَبِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 0١‏ ه-1١5ام.‏ وهي الحَاشِيّة المُسَمَّاة: + تَجْرِيْد القَوَائْد 
الرّقَائقَ في شَرْح كَنْر الدّقَائق 


الناشر: دار المَعْرِفَ للطبّاعَة والنشر ببَيْرُؤْت. . وهي مُصَوَّرَة على الطَّْعَة الأَوْلَىْ التي طبعت 
المطبة ابر ميري بلاق وضرء سنة 11719-17:11ه 


الناشر: دار الكتاب الْعَرَبِيٌ بِبَيْرَوْت» سنة 1914 م, وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة على الطَبْعّة التي عُنِيّ 
نشرها الذي في الاجر 


جَمَاعَة الكَِاننَ الحَمَويٌ» ؛ ثم المِضْري: الَف افونا سنة تمد جام 
تَحْقِيْقَ ودراسة وتَعْلِيّق: د. فؤاد عَبّْد المُنْعِم أَحْمّد. 


الطَْعَة الثانية» رئاسة المحاكم الشَّوْعية مة والشؤون الدينيّة قَطَر مطابع مَوّسَسَة الخليج للنشر 


0 خرن لور :ليع قد طهر ين عاضو لش ةماه 
لا يي لتر ؤس سا ا 
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المَكيّ السَّعْدِيٌ الشافعِيّ الشهير بابن حجر الهَيْتَمِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 141/5ه-16717١م.‏ 


وهو شرّح منهَاج الطالبيّن. لآبي رَكَرِيًا مُحَيي الديّن يَحْيَىْ بن شَرّف بن مْرِي النوَّويٌ أو 


فهرس المصادر: مرتبة حسب الحروف الحجائية 5 


النَوَاوِيٌّ الشَافِعِيَ المُتَوَفَىْ سنة 517/5ه-171/7م. 

ومعه حاشيتان على تحْمَة المُحْتَاجٍ هما 

-١‏ حاشِيّة الشَّيْخْ عَبْد الحميد بن حُسَيْن الشَرْوَانِيَ الدَّاغِسْتَانِيَ المَكّىّ» أتمها سنة 178ه. 

؟١-‏ ححَاشِيّة الشّيْ أَحْمَد بن كَاسِم العَبَادِيٌ الأَرْمَرِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 447ه-1984م. 

الناشر: دار صادر بِبَيْرَّوْتء وهي طَبّْعَة مُصَوَّرَة على المطبوعة بِالمَطْبَعَة المَيْمَنِيَّة بضرء سنة 
6ه. 

© تدوين الدّسْتُؤْر الإِسْلامِيّ: انظر: تَظَرِيّة الإشلام ومَدْيّهُ في السّيّاسّة والقَانُؤن 
وَالدّسْتُوْ للمَؤْدُؤْدي. 

© تَذْكرّة الحُفّاظ: الحافظ سمس الدَيْن أبوعَبْد الله مُحَمّد بن أَحْمّد بن عُثْمَان بن فَايْمَاز 
التَْكُمَانِيَ الدَّمَشْقِي الذَهَبِيّ» المُتَوَفَى سنة 48 /اه-دم 17م. 

ومعه ذَيُول تَذْكِرَة الحُفَاظ للذَّهَبِيَ؛ وهي: 

-١‏ مَيْل تَذْكِرّة الحُفَاظ: تلميذ الذَّهَبِيَّ» أبو المَحَاسِن شمس الدَيْن مُحَمَّد بن عَلِيّ بن 
الحَسّن الحْسَيْنِيَ الدَمَشْقَيّ» المُتَوَفَ سنة 6ه-1301ام. 

1 - لحظ الالحاظ بِدَّيْل طَبَمَات الحُفّاظ : الحافظ أبو المَضل تَقِيٌ الدَيْن مُحَمّد بن مُحَمّد بن 
مُحَمّده بن فَهْد المَكَي المُتَوَفَىْ سنة ١/1ه-55١م.‏ 

*- ذَيْل طَبَمّات الحفّاظ: جَلّال الدّيْن عَبْد الرََحْمِن بن أبي بكر السَّيْوْطِيَ المُتَوَفَنْ سنة 
١ه-ه١15ام.‏ 

وده الدَيُول الثلاثة مطبوعة بجزء وَاحد ملحت بتَذْكِرَة الحُمّاظ للدَّهَبِيَّ» الطبْعَة الثالثة. 

صَحَّحها وعَلّقَ عليها: مُحَمَّد راد بن الشَّيْخَ حَسَن بن عَلِيّ الكَوْئَريّ في سنة 40 1ه وهو 
المُتَوَفَىْ سنة 11/١‏ م-1497م. 


دار إحياء الثَّرَاثْ العَرَبِيٌ بَيْرَوْت» وهي طَبْعَة مُصَوَّرّة على الطَبْعَة الثالثة المطبوعة بدائرة 
المَعَارف العُثْمَانِيّة بحَيْدَر آبَاد الذّكَن سنة 11/0ه. 


1 1 0 

5 الشورى يْنَالتطريّةوالتطيق 

5 .يب المَدَاركو يَ خرن المسااك مغرف ألا مذقب كايك القَاضِي أبو المَضْل 

تحقيق: ث. أخمد كر تخثزد 

منشورات: دار مكتبة ا حياة بَِيْرُوْتء ودار مكتبة الفكر بِلِيْبياء لَبْنَانَه سنة 195717م. 

© لنَرَغِيْبٍ والتَرْهِيْب من الحَدِيْث الشَرئِف: الحافظ زرَكِيْ الدّيْن عَبّْد العَظِيُم بن 
بد لوي افيه امَف سنة 01م -1108م. 

تَعَلِيَةٍ 5 ١‏ محمد 

سق الثالثة» الناشر: دار إحياء ات العَرَبِيّ بِبَيْرُوْتَ» سنة 1474م: وهي مُصَوَّرَة 
على الطَبّْعَة المِضْرِيّة الثانية التي طبعت سنة 5 98١-1150م‏ في مَطْبَعَةَ مُصْطَّمَىْ البابي الحَلَبِيّ 
وأولاده بمصر. 

م 0 1 نه اه ابن الي سم تن هر واه س0 

© التشهيّل لعلوم التنزيل (تَفسِيّر ابن جرَيْء): مُحَمّد بن أَحمّد بن جَرَّيْء الكلبِي 
العَرْنَاطِيَ المَالِكِيّ؛ المُتَوَفَْ سنة ١5/اه-٠15م.‏ 

الطَبْعَة الرابعة» دار الكتاب العَرَبِيٌ ببَيْرْوْت» سنة ١07‏ ه-19/87م. 

50 باع 67 5 5 3 6 38 مه َّ سي وساة, 5 

© التشريع الحنائي الإِسَلاميٌ مقارنا بالقانون الوضعي: عبد القادر عودة» المتوّفى سنة 
6 ه-ع 195م. 

الناشر: مكتية دار العرويَة) مَطْيَكَة المَدَنِيّ القَاهِرّة. 

الجرء الأول: القسم العام لطع لاله سن 9488م. 

الجزء الثاني: القسم الخاصء الطَبْعَة الثانية» سنة 5 195م. 

© تطهير الجئان واللّسَان عن الخطور والتَّمَوٌهِ بِتَلْبٍ سيينا مُعَاويّة بن أبي سُفْيَان: مطبوع 
بآخر: الصَّوَاعِق المُحْرقّة في الرّدْ على أهل البدّع والزَّنْدَقة. 

© التعددية الحزبية في ظل الدولة الإِسْلاميّة: عَلِيَ جَابر العَبّد الشارود. 

طبع الأ دار الام بهضره سنة 1877 ه-1011م 


٠‏ تَفْسِيْرآيات الأخكام: شرف على كد تَنقِيّحهِ وتَضْحِيّح أصوله: مُحَمّد عَلِيٌ السّاِيسء 
الْمُتَوَفَْ سنة 195١ه-‏ -19175م وعَبد اليف الشُبْكِيَ ومُحَمّد إبْرَاجِيْم مُحَمّد كرسون: 


فهرس المصادر: مرتبة حسب الحروف الحجائية و55 
صححه وعلق عليه: حسن السماحى سَوَيْدَان. 
واه .0 


34 3 
الطبعة الأولئىء» دار ابن كثير» دمشق» بيروت» ودار القادري» دمشق» بيرّوت» سئة 
06 ١ه-1145م.‏ 


© التَفْسِيْر البسيط: أبو الحسن عَلِيَ بن أَحْمّد بن مُحَمَّد الوَاحِدِيّ النَيَسَابُوْرِيٌ الشَّافِعِيٌ 
المُتَوَفَىْ سنة 55/8 هم-7”5١٠‏ م. 

تَحْقَيّق: مجموعة من الأساتذة. 

نشر جَامعَة الإمَام مُحَمِّد بن سْعْوْد الإِسْلاميّة» الرّيَاضِء سنة 570 ١ه‏ مطابع الجَامعّة. 

© تَفيِي البَعَويٌ (مَعَالِم التنزيل): مُحَيو السّنة أبو مُحَمَّد الْحْسَيّْن بن مَسْعُوْد البَعَوِيٌ 
المَرّاء الشافعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 015ه-77١1م.‏ 

9 3 

الطّبْعَة الأؤْلّىء دار ابن حَرْم لَبْنَانَ سنة 478 ١1ه-7٠٠5م.‏ 

وأَحَذْتٌ من الطُبّعَة التي حَفَقَهَا وخرّج أَحَادِيْئها مُحَمَّد عَبّْد الله الثم وآخرون. دار طيبة 
للنشرء الرّيَاضِء سنة 5٠4‏ ١ه:‏ (المُقَدَّمَة فقط). 

© تَفْسِيْر البَنْضَاوِيّ (أَنْوّار التنزيل وأسرار التَأُويْل): القَاضِي تاصر الدَّيْن أبو سَعِيْد 
عَبْد الله بن عَمّر بن مُحَمَّد البَيْضَاوِيّ الشَّيْرَازِيٌ الشَافِعِيٌ المُتَوَفَىْ سنة 5/6ه-1785م. 

الطبّعَة الثانية» المَطْبَعَة البَهيَّة المضْريَّة سنة 55 1١1ه-1975م.‏ 

© تَفْسِيْر البَئْضَاويّ (أَنْوَار التنزيل وأسرار التأويْل): القَاضِي نَاصِر الذَّيْن أبو سَعِيْد 
عَبْد الله بن عَمّر بن مُحَمَّد البَيْضَاوِيّ الشَّيْرَازِيٌ الشَافِعِيٌ المُتَوَفَىْ سنة 5/6ه-1785م. 

وعليه: 

حَاشِيّة مُحَبى الدّيْن شَيْخْ زاده: مُحَمّد بن مصلح الدّيْن مُضْطَمَىْ القوجوي الحََفِىٌ: 
المْتَوَفَُ سنة ١‏ 90ه. 

ضبطه وصححه وخرج آياته: مُحَمَّد عَبّْد القَادِر شَاهِيْن. 


كا ١‏ 1 
الطّبْعَة الأوْلَىْ دار الكتب العِلْمِيّة» بَيْرّوْتء لَبْئَان سنة 519 ١ه-1449م.‏ 


لظ , : 
33 الشوروا انطرةوالشينق 
© تَفسِيّر ابن جَرَيْء: انظر: التسهيّل لعلوم التنزيل. 
© تَفْسِيْر الرَاذِيَ المسمئ بِ«التَفْسِيْر الكَبِيْر) أو (مفاتيح العَيْب): فخْر الدَيْن الرَّازِي 


أب عَبْد الله مُحَمَّد بن عُمَر بن الحُسَيْنَ الخَطِيْب الَيْمِىَّ البَكْرِيّ القَرَشِيّ الشَّافِعِيَ المُتَوَفَىْ سنة 
105ه-١١15م.‏ 


3 9 
لطبقة الول دار لفك بتتززت» سن 1:1 ه10 110 


© تَفِسِيْر أبي السَّعُؤد (إرْشَاد العقل السَّلِيُم إلى مزايا القَرْآن الكَرِيُم): أبو السعود 
مُحَمَّد بن مُحَمِّد العِمَادِيٌ الحَنَفِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 4/5ه-151/8م. 


دار إحياء التَّرَات الْعَرَّبِيّ» بَيْدؤْتء لَبْنَانَء طَبْعَة مُصَوَّرَة. 
يت 00 سال لع اسان 4 ع آم ٠.‏ 00 2 و5 7 سه 
© تَفسِيّر السَمَرْقَنِدِيٌ (بخر العلوم): أبو الليّث نصر بن مُحَمّد السَّمَرْقَنِدِيَ الحَنَفِي 
المُتَوَفِْ سنة “الالام-4/87م. 
تحقيق: الشَّيْخَ عَلِيَ مُْحَمَّد معورض» والشَّيْخْ عادل أُحَمّد عبد الموجود. ود. زَكَرِيا 
ا 0 5 
الطبّعة الأؤلَىء دار الكتب العِلمِيَة بِبَيَرَؤْت. سنة 517 1ه-19917م. 
© تَفْسِيْر الطَبَرسيّ (مَجْمَع البََان في تفْسبْر القُزآن): أبو عَلِيَ المُضل , بن الحَسّن بن 
المَضْل الطَّبّزسيّ الطَّؤيسيّ السَّبْرَوَارِيَ المُتَوَفنْ سنة 8غ هم- -"61 ١١م‏ 
الطّْعة الأَوْلَّء دار المُرْتَضَاء برد ؤت» سنة 4717 1ه-د ٠»‏ ١م‏ 
0 0 ره ل ره - ِءَ 3 - 0 ع 1م 00 ااه 
© تفسِيّر الطبري (جَامِع البَيّان عن تأوِيْل أي القرآن): أبو جعفر مَحَمّد بن جرير 
الطْبَّريٌء المُتَوَفَىْ سنة ١٠1ه-177م.‏ 


تَحْقِيّقَ: د. عَبّد الله بن عَبّد المُحْسن التركِيّ» بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العَرَّبِية 
والإسلاميّة بدار هجر بالقاهرّة. 


الطَبْعَة الأول دار هجر بالقَاهِرَّة سنة 577١1ه-١1١٠1م.‏ 


© تَفْسِيْر ابن ن عَطِيّة (المُحَرَّر الوَجِيّر في تَفْسِيْر الكتاب العَرِيْز) : عبد الحَقٌّ بن غالب بن 


فهُرس المصادر: مرتبة حسب الحروف الحجائية 6 
عَبْد الرَّحْمْنَ المحاربي العَرْنَاطِيٌ المَالِكِيّ» ابن عَطِيَّةه المُتَوَفِىْ سنة 57 65ه-58١١م.‏ 
3 2 
الطبّْعة الأَوْلَىء دار ابن حَرْم بِبَيْرَوْت» سنة 577 ١1ه-5١١٠1م.‏ 


٠‏ تَفْسِيْر غَرِيْب القزآن: ابن قََيْبّة الدَيْتَوَرِيَ» أبو مُحَمِّد عَبْد الله بن مُسْلِمء المُتَوَفَىْ سنة 
5ه-184م. 


تَحْقِيّق: السَّيِّد أَحْمّد صَفَر (هو: سَيِّد بن أَحْمّد بن صَفْر)ء المُتَوَفْى سنة 51١‏ ١1ه-1989م.‏ 


دار إحياء الكتب العَرَبِيّة» عِيسَىْ البابي الحَلَّبِيٌ وشركاه بعِضْر» سنة 11178ه-1908م. 


© تَفْسِيْرالقَاسِمِيَ (مَحَاسِن التَأوْل): مُحَمَّد جمال الدَيْن بن مُحَمَّد القَاسِوِي المُتَوَفَى 
سنة 1787 هد 191م. 


تَصْحِيّح وتَعْلِيّق: مُحَمَّد فؤاد عَبّد البَاقِّي؛ المُتَوَفَىْ سنة 178ه-/197م. 


الطّبْعَة الأَوْلَيْء دار إحياء الكتب العَرَبيّة - عِيسَيْ البابى الحَلَبِيٌ بوضره سنة 
0 


أخعد بن أن بكري قح المصَاري الكزتجي الفط العايوي متف س2 0.10 5ك 

الطّبعة الثانية» مَطْبَعَةَ دار الكتب المِضْريّة القَاهِرّة سنة "01 1ه-0 197١م‏ وما بعدها. 

© تَفْسِيْر ابن كَثِيْر (تَفْسِيْر القزآن العَظِيُم): الحافظ عِمَاد الدّيْنَ أبو الفدَاء إسْمَاعِيْل بن 
عَمّر بن كَثِيْر القَرَشِيّ الدَّمَشْقِيَ الشَافِعِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 4 /الاه- 171/8 م. 

اعنى به: الخ شيب الأزتؤؤط ومحَمّد آنس مضطقئ الجن 

الطَّبْعَة الأَوْلَّيْ دار الدّسَالّة العالمية بم مَشْقَء سنة 157١‏ ه-١1١1م.‏ 

٠‏ تَفْسِيْر المَاوَرْدِيٌ (النْكَتَ والعيّون): أبو الحسن عَلِيَ بن مُحَمَّد بن حَبِيّبٍ المَاوَرْدِيٌ 
البَضْرِيّ البَعْدَادِيٌ الشَافِعِيٌ» المُتَوَفىْ سنة 565٠+‏ ه-08١1م.‏ 

راجعه وعلق عليه: السَّيّد بن عَبّد المقصود بن عَبّد الرَّحِيم. 


دار الكتب العلمية ببَيِرؤتء ومُوّسّسَة الكتب الثقافية ببَيروت. 


١‏ عاتم 5 6 لماه 
ع الشوريا ين اتبيه والطييق 
© تَفْسِيْر المَرَاغِيَّ: أَحْمّد مُضصْطَفَى المَرَاغِيٌ» المُتَوَفْوْ سنة ١/111ه-1907م.‏ 
الطَبْعّة الأَوْلَىْء شركة مكتبة ومَطْبَعَة مُضصْطَّمَئْ البابي الحَلَّبِيْ وأولاده بوضرء سنة 
06ه-1941م. 


© تَفْيِيْر المَتّار (تَْسِبْر الشزآن الحَكِيِم) : المَّيّد مُحَمَّد رَشِيّْد رضًاء المُتَوَفَى 
سنة 1701ه-195م. وفيه صَّهُوَة ما قاله الأستاذ الإمَام الشَّيْخْ مُحَمّد عَبْدُه الْمَتَوَفينُْ سنة 
15ه-5ه150م. 


الطّبْعَة الثانية» مَطْبَحَةَ المَئَار بمضْره سنة 5٠‏ ١ه.‏ 

© تَفْسِيْر النَّسَفِيَ (مَدَارِك التنزيل وحَقَائِق التَُويْل): أبو البَرَكَات عَبْد الله بن أَحْمّد بن 
مَحْمُوْد النَّسَفِىَ الحَنَفَِ» المُتَوَفَنْ سنة ١٠/1ه-١179م.‏ 

حققه وخرج َحَادِيئه: يَوَسُف عَلِيَ بديوي. 

راجعه وقدم له: مُحْبِي الدّيْن ديب مستو. 

الطَّبعَة الأَوْلَىْ دار الكلم الطَيّبء بَيْرّوْت» دمَشّْقء سنة 519 ١1ه-199/8م.‏ 

© التَفْسِيْر الواضح: مُحَمَّد مَحْمُوْد حِجَازِيٌ المُتَوَفَىْ سنة 191/7م. 

الطَّبْعَة الخامسة: مَطْبَعَة الاستقلال الكُبْرَئ» مضره سنة 1185١ه.‏ 

© التَفْسِيْر والمُمَسوُوْن (بحث تفصيلٍ عن نشأة التَفْسِيْر وتَطوّره. وألوانه تاهب بع 
عرض شامل لأشهر المُمَسرِيْن وتحليل كال لأهم كشب التَفْسِيْر من عضر النبِي و إلى عَضْر 
الحاضر): الشَّيْخ مُحَمِّد حُسَيْن الذَهَبِيَ المُتَوَفَىْ سنة 0 191م. 

الطّْعة الأَوَْ الناشر: دار الكّتَب الحَدِيْئٌة بالمَاهِرّة» طبع ج١‏ في مَطْبَعَة السّعَادَة بِالقَاهِرّة» و 
ج15 في ماع دار الكتاب ارين يوضر ج١‏ 17 سن 1111م؛ دجاس ا 


02 


ابن حجر العسقلين. الَو سن هد 44 ام 
تَحَقِيَ : عَبْد الوَّمَّابٍ عَيْد اللَطِيف. 


الطَبْعَة الثانية» دار المَعْرقَة بِبَيْرُوْت» سنة 0 1917م: وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة. 


فهّرس المصادر: مرتبة حسب ال حروف الحجائية 66١‏ 

© تَكُْمِلّة مُعْجَم المُوَّلَفِيْن وَقََات 90 ١-416١ه/‏ /1990-1910م: مُحَمَّد حَيْر 
رَمَضَان يوسّف. 

الطّبعَة الأوْلَى» دار ابن حَرْم ببَيْرُوْت» سنة /151ه-/194910م. 

© نَلْخِبْص الأَوِلّه لقَوَاعِد التَوْحِيْد: أبو إسْحَاق إبْرَاِيُم بن إسْمَاعِيْل الصَّمّار البُخَارِيَ 
المَاتُرِيْدِيٌ» المُتَوَفَْ سنة 5 817ه-1174م. 

7 تحقيق: إنجيليكا برودرسن. 

الطّبْعَة الأَوْلَنْ المعهد الألماني للأبحاث الشَّرْقِية في بَيْدّوْت» سنة 497 ١م-‏ ١١آمم.‏ 

© نَلَخِيْص الحَبِيْر في تَخْرِيْج أَحَادِئْثْ الرّافِعِيَ الكَبِيْر: شهّاب الدَّيْن أبو المَضْل 
أَحْمّد بن عَلِيٌ بن مُحَمَّد الكِنَانِيَ» المشهور بابن حجر العَسْقَلَانِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 0657/ه-5549١م.‏ 

والمُرّاد بالرَافِعِيَ الكَبِيّر هو كتاب: (فتح) العَرِيْر على كتاب الوّجِيّز لأبي القاسم 
د لونم بن 0 بن عبد ارم لوي لزونيي لازو التو سة 17م 0 

ند : عَبْد الله اشم ال الِيَمَانِيٌ لكيه 

شركة الطْبّاعَة الفنية بالقَاهِرّة» سنة 1975م. 

© نَلْخِيْص المُسْتَدْرَك: الذَّهَم هَبِيٌ. انظر: المُسْتَدْرَك على الصَّحِيحَيّن. 


ل .اهيدي اردع الحدة السلةواافقة والخووالتة: ٠‏ القَاضِي أبو بكر 


مطيعة لجنة اتأليف 000 


© تنظيم الشُوْرَئ ني العَضْر الحاضر على أسَاس إِسْلَامِيٌ: الشَيْخْ عِرّ الدّيْن الحَطِيْبِ 
الَتَّمِيْمِىٌ» الْمُتَوَفى سنة 545794 1ه-8١١1م.‏ انظر: الشوْرَئ في الإشلام ج": المَجَمّع المَلَكِىٌ 
لبحوث الحَضَارَة الإسلاميّة» مُوَّسّسَة آل البيت. عَمَّانء الأزدُن. 


اسل 1 1 
لد اوري يْدَالنطرسةوالتطييق 
مه وق 0-7 2 ع سرس أ 58 0 سا هس !و ل 2 
© تَهذِيْب الأسماء واللغات: أبو رَكَرِيًا مُحِْي الديّن يَحْيَْ بن شَرّف بن مُرِي النْوّوِيٌّ أو 
الَتّوَاوى الشافعي» الْجْتَوَ في سنة 51375ه-/171/1م. 
وي السافعي فى 3 
الناشر: دار الكتب العِلْوِيّةببَيْرُوْت» وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة على الطَبْعة المُديْرية بّة المصريّة 
© نَهَْذِيْبٍ التَّهُذِيْب: شِهَابٍ الدَيْن أبو القَضْل أَحْمَّد بن عَلِيَ بن مُحَمّد الكِانِي؛ 
المشهور بابن حجر العَسْقَلَانُِ: الْمُتَوَفَْ سنة 7 86ه-154١مم.‏ 
سروواه 5 21007 0 دم 0 3 
الناشر: دار صادرء بَيرَّوْتء سنة 474١م‏ وهي مُصَوَرَة على الطبّْعة الأول المطبوعة بِمَطْبَعَة 
دائرة المَعَارف النُظَامِيّة بحَيدَر آبَاد الدَّكَن سنة 764 ١ه.‏ 
© نَهَذِيْبٍ الكَمّال ني أسماء الرّجَال: الحافظ جمال الدَّيْن أبو الحَجَّاجٍ يُؤْسُف بن الزَّكِيّ 
عَبْد الرَّحْمْن بن يؤْسُف الِزِّيّء المُتَوَفَ سنة 57/اه-1741م. 
تَحْقِيْق وتَغْليّق: أ. د. بَشَار عَوَّاد مَعْرُوف. 


3 9 
الطبْعَة :لالت وس ار الْرسَالَة تج - سنة ٠194م‏ ع سنة 19/7م. 


رامو مولداً البخَارِيَ امنشا المت موطناً. اونا نحو سنة هدام 7 

وهو شَرْح التَّحْريْر في أصُول الففه الجَامِع بين اصْطِلَاحِيّ الحََفِيّة والشَّاذ فِعِيّة: كَمَال الذَيْن 
مُحَمَّد بن همّام الدّيْن عَبْد الوَاحجد بن حميد الدّيّْن عَبْد الحميد السّيْوَاسِيَ السّكَندَرِيٌ القَاهِرِيٌ 
الحَنَفِيٌ المعروف بالكَمّال بن الهُمَام» المُتَوَفِْ سنة ١851/ه-15517م.‏ 

دار الكتب العِلْوِيّة بِبَيْرَوْتء وهي م مُصَوَّرَة علئ الطَّبْعَة المِضريّة. 

© تَيْسِيْر التَفْسِيْر للقرآن الكَرِيُم: مُحَمَّد بن يُؤْسّف أَطَنَِّشْ الإِبَاضِيٌ: الْمُتَوَفَ سنة 

تَحقِيّق: إِبْرَاهِيُم بن مُحَمّد طلاي. 

المَطْبَعَة العَرَبِيّة يك تاي الجزائراسنة 1 115هد "م 


التَميِوِيَ 58 القَصِيمِتَ؛ المعو سنة 1800م 


فِهرس المصادر: مرتبة حسب الحروف الهجائية لدف 

تَحْقِيْق: عَبْد الرّحْمْن بن مُعَلَّا اللْوَنْحِق 

الطّيْعَة الأَوَّْيمْء دار الغد الجديد بالقَاهرَة سنة 57٠‏ ١1ه-9١٠1م.‏ 

© بَيْسِيْر الوْضْؤْل إلى امع الأصُوْل من حَدِيْث الرّسْوْل: عبد الرَحْمْن بن عَلِيَ؛ 
العروف بابن ايع اَي الي اشَافِِي» توف سنة 15م -/ا168م. 

وهو مُخِتنّصر كتاب: جامِع الأصُوْل من حَدِيْث الرَّسُول يله لمَجد الدَيْن أبي السعادات 
المُبَارَك , بن أبي الكَرّم مُحَمّد بن مُحَمِّد بن عَبْد الكَرِيْم الشَّيْبَانِيٌ الجَرّريٌ» المعروف بابن الأَئِيْر 
لون سن 005ه ١111م‏ 

الناشر: مُق سَّسَة الحَلَبِيٌ وشركاه بِِضْرء دار الاتحاد العَرَبِيّ للطَبّاعَة سنة 195/4١-١1910م.‏ 

© جاع بان العِلّم وفَضْلهء وما يَنْبَغي في رِوَايَتِهِ وحمْله: الحافظ أبو عَمَر يُؤْسُف بن 
عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبّْد البَرّبن عَاصِم التّمَرِيٌ القَرْطْبِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 5578ه-17/1١1م.‏ 

تَحْقَيْق: عَبْد الرَّخمن مُحَمّد عثمّان. 

الطَّبْعَة الثانية» الناشر: المكتبة السَّلَفِيّة بِالمَدِبْئَة المُنَوّرَ مَطْبَعَة العَاصِمَة بالقَاهرّة سنة 
م 

© الجَايع الصَّغِيْر في أَحَاوِيْت البَشِيْر التَّذِيْر: جَلّال الدّيْن عَبْد الرَّحْمْن بن أبي بَكْر 
السَّيْوْطِيٌ» المُتَوَفِىْ سنة ١91ه-6١16م.‏ 

وبهامشه: 

كنوز الحَقَائق في حَدِيْث حَبْر الكَلَائِق للإِمَام مُحَمَّد عَبْد الرَّؤّوْف بن تاج العَارِفِيْن بن عَلِيٌ 
الحُنَاوِيٌ القَاهِرِيٌ الشَافِعِيَ» المُتَوَفلْ سنة 89١1ه-1577م.‏ 

الطّبْعَة الرابعة» مَطْبَعَة مُصْطَفَىْ البابي الْحَلَبِيَ وأولاده بضّرء سنة 5 198م. 

© جدول السنين الهِجْريّة بلياليها وشهورها بم يُوَافِقها من السنين الميْلادِيّة بأيامها 
وشهورها: ف. وَيُسْتَنفْلُد. 

ترجمة: د. عَبّْد المّنْعِم مَاجد وعَبّْد المُحْسِن رَمَضَانَ 

الطّبعَة الأَوْلَن مكتبة الأنجلو الحِضْرِيّة: سنة ٠198م.‏ 


كسس أ ل 6 لع 

لة الشوري) يْنَالنطريْةوالتطيئق 

© الجزح والتَعْدِئل: أبو مُحَمِّد عَبْد الرَّحْمْن بن أبي حاتم مُحَمَّد بن إِذْريْس بن المُنْذِر 
التَمِيْمِيّ الرَّاذِيَ» المُتَوَفِىْ سنة /71اه-978م. 

3 عرهو ا ه له سرامو سه للم ١‏ ىر 0 و 

الناشر: دار الأمّم بِبَيَرؤت» وهي طبعَة مَصَورَة على الطبعة الأؤلى التي طبعت سنة 907١م‏ 
بمَطْبَحَة دئرة اماف لعَثْمَانِيّة بحَيُدَر آبَاد الدَكن. 

© جمْع الجَوَامِع: تاج الدّيْن أبو ضر عَبْد الوَمّابِ بن عَلِيَ بن عَبْد الكافي بن عَلِيَ 
السَبْكِيٌ: 7 فى سنة ١/ا/اه- 1117٠‏ م. 

وشرحه: 

شرح جَلال الدّيْن مُحَمَّد بن أَحمّد المَحَلَىّ» المُتَوَفِْ سنة 575/ه-569١م.‏ 

وعليه: 

حَاشِيّة عَبْد الرَّحْمْن بن جاد الله البَنَانِيٌ المَعْرِبِيَ» المُتَوَفَىْ سنة /19١ه-‏ 17/84 م. 

الطبْعَة الثانية: مَطْبَّعَة مُضْطَّمَىْ البابي الحَلَّبِيَ بِضرء سنة 191717 م. 


َ 


© جَوَاهِر الأخبار والآتار المُسْتَخْرَّجَة من لجّة البخر الرَّخَار: مُحَمَّد بن يَحْيَىْ بَهْرَان 
الصَّعْدِيٌّ) المُتَوَفَىْ سنة /961ه-٠166م.‏ 

مطبوع بهامش: البَحْر الرَّخََار الجَامِع لمَذَاهِب عُلَمَاء الأمصارء للإمَام المَهْدِيّ لدين الله 
أَحْمّد بن يَحْيَىْ بن المُرْتَضَىئْ الحَسَنِيٌ اليَمَانِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ٠‏ 5ه-/5710١م.‏ 

انظر: بحر لؤخار في يف ازا 

والششقصي المع ليل بن شق يد المَالِكِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 5/الاه- 1700/5 م. 

دار إحياء الكتب الْعَرَبِيّة عِيسَئ البابي الحَلَبِيَ وش ركاه بيضر. 

© الجَواهِر الحِسّان ف تَفْسِيْر القزآن: سَيّدِي عَبْد الرََحْمِن بن مُحَمَّد بن لوف التَّعَالِبِيَ 
الَجَرَائِرِيٌ المَغْرِبِيٌ المَالِكٌِ المُتَوَفَىْ سنة 1/0 ه-١1517م.‏ 

انتهئ من تأليفه سنة **87/ه. قال: (استوعبتٌ فيه مهمات تَفْسِيّْر ابن عَطِيَّة» وأسقطث كثيراً من 


فمُرس المصادر: مرتبة حسب ال حروف الحجائية ظؤ 
التكرار فيه» وزدث فيه). 
تَحْقِيّق: الشّيْخ عَلِيَ مُحَمّد معوض.ء والشَّيْخْ عادل أَحْمّد عَبْد الموجود. وشارك في تَحْقِيْقَه: 
الى | 2 بن مرهواه 000 3 
الطبعة الاولى» دار إحياء التوّاث العَرَّبىٌ» بيروث» وَمَوسْسَة التاريخ العَرَبِىٌ» بَيرَوت» سئة 
© الجَوّاهِر المُضِيّة في طَبَقَات الحَنَفِيّة: 37 مُحَيي الدّيّن أبو مُحَمِّد عَبْد القَادِر بن مُحَمَّد بن 
مُحَمَّد بن نَصّر الله بن سالم ب بن أبي الوفاء القَرَشِىٌّ ّ الحتفِيٌ» امَف سنة 0 م- -11105م. 
تَحْقَيْق: د. عَبْد القَنَّاح مُحَمِّد الحُلْوء المُتَوَفَىْ سنة 5١151ه-1445م.‏ 
مَطْبَعَة عِيسَىْ البَابي الحَلَبِيَ وش ركاه القَاهِرَّة طبع ج 7-١‏ سنة 191/8 م, وج ”7 سنة 191/4م. 


© حَاشِيّة البَاججَوْرِي بِرْمَان الدين إبْرَامِيُم بن مُحَمّد بن أَحْمّد الجِيْرَاوِيَ الشَافِعِيّ 
2 ردن 
ْ 


لبَاجوْرِيٌ أو لبَيجُوْرِي شَيْخ الأزهر المُتَوَقَىْ سنة 17175ه-1150م أنمها سنة /110ه علو : 

شرح العَلّامَة شمس الدّيْن أي عَبْد الله مُحَمّد بن قاسم بن مُحَمَّد العَرِّيّ الشّافِعِيَ المُتَوَفَىْ 
سنة 914ه-5١10م.‏ 

المسمئ باسمين هما: فتح القريب المُجِيّب في شرح الفاظ التقرئب». او: القول المُختار في 
شرح غَايَة الاختِصّار. 

5 0 1 الى يم 84 دذ-5 006 سن م واه َ. 

وشرح الغزي: هو على متن أبي شجاع شِهَابٍ الدنيا وَالِدين أحمّد بن الحسّين بن أحمّد 
الأَصَفَهَانِيٌ» المُتَوَفِىْ سنة 0597ه-9410١1م,‏ (وني حَاشِيّة البَاجَوْرِيٌ على ابن قاسم ج١‏ ص١٠‏ 
وكَشْف الظَنْونَ ص ١184‏ توفي سنة 484ه). المسمئ باسمين هما: التقرئِبء أو: غَايَة الاختِصّار. 
وانظر: بجَيْرِمِيَ على الخطِيب. 

مَطْبَّعَة مُضْطَّفَىْ البابي الحَلَبِيَ وأولاده بمضرء سنة '757١ه.‏ 

.م17/84-ه1١19/ حَاشِيّة البنَانِيٌ عبد عَبْد الرّحْمْن بن جَاد الله المَغْربِيَ المُتَوَفَىْ سنة‎ ٠0 


على شَرْح جلال الديْد محمد ب : حْمّد بن مُحَمَّد المَحَلَىُ الشَافِعِيٌ الْمُتَوَفَ سنة 
5 ه-1159م. 


1 1 0 

6 التها رةه 
عَلِيَ السَبْكِيٌ: ار 0 

َف * فير شَيْحَ الإشلام عَبْد الرّحْمِن لن الشَّرْبيِيِيَ بن مُحَمّد بن أَحْمَد الشَّافِعِيّ شَيْخْ الأزمر 
المْتَوَفَ سسنة 175 هدل: 1م 

الطَبْعَة الثانية» مَطْبَعَة مُضْطَفَىْ البابي الْحَلَبِيٌ وأولاده بضرء سنة 19107م. 

© حاشيّة ة الدّسُوْقِيّ (محَمّد بن أَحْمّد بن عَرَقّة) المُمَوفَىْ سنة ٠‏ 158ه-0 11م على 
الشرّح الكبيْر للدَْدِير: انظر: الشّرْح الكَبيْر 

0 حَاشِيَة سَليّمَان الجَمّلء المتوّفئ سنة 4 ١17ه-1740١م‏ على شُرّح المَنهج: انظر: 

© حَاشِيّة الشَّبْرَامَنُسِيَ أبي الضَّيّاء نُؤْر الدّيْن عَلِىَ بن عَلَِ المُْتَوَفّىْ سنة 
10١1ه-17075م,‏ على نِهَايّة المُحْتَاجٍ للرَّمْلِيٌّ: انظر: نِهَايَة المحتَاج. 

© حَاشِيّة الشَّرَْاوِيَ الشَّيْحَ عَبْد الله بن حِجَازِيّ بن إبْرَاهِيْم الشَافِعِيَ الأَرْمَرِيّ المُتَوَنَى 
سنة /11711ه-1817م. 

علئ: تُحْمّة الطَلّاب بِشَرْح تَحْرِبْر تَْقِيْح اللّبّاب. 


6 يي 2 هه وى 6 ماكي ابا لسر هس( هبس ته 
وشرّح التحفة ومختصر التحريْرء كلاهما لشيخ الإسّلام أبي يَحَيَى زَكريا بن مَحَمّد بن 
حْمّد الشَافِعِيٌ الأنصَارِيٌ» المُتَوَفِىْ سنة 955ه-١157١م.‏ 


أ 


ومعة: 

تَقرِيْر على حَاشِيّة يّة الرْفَاوِيَ للسَّيّد مُصْطْمَىْ بن حَنَفِيٌ بن حَسَن الذَهَّبِيَ المِصْرِيّء 
المتَوَفَيْ سنة 1ه-18573م. 

مَطْبَعَة دار إحياء الكتب العَرّبِيّة» عِيِسَىْ البابي الْحَلَبِيٌ بمضر. 


© حَاشِيّة الشَرْوَانِيَ على تُحَْفَة المُحْتاج: انظر: تُحْمَّة المُحْتَاج. 


© حَاشِيّة شيخ زاده على البَيْضَاوِيٌ: انظر: تَفسِيّر البَيَْضَاوِيٌ. 


فهرس المصادر: مرتبة حسب الحروف الحجائية ا 


© حَاشِيّة العطار أي السَعَادَات حَسَن بن مُحَمّد الشَافِعِيٌ الْأَزْهَريٌّ المَغْربىٌ المُتَوَفَى 
سئة 16ه-1854م. 


علئ شَّرْح جَلال الدّيْن مُحَمَّد بن أَحْمّد بن مُحَمّد المَحَلّىَّ الشَّافِعِيَ» المُتَوَفَنْ سنة 
109-4١ام.‏ 

على ممَتن جَمُْع الجَوَامِع» للإمَام تاج الدَّيْن أبي ضر عبد الوَمّاب بن عَلِيٌ بن عَبْد الكاني بن 
عَلِىٌ السّبْكِيّ» المُتَوَفَىْ سنة ١لا/اه-٠/17017م.‏ 

وبهامش الحاشية: 

تَعرِيْر شَبْخْ الإشلام عَبْد الرحمن الشَرْبينِيَ بن مُحَمّد بن أَحْمّد الشَّافِعِيَ شَيْخْ الأَزْمَن 
المُتَوَفَْ سنة 175ه-1908م. 

وتَفْرِيْرَات الشَّيْخْ مُحَمَّد عَلِيَ بن خُسَيْن المَكّيّ المَالِكِيّ» المُتَوَفَْ سنة /151ه-1948م. 

الطّعة الأوْلَّنْء دار الكتب العِلْميّة بيَردوْت» سنة 1ه-9519١ام‏ وهي طَبْعَة مُصَوّرَة. 

© حُجّةالله البَالَِة: أَحْمّد شاه ولي الله بن عَبْد الرَّحِيْمِ الدَّمْلَوِيٌّه المُتَوَفّْ سنة 
175ه-1157م. 

تَحْقِيْق: سيد سابقء المُتَوَفَىْ سنة 57٠‏ ١1ه-١٠٠1م.‏ 

مَطْبَعَةَ الاستقلال الْكَبْرَّى» مضر. 

© الحَرّكّات الهَدَامَة في الإسّلام الرَّاوَنْيِيّة البَابِكِيّة: أ. د. مَحْطَان عَبْد الرَّحْمِن 


2 


الدو 


0 


يا 


الطَّبعَة الأوْلَىْء وزارة الثقافة والإغْلام العِرَاقِيّق مطابع دار الشؤون الثقافية العامة ببَعْدَاد 
سنة 1559 ه-1985م. 

© خُسْن المُحَاضَرَّة في تَارِبْخْ مِضْر والقَاهِرّة: جلا الدّيْن عَبْد الرّحْمْن بن أبي بكر 
السَّيُوْطِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ١911ه-00١15م.‏ 

تَحْقِيّق: مُحَمَّد أبو الفَضْل إِبْرَاهِيْم المُتَوَفَىْ سنة 50١‏ ١ه-19481م.‏ 


الطَبْعة الأول دار إحياء الكتب العَرَبيّة عِيِسَئْ البابي الحَلَبِيّ بِالقَاهرَة: سنة 19717م. 


0 لوا لشي ولشطييق 
© الحَضَارَة الإِسْلَاميّة في القرن الرابع الهخري: آدم متزء الحُتَوَفَىْ سنة 180 ه-1910م. 
ترجمة: محمد عَبْد الهَادِي أبي ريدة: الحُتَوَفَْ سنة ١1941م.‏ 
مَعلْبَّعَة لجنة التأليف بالقَاهِرَة سنة ٠‏ 195م. 
© حقوق الأفرادفي دار الإسلام: أ. د. عَبّْد الكَرِيِم رَيْدَانَه المُتَوََىْ سنة 578 ١ه-ع ١‏ ١1م.‏ 
بحث مطبوع ضمن كتابه: (مجموعة بحوث فِمَهيّة). 

ل 0 


© حقيقة الإشلام وأَضُوْل الحكم: الشَّيْخ مُحَمَّد بخيت المُطِيْعِيٌ ؛ المُتَوَفَى 
4ه-1970م. 

© حِلَيّة الأوْلِيَاء وطَبَّقَات الأصفيّاء: الحافظ أبو نُعَيْم أَحْمّد بن عَبْد الله بن أَحْمّد 
الأَصْبَهَانِيَه المُتَوَفَنْ سنة #٠‏ ه-م"١٠م.‏ 

الناشر: دار الكتاب العَرَبِيّ بِبَيْرَوْتء سنة 1951م وهي طبْعَة مُصَوَّرَة على طَبّعَة الخانجي 
الَولَىْ التي طبعت بِمَطْبَعَة السّعَادَة ضر سنة 1701ه. 


0 8 ل ع وه 5 سا هيداه 2 0 ااه 000 35 سا 2# 
© الخَرّاج: القَاضِي أبو يُؤْسُف يَعْقَوْبٍ بن إِبْرَاهِيُم بن حَبِيْبٍ الأَنْصَارِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 
1ه -18لام. 


اقترح عليه إنشاءة وتصنيقه الخليقة هَارَون الرَشيّد (ابن مُحَمّد المَهُدِيٌ بن أي جَعْفَر 
المَنْصور العَبَّاسِيْ)؛ المُتَوَفَ سنة 197١ه‏ -94٠8م.‏ 

الطّيْعَة الثانية» الناشر: المَطْبَعَة السَّلَفيّة ومكتبتها بالقَاهرّة: سنة 7؟10ه. 

© خصائص الشْوْرَئ ومقوماتها: أ. د. مُحَمَّد سَعِيْد رَمَضَان البَوْطِيٌ» المُتَوَفىْ سنة 
1*4ه-15١1م.‏ انظر: الشُوْرَئ في الإشلام ج1: المََجْمّع المَلَكِيّ لبحوث الحَضَارَة 
الإشلاميّة» مُوَّسِّسَة آل البيت» عَمَّانء الأزدن. 

© خخلاصَة الأثر في أَغيَان القَرْن الحادي عَشَر: مُحَمّد أمين بن فَضْل الله بن مُحِبٌ الله بن 
مُحَمَّد المُحِبّى الدَّمَشْقِيَ الحَنَفِىٌ» المُتَوَفَىْ سنة ١1١1١1١1ه-15994م.‏ 


فِهْرِس المصادر: مرتبة حسب الحروف الحجائية ظ؛ 


الناشر: دار صادرء وهي مُصَوّرَة على المطبوعة بِالمَطْبَعَة الوَهْبِيّة يوضر التي تم طبعها 
سنة 57/85 اه. 

© خُلاصّة تَذْهِيْب تَهُْذِيْب الكَمّال في أساء الرّجَال: الحافظ صَفٌْ الدّيْن أَحْمّد بن 
عَبّد الله بن أبي الحَيّر بن عَبّد العَلِيّم الْخَزْرَجِيٌ الأَنْصَارِيٌّ السَّاعِدِيَ ولد سنة ٠0٠9ه-490١م‏ 
الم ان رم 


كتب مُقَدَمِتَهَا : الشّيْحَ عَبْد المَنَّاح أبوغُدَّة المُتَوَفَىْ سنة 15117ه -/1991م. 

الطبة الثاية: لناشر: مكتب المطبرحات الإشدوية كلب سنة 1991م وهى مُصَورة عل 
الطَبْعَة الأَوْنَىئ التي طبعت بالمَطْبَعَة الكُبْرَى المِيريّة ببُؤلاق مر سنة ١170ه.‏ 

© الخِلاف: أبوجَعْمَر مُحَمَّدبن الحَسَّن بن عَلِيٌ الطّؤْسيّ المُتَوَفَنْ سنة ٠57ه-517١1م.‏ 

شركة دار المّعَارِف الإِسْلَامِيَّة بطِهْرَان. وذكر في الجزء الثاني: مَطْبَعَة الحكمة» قم. 

© دراسات في الفِرّق والعَقَائْد الإشلاميّة : أ.د. عِزَْان عَبّْد الحميد فاح المُتَوَفَىْ سنة 
04١ه-١٠1م.‏ 

الطَبْعَة الثانية» مُوَّسِّسَة مة الدّصَالَّة بي ؤْت» ودار البَشْيْر بِعَمَّان الأَردُن سنة 411 ١1ه-‏ -19910م. 

٠‏ الدَّرَايّة في تَخْرِيْج أَحَاوِيْث الهِدَايّة: شِهَاب الدَيْن أبو المَضْل أَحْمّد بن عَلِيَ بن مُحَمَّد 
الكِنَانِيٌ» المشهور بابن حَجَّر العَسْقَلَانِيٌ» المُتَوَفىْ سنة 897/ه-494 ١5‏ م. 

ته تَصجيّح: عبد الله هَاشِم اليَمَانِيُ المَذَنِيٌ. 

مَطْبَعَة الفجالة الجديدة: القاهرّة» سنة 5/١١ه.‏ 

© ذُرّة الحجّال في أساء الرّجَال (وهو ذَيْل وَفَيّات الأغيّان): أبو العَبّاس أَحمّد بن 
مُحَمّد بن مُحَمِّد المِكَنَاسِيٌ» الشهير بابن القَاضِيء المُتَوَفِْ سنة 568 ١٠١ه-5١151م.‏ 

تَحْقِيْق: مُحَمِّد الأَحْمَدِيٌ أبو النؤر. 

الطبْعة الأوْنَىْء نشر: دار التَرّاث بالقَاهرّة والمكتبة العَتِيْقّة بتُوْنْسء دار النّضْر للطّبَاعَة 
بالقَاهِرّة سنة 1917١‏ م. 


لظ 1 : 
٠‏ لورفا بن لطي والتطييق 
© الدرّر الكَامِتة في يان المئّة الثامنة: شهّاب الدَّيّنَ أبو المَصْل أَحَمّد بن عَلِيْ بن 
مُحَمِّد الكِنَانِيٌ» المشهور بابن حَجّر العَسْقَلَانِيٌ» المُتَوَفىْ سنة 8017ه-559١م.‏ 
الطبْعَة الثانية» مَطْبَّعَة دائرة المَعَارِف العْثْمَانِيّة بحَيْدَر آبَاد الدّكّن ج١‏ سنة 1917م - ج5 
سنة 191/7 م. 
© الذْرّالمُختار: الحَصَكَفِي. انظر: رَدْ المُختار. 


© الدّرَالمَضُوْن في عُلّوْم الكتاب المَكْتُؤن : أَحْمّد بن يُؤْسُّفء المعروف بالسمين الحَلَبِيَ؛ 
الْمُتَوَفَ ل سنة 85 لاه- 5 110 م. 


تَحْقِيّْق: د. أَحْمّد تُحَمّد الخراط. 

الطَبْعَة الأوْلَىْء دار القلم بِدِمَشّْق ق» سنة 505 1ه-19/81م. 

٠‏ الدّرَ المُنْتَقَى في شَرْح المُلْتَقَى: مُحَمّد بن عَلِيَ بن مُحَمّد المُلَقَب بعَلاء الدّئْن 
الحَضْكَفِيَ الدَّمَمْقِيَ المُتَوَفَىْ سنة ١1‏ ٠ه-1510م.‏ 

وهو مح مُلْتَقَى الأَبْحْر لإبِرَاهِيْم بن مُحَمَّد الحَلَبِيٌ» المُتَوَفّنْ سنة 905ه-1559م. 

وهو مطبوع بهامش: 


مجْمع الأنهُر في شَرْح مُلمقَى الأَبْحر. لِعَبْد الرّحْمِن بن شَيْخْ مُحَمَّد بن سُلَيْمَان داماد» 
المدعو بِشَّيْخ رَادَه المُتَوَفَىْ سنة /7 ٠ه-ا6اام.‏ 


المَطْبَعَة الْعُْمَانَِة سنة /71 ١ه.‏ 

© الدّرٌ المَنْشُؤر في التمْسِيْر بالمَأنُوْر: جلال الدّيْن عَبْد الرَّحْمِن بن أبي بكر السَّيوْطِيٌ 
الشَّافِعِيَ المُتَوَفَى سنة ١‏ ١91ه-0١16م.‏ 

تَحْقِيّْق: د. عَبْد الله بن عَبْد المُحْسِن التَرْكِيّ» بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات 
العَرَبِيّة والإِسْلامية 

الطَبْعّة الأولَىْ» مركز هجر للبحوث بالقَاهِرَّة سنة 5 147ه-8١٠1م.‏ 

© الدعوة إلئ الإشلام: سير توماس آرنولدء المُتَوَفَىْ سنة 1544 ه- ».197 م. 

الطَّبْعَة الثالثة؛ مكتبة النهضة المِضْريَّة: سنة ١/191م.‏ 


فهرس المصادر: مرتبة حسب ال حروف الحجائية 51١‏ 


© دمَاع عن أب هُرَيْرَة: عَبْد المُنْعِم صالح العَلي العِرَيٌّ. 
كي 0 : 

الطَبْعَة الأَوْلَىْء دار الشروق بِبَيْرّؤْتء مكتبة النهضة بِبَعْدَاد سنة 191/7 م. 

© الدَّيْبَاجٍ المُذْمَب في مَعْرقّة أغيّان المَذْمَب: ابن فَرْحُوْن المَالِكِيٌ» بُرْمَان الدَيْن 
إبرَاهِيُم بن عَلِيَ بن مُحَمَّد بن فَرْحون اليَعْمْرِيّ المَدَنِيٌ» المُتَوَفَ سنة 949/اه-/1791م. 

تحقيق: : مُحَمّد الأَحْمَدِي أبو النؤر. 

مكتبة دار الثّرَات بالقَاهِرّة: طبع الجزء الأول بِمَطْبَعَة دار التَضْر بِالقَاهرَة والجزء الثاني بدار 
تراث العَرَبيٌ للطباعَة. 

© ذيل تَذْكِرّة الحُفَاظ: تلميذ الذَّهَبِىَ» أبو المَحَاسِن شمس الدَّيْن مُحَمّد بن عَلِىّ بن 
الحسّن الحُسَيْنِيٌ الدّمَشْقِيَ المُتَوََىْ سنة 50/اه-154م. انظر: تَذْكِرّة الحُفَّاظ - الذيول. 

© ذيل طَبَقَات الحُفَاظ: جلال الدَّيْن عَبْد امن بن أبى بَكْر السَّيْوْطِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 
١ه-5١15م.‏ انظر: تَذْكِرَة الحُقَاظ - الذيول. 

© الذَّيْل على طَبَقَات الحَتَابِلّة: رَيْن الدّيْن أبو المَرّج عَبْد الرَّحْمْن بن أَحْمّد الشهير 
بابن رَجَب الحَنْبَلِيٌ: الْجْتَوَفَ اسنة 98/ام- -11595م. 


0 


تصحيح : : مُحَمّد حَامد ابن الشّيْخْ سَيد أَحْمّد الفقي المُتَوَنَى سنة 1737/78 ه-4ة 195 م. 
مَطْبَعَة السّنَّةَ المُحَمَِيّة بوضرء سنة 1607م. 


ع8 05 5 5 5 كنا + عِ م 0 قور مره 5 نك س١‏ 
© رأي الإسلام في إشراك المرأة في مؤسسات الشورّى: د. حمد عبيد الكْبَيسِيٌ» المتوفى 
سنة 556١1ه-ه١٠١5م.‏ انظر : الشؤرَئ فى الاشلام ح”: المَجْمّعء المَلّ” لحوث الحَضَارَة 
1 3 نظر: الشورى في اد م» ج": المجِمّع المَلكِيَ لبحو ر 
الإسلاميّة مُوّسّسَة آل البيت» عَمَّان» الأزذن. 
ل واه تب 1 3 وس 71 0 مر 
حَاشِيّة رَدَ المُختار للسَّيّد مُحَمَّد أميّن عَابِدِيْن ابن السَّيِّد عمّر عَابِدِيْن بن عَبّْد العَرِيْز 
الدٌمَسْفِيٌ الحتفيئ» الْجُتَوَفَيْ سنة 75ه-187م. 
ةك 5 م هل )اس هل 30 9 2 سر © صم ره 
والدر المختار» لمَحَمّد بن علي بن مُحَمّد المَلقب عل"م الدين الحصكفي الدمشقي» 
المُتَوَفِىْ سنة ٠١8/4‏ ه-/171/1م. 


رس ار 00 سك 
د لْشوَرَي) بنَالتطرسّة التق 
8 ى 0006 من 0 سس مر 7 0 وي س 00 مز 
وتنوير الأبصّارء لمَحَمّد بن عبد الله بن أحمّد الخطيب التمَرتاشئ الحَنفئْ الغزى. 
وسداة ١‏ 507 
المتوفى سنة 5 ٠١‏ ١٠١ه-055١م.‏ 


بُؤْلِاق» القاهرَة سنة 51969١١اه.‏ 


9 سملل لد 0 ل سياه عن 0 1 عر ص 2 2 
© رُوْح المَعَانِي في تَمْسِيّر القرآن العَظِيْم والسّبّْع المَتَانِي: أبو الثنّاء شِهَاب الدَّيْن السَّيِّد 
مَحْمُوْد بن عَبّْد الله الآلْوْسِيّ البَغْدَادِيٌ المُتَوَفَىْ سنة ١171ه-4‏ 180م. 
تَحْقَيّق: مجموعة من الأساتذة. 
َه 9 
الطبعة الأولىء مُوّسّسَة الرّسَالة بَيروت» سنة 547١‏ ١1ه-١١١1م.‏ 
هه 6 م 0 ا ام اه كار اي 0 1 0 0 ه ١‏ 
© الروض الآنف في تفسير السيرّة النبوية لاسن هشام: ابو القايسم عبد الرحمن بن 
عَبْد الله بن أَحْمّد الحَنْعَمِيَ السَهَيْلِيٌ المُتَوَفِىْ سنة ١65/1ه-86١1م.‏ 
والسّيْرّة التَبَويّة» لأبي مُحَمِّد عَبْد الملك بن هسام بن أَيُوْب الحِمْيّرِيٌّ المَعَافِرِيَ البَضْرِيّ» 
المُتَوَفَى سنة ١1‏ 17ه-85/86م. 
وابن هسام جمع السيْرَة النبَّويّة وهذبها ولخصها من المَغْازِي والسَّيّر لابن إسحَاق (أبي بكر 
مُحَمِّد بن إسْحَاق بن يسار المُتَوَفِىْ سنة ١5١1ه-1/8م)»‏ فاشتهرت بسِيْرّة ابن هشّام. 
تقديم وتَعْلِيّقَ: طه عَبْد الرّؤوْف سَعْد. 
مطبوعات مكتبة ومَطْبَعَة الحاج عَبّْد السَّلَام بن مُحَمَّد بن شقرون. طبع ج١‏ في شركة الطْبّاعة 
الفنية المُتَّحِدَة بِالقَاهِرّة سنة ١141م‏ وطبع ج 4-7 في مُوّسّسَة نبع الفكر العرّبِيّ للطَبّاعَة بالقَاهِرَة 
سنة 191/7-/191م. 
© روض الطالِب: لشَّرّف الذَّيْن إِسْمَاعِيْل بن المُقرئ اليّمَنِيٌ. انظر: أَسْئَىْ المَطَالِبٍ. 
5 5 ه هم كن م 2006 م #اساء 2 و ماه 
© الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير: القاضي شرف الدين الحسّين بن 
مر توراه 0 5 5 أنه 2 على اس رن 5 
أحمّد بن الحسّين السَّيَاغِيٌ الحَيَمِيٌ الصنعَانِي» المتوّفى سنة ١15١ه-5٠18م.‏ 
ومجموع الفقه الكبيْر للإمَام رَيْد بن عَلِيَ زَيْن العَابِدِيْن بن الحْسَيّن بن عَلِيَ بن أبي طالب 


صإَتَعتضق المَتَوَفَىْ سنة 1ه-50/م. 


-_ 


فهرس المصادر: مرتبة حسب ال حروف الحجائية اح 
الصَّنْعَانِىٌء المولود سنة 5 ٠1١ه.‏ 
الطّبْعَة الثانية» الناشر: مكتبة المُوَّيّد بالطائف, وأشْرّفت على تَضْحِيْحه وطبعه: مكتبة دار 
البَيّانَ بِدِمَشْق» سنة /1945م. 
82 2 ع اوس 6س بآ ه وس لخر ؟ يهم به 2ه : 9 1 
© الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية: زين الدين بن تُؤْر الدين عَلِىْ بن أحمّد 
الجَبَّعِيٌ العَامِلِىٌء المْتَوَفَئْ سنة 4565ه. 
ل م ةمه 5 را : 0007 2 2 0 
واللمْعة الدَمَشْقِيّة لأبى عبد الله مُحَمّد بن جمال الدين مَكَىْ النْبَطئ الجزِيِنِئ العَاملىٌ: 
امَو في سنة 85/اه-1785م. 
فى م 
طبع الجزء الأول في مطابع دار الكتاب العَرَّبِيْ بمِضر سنة 1778١ه»‏ وطبع المزء الثاني في 
تيوت سنة 179/4١ه.‏ 
© رَوْضَة الطالبيّن: أبو رَكْرِيَا مُحِْي الدين يَحيَ بن شَرّف بن مُرِي النْووِيٌّ أو النْوَاوِيٌ 
الشافِعِيٌ» المتوّفى سنة 51/5ه-/10/7؟1م. 
مر 0-00 ره سرمواه سر 
الطبعة الاولئ.» دار ابن حزم ببِيروت» لبنان» سنة 575 ام-؟ه٠‏ ٠آام.‏ 
6 5 02 2 ع - و ان ا مر اه اس الى سس 
© رَوْضة القضاة وطريق النجاة: أبو القاسم علي بن مَحَمّد بن أحمّد الرحبي السْمَنانِي» 
المُتَوَفَىْ سنة 5944 ه-5 ١١١‏ م. 
تحقيق: أ. د. صَلاح الدين عبد اللطيّف الناهيء المَتَوّفى سنة 577 1ه-1١1١1م.‏ 
م سي 0001 كس 5 5 ع 3 7 
الطبّْعَة الأؤلئء بَعْدَّاد سنة ١917١-191/5م‏ ج١‏ في مَطبَّعَة أُسْعّدء و ج؟ في مَطْبَعَة أَسْعّد 
والإيهان» و ج 5-7 في مَطْبَعَة الإزْشّاد. 
- 02 3 1 2 1 ِ 0 5 3 
© رَوْضَّة الناظِر وجنة المُتَاظِرء في أصول الفقه على مَذْهَبٍ الإمَام أَحْمّد بن حَنبّل: 
الإمَام مُوَفق الدَّيْن أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن أَحْمّد بن مُحَمَّدء بن قَدَامَة المَقَدِيِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 
6ه-1778م. 


المَطْبَعَة السَّلَفَِّة بِالقَاهِرَة سنة 1//8١ه.‏ 


لظ 7 : 

د الوا نار واطينق 

© الرّيَاض المُسْتَطَابَة في جُمْلّة مَنْ رَوَ في الصَّحِبْحَبْن من الصّحَابَة: يَحْيّ بن أبي 
بكر بن مُحَمَّد العَامِرِيٌ الِيَمَنِىُ الْحَرَضِي» المُتَوَفَىْ سنة *497ه-488١م.‏ 

ع ضَبَطَهُ ود َ صَحَّحَهُ: عمّر الديراوي أبو > > حجلة. 

الطَبْعَة الأَوْلَىْ» الناشر: مكتبة المَعَارف ببَيْرّوْت» سنة 191/5م. 

© راد المَسِيْر في علم التَفْسِيْر: الحافظ جمال الدّيْن أبو المَرَّج عَبْد الرَّحْمِن بن عَلِيٌ بن 
مُحَمَّد الَيِمِيَ البَكْرِيّ القُرَشِي البَعْدَادِيَ الحَْبَلِي» المعروف بابن الجَوِْيْ» المُتَوَفّنْ سنة 
/1ه-١١5١ام.‏ 

الطَبْعَة الأوْلَىْ» المكتب الإسْلامِيّ» ودار ابن حَرْم ببَيْرْوْت» سنة 4377 1ه-7١٠1م.‏ 

© الرهْد وا قَائق : عبد الله بن المبَارَك بن واذ ضح المَرْوَزِيٌ المُتَوَفَىْ سنة ١141١ه-‏ -/410/ام. 

تحْقيق: الشّيْخ حَيْب الرّحْمن الأغظميّ. 
الناشر: مُوَّسَّسَة الرّسَالَة بِبَيَرّوْتء ودار الإرْشّاد بحخص. وهي طبْعَة مُصَوَّرَة نشر ها مَحَمَّد 
عفيف الرُعْبِيَ على الطَبْعَة الهِنْديّة. 
7 © سبل السّلام شَرْح بُلّوْغ الْمَرَام من جمع آدٍ دلة الاحكام: الومَام مَحَمّد بن إِسْماعِيل 
الأمِيّر الصَّنْعَانِيٌ» المُتَوَفَ سنة 1785م 

وبُلوْعْ المَرَام من جمع أَدلّة الأخكام لشِهَابٍ الديْن أبي المَضْل أَحْمّد بن عَلِيَ بن تُحَمّد 
الكِنَانِيٌ» المشهور بابن حجر العَسْقَلَانِيٌ» المُتَوَفَْ سنة 017ه- -1145م. 

مراجعة وتَعْلِيّق: الشَّيْخْ مُحَمَّد عَبْد العَزِيْز الخَوْلِيَ المُتَوَفَنْ سنة 159ه-1971م. 

الطَبْعَة الثانية» مَطْبَعَة مُضْطَّفَىْ البابي الحَلَبِيَ وأولاده بضّرء سنة ٠190م.‏ 

© سبل الهُدَئ والرّشَاد ني سِيْرَة خَيْر العِبّاد: شمس الدَّيْن أبو عَبّْد الله مُحَمَّد بن يُوْسُّف 
الصَّالِحِيٌ الدَمَسْقِيٌ قِيّ الشَّامِيَ الحَدَفِيٌ» المُتَوَفْىْ سنة 4147ه- -165م. 

تَحْقِيْق: مجموعة من الأساتذة. 

وزارة الأوقاف بمهصر» المجلس الأعلى للشؤّون الإسلاميّة 4 لحنة إحياء التَرَات الإِسْلامِي» 
القَاهِرّة مطابع مُخْتَلِفَّة. طْبِعَّ الجزء الأول سنة 5ه-14177م, وطَبعٌ الجزء الثالث عشر سنة 


فهرس المصادر: مرتبة حسب الحروف الحجائية 56 


.م1٠١9-ه1‎ 0 


أ افر سرا سن 


© سن التّرْمِذِيّ: أبي عِيِسَئْ مُحَمَّد بن عِيسَى بن سَوْرَة» المُتَوَفَىْ سنة 11/4ه-847م. 

تَحْقِيّْق وتَخْرِيْح وتَعْلِيّق: الشَّيْحَ شُعَيْب الْأَرْنَؤّوْط وآخرين. 

الطَبْعَة الثانية» دار الرّسَالّة العالمية ببَيْرْوْت» سنة 8479 ١1ه-١١١1م.‏ 

ىف سكن الذا رَفُطْيِيَ: عَلِىٌ بن عْمّر الدَّارَقَطْنِيٌ المُتَوَفَ سنة 86 ه- -1516م. 

وبذيله: التَعْلِيّْق المُعْنِي على الدَارَفْطْنِيَ للعَلّامَة أبي الطَيّب مُحَمّد شمس الحق بن 
عَلِيْ بن مقصود عَلِيٌ الصدَيْقِيٌ نّ العَظِيْم آبَادِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 17078ه-1911م. 

تَحْقِيْق: الشّيْخْ م شُعَيْب الأَْنوُوْط» وآخرين. 

لطبت الوك موة الال ببَيْرّوْتَ» سنة 515 ١ه-ع‏ ١٠1م.‏ 

60 شمن الدَّارِمِيٌ َ: أبي مُحَمَّد عبد الله بن عَبّد الرَحْمِن بن المُضل بن بَهْرَام بن عَبْد الصَّمّد 
0 الجُتَوَفَ سنة 05 ه-11694م. 

طبع بِعِنَايّة: مُحَمَّد أَحْمّد دهمان. الحُتَوَفْىْ سنة 505 ١1ه-/1948م.‏ 

دمّشقء سنة 54١ه.‏ 

© سن أبي دَاوٌد: سُلَيْمَان بن الأَشْعَث السّحِسْتَانِيٌ» الحتَوَفّنْ سنة 11/8ه-186م. 

تَحقِيّق وتخرنج وتعليق: الشَّيْخْ شُعَيْبِ الْأَرْتؤوّوْط وآخرين. 


الطّيْعَة الأَوْلَّء دار الرّسَالّة العَالّوة سِيروت» سنة 878 1ه- -59١١5م.‏ 


© السَّئَن الكُبْرَئ: أبو بَكْر أَحمّد بن الحُسَيْن بن عَلِيّ البَيْهَقِيْ المُتَوَفَى سنة 
ه-11١٠1م.‏ 

وبذيله: الجَؤر النَقِيّء لعَلاء الدّيْن عَلِيَ بن عَنْمَان بن إبْرَاهِيُم المَارِدِينِيَ الحَنَفِيّ» الشهير 
بابن التَرَكُمَانِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة ٠‏ 0/اه-179م. 


الناشر: دار صادر بِبَيْرُّوْت. وهى مُصَوَّرَة على الطبْعة الأوْلَىْ المطبوعة بِمَطْبَعَة مجلس دائرة 
المَعَارف العُثْمَانِيّة بِحَيّْدَر آبَاد الدَكنء الهنْد» سنة 5 5١00-1١ه.‏ 


53 ِ 8 
], . لماه ينه اي 


0000 


تَحَقِيّق وتحرفج وتُعليق: الشَّيُخْ شعَيْب الْأَْنَؤُّوْط وآخرين. 

الطّيعَة الأَوْلَّمْء دار الرّسَالَّة العالمية , ببَيُرّوْت» سنة 478 ١1ه-5١٠٠5م.‏ 

© سن التَسَائِيٌ: أبو عَبْد الرّحْمِن أَحْمّد بن شُعَيْبِ بن عَلِيَ النَسَائِيَ» المُتوَفَى سنة 
.ام-5 01م وهي السَّئَن الصّغْرّى) المُسَمَّاة ب(المُجْتَبَى)؛ أحد الكتب الستة الأ صول. 

وعليه: 


شَرْح الحافظ جلال الدَّيْن عَبْد الرحْمن بن أبي بكر السّيُوْطِيٌ المْتَوَ ف لى سنة 1 1 4 هر-ه 165٠‏ م. 
وحاشيّة أبي الحَسّن نور الدَّيْن بن عَبْد الهَادِي السَّنْدِيّ الحََفِىّ المُتَوَفَىْ سنة 178١١ه.‏ 


ع 7 ًْ 9 و 
دار إحياء الترّاث العَرَبِيّ بِبيْرّوْت» وهي طَبْعَة مُصَوَّرّة على الطَبْعَة الأولَئ التي طبعت بوِضر 


© السّياسَة الإِسْلاميّة في عهد الخُلَمَاء الراشدين: عَبْد المُتَعَال الصَّعِيْدِيٌ» المُتَوَفَْ سنة 
ام 


الطَّبْعَة الأَوْلَىْء دار الثقافة العرَبية للطياعة يوضر سنة 110 

ل السَّيَّاسَة الشَّدْعِيّة: أبو العَيّاس تَقِيَ الدّيْن أَحْمّد بن عَبْد الحَلِيُم بن عَبْد السام بن 
يي الكراين» موقن سه سا0 ا 

مَطْبَّعَة دار الجهّاد بوضرء سنة ١1971١م.‏ 

© السّيّاسَة الشَّدْعِيّة يه أو نظام الدولة الإشلاميّة في الشؤون الدَّسْتُوْرِيّة والخارجية والمالية: 
الشّبْخ عَبْد الوَمّاب بن عَبْد الوَاجد حلاف المُتَوَنَّن سنة 1518 ه-1803م. 

المَطْبَعَة السَّلَفِيَّة القَاهِرّق سنة 65٠‏ ١ه.‏ 

© السّيَاسَة والاقْتِصَاد في التفكير الإِسْلَامِيّ: د. أَحْمّد سَلَبِي. 

مَطْبَّعَة لجنة التأليف بالقَاهرَة» سنة 19575م. 


0 2 ان 7 8 5 َم 1 ا0 3 5 5 َه 1 8 وددة ١‏ 50 


فِهِرس المصادر: مرتبة حسب ال حروف الحجائية اع 
15615ه-1951م. 

الطّبعة الأَؤكاء مَطْبَّعَة ابن رَيْدَُوْن بِدِمَشْقء سنة 19717م. 

© السّيّد مُحَمَّد رَشِيْد رضَا: أ. د. قَحْطَان عَبْد الرَّحْمِن الدُوْريٌ. 

بحث في مَجَلَّة دراسات عَرَييّة وإسْلاهِيّة: بَغْدَاد العدد الثالث» سنة “1917م. 

0 0 الحافظ شمس الدّين أبو عَبْد الله مُحَمّد بن أَحْمَد بن عُنْمَان بن 
قَائِمَاز التَرْكُمَانِيَ الدَّمَشْقِيَ الذَّهَبِيَّ المُتَوَفَىْ سنة 48 اهدع 1م. 


أ 


شُرّف على تَحْقِيّْق الكتاب وحَرَّج أَحَاوِيْئه: الشَّيْخْ شُعَيْب الْأَْنؤُؤْط. 

الطّبعة العاشرة» مُوَّسِّسَة الرّسَالّة ببَبْرُوْت» سنة 5١41١1ه-1945م.‏ 

0 سيْرّة عُمَر بن الخَطَاب: الحافظ جال الدَّيْن أبو الفَرَج عَبْد الرَّحْمِن بن عَلِىّ بن مُحَمِّد 
الَِمِىّ البَكْرِيّ القَرَشِيَّ البَغْدَادِيٌ الحَذَْلِيّ» المعروف بابن الْجَوْزِي المُتَوَفَى سنة /091ه-1١17م.‏ 

الناشر: الذار القومية بمصًر. وهو من سلسلة مَذَاهِبِ وشخصيات - العدد الأول. 

© سِيْرَة التي كلك: تأليف: مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن يَسَار المُتَوَفَىْ سنة ١16ه.‏ 

وتَهُذِيْب: أبي مُحَمَّد عَبْد املك بن هشَّام الجمْيّرِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة /71ه. 

تحقيق: : مُحَمَّد مُحْبِي الدَّيْن عَبْد الحميد. الحُتَوَفَْ سنة 147١ه-‏ -191/5م. 

تطبحة لعي مره سنة 1477م. 

© شَجَرَّة النَوْر الرَكِيّة في طَبَقَات المَالِكِيّة: الشّيْحَ مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عُمَر مخلوف. 
امول سنة ٠‏ +1هد١‏ 1184م 

دار الكتاب العَرَبِيٌ بَْرّوْتَء وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة عن الطَْعَة الأوْلَىْ التي طُبعت في سنة 
4ه بالمَطْبَعَة السَّلَفِيّة بهضر. 

© شَدَّرَات الذَّهَب في أخبار من دَّهَب: أبو الفلاح شِهَاب الدَّيّْن عَبْد الحَىّ بن أَحْمّد بن 
مُحَمَّده بن العِمّاد الحَْبَلِيٌ العكري الدّمَشْقِيَ المُتَوَفَىْ سنة 89١1ه-1717/4م.‏ 


الناشر: دار الآفاق الحديدة سيروت» وهي طْبْعَة مُصَوَّ مص و5 


سر , 1 
7 الشوريا بتري والتطييق 


© شرائع الإسلام ني مَسَائِل الحلال والحرام: المحقق الحِلّيّ أبو الاسم نَجَمِ الدّين 
جَعْفر بن الحسن. المُتَوَفَئ سنة 5175م -/1717/1م. 

تَحْقِيّق: عبد الحْسَيّْن مُحَمَّد عَلِيّ البقال. 

اذى 2 0 2 َ 

الطبعة الأؤلئ» مَطْبّعَة الآداب في النجّف» سنة ١959‏ م. 

© شرح الخَطِيْب: انظر: بَجَيّْرِمِيَ على الحَطِيّب. 

© شَرْح العَقَائِد النَسَفِيّة: سَعْد الدّيْن مَسْعُوْد بن عُْمَر بن عَبْد الله التَمَْارَانِيٌ الشَافِعِيَ 
المُتَوَفَىَ سنة 97/اه- 18٠‏ م. 

ومتن العَقَائِد النَسَِيّة لتَجُم الدّيْن أبو حفص عُمَّر بن مُحَمّد بن أَحْمّد بن إِسْمَاعِيْل 
ْ مي ال ْ شعرئنيي. ل 
م140 

0 9 5 . م واه و مس ا 

تليه|: حَاشِيّة أخرى على الشرّح المذكور للمَوَلَئ أَحْمّد بن مُوسَىْ الحَيّالي» المُتَوَفِىْ سنة 
٠ككره.‏ 

ومامشها: حَاشْيّة شِيّة الشّيْخ رَمَضَان البهشتي. المُتَوَفْْ سنة 41/4ه. 

الطّيْة الأَولَينْ سنة ١ه‏ در سعادتء ب كنًا. أعادت مكتبة المُدَئَّْ طبعها بالأوفست. 

© شَرْح العَقِيْدَة الطَحَاويّة: القَاضِى صدر الدَيْن أبو الحسن عَلِىٌ بن عَلِىٌ بن مُحَمَّد بن 
أبي العِزّ الحَنَفِىّ الدَّمَشْقِيَ المَُوََىْ سنة 47/اه-:14م. 

والعَقيْدَة الطَحَاو َه الْمُسَّمَّاة :يان الشُنّ والججماعة: للامام أبي جَغْمَر أحْمّد بن مُحَمّد بن 
سَلَامَة الأدِيّ الحَجْرِيّ الطَّحَاوِيٌ» المتَوَفّىْ سنة ١‏ #7ه-988م. 

تَحْقِيّقَ: د. عَبّْد الله بن عَبْد المُحُسِن التَرْكِيٌ» وشعَيْبٍ الأزتؤّؤط. 


00 اانية موس اَل ب بيد وات» سنة 61 احا 
وه ان 


و 


© الشّرْح الكَبيْر: 7 لكات قد بن مُحَمّد 00 0 عي المَالِكئٌ: 


فِفْرِس المصادر: مرتبة حسب الحروف الحجائية د 
المُتَوَفَىْ سنة ١‏ ٠7١1ه-19/85م.‏ 

وهو فَرْح مُخُتَصر سَيِّدِي خَلِيْل بن إشحاق الجُنْدِيّ المَالِكِيَّ؛ المُتَوَفَى سنة 
5 /الاه-ة 1117 م. 


ومعة: حَاشِيَة الشّيْح مُحَمّد بن أَحمّد بن عَرَفَة ادم سَوقِيٌ المَالِكِيٌ: المُتَوَفَيْ سئنة 
ه-1810م على الشّرْح الكَبيْر للدَرْدِيْر. 


وتَعريرَات الشيخ أي عَبْد الله مُحَمّد بن أَحْمّد بن تُحَمَّد المُلَقَب بعِلِيْش (أو عُلَيْض) 
المَتَوَفَىْ ل سنة 1749 ه- 1,887 م. 


المكتبة التجارية الكَبْرّئ بمضر لصاحبها مُصْطفَيْ مُحَمَّد مَطْبَعَةُ مُصْطَفَى مُحَمَّد بمضْر: 
سنة 7/7 اه. 


1187م مطبوع مبامش كتاب 0 انظر: اممو ا قَدَامَة 


205 م ان له ااه بره اس ١‏ نل سُُ يس ).اس سا١‏ 
سنة 97 /ام- 1554٠‏ م. 


والمَقَاصِد (مَقَاصِد الطَّالِبيْن)» للتَفتَارَانِيَ نفسه. 

الطَّعَة الأول عالم الكتب بِبَيْدّوْت» سنة ١508‏ ه-1984م. 

٠‏ شرح المَنْمّحٍ والجمّل عليه: انظر: مَنْمّح الطَّلَاب بِحَاشِيّة الجمّل. 

© شَرْح المَوَاقِف للسّيِّد الشّرِيُف: انظر: المَوّاقِف. 

3 الشُوْرَئ العَسْكَرِيّة في الإشلام: اللواء مَحْمُؤْد شِيْت حَطَّابء المُتَوَفَّىْ سنة 
9 


48ه-ح11498م.انظر: الشُوْرَئ في الإشلام ج": المَجْمّع المَلَكِيٌ لبحوث الحَضَارَة 
الإسلاميّة: مُوَّسَّسَة آل البيت. عَمَّانَء الأزدُن. 


© الشُوْرَئ فريضة إِسْلاميّة: د. عَلِيٌ مُحَمَّد مُحَمَّد الصَّلَابِيٌ 


الطَبْعة الخامسة» دار ابن كَثِيْر للطباعَة والنشر والتوزيع ببَبروت» سنة 5770 ١ه-ة١١1م.‏ 


3 الوا بطري ولقطينق 
© الشُوْرَئْفي الإشلام: الشَّيْخ مُحَمّد بن أَحْمَّد أب رُهْرَة الحُتَوَفنْ سنة 5 188ه-191/4م. 
وهو بحث نشر في مَجَلَّة (حَضَارَة الإشْلام) الدمَشْقِيّة العدد الثالث» سنة 197٠‏ م. 

0 الشُوْرَئ في الإشلام: المَجْمَع المَلَكِيّ لبحوث الحَضَارَة الإسْلاميّة 

وفيه جَمْلَّة من البحوث ستذكر في مواضعها. 

مُوَّسَّسَة آل البيت» ٠‏ عَمَّانه المَمْلَكَة الأَرحْْيّة الهَاشِوِيّة سنة 1986م. 

5 الشّوْرَئ في الإشلام: د. مَحْمُوْد يَابِلَلِيٌ» المُتَوَفَنْ سنة 470 1ه-4١٠1م.‏ 

لطَّبعَة الأَوْلَىْ دار الإزْقّاد ببَيْروْتَء سنة /197م. 

© الشُوْرَئ في الأَنْدَنْس والمَغْرب: أ. د. إحسان عَبّاسء الحُتَوَفَْ سنة 5 ٠0-١43‏ 5م. 


انظر: الشَوْرَئ في الإشلام» ج١:‏ المَجْمّع المَلَكِيْ لبحوث الحَضَارَة الإسلاميّة» مُوَّسّسَة آل البيت» 
عَمَّان الأردُنْ. 
0 0 0 و 3 وك 
© الشورَئ في شؤون البيت والإدارة: د. عَبّْد المُنْعم النمره المّتَوَفِىُ سنة ١94١م.‏ انظر: 
الشورّى في الإشّلام» ج1: المَجْمّع المَلكِيّ لبحوث الحَضَارَة الإسلاميّة» مُوَّسَّسَة آل البيت» 
عَمََانْء الأزدن. 
3 5 
© الشورَئ في العَضّر الأمَوي: أ. د. خَسَيّن عطوان. 
الطَبْعّة الأَوْلَىْء دار الجيل ببَيْرّوْت» سنة 41٠١‏ ١ه-1440م.‏ 
م 8 اي عِِ 000 3 ص 3 بن 
© الشوْرَئ فى عهد الحُلَمَاء الراشدين: أ. د. مُحَمّد سَعِيّد رَمَضَان البُوْطِيٌء المْتَوَفِىْ 


سنة 1575ه-17١1م.‏ انظر: الشُوْرَىْ في الإشلام» ج1: المَجْمّع المَلَكِيَ لبحوث الحَضَارَة 
الإشلاميّة مُوَّسَّسَة آل البيت, عَمَّانء الأزذن. 


© الشُوْرَئ وأثرها في الديمقراطية (دراسة مقارنة): د. عَبْد الحميد إِسْمَاعِيْل الأَنُصَارِيّ. 

الطَبْعَة الثالئة» منشورات المكتبة العَضْرِيّة» صيداء بَبْرّْت. 

© صَحِيّْح البّخَارِيَ المسمئ الجامع المُسْئّد الصَّحِيْح المُخْتصر من أمور رَسُؤْل الله كل 
وستنه وأيامه: الإمَّام أبو عَبْد الله مُحَمّد بن إِسْمَاعِيْل بن إِنْرَاهيّم بن المُغِيرَة بن بَرْدِرْبَُ الجغفي 


و لغ م١‏ 507 
البخاريء المتوفى سنة 05 5ه- ٠‏ /1/م. 
2 1 عضا زر ةس وهم 2 5م إلكم إء 0 9ت . ا ورام هس .ب 
رقم كتبه وأبوابه وَفقا للمعجم المفهرّس وتحفة الاشراف. وصنع فهّارسه: محمد نزار 
اه 00 .- اه 08 0 . 6 لب لل م - 5 ٠. ١‏ اص يئر دا ىه الب 
تميم» وهيثم نزار تميم» معتمدين النسخة السلطانية المعتمدة على النسخة اليونينية. 


اسم 
ع اعم 


شركة دار الأَرْقَم بن أبي الأزمم للطّبَاعَة بَيْرُؤْت. تاريخ مُقَدَّمَةَا سنة 
15 14ه-1145م. 

© صَحِيْح مُسْلِم المسمئ المُسّْد الصَّحِيّح المُخُْتَصر من السَّنّن بنقل العَدْل عن العَذْل 
عن رَسُوْل الله يل الإمَام مُسْلِم بن الحَجّاج القَشَيْرِيّ النَيْسَابُوْرِي» المُتَوَفى سنة 51١‏ 7ه-ه410م. 

رَقَم كتبه وأبوابه وَفقاً للمُعْجَم المُمَهْرّس وتّحْفَة الأشراف. وصنع قَهَارسه: مُحَمَّد بن نِزّار 
تَمِيم» وهيثم بن نرَار تَمِيُم. 

الى 000 0 عٍِ 0 م 

الطبعَة الأؤلئ» شركة دار الأزقم بن أب الأزقم للطباعة ببَيروت» سنة 519 ١1ه-9949١ام.‏ 

© الصّوَاعِق المُحْرفَة َه في الرَّد على أهل البدّع والرّنْدَقة 

يليه كاب: تور لكان وتان عد الخطور وله بك سيدنا مقارية بن أى شفتاف 
كلاهما للمُحَدّث: أبي العَبّاس شِهَاب الدَّيْن أَحْمّد بن مُحَمَّد بن عَلِيَ المَكّىّ السَّعْدِيٌ الشَّافْعِيَ 
الشهير بابن حجر الهَيْتَجِيٌ؛ المْتَوَفَْ سنة 5 /41ه- -/1671م. 

تَحْقِيّق: عَبْد الْوَعّابٍ عَبْد ا / للطيف الحسين” الأَشْعريٌ المَالكىٌ. 

الناشر: مكتبة القَاهرّة بمضْرء دار الطَبَّاعَةٌ المُحَمَّدِيَّة بالقَاهِرَة سنة 19/5١ه.‏ 

© صياغة موجزة لمشروع دُسْتَوْر إسلاميٌّ: تَرْتِيْب: أَحمّد الَرَيْن. 

وهي مقتبسة من رَسَائل أب الأعلى المَوْدُوْدي. 

مكتبة الشباب المسلم يدم مَشق» سنة /5461١م.‏ 

© الضَّوء اللّامِع لأهل القن التاسع: شمس الدَّيْن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمِن بن مُحَمَّد 
السَّخَاوِيٌ المُتَوَفَىْ سنة 407ه-5917١م.‏ 


منشورات دار مكتبة الحياة بِبَبْرّوْتء وهي طَبْعَة مُمَ مُصَوَّرَة على الطَّبْعَة المضريّة. 


57 الوك ب انر ولشطينق 
© الطَبَقَات: أبو عَمْرو حبليقة , بن حياط بن حََلِيْفَة العُضفْرِيٌ المَصري» المُكَقَّ 
بِ(سَبَاب)» الجُتَوَفَْ سنة + 1ه-ة 10م 


ِوَايّة: أبي عِمْرَانَ مُوسَى بن زَكَرِيًا التَسْمَرِي. 

تخقيق: أ. د. أكرم ضيَاء العمَرِي. 

الطّبْعة الأَوْلَيْء مَطْبَعَة العا نِيٌّ ببَعْدَاده سنة 19517 م. 

© طبَقَات الحُفَاظ: جَلال الدَّيْن عَبْد الرَّحْمْن بن أب بَكْر السّيْوْطِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 
ا 

50 37 الناشر: مكتبة وهبة بالقاهرّة» مَطْبَعَة الاستقلال الكَبْرَئ بالقَاهرَة» سنة 
/11م. 

© طبَّقَات الحَتابلّة: القَاضِي أبو الحُسَيّْن مُحَمَّد بن أبي يَعْلَىْ مُحَمَّد بن الحُسَيْن 
المعروف بابن أبي يَخْلَىْء وياين القَدّاءء الجُتَوَفُو سنة 5ه-111م. 

طبعه: مُحَمّد امد ابن الشَّيْخَ سَيّد أَحْمّد الفقي» المُتَوَفّنْ سنة 171/8 ه-4 190م. 

مَطْبَعَة السّنَّة المُحَمَِّيّة بوضرء سنة 194517م. 

© طَبَّقَات الحَتَفِيّة: ابن الحِنَائِيَ» المَوْلَئ عَلَاء الدّيْن عَلِيّ جَلَبِي بن أمر الله بن عَبْد القَادِر 
الْحْمَيْدِيٌ الرّوْمِيٌ الحَتَفِىٌ» المُتَوَفَىْ سنة 41/4ه-1617/7م. 

تَحْقِيّق: سفْيّانَ بن عايش بن مُحَمَّد وفِرّاس بن حَلِيْل مشْعَل. 

الطَبْعَة الأَوْلَء دار ابن الجَوْزِيٌ بحَمّانء الأَزدُنَه سنة 6١ه.‏ 

وقد طبع باسم (طَبّفَات الفقّهّاء)» وسيأت ذكره. 

© طَبَقَات ابن سَعْد: انظر: الطَبَقّات الكُبْرَىْ لأي عَبْد الله مُحَمّد بن سَعْد. 

© الطَبَّقَات السَيِيّة ف تَرَاجُم الحَتَفيّة:تَقِيٌ الذي بن عَبْد القَاوِر التَميْمِيَ الدَّارِيَ العَرّيّ 
المضري انين التي سة 0٠د‏ 1ه 

تحقيق: : عَبْد القَنّاح مُحَمَّد الْخُلَى ؛ المْتَوَفَنْ سنة 5415١ه-‏ -995 ١م‏ (الجزء الأول). 


فِهْرس المصادر: مرتبة حسب الحروف الهجائية نفد 


المجلس الأعلل للشؤون الإسلاميّة ب لجنة إحياء التَرَاث الإِسْلَامِيٌ» القَاهِرَة» مطابع الأهرام 
التجارية بالقَاهرّة» سنة 0 


© طَبَّقّات الشَّافِعِيّة فِعيّة: جمال الدَيْن أبو مُحَمّد عَبّْد الرّحِيْم بن الحَسَن بن عَلِيَ بن عَمَر بن 
عَلِىَّ بن براه دنم افر الأترى الاي الأستوئ» اخ سن 1000م 

58 رك رئاسة ديوان ن الأوقاف. العِرّاق. إحياء الثَّرَات الإسْلاميئ» مَطْبَعَة الإرْشَاد 
بِبَعْدَاده سنة ١191م.‏ 

© طَبَقَات الشَافِعِيّة الكُبْرَى: تاج الدّيْن أي نَضر عَبْد الوَهّابِ بن عَلِيَ بن عَبْد الكافي بن 
عَلِيّ | بكي فتن سه الام ال 
اللي متو سنة؟ 41 لد 4ف 

الطَبْعَة الأؤلّى, مَطْبَعَة عِيسَي البابي الْحَلَبِيّ بالقَاهِرَّة: سنة 95785١1915-1م.‏ 


ع 


© طبَقَات الفقَهَاء: أبوإسْحَاق إِبْرَاهِيّم بن عَلِيَ بن يُوْسُف الشَّيْرَازِيٌ الشَافِعِيَ المُتَوَفَى 
سنة كلا مام ١‏ ام. 
1 
كَحْقةٍ : د. احسان عَئَّاس » المُكَدف' سنة 5 47 اه-”# ١٠٠5م‏ 
لمسحقيى. 0.5 ماس فى ١‏ 
الناشر: دار الرائد العَرَبِيٌ ببِيروت» سنة 1ام. 
© طَبَقات المَُهَاء السَّافِعِيّة: أبوبكر بن أَحْمّد بن مُحَمَّد بِنَعُمَر تَقِيّ الدّيّْن ابن قَاضِي 
وه ا ا 11 
د. عَلِيٌّ مُحَمَّد عمّر 
الناشر: مكتبة الثقافة الْدَينية ني بالقاهرَّة. 


دكات الدُقََاء الكّائعكة: أن 2 1 ليد كاوس ايدو 
© : كت الفقهاء الشافعية: ابو عاصم مَحَمّد بن احمّد ا دذي»: المتوفىئ سئنة 
ه-61 ١٠1م.‏ 


طَبْعَة مُصَوَّرّة على الطَبْعة التي طّبعت سنة 1957م في بُرِيْلُ» لَيْدَنْ. 


سم 1 : 
14 الوا لايق 
© الطبّقات الحُبْرَى: أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن سَعْد بن مَيْيْع الزّهْرِيّ البَضْرِيّ (كاتب 
الوَاقِدِيّ)؛ المُتَوَفَْ سنة ٠77ه-845م.‏ 
قَدَِّ له: د. إحسان عباس المُتَوَفَلُ سنة 5 47 ١ه-".‏ م 
دار صادر بِبَيروت» سنة 95748١م.‏ 
وهي الطَبْعَة التي أشيرٌ إليها عند الإطلاق. 


0 و 1 مسي إو©# لاعس اه اسل إل سد 0 5 ٠‏ 1 سم به : 
وإذا اشرت إلى الطبعة الآوربية ذكرتها. وعنوانها: كتاب الطبقات الكبير. عنِيّ بتصحيحه 
0 2 جه 3 5 ل السرصماييا ه 3 2 ع نح 
وطبّْعه: إدوارد سََحَوُ وجماعته . وطبع في مَطبَعَة بُرِيْل بمَدِيْنةلَيدَنَ سنة ١117ه-1709ه.‏ ونْشِرَ 


مُصَوّراً عنها من قبل مُوَّسِّسَة النَضْرء طهرّان ؛ مَطْبَعَةَ كلشن. 


© طَبَقَات المُْتَزلّة: الإمام المَهْدِيّ لدين الله أَحْمّد بن يَحْيَىْ بن المُرْئَضَئْ الحَسَنِيَ 
الِيَمَانِيٌ» المُتَوَفَْ سنة 5ه- -/5710 ام. 


عنيت بِتَحْقِيّقه: سُوسّنه وِيقّلد - فِلْرّر. 

منشورات مكتبة دار ا حياة ببَيَرّوْتء وهي مُصَوَّرَة عن طَبْعَة بَيُرَّوْت» سنة ه-1951م. 

© طَبَّقَات المُفَسَّرِيْنَ: شمس الدّيْن مُحَمّد بن عَلِيَ بن أَحْمّد الدَاوْدِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 
اي 

2 تَحْقِيْق: عَلِي مُحَمَّد عمّر 

55 لأَوَنَ الناشر: مكتبة وَهْبَّة بالقاهرّة» مَطْبَّعَة الاستقلال الكَبْرَّى بالقَاهرَة سنة 
17م 

© طرْح التَثْرِيْبِ في شَرْح التَقُريْب. 

المَنْن هو: تَقَرِيْب الأسانيد وتَرْتِبْب المَسَانِيْد لأبي المَضل رَّيْن الدّيْن عَبْد الرَّحِيْم بن 
الْحُْسَيّْن بن عَبّْد الرَّحْمْن الكرْدِيٌّ العِرَاقِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 5 ١٠ه-؟‏ ٠5١م.‏ 

والشَرْح هو: طَرْح المَْرِيْبِء له ولوَلّده وَلِيَ الدّيّن أبي رُْعَة أَحْمّد بن عَبْد الرَّحِيْم يم العرّاقي» 
المْتَوَفَْ سنة 5 857/ه -؟4 ١م‏ أكمّله سنة /1/ه. 

الناشر: دار المَعَارف بسورية» حَلَّبء وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة علي طَبْعَة جمعية النشر الْأَزْمَرِيّة 
التى طبعت سنة 167 ه. 


فهرس المصادر: مرتبة حسب ال حروف الحجائية 2 


5 1 5 2 + 3 م ابم م وى سم 5 فت 0 
٠‏ طرق انتهاء ولايّة الحُكام في الشرِيْعَة الإسلاميّة والنظم الدَسْتَوْرِيّة: أ. د. كايد يُؤْسُّف 
رفوه يم دي 1 
معحمود فر عوس . 
3 9 
الطبعة الأولىء مُوّسّسَة الرّسَالَة ببَيِرَوت» سنة /1501ه-94810ام. 
وه و 0 ووهي,هم و مه اس 5 8 ا سل اله ال 2ه 1 
© العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب: الفاضي صاي الدين أبو 
السرور أَحْمّد بن عمّر بن مُحَمّد بن عَبْد الرَّحْمْن المَلْحِحِيّ السَّيْفَى المُرَادِيٌ الرَبِيْدِيٌ الشافعئ» 
الشهير بالمُرجّد اليَمَنِيٌ المُتَوَفِ سنة ٠*97ه-5‏ 151م. 
عني به: مُهَند تَيَسِيّر خذها. 
أل 2 1 مس م س هوه اه اسك سم القاهو 5 وه ته 3 
الطبعة الأؤلئء دار المنهّاج» لبتان» بَيرَوتء المَمْلَكَة العرَبية السعودية» جذة» سنة 
١13ه-١١١1م.‏ 
شاه مس م . 0 2 0 2 020 إش براماس 7 ١‏ 00 
سياه ” سن ع اس 2 35 سا١‏ 
قَايِمَاز التَرَكُمَانِيَ الدَّمَشْقِيَ الذْهَبِيَّ» المُتَوَفَ سنة 48 /اه-م 4 ١1م.‏ 
تَحَْقِيّقَ: فؤاد سيد» ود. صَلاح الدين المُتجد. 
مَطْبّعَة حكومة الكُوَّيْت» سنة 19575-1950م. 
ومِنْ ديول العبّر: 
(الذَيْل الأول من سنة 40-1١١‏ /اه)» للحافظ شمس الدَيْن أبي عَبْد الله مُحَمَّد بن أَحْمّد بن 
عَثْمَان بن قَايْمَاز الترَكَمَانِيٌ الدَّمَشْقِيَ الذَهَبِيّ المُتَوَفىْ سنة 48 /اه-م؟ 17 م. 
3 اء 3 لاس ماس اسع ع س 5 2 ع صر 
(والدَيْل الثان من سنة ١4/١-54/اه)ء‏ للحُسَيْنِيَ الدَّمَسْقِيَه شمس الذَيّن أب المَحَاسِن 
مُحَمَّد بن عَلِيٌ بن الحَسّنء المُتَوَفىْ سنة 56/اه-1755م. 
تَحْقِيْقَ: مُحَمِّد رَسَاد عَبْد المُطَلِب. مراجعة: د. صَلَاح الدَّيّن المُتَجّده وعَبّْد الستار أَحمّد 
قراح . 
وزارة الإرْشَاد والأنباء فى الكوَيْتء مَطبَعَة حكومة الْكُوَيِت. 


0 
سام اس راس 


© عَبْمَرِيّة عُمَّر: عَبّاس مَحْمُوْد العَقَاد الحُتَوَفَْ سنة 1787 ه-5 145 م. 


كتاب الهلال بوضْرء العدد 5 ؟» سنة 1907 م. 


لظ 1 : 

25 شور بْنَالتطريّةوالتطبيئق 

© العَرِيْز شَرّح الوّجِيْزء المعروف ب الشرح الكَبيّر: أبو القاسم عَبْد الكَرِيْم بن مُحَمَّد بن 
عَبْد الكَرِيْم الرَّافِعِيَ القَرْويْنِيَ الشَّافِعِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 7177ه-1775م. 

والوّجيّْز للإمّام حُجَّة الإسلام أبي حَامِد مُحَمّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَخْمّد العَرَالِي 
ويس الَاؤي المترتن سنة 5 دم- 1١١١‏ 

تحقيق وتَعليق : الشَيْخ عَلِيٌ مُحَمّد مُحَمّد معوّضء والشَّيّْخْ عادل أَحْمّد عَبْد الموجود. 
لأتعة لزلا دار اكب العِلَويّة بببْرُوْت» لَبْئَانَ سنة /5110١1ه-/1991م.‏ 


© عَفْد النَّحْكِيْم في الفقه الإِسْلاميّ والمَانوْن الوَضْعِيّ: أ. د. مَخطَان عَبْد الرَّحْمِن 


وي 


الدق 


بير 


ا 


الع التي ار لقان لخر والتوزيع با الأَرَدُن سنة 1477ه-؟» ١م‏ 

© عُقَوْدِ الجْمَان في مَنَاقِب الإمام لظم أبي حَِيْقَة امعان : شمس الدَيْن أبو عَيّد الله 
مُحَمِّد بن يَؤْسُف الصَّالِحِيٌ الدَّمَشْقَِىٌ . قي الشَامِيٌ الحَنَفِىّ» المُتَوَفَنْ سئة 147 4ه- -1615م. 

عُِيَتْ بنشره: لجنة إحياء المَعَارِف النَعْمَانِيّة بحَيْدَر آبَاد الهنْد. 

مَطْبَّعَة المَعَارف الشَّرْقِيّة بحَيْدَر آبَاد الهنْد سنة 5 191م. 

© العُقُوْد الدَريّة من مَتَاقِب شَيْخْ الإِسْلام أَحْمّد بن تَيْوّة: أبو عَبْد الله مُحَمّد بن 
أَحْمّد بن عَبْد الهَادِي الدّمَشْقَىٌ 3 فِيٌ الصَّالِحِي» المُتَوَفَىْ سنة 4 4/اهم- -57 11م 

تحقيق: : مُحَمّد حَامد ابن الشَّيْخ م سَيّد أَحْمّد الفقي, الحُتَوَنَىْ سنة 1701/74 ه-4ة 195 م. 

دار الكاتب العَرَبِيٌ ببَبْرُوْت. 

© العَقِيْدَة الإشلاميّة ومَدَاهِبِهًا: أ. د. فَحْطَّان عَبْد الرَّحْمِن الدَوْرِيٌ. 

الطَبْعَة السادسة» كتاب - ناشرونء بَيُرّوْت» سنة 4717 1ه-15١1م.‏ 

© علمأصُوْلالفِغْه:عَبْد الوَعَاببنْعَبْد الوَاحد حلاف المُتَوَفّنسنةه/1717ه-190م. 

الطَبْعَة الَوْلَىْ الزهراء للنشر والتوزيع الْجَرَائِر سنة م 

© الهِنّايّة على الهدَايّة: أَكْمّل الدّيْن البَابَرتِيّ. انظر: قَبْح القَدِيْر للعَاجز الفَقِيْر 


تر 0 
1 


, العواصم من القواصم في تَحِْيْق مَوَاقِف الصَّحَار بَة بعد وفاة التَِيّ بككله: لقَاضى أبو‎ ٠ 
مُحَمّد بن عَبْد الله بن مُحَمّد بن عَبْد الله بن أَحْمّدء المعروف بابن العَرَبِيَ ار ا‎ 
م.‎ ١١ المُتَوَفَىْ سنة 547 5ه-486‎ 


حققه وعلق حواشيه: تُحِبّ الدّيْن الخَطِيْبٍ ابن أبي المَنْح مُحَمّد بن عَبْد القَاوِن المُتَوَفَى 
سنة 1708 م-1959م. 


المَطْبَّعَة السَّلَفِيَّة ومكتبتها بالقَاهِرَة سنة ه/1١ه.‏ 
عَيْو 5 م - عه 5 سام شَمَاء 5 كس + من 2ه ِ ان و سان 


محمد بن محمد بن عبد لله الَف يمري اليس المضريً» المعروف بابن - سيد النّسا 
المُتَوَفَىْ سنة 6 “ا/اه-ع 1507 م. 


ومعة: 
5 ا ل ا 


© عَيُون الأخبار: ابن قَتَيْبّة الدَيَْوَرِيَ» أبو مُحَمَّد عَبّد الله بن مُسْلِمء ؛ الجُتَوَفَ سئنة 
5/ا5ه-884م. 


الحيئة المِضْرِيّة العامة للكتاب؛ سنة 1917م وهي طبْعَة مُصَوَّرَة على طَبْعَة دار الكتب 
المضريّة. 


© غَايَة التّهَايّة في طَبَقَات القرّاء: شمس الدَّيّْن أبو الخَيْر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الجَرّرِيَ» 
المُتَوَفَىْ سنة 77/هم-4 ١57‏ م. 


بعَِايّة: ج. بِرْحِسْتْرَاسِرء المُتَوَفَىْ سنة 1107 ه-"1978م. 
مكتبة الخانجي ب دمص » سئة 5---1955م. 
© العْلّوَف الدَّيْن في حياة المُسْلِمِيْن المعاصرة: عَبْد الرَّحْمِن بن مُعَلّا اللْوَيْجِق. 


الطَبْعّة الرابعة» مُوّسّسَة الرّسَالّة بِبَيْرّوْتء سنة /1511ه-19945م. 


كاسم ذم ل ك1 6 لكا 
0 لْشوَرَي) بنَالتطرسّة التق 
5 5 0 

© غِيَاث الأمَم في الْتِيّاث الظلّم (الفِيّائيٌ): إِمَام الْحَرّمَيْن أبو المعالي ضِياء الدَيْن 
عَبْد الملك بن عَبْد الله بن يُؤْسُف الجْوَيِنِيٌ النَيْسَابَوْرِيٌ الشافِعِيٌ» المُتَوَفِ سنة 17/8 ه-860١١م.‏ 

تَحْقِيّْقَ ودراسة: د. مُضصْطَمَىْ حلميء ود. فؤاد عَبّد المُنْعِم أَحمّد. 

الطَبّعَة الثالثة» دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع الإِسْكَّنْدَرِيّة مضرء سنة 19174 م. 

م ب قم لت اود اك 

© القّائق فى أصول الدَّيْن: رُكُن الدّيْن مَحْمُوْد بن مُحَمَّد الملا حمى الحْوَارزْمِي المُعْتَزْلِيٌ» 
المُتَوَفِىْ سنة 515ه-541١1م.‏ 

تَحْقِيّق وتقديم: ويلفرد مادلونك. مارتين مكدرموت. 

انتشارات: مُوَّسِّسَة يؤوهشي حكمت وفلسفة إيران» ومُوَّسّسَة مطالعات إِسْلَامِيٌ دانشكاه 
آزاد برلين - ألمان جَامعَة برلين. طبع في طهران» سنة 11/5 ه. 

© القَتَاوَئ الهنييّة (العَالَمْكَيْرية): جمعت بأمر سُلْطَّان الهند مُحْبِي الدَّيْن مُحَمَّد 
اورنْك زِيْب عالّم كير المُتَوَفَىْ سنة 14١1١1ه-7١17م.‏ إِذْ ألّف لجنة من مَشَاهِيْر عَلَّمّاء الهند. 
وجعل رئيسهم الشيخ نظام. 

ومامش الأجزاء :"-١‏ الفَتَاوّئ الحَانِيئّة أو فَتَاوّئ فَاضِيْحَان: وهو: أبو المََحَاسِن الحَسّ 

31 ناه 2 5 8 ٍِِ 9 
ابن القَاضِي بَدْر الدين مَنْصَوْر بن شمس الذيّن أب القاسم مَحْمُوْد بن عَبّد العَزِيّز الأَوَرْجَنِدِيَ 
المعروف بِقَاضِي إِمَام فخر الذَّيْن خان. المُتَوَفَىْ سنة 4957ه-95١١م.‏ 

وبهامش الأجزاء 1-4 القَتَاوَئ البَرَازِيََ المُسَمّاة بالجَامِع الوَّجِيْزء للإمّام حافظ الدَيْن 
مُحَمَّد بن مُحَمِّد بن شِهّابء المعروف بابن البَزَّاز الكَرْدَرِيَّ الحَنَفِىٌ المُتَوَفَ سنة /51ه-؟ 157م. 

الطَبّْعَة الثالئة» الناشر: المكتبة الإسلاميّة بديار بَكْر بتزكيًا سنة “47 ١هءوهى‏ مُصَوَّرَة علىئ 
الطَبْعَة الثانية المطبوعة بالمَطْبَعَة الأميريّة بيُؤْلاق مضر سنة ١1١ه.‏ 

© قتح التاري بشَرْح صَحِيّْح الإمام أبي عَبْد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيْل بن إِبْرَاهِيُم بن 
المُغِيْرَة بن بَردِرْبَهُ الحعفِيٌ البَخَارى» المُتَوَفى سنة 165ه-٠87م.‏ ومُقَدّمته «هُدَى السَّارِي): 
كلاهما لشِهَابٍ الدَيْن أبي الفَضُْل أَحْمّد بن عَلِيٌ بن مُحَمِّد الكِبَانِيٌ» المعروف بابن حَجّر 
العَسْقَلَانِيٌ المُتَوَفَىْ سنة 80517ه-459١م.‏ 


“بسكي عي 5 ٠.‏ وى ابره 20 


الطَبْعَة الأَوْلَىْ دار الرّسَالَّة العالمية» دِمَشْق وَبَيّرَوْت» سنة 5 1-1١47‏ ١7م.‏ 

© تَنْح العَيئْر الجاع بين ّي الروائَة والَّرَائَة من علم التَفِْيِر: مُحَمّد بن عَلِيَ 
الشَّوْكَانِيَ» المُتَوَفْى سنة ٠1176١ه-1875م.‏ 

2 4 

الطبّْعة الأَوْلَىْء دار ابن حَرْم ببَيُرَوْت» سنة 571١‏ ١ه-١٠٠١5م.‏ 

© قتْح القَدِيّر للعاجز المَقِيْر: كَمَال الدَيْن مُحَمَّد بن هُمَّام الدّيْن عَبْد الوَاجد بن ميد 
الدّيْن عَبْد الحميد السّيْوَاسِيٌ السَّكَنْدَرِيٌ القَاهِرِيٌّ الْحَنَفِيٌ المعروف بالكَمّال بن الهُمَام» المُتَوَفى 
سنة 51ه-5517١م.‏ 

وهو شَرْح الهدّايّة لكنه لم يَتِمّهه حيث انتهئ إلئْ قول صاحب الهدَايّة (والعقد الذي يعقده 
الوكلاء على ضربين) من كتاب الوكالة في ج” ص؟١١.‏ 

فأتمّه: شمس الدّين أَحمّد بن قود المعروف بِقَاضى زاده أفندي, قَاضى عَسْكّر روملّل» 
المُتَوَفَىْ سنة 484هه مبتدثاً بكتاب الوكالة» وسَمَّىْ تكملته: (نتائج الأفكار في كَشْف الرموز 
والأسرار). 

والهدَايّة شّرْح بِدَايَة المُبْئِيِي وكلاهما لبُرْمَان الديْن عَلِيَ بن أبي بكر بن عَبْد الجَلِيْل 
المَرْغِيْنَانِيَ المَرْغَانِيَ الرَشْدَانِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 097هم-11910م. 

ومامشه: 

6 1 5 1 0 ل عر 0.2 10 شاه 0 00 0 5 

شرّح العتايّة على الهدَايّة للإِمَام أكمّل الدين مُحَمّد بن مَحَمُود البَابَرِتَيٌ» المَتَوَفَى سنة 
85لاه- 1185 م. 

وحاشيّة سعد الله بن عِي سأ ا مفتى» ال لشه, 2 ستعدى 500 3 وس بِسَعَدِى أفندى» المُتَوَفَىْ سنة 
579-65 ١م:‏ علئ: شَرْح العِنّايّة وعلئ الهدايّة. 

مَطْبّعَة مُضْطَمَىْ مُحَمَّده صاحب المكتبة التجارية الكَبْرّى بعِضْرء نّم طبعه سنة 1705ه. 

© الفرد والدولة في الشّريْعَة الإِسْلامِيّة: أ. د. عَبْد الكَرِيْم رَيْدَانء المَُوَفَىْ سنة 
6 ١ه-ة١١5م.‏ 


و مي 0 0 3 ََ 
الطبعة الأولئ» مَطْبَعَة سَلمَان الاأعظمي بيتغداد» سئة ١4560‏ م 


د الوا ب اطي والشطينق 

© القزق بين الفِرق: أبو مَنْصْوْر عبد لقاِر بن طَاهِر بن مُحَمّد البَدَاِيَ اران 
التَمِيْمِيٌ» المُتَوَفىْ سنة 579 م-/117١1م.‏ 

تحقيق: : مُحَمِّد مُحبِي الذّيْن عَبْد الحميد. الجُتَوَفَيُ سنة م- -191/5م. 

الناشر: مكتبة مُحَمَّد عَلِىَ صبيح وأولاده بمضر. مَطْبّعَة المَّدَنِيٌ بالقَاهِرَة. 

© الفِصّل في المكّل والأَهْوّاء والتحل: الإمَام أبو مُحَمَّد عَلِيٌ بن أَحْمّد بن سَعِيّْد بن حَرْم 
الأنْدَلْسِيَ الظاهِريٌّ» المُتَوَفْْ سنة 4057 ه-4١٠١م.‏ 

لمت 
افع اموق سنة 4/8 مم- -16ام. 

الناشر: مكتبة المُدَنَى بِبَعْدَاده وهي طَبْعَة مُصَوَّرَ على الطَبْعَة اضر بّة» التي طبعت على ذْمَّة 
أحمّد ناجى الى إلى وَمَحَمّد أمين الخانجي؛ وأخيه؛ سنة ١55١١اه.‏ 


© فضائح البَاطِيِيّةَ وفَضَائل المُسْتَظْهِريّة. ويسمى «المُسْتَظْهِرِي»: الإِمَام 
الإشلام أب حاود محمد بن محمد بن محمد بن أحعد الرَالي لريب ادافين القر ل 
6ه-١١١١مم.‏ 


راحو 
حققه له 


حققه: عبد الرَّ حمن يَدَو وي. 
الناشر: الدار القومية للطَبّاعَة والنشر بالقَاهِرّة سنة 5 197م. 
0 نِقْه الإمام الأَوْرّاعِيَ: أ. د. عَبْد الله مُحَمَّد الجَبُوْريٌ. 

وزارة الأوقاف العرّاقيّة م مَطْبَعَة تطبعة الإزشاد ببَعدَاد سنة /151م. 


5 نِقُه الخِلَانّة وتطورها لتصبح عصبة أَمَم شَرْقِيّة: أ. د. عَبْد الرّرّاق أَحْمَّد السَّنْهُوْرِيَ 
المُتَوَفَئْ سنة 1741ه-1911م. 

تَحْقِيّْق: أ. د. توفيق مُحَمِّد الشاويء الحُتَوَفَيْ سنة 470 ١ه-‏ -9 ١٠٠1م‏ وأ.د. نادية عَبْد الرَّرّاق 
السَّنْهُوْرِيٌ» المتوفاة سنة 57٠١‏ ١ه-19949م.‏ 

الطّبْعَة الأَولَىْء وهي الطَّبْعَة الرابعة العرَبيّة مُوّسّسَة الرَّسَالَة ناشرونء بَيْرْوْت» لُبْنَان سنة 


فهُرس المصادر: مرتبة حسب الحروف الهجائية م6 
5١ه-1‏ ١0٠5م‏ 
ل لن 7" 8 7 اه 
© فقه الشورَئ والاستشارة: أ. د. توفيق مُحَمِّد الشاوي.ء المُتَوَفَىْ سنة 57٠‏ ١ه-94١٠٠7م.‏ 
الطّبّعَة الثانية» دار الوفاء للطُبّاعَة والنشر والتوزيع, المَنْصُوْرَة» مِضْرء سنة 517 ١ه-19937م.‏ 


© الفقه على المَدَاهِب الأربعة: عَبْد الرَّحْمْن بن مُحَمَّد عوض الجزيري. المُتَوَفَىْ سنة 
1ه ١154م.‏ 


الطّبْعَة الثالثة» مَطْبَّعَة الاستقامة, القَاهرّة. 

© الفكر السياسي العَرَبِيَ الإِسْلَامِيٌ بين ماضيه وحاضره: د. فاضل رَكِيّ مُحَمّد. 
الطّلعة الَوْلَىْء دار الطبع والنشر الأهلية: بَعْدَاده سنة ١/141م.‏ 

0 الفكر المَانوْنِيَ الإِسْلَاميّ بين أَصُوْل الشَّريْعَة وثرَاث الفِقّه: فنحي مُْمَان. 
الناشر: مكتبة وهبة بالقَاهرّة» مَطْبَعَةَ تيمر بالقَاهرّة. 


© الفِهْرسْت: أبو الفَرّج مُحَمّد بن أي يَعْقَوْبٍ إِسْحَاق بن مُحَمَّد النّدِيم البَعْدَادِيَ 
المُتَوَفَىْ سنة 578 هم-41 ٠١‏ م. 


الناشر: دار المَعْرفَة بِبَيْرّوْتء سنة 19178 م» وهي طَبّْعَة م مُصَوَّرَة عل المطبوعة بمضر. 

٠‏ القَوَائِد البَهِيّة في تَرَاجُم الحَنَفِيّة. 

ومعه: 

-١‏ التَعْلِيْقات السَّيِيّة على الَوَائِد البَهيّة. 

وكلاتها: لأبي الحَسَئَات مُحَمَّد عَبْد الحَيٌ بن مُحَمّد عبد الحَلِيّم بن مُحَمَّد أمين الله 
اللّكْنَويّ الأنْصَارِيّ الهِنْدِيٌ» المُتَوَفنْ سنة 4 17*0ه-/1841م. 


الناشر: نور مُُحَمّد كارخانه تجارت كتب آرا م باغ كراجي. وهي مُصَوَرّة في مشهور بريس 
كراجي سنة “1791 ه عل الطّبْعَة الأَوْلَى بِمَطْبَعَة السَّعَادّة بهضر سنة 1715ه. 


؟- طَرّب الأَمَائْل بتَرَاجُم الأنَاضِلء لأبي الحَسَئَات أيضاًء وهو طَبْعَة مُصَوَّرَة على طَبْعَة 


5خ الوا بطري واتطييق 

© القَامُؤْس المُحِيْط: مَجْد الدَيْن أبو الطّاهِر مُحَمَّد بن يَعْقَّوْب الصَّدَيْقِيَ الشَّيْرَازِيَ 
ليوريَاوِ تون سنة اهمه 11م 

تَحْقِيْق: مكتب تَحْقِيْق الثَرّاث في مُوَّمِّسَة الوّسَالّة. 

لطبحة الثاني مؤصصة الرصالة بيرؤت سنة 401 هد لاليقام. 

وانظر: تَاج العَرّؤْس للرْبِيْدِيٌ 

© القَضّاء في الإشلام: مُحَمَّد سَلّامِ مَدْكّؤْر. 

الناشر: دار النهضة العَرَبِيّة المَطْبَّعَة العلمية بِالقَاهِرَة سنة 1975 م. 

0 ايد اعلاتة.انرن مت لكان الاين 

© القَوَانيْن الفقهيّة (قَوَ ين الأخكام الشَّرْعِية يّهَ ومَسَائِل الفُرُؤع الفِقْهيّة): مُحَمَّد بن 
كد بن ري الكلين لْزاطن المايكت» لمعك سن 7461م 

دار العلم للملايين ببَيروت» سنة 1954م. 

© الكَشّاف عن حَقَائِق التنزيل وعُْيُوْن الأقاويل في وجوه الأول :اواك أبر 


العام مَحْمُوْد بن عْمَر بن مُحَمَّد الرمَحْشَرِيٌ الخْوَارِزمِيٌ المُعْتَرِلِيٌ الحَنَفِيٌ المُتَوَفَ 
ه-ة 1 ١١م.‏ 


أ 


اعتنئ به وخخرّج أَحَادِيْئه : حَلِيّل مأمون شيحا. 
2 9 
الطبّْعَة الأَوْلَىْء دار المَعرفة ببَيّرَوْت» سنة 571 1ه-7١٠٠5م.‏ 


ره طٍ 2 
© كَسْف الظئؤن عن أَسَامِى الكُتب والفئؤن: مُضْطَّفَىْ بن عَبْد الله» الشهير بحاجى 
حَلِيْقَةَ ويكاتب لبي المُتَوَفِىْ سنة ١١517‏ ه-/15017م. 


طبع بِعِنايَة: مُحَمَّد مد شَرّف الدّيّن يالتقاياء ورفعت بيلكه الكليسي. 
منشورات مكتبة المُدَنّ ببَعْدَاده وهي الطَبْعَة المُصَوَّرَة علي طَبّْعَة إستانبول» سنة ١14امم.‏ 


© الكَمَال بن الهُمَام؛ المََُفَْ سنة 5ه -4017 ١م‏ وتَحُقِيق رسالته: إعراب قوله عَكادٌ: 
كَلِمَتَان حَفِيْمَتَان علي اللّسَّان...: أ 3 فَخْطَّان عَبّْد الرَّ من الدَوْرِيٌ. 


الطنعة الثانية» كتاب - ناشر ون» بَيرَوت» سنة ؟23 امدا١زاه:‏ آم. 


فهرس المصادر: مرتبة حسب ال حروف الحجائية م 


© كَيْر الدَّقَائقَ: حافظ الدَيْن التّسَفِىٌ. انظر: نَيْيِيْن الحقائق للرَيْلَعِىٌء والبخر الدّائق 

© كنز العمّال في سنَن الأقوال والأفعال: الشَّيْخْ عَلاء الدّيْن عَلِىٌ المُتَقّي بن حسام 
الدّيّْنَ عَبْد املك بن قَاضِى خان الهِنْدِيّ البُرْمَان فوريء الشهير بِالحُتَّفَى الهِنْدِيّ» الحُتَوَفَنْ سنة 
6 مه-11 6ام. 

الطّبْعَة الثانية» مَطْبَحَةَ جمعية دائرة المَعَارف الْعْثمَانية يّةَ بحَيْدَر آبَادء طبع بين سنة -١1554‏ 
6ه 

0 الكواكب السائرة أغيّان المئة ه العاشرة: 0 أبو 0 
:5١‏ 00 

تَحْقِيّق: د. جبرائيل سُلَيّمَان جبّور. 

ةا الثانية من منشورات دار الفاق الجديدة تت سن 0 

نمكي لكل يفلد 
مُحَمّده بن فَهُد امَك لتر سنة لم43 ام الظر: تذكره شاط - اليل 

© لِسَان العَرّب: أبو المَضْل جال الدّيْن مُحَمَّد بن مُكَرَّم؛ بن مَنَظُوْر الإفْريْقِيَ» المُتَوفى 
سنة ١‏ 1/اهم-1111م. 

دار صادر بِبَيِرّوت» سنة ١19454‏ م. 

© لِسّان المِيْرّان: شهّاب الذَّيّن أبو المَصضْل أَحْمّد بن عَلِىٌ بن مُحَمَّد الكِنَانِيٌ» المشهور 
بابن حجر العَسْقَلَانِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 457ه-1449م. 


الناشر: ُوَسَسَة الأعلَمِيَ للمطبوعات بِبَيْرُوْت» سنة ١141م,‏ وهي مُصَوّرَة عن الطَبعَة 
الوك المطبوعة بمَطْبَعَة دائرة المّعَارف التَظَامية مية بحَيدَر آبَاد الدَّكَنء سنة 79١ه.‏ 


2/5 الشورَئ) بن لتر والتطبيئق 

© المع في أَصْول الفِفه: أب إسْحَاق إبرَاحِيْم بن عَلِيَ بنيُؤْسف الشَافعِيَ المَيروَْابَاِيَ 
الشيرَاِي» المتوفئ سنا اموا 

٠‏ اللّعة ليه ان ازقة لييية هر التق العفوية 

© مآثر الإنافة ني مَعَالِم الخِلاٌة: أبو العبّاس شِهَاب الدَّيْن أَحْمّد بن عَلِيَ بن أَحْمَّد بن 
عَبّْد الله المَرّارِيَ القَاهِرِيٌ المضرِيّ الشَّافِعِيَ الفَلْقََنْدِيَ» المُتَوَفَىْ سنة ١‏ 45ه-8١1١م.‏ 

تَحْقِيْق: عَبْد الستار أَحَمّد فراج. 

عالم الكتب ببَيروت. 

0 موَسَسَة أل الحَلَّ والعَقّد في الفكر السيامي والدَّسْتُوْرِيَ الإِسْلَامِيّ: د. مَحْمُْد 


أَحْمّد غازي. انظر: الشْوْرَيْ في الإشلام ؛ج”: المَجَمّع المَلَكِيَ لبحوث الحَضَارَة الإسلاميّة 
مَوّسَسَة آل البيت» عَمَان الأزدنُ. 


© مالك: الشَّيْخَ مُحَمِّد بن أَحَْمَد أبو زُهْرَة المُتَوَفَْ سنة 1145١ه-1914م.‏ 

دار الفكر العَرَبِيٌ بالشاهرّة. 

© بادئ نظام الحكم في الإشام: أ. د عد الحميد وني 

0 

© المَبسَوط: شمس ئمّة أبو بكر مُحَمَّد بن أَحمّد بن أبي سَهَا السَّرَحْسيٌ الحَنفيٌ» 
الْمْتَوَفَُ للمدسدا 

وهو شرح كتاب الكافي» لأبي المضا مُحَمّد بن أَحْمّد المَرْوَزِيٌ» المعروف بالحَاكِم ال لشهيّدء 
المُتَوَفَىُ سنة 5 77ه. 

وكتاب الكافي جمع معاني كتب ظاجر الرّوَاية يّة الستة المعتمدة للإمّام مُحَمِّد بن الحسن السَّيْبَانِيَ 
المْتَوَفَى سنة 1/84 ه-ة ١٠6/م,‏ بعد حذف المكرر من مُسَائلها. 

وسميت بظاهرالرَّوَايَة: لأا رُوِيّت عن الإمَام مُحَمَّد بن الحسن برِوَايَّة الثقات» وهي: 
المَبْشُّوْط (ويسمى الأصل). والجَامع الصَّغِيْره والجَامع الكَبيْره وَالزّيَادَاتء والسّيّر الصَّغِيْن 
والسيّر الكَبِيْر. 


فِهْرس المصادر: مرتبة حسب ال حروف الحجائية 0 

الطَبْعَة الثانية» دار المَغرفَة ببيْرُوْت» وهي طبْعَة مُصَوَّرَة على مطبوعة ال حاج مُحَمّد مُحَمّد أفندي 
السامي المَعْرِبِيٌ بمَطبَّعَة السّعَادَة بيهضره التي تمّ طبعُها سنة ١‏ 1ه 

© مَحْمَّع الأنهر في شَرْح م مُلِتَقَىْ الأبخر: انظر: الدرٌ المَنْتَق' في شَرْح المُلتقى. 

© مَجْمَّع الرَوَائِد ومَتبّع المَوَائِد: الحافظ نور الدَّيْن عَلِيّ بن أبي بكر بن سلَيْمَان الهَيْتَمِيَ 
المُتَوَفَىْ سنة /01./ه-5 ١5٠‏ م. 

بتخرير الحافظين الجَلِيّلين: العِرّاقِيَ وابن حَجَّر. 

الطّبْعَة الثانية» الناشر: دار الكتاب العَرَبيّ ببَيْرّوْت» سنة 1917م وهي طَبْعَة مُصَوَّرَة على 
الطّبْعَة المضريّة 

© محاضرات تَارِيْخ الأمم الإلَاييّة م (اريخ العَرّب قبل الإشلام وصدره والدولة 
ل مَويّة): الشّيْخَ مُحَمّد الخْضَرِيّ بك بن عَفيفي البَاجُوْرِيَ» المُتَوَفِْ سنة 58 17١ه-1971م.‏ 

الطَبّْعَة السادسة» الناشر: المكتبة التجارية الكُبْرَىئ بمضر. مَطْبَعَة الاستقامة بالقَاهرّة» سنة 
اهم 

© محاضرات في أسباب اختلاف الفُقَهَاء: الشَّيْحْ عَلِىَ مُحَمّد الخفيفء المُتَوَفَىْ سنة 
14ه-918ام. 

مَطبَعَة الرّسَالَق ضر سنة 1185م. 

٠‏ محاضرات في أَصّوْل الفِّه علئ مَذَاهِب أَهْل الست والإمامِيّة مِيّة بَدْر المُتَوَلّي عَبْد الباييط» 
أتمّ وضعها في ” رَمَضَان ولاه 

الطَّبْعَة الأؤلَىء بَغْدَاد طبع الجزء الأول في مَطْبَّعَة دار المَعْرفة» والجزء الثاني في الشركة 
الإسْلاميّة للطبّاعَة والنشر. 

© المُحَبّر: أبو جَعْمَر مُحَمِّد بن حَبِيْب البَعْدَادِيٌ المُتَوَفَىْ سنة 48 1ه-850م. 
ِوّايّة أبي سَعِيْد الحَسَن بن الحُسَيْن السّكَّري» الحُتَوَفَىْ سنة 716ه-18/86م. 
اعتنت بتَصحِيّح الكتاب: أ. د. ايلزه ليختن شتيتر. 


منشورات المكتب التجارى بِبَيْرّوْتء وهى الطُبْعَة المُصَوَّرّة على طَبْعَة الدائرة العْثْمَانِيّة 
بِحَيدَر آباد التى طبعت سنة ١755١ه.‏ 


لظ , : 
,1 شور بْنَالتطريّةوالتطبيئق 
© المُحَرّر الوَّجِيّْر في تَفْسِيْر الكتاب العَرِيْر: انظر: تَفْسِيْر ابن عَطِيّة. 


© المُحَلَا : أبو مُحَمَّد علي ب بن أَحْمّد بن سَعِيْد بن حَزْم اللّاحِرِيٌ الأَنْدَنْسِيَ المُتَوَفَىْ 
سنة 05 85ه-ع ٠:5‏ ٠٠م.‏ 

الناشر: المكتب التجاري للطّبّاعَة» بَيْرّوْتء وهي مُصّوَّرَة على الطَبْعَة المُِيْيّة يوضر 

والأجزاء من ٠- ١‏ عَمَقَهَا : أَحْمّد مُحَمّد شَاكِرء المُتَوَفْْ سنة 1«1/37ه-140,6١م,‏ والتزمت 


4 


إدارة المَطْبَعَة المُيبْريه ع سيق الأجزاء الاق من ج/١-‏ -11. 
© ُحَمَدعَيْنه - الصلح الأستاذ: أ د. تَخطان عبد رخن الدوي 
ُشِرَ في تسعة أعداد من مَجَلّة الرّسَالَّة الإسْلاميّة ببَعْدَاد سنة 1407ه-1987م. 


٠‏ اكبيد ايره في التسال تنشو والجايين والسبد وا اد 
دان الي عبد لعزي بن خهرعارة مكاي اشر سن ٠‏ اهسة 2007 
اعتنئ بإخرّاجه وتقديمه: نَعِيُم أشرّف نور أَحمّد. 


إدارة القَْآن وَالعُلّوْم الإِسْلامِيّة» كراتشي» باكستان, والمجلس العِلْمِيّ» جنوب إفْريْقِيا سنة 
4 11ه-؛١٠5م.‏ 


٠‏ مُخُتَار الصّحاح: مُحَمَّد بن أب بكر بن عَبْد القَادِر الرّا زِيٌ» المُتَوَفَى بعد سنة 555ه. 

ِخرّاج: دائرة المَعَاجِمِ في مكتبة لَبْئَان. 

مكتبة لَبْنَان بِبيْرُّوْت» سنة 19460م. 

© مُختصر الإمَام أبي إِبْرَاهِيْمِ إِسْمَاعِيْل بن يَحَيَى المُرَنِيٌ الشَافِعِي المُتَوَفَى سنة 
1ه 47م. 

0 2 
مطبوع بهامش الأمٌ للشافِعِيّ في الأجزاء .0-١‏ 
كتاب الشعب بمصرم إسرسنة 1410م وهي تنما م مُصَورَة على التي طبعت سنة ١‏ 17د بوضر. 


© نختصر بها القاصِين: تق لين م العتا عد بن عبد لطن بن أ 


فهرس المصادر: مرتبة حسب الحروف الحجائية لام 


عُمَر بن قُدَامَة المَقْدِسِيَ الصَّالِحِيٌ الحَْبَلِيَ المُتَوَفَىْ سنة 5/84ه. 

الطّبْعَة الثانية» دِمَشْقَء سنة 8٠‏ 1ه. 

© المُخْتصر النّافِع» في فِفْه الإمَامِيّة: أبو القَاِم نَجْم الدَّيْن جَعْمَّر بن الحَسَنْء المُحَقَق 
الجلّىٌ الحُتَوَفَىْ سنة 5175ه-1719/7م. 

الناشر: المكتبة الأهلية ببَعْدَادء مَطْبَعَة الّعْمَانَ بالنجَفء سنة 1975م. 

© المَدْكَل إلى الدّئْن الإسلامِيّ: أ. د. مُديْر حَمِيْد البَيَاتِيّه و أ. د. فَحْطَان عَبْد الرَّحْمِن 


الدّوْ 


0 


عا 


الطبعة الأؤكيل وزارة التَعْلِيُم العالي والبَحْث العِلْمِيّ العِرَاقِيّة» دار الحرّيّة ببَعْدَاد سنة 
15 ه-19105م. 

© المَدذْكَل لدراسة الشَّرِيْعَة الإسلاميّة: أ. د. عَبْد الكَرِيْم زَّيْدَانه المُتَوَفَىْ سنة 
6 ١ه-ة١١5م.‏ 

الطَبْعَة الثانية» المَطْبَعَة العَرَبِيّة ببَغْدَاه سنة 1975م. 

© المَدْكَل للفِقه الإِسْلَامِيَ - تَارِيْخه ومصادره ونَظَريّاته العَامّة: مُحَمَّد سَلّام مَدكُوْر. 

الطّبْعَة الثالثة الناشر: دار النهضة العَرَبِيّة بالقَاهِرَة» المَطْبَعَة العَالَمِيّة بالقَاهِرَة: سنة 1957م. 

© المرأة بين البيت والمجتمع: البَّهِيّ نجا إِبْرَاهِيْم الخَوْلِيء المُتَوَفَىْ سنة 44١ه-191/0م.‏ 

مطابع دار الكتاب العَرَبِيّ بهضرء سنة 1907م. 


© المرأة بين الفقه والقائؤن: أ. د. مُضْطَقَىْ بن حُسْنِي السَّبَاعِيٌ المُتَوَفَى سنة 
4ه-1511م. 


وري امم 5 
الطبعَة الأؤلئ» مَطْبَعَة جَامعَة دِمَشْق» سنة 19557م. 
© مِزرآة الكتان وعِبْرَّة اليقظّان فى مَعْرفَّة ما يُعْتَبَرُ من حَوَادِثْ الرّمَان: أبو مُحَمَّد 
لون 05 2 2< 3 سن ص الل ل ع ان صل 3 ددا ١‏ 00 
عبد الله بن أسعد بن علي اليَمَنِيٌ المَكيٌ اليَافِعِيٌ» المتوّفى سنة 1/8 لاه-/ا1 17 م. 


منشورات مُوّسّسَة الأَعْلَمِيَ للمطبوعات بِبَيْرّوْت سنة ١191م‏ وهي طبْعَة مُصَوَّرَة على 
الطبْعة الأوْلَى بِحَيّدَر آباد الدَّكّن سنة ١819/‏ ه. 


سر , 1 

2/1 شور بْنَالتطريّةوالتطبيئق 

© مَرَاصِد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع,” وهو مُخْتَصر تعكم البُلْدَان ليَاقَؤت: 
صَفِيّ الدّيْن عَبّْد المُؤْمِن بن عَبْد الحَقٌ البَعْدَادِيٌ المُتَوَفَيْ سنة 4 #/اه- -1118م. 

تَحْقِيْق: عَلِيَ مُحَمَّد البجاوي. 

لللعة الأزلا :دار إياء الكتب العَرَبيّةه عِيِسَىْ البابي الحَلّبيٌ بِضْرء سنة 5 140م. 

© المَسَامَرَة ب 8 بشرّح المَسَايرَة : كمال الدّيْن مُحَمَّد بن مُحَمّد بن أبي بَكْرء المعروف بابن أبي 
تَرِيْف القدْسِيّ الشَّافِعِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 905ه-١٠15م.‏ 

والمُسَايَرَة في العَقَايَد المُنْجِيّة في الآخرّة. لكَمّال الدّيْن مُحَمِّد بن هُمَام الدّيْن 
عَبْد الوّاجد بن حميد الدَّيْن عَبْد الحميد السَّيُوَاسِيٌ السّكَنْدَرِيٌ القَاهِريٌ الحَنَفِي» المعروف 
بِالكمَال بن الهُمَام المُتَوَنَىْ سنة ١451ه-4017١م.‏ 

وبهامشه: 

شرّح المْسَايَرَة لأبي الفذاء زَيْن الديّن قاسم بن قطلوبغا الحَنَفِي السَودُوْنِي» المُتَوَفى سنة 
4ه-14175م. 

وتَتَائِج المُذَاكرَة بِتَحْقِيْق مباحث المُسَايَرَة: لمُحَمَّد مُحْبِي الدَّيْن عَبْد الحميد الْحُتَوَفَىْ سنة 
19177-1م. 

المكتبة التجارية الكَبْرَّى بمضره مَطْبَّعَة السَّعَادَة بضْر 

© المُسَايرَة: الكَمَال بن الهُمَامء المُتَوَفَى سنة ١87ه.‏ انظر: المُسَامَرَة. 

© المُسْتَدْرَك على الصَّحِيْحَيْن: الحافظ أبو عَبّد الله مُحَمّد بن عَبّد الله الحَاكِم 
النَيْسَابُوْرِيٌ» المُتَوَفِى سنة 5٠0‏ ه-5١١٠م.‏ وفي ذيله: 

تخي الللتتراف العاف مس لعزن أي عب ل لخطدبن اختدين لمان بن از 

الوحت ا يه بَحَلّبِ اطع فوت شرك عا اينوم طب 
م2 مُصَوَّرَة على طَبّْعَة دائرة المَعَارف التَظَاميَّة حَيْدَر آبَاد الدَكُن. 


© المُسْتَصْمَىْ من علم الأَصرْ ول: الما م حجَّة الإشلام أبو حَامِد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن 


فِهمْرس المصادر: مرتبة حسب ال حروف الهجائية )2 


مُحَمّد بن أَحْمّد العَرَّالِيَ الطؤسيٌ الشَافِعِيَ المُتَوَفى سنة 8 ٠0ه-١١1١1م.‏ 

وبذيله: 

ل سم قراه 5 0 موه 3 هه 9 سل | ال اس م 

فَوَاتِح الرّحَمُوْت بشَرّح مُسَلم الثبوت. لأبي العَبّاس عَبْد العَلِىٌ مُحَمَّد بن نظام الدين 
مُحَمّد الأَنْصَارِيٌّ الهندِيّ المُتَوَفىْ سنة 8 177ه-١181م.‏ 

0 وه الى 5 شُ 0 2 3 27 8 لذ سمل نل 

ومُسَلَّم التيّؤْت» للشّيْخ مُحِبٌ الله بن عَبْد الشَّحُوْر البَهَاري الهنْدِيّ الحَنَفِي المُتَوَفَم سنة 

6ه-0١10ام.‏ 
سمواه كليم وض نه ا 3 

دار صادر بِبَيرَوت» وهي طبعَة مَصَورَّة على الطبعة الآولئ التي طبع الجزء الأول منها سنة 
7ه والجزء الثاق سنة 5 7١-70١هه‏ بالمَطْبَعَة الأميْريّة بِيْوْلّاق مضر. 

© مسد الإمَام أَحْمّد بن حَنْبّل. المُتَوَفِىْ سنة 5١‏ ١ه-ه‏ 80م. 

الطبعَة التي أشرّف على تَحْقِيْقها الشيْخ شَعَيْبٍ الأزؤؤْط. 

2 3 

الطبّعة الأوْلَىء مُوَّسَّسَة الرَّسَالَة ببَيْرَوْت» سنة 51١17‏ ١1ه-19910م.‏ 

© مَشَامِيْر عُلَمَاء الأمصّار: مُحَمِّد بن حِبَّانَ بن أَحْمّده أبو حَاتِمِ البَسْتِيٌّ» المُتَوَفَى سنة 
4 1ه-110م. 

7 صَحَحَة: م. فلايشهمر. 

مَطْبَّعَة لجمنة التأليف والترجمة والنشر بالقَاهِرَة» سنة 1959م. 

© مصادر الالتزام: أ. د. عبد المَجِيّد الحَكِيم. 

الطَبْعّة الثالثة» شركة الطبع والنشر الأهلية بِبَعْدَاد سنة 1979م. 

لت - 2 5 0 يلاعم © سير سير 5000م ١‏ 0 0 3 

© مَطالِب أوْلِي النهَىئ في شَرْح غَايَة المُنْتَهَى: مُضْطْمَىْ بن سَعْد بن عبذه السَيَوْطِيٌ 
الرّحيباني الدَمَشْقِيٌ» المُتَوَفِىْ سنة 57 1١57‏ ه-1871م. 

وغَايَة المُنْتَهَى في الجَمْع بين الإفتاع والمُنْتَهَىء للشَيْخ مَرْعِيّ بن يُوْسُف بن أب بَكْر 
المَقَدِسي الْكَرْمِيَ المُتَوَفِىْ سنة 7٠1ه-5‏ 157 م. الذي جمع فيه بين كتابي: 

الإقتاع. لشَّرّف الدَّيْن أبي النجا مُوسَىْ بن أَحْمَّد بن مُوسَىْ بن سالم بن عِيسَىْ الحَجَّاوِيٌ 
المَقَدِسِيَء المَتَوَفى سنة 954ه-1555١م.‏ والمنتهئ, لتقي الدين مُحَمَّد بن أَحمّد بن عبد العَزِيْز 
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الفُتّوْحِيٌ المِضْريّ الشهير بابن النّجَّار المُتَوَفَىْ سنة 917ه-ة 195م. 


وطبع بهامش كتاب مَطَالِبِ أَوْلِي اله : حَاشيّة منكة 6 مَوْلَى المَنْح بِتَجْرِيْد رَوَاتِد الغَايَة 
والشرح؛ للشبْح حَسَن بن عُمَر بن معروف الشْطْيَ الدمَشْقِيَ» المْتوفىَ سنة 1714م -1868م. 

الطّبْعَة الأول منشورات المكتب الإِسْلَامِيٌ بِدِمَشْق» سنة ١1951م.‏ 

© المَعارف: ابن قَتَيْبّة الدَّيْتَوَرِيَ» أبو مُحَمّد عَبْد الله بن مُسْلِم المُتَوَفَىْ سنة 
1ه-84م. 

تَحْقِيْق وتقديم: د. تروت عَكّاشّة. 

الطّبْعة الثانية» دار المَعَارِف بِعِضْرء سنة 1479م. 

© مَعَالِم الطريق: سَعِيْد رَمَضَان. 

وهي رِسَالَّة من مكتبة (المُسْلِمُوْن). 

المَطّبَعَة الجديدة بِدِمَشْقء سنة 1956 م. 

© مَعْجَم الأغلام: (وهو مُخْتّصر كتاب الأغلام للزّركُلِيَ): بَسَّام عَبْد الوَمَّابٍ الجَابي. 

الطَبْعَة الأؤكئء الجَفّان والجّابِيّ للطّباعَة والنشره سنة /8501١1ه-19/17م.‏ 

© مُعْجم المُوَلَفِيْن تَرَاجُم مُصَنْفِو الكُتّب العَرَبيّة: عُمَر رضًا كَحَالََ الْمُتَوَفَ سنة 
١ه-980ام.‏ 

الطبْعة الأوّئء مُوسَسمة الرسَالة بيرت سنة 414 1ه-1497م. 

38 مُعْجم مَقَاييْس اللّعَة: أبو الحُسَيْن أَحْمّد بن فَارس بن زرَكَرِيا الشَافِعِيٌ المَالِكِيَ 
الرَّازْ زِي» ؛ المُتَوَف سنة 96م- -5١٠٠1م.‏ 

اعتنى به : اث مَحَمَّد عِوَّض مَرْعِبء وفاطمة مَحَمّد محمد أصلان. 

الطّبْعَة الأَولَىْه دار إحياء الثَرات العرّبِيَ ١‏ ببَيرّوت» سنة 5757١اه-‏ ١٠٠آم.‏ 

© المي الوسِيْط: مَجْمَع اللّمّة العرَييّة (المِضْرِي). 

قام بإخرّاجه: إِبْرَاهِيمِ مُضْطَمَىْ وآخرون. 

دار الدعوة؛ كتبت مُقَدٌ مُقَدٌّمَة الطبعة الثانية في القَاهرَة 13ه-19075مم. 


فِهرس المصادر: مرتبة حسب الحروف الهجائية الك 
© مُعِيْن الحُكَّام فيا يتردّد بين الخصمَيْن من الأخكام: علا الدّيْن أبو الحسن عَلِيّ بن 
تَلِيْل الطَرَابْلُسِيٌ الحَنَفِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 5 84/ه- ١55٠‏ م. 
الطَّبْعَة الثانية» مكتبة ومَطْبَعَة مُضْطَفَّىْ البابي الحَلَبِيَ وأولاده بِضرء سنة 1917/5-191/7م. 
© المُغْنِي: مُوَفَّق الدّيْن أبو مُحَمّد عَبْد الله بن أَحْمَد بن مُحَمّد بن قُدَامَة المَقْدِسِيَ 
المُتَوَفَىْ سنة 51ه-1178م. 


م بم ٌ' 2 ار اس 5 00 مه ُ 70 و سام اس وساة ١‏ 6 
4 هده 14م. 


ومعة: 

الشّرْح الكَبِيْر على مَثْن المُقد ؛ المسمئى ب الشافي شَرْح المُقيع. » لشمس الدَيْن أبي الرّج 
عَبْد الرََحْمْن بن أبي عُمَر مُحَمّد بن أَحْمّده بن قُدَامَة ة المَقْدِسيٌ الحُتَوَفَى سنة 67 م- -1/85١ام.‏ 

ومَثْن المُقْيع: لِعَمّه مُوَفَق الدَّيْن أي مُحَمَّد عَبْد الله بن أَحْمّد بن مُحَمَّد بن قُدَامَة المَقْدِيِيّ 
(صاحب المّغْنِي). 

الناشر: دار الكتاب العَرَبِي يروت سنة 1417١م:‏ وهي طَبْعَة مُصَوَرَ عل المطبوعة بِمَطْبَعَةَ 
المنَار بهضرء التي وقف على طبعها وتَضْحِيّحهاء وعَلّقَ عليها بعض الحواة شي الشَّيْخ مُحَمَّد رَشِيْد 
رضًاء المُتَوَفَى ل سنة 11287هم-5 1947م صاحب المّثار. 

© معني المُحْتَاجٍ إلى مَعْرِفَة معاني ألفاظ المنهاج: شمس الدَّيْن تُحَمّد بن أَحْمّد 
السَّرْبينِيَ القَاهِرِيّ الشَافِعِيَ الخَطِيْبء المُتَوَفنْ سنة /91/1ه-:197م. 
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وهو شَرْح منهَاج الطالِيْن؛ لأبي رَكَرِيّا مُحْيي الديْن يَحْيَى بن شَرّف بن مُرِي النْووِيٌ أو 
الَوَاويٌ الشَّافِعِيَ الجُتَوَفَ سنة اهمدع -/11/1ام. 


مكتبة ومعبعَة مُضَطأمئ اباب الي وأولاده ضر سنة 0110 

© متاح الكرّامَة في شَّرْح قَوَاعِد العَلّامَة: مُحَمّد مَحَمّد الجَوّاد بن مُحَمّد بن مُحَمَّد الحسَينِيٌ 
العَامِلِيَ المُتَوَفَ سنة 1775ه. 

وَقَوَاعِد العَلَامَة هو: قَوَاعِد الأَحْكَام في مَعْرِقَة الحلال والحرام؛ للعَلَّامَة الجِلّىّ الحَسَن بن 
يُؤْسُفه المُتَوَفَىْ سنة 75/اه-0 177 م. 


6ه ِ : 

445 الشوريا بن لطر والتطريق 

ا لطبعة الأذلى ج١‏ -6 تَصحِيْح مخور: الآمين العَاِمِلِيٌء طبعت في القَاهرَّة في السنوات 
ع١‏ 0ه إلا الججزء ء السادس فقد طبع في دِمَشْق ى بِمَطْبَّعَة الفَيْحَاء سنة ١‏ ١ه.‏ أمّا الجزء ان 
١٠.4‏ فإنها طُبعا في طِعْ رَانَ في مَطْبّعَة رنكين سنة 19/5-/11/87ه بأمر المجتهد آفا حُسَيْن 
الطْبَاطْبَائِيَ البَروجِرْدِيّ. 

وفي نِهَايَّة الجزء العاشر: تَمْل تَعْلِيْقَات صاحب مِفْتاح الْكَرَامَة علئ باب القِصّاص من كتاب 
كَشّْف اللَنَام عن قَوَاعِد الأخكام؛ للشّيْحَ بهاء الدّيْن مُحَمّد بن الحَسَن بن مُحَمّد الأَصْعَهَانِيٌ 
المشهور بالفاضل الهِنْدِيّ المُتَوَفَئْ سنة /11707ه. 

© مُفْرَّدَات ألفاظ القُرآن: الحُسَيّْن بن مُحَمّد الرّاغب الأَصْفَّهَانِيَ» المُتَوَفَيْ سنة 
5 ه-8١٠1امم.‏ 


حم ان 
جم 


تَحَفِيّق: صَفْوَان عدنان دَاودي. 


الطّبّعة الرابعة» دار القلم بد مَشّْقء والدار الشَّامِيّة ببَيْرُوْت» سنة 57٠‏ ١ه-9١٠٠5م.‏ 


© المَقَاصِد الحَسَنَةَ في بيَان كَثِيْر من الْأَحَادِيْثْ المُشْتَهِرَة على الْألَيممّة: شمس الدَّيْن 
أبو الْحَبْر مُحَمَّد بن عَبّْد الرَّحْمْن السََّحَاوِيٌ» المُتَوَفِى سنة 9507ه-15917م. 

تعليق: عَبْد الله مُحَمّد الصِديْق 

الناشر: مكتبة الخانجي بحِضر ومكتبة المُثَنَىْ بِبَعْدَاد دار الأدب العَرَبِيَ للطبّاعَة بِالقَاهِرَة 
سنة 1955م. 

© المَقَاصِد (مَقَاصِد الطالِبيْن): التَفتَارَانِيَ. انظر: شَرْح المَقَاصِد. 

© مَقَالَات الإِسْلَاميّيْن واختلاف المُصَلَّيْن: الإمَام أبو الحَسَن عَلِيَ بن إسْمَاعِيْل بن أبي 
بشر إشْحاق الأشعرِيّ» المُتَوَفِْ سنة 6 17ه-97م. 

تحقيق: : مُحَمَّد مُحْيِي الدَيّن عَبْد ا حميدء المْتَوَفَْ سنة 47١اه-‏ -191/5م. 

العبمة الول مكتبة النهضة المضريّة. مَطْبَّعَة السّعَادَة بضْرء الجزء الأول سنة ٠1946م:‏ 

© المُقدّمَة: أبورّئْد وَلِيّ الدَيْنَعَبّْد الرَحْمْن بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن حَلْدوْنَ الحَضْرَمِيٌ 


المَغْربِيَ الإشِْيْلِيَ» المُتَوَقَ سنة 04٠8ه-1505١م.‏ 


فِمْرس المصادر: مرتبة حسب الحروف الحجائية للحت 
© مُقَدّمَة في تَارِيَْ الحَضَارَات القديمة: طه بَاقِر المُتَوَقَىْ سنة 4 5٠‏ ١ه-‏ 1984م 
الطَبْعَة الثانية» من مطبوعات دار المُعَلَّمِيّن العالية» شر كة التجارة والطَّبّاعَة المحدودة بِبَغْدَاد 
سنة 171/65 ه-05 195 م. 
© المُفْيْع: انظر: الشَّرْح الكَبيْر لابن قدَامة. م 
© ملامح من الشّوْرَئ في الحَضر الأَمَوي: أ د. خْسَيّن عطوان. انظر: الشَوْرَئ في الإشلام: 
ج: المَجْمَّع المَلَكِيّ لبحوث الحَضَارَة الإشلاميّةه مُوّسّسّة آل البيت, عَمّان الأَرْدنَ. 
وه ًا البَحْث هو جَوْمَر كتابه: (الشَّوْرَئْ في العَضْر الأَمَويّ) المتقدم. 
لي مُلْتَقَىْ الأَئْخُر: انظر: مَجْمَع الأَنهُر في شرح مُلْتَقَىْ الأبخر. 
© المكل والتّحل: أبو المَنْم مُحَمَّد بن عَبْد الكَريْم بن أبي بكر أَحْمَد الشَّهْرَسْتَانِيَ 
الشَّافِعِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 48 هه -98١1م.‏ 
تَضْجِيْح وتَعْلِيْق: أَحْمّد فهمي مُحَمَّد. 
الطَّبْعَة الثانية» دار الكتب العِلْجِيّة بَيْرّوْت» سنة 517 ١1ه-19937م.‏ 


© متَاقِب الإمَام أَحْمّد بن حَنْبّل: الحافظ جمال الدَيّن أبو المَرّج عَبّْد الرَّحْمِن بن عَلِيٌّ 


بن مُحَمّد الَيِمِيَ البَكْرِيّ القُرَشِيَ البَغْدَادِيَ السَنْبَلِيٌ المعروف بابن الجَوْزِي» المُتَوفْ سنة 
/1ه-١١15ام.‏ 


الطبّْعَة الأَوْلَىْء الناشر: مُحَمَّد أمين الخانجىء مَطْبَعَة السَّعَادَة بمضْر» سنة 59 1ه 


© اقب الإمام أبي حَتيقَة وصَاحِبيه بي يُوْسْف ومُحَمّد بن الحَسّن: الحافظ شمس 


الدّيْن أبو عَبّْد الله مُحَمّد بن أَحْمّد بن عُثْمَانَ بن فَايْمَاز التَرْكُمَانِيَ الدَّمَفْقِيَ الذَمَبِيّ؛ المُتَوَفَىْ 
ست ار اما ام 
م 2 


نّ عليه: مُحَمِّد راد بن الحَسّن بن عَلِيٌ الكَوْئَّرِيٌ» المُتَوَفَ سنة 11/1ه-1907م 
وأبو الوفا الأَفْعَانِيٌ. 


53 سل .2 ور لتم شاو م 20 0 378 
عَنِيّت بنشره: لجحنة إحياء المَعَارف النعمّانيَة بحَيّدر آياد الذكن بالهند» أشرّف على طبعه: 


4 اا اعت هنيد 
رضوَان مُحَمّد رضوَان. 

دار الكتاب العَرَبيٌ بهضر. 

0 مَنَاقِب الشَافِعِيَ (مُحَمّد بن إِذْرئُسء المُتَوفَىْ سنة 4 ٠‏ ٠ه-١‏ 8م): أبو بَكْر أَحْمّد بن 
الحسَيّن بن عَلِيٌ البَيِهَقَيٌ؛ المْتَوَفَن سنة 40/4 ه- 115 ١٠ام.‏ 

تَحْقيْق: السَّمّد أَحْمّد صَفْر (هوم سَيّد بن أَحْمّد بن صَفْر)ء المْتَوَفَّمْ سنة ١51١ه-‏ -19186م. 

الطّيْعة الأَوْلَْ مكتبة دار الدرَاث بالمَاهِرّة» دار المَضْر للطْبّاعَة سنة ١/141م.‏ 

© مُنْتَقَىْ الأخبار: أبو البَرَكات بن تَيْمِيّة. انظر: َيل الأؤْطار. 


© المُنتقى شرح موَطَ الإمَام مالك (بن نس الأضبَحِيَ المُتَوَفَىْ سنة 1/4١1هم-‏ -1/46م): 
القَاضِي أبو الوَلِيْد سُلَيْمَان بن حَلّف البَاجِيّ الأنْدَْسِيّ المُتَوَفّىْ سنة 4 /41ه- أمره ام. 


الطَبْعَة الأولّئء مَطْبَّعَة السَّعَادَة بضرء طبع ج١و؟‏ في سنة 1ه واج 7-7 في 


سنة 7 اهم 

٠‏ المُنتقى من منهاج الا الاعتَدّال: الحافظ شمس الدذيْن أبو عبد الله مُحَمّد بن أَحمّد بن 
عئمّان بن قَايْمَاز التَرْكُمَانِيَ الدَّمَمْقِيٌ ُ في ال امَو سنة 1/48ه- -4/8 15م. 

وهو مُخْتصر مِنْهَاجٍ السّنَة النَبَويّة لتَقِىّ الدّين بن تَبْويّة 


تَحقِيّق: مُحِبٌ الدذين الخطِيب ابن أبي الفتح مُحَمّد بن عبد القادر» المُتَوَفِى سنة 
6ه-1919م. 


المَطْبَّعَة السَّلَفِيّةَ بالقَاهرّة سنة 1/5 ١ه.‏ 
٠‏ مُنْتَهَىْ الإرادات في جمع المُقَدٍ مع التَْتِيْح وزِيّاات: تَقِىَّ الدّيْن مُحَمِّد بن أَحْمّد بن 
عبد العزيز الفتوحيّ الصَريٌ» الشهير بابن النّجَّار الحَدْبَلِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 15ه-1551١م.‏ 
والمُقدٍ ؛ للشّيْح مُوَفق الدَّيْن عَبْد الله بن أَحْمّد بن مُحَمّد بن قُدَامَة المَقْدِسِيٌ المُتَوَفَْ سنة 
5ه-1517ام. 
المُسْبع لتَخريْر أخكام المُقْد ؛ للشَّيْخ عَلِىَ بن سُلَيْمَانَ بن أَحْمّد المَرْدَاوِيَ 
المُتَوَفَىْ سنة 86ه-٠148م.‏ 


فهرس المصادر: مرتبة حسب ال حروف الهجائية 06 
تَحْقِيْقَ: عَبْد العَنِيّ عَبْد الخَالِق المُتَوَفَلْ سنة 408 ١1ه-19/8م.‏ 
نشر مكتبة دار العَرٌوْبَة بالقَاهِرّة» دار الجيل للطَبّاعَة» سنة 8١‏ 1١ه.‏ 
© من توجيهات الإسلام: الشَّيْخَ مَحْمُوْد شلتوت المُتَوَفى سنة 188 ه-1978م. 
دار القلم بالقاهِرّة. 
5 ماج الإشا؟ في الحكم: محمد سد (ليربولد فايس» المتوَفئسنة 416 ه-1985م 
نقله إلى العَرَبِيّة: مَنصوْر مُحَمَّد ماضي. 
الطّعة الَوْلَىْ دار العلم للملايين بِبَيْرَّوْت» سنة 199017 م. 
5 نه اسن ابوه في تقض كلام شيعه القدَِيّة: أبو اعباس تَقِيَ لين مد بن 
عَبْد الحَلِيّم بن عَبْد السام بن تَيْمِيّة الحَرَّانِيَ» المُتَوَفَىْ سنة /7/اه-1778م. 
تَحْقِيْق: أ. د. مُحَمَّد رَسَاد سالىء المُتَوَفَنْ سنة /501١1ه-19/5م.‏ 
نشر: دار الفضيلة الرياض» الم المَمْلَكَة كاعري موي وموس الرياذ ببَيْدْوْتء لَبْنَان 


- 


© مِنْهَاج الطَالِبيْنَ: أبو 0 مُحْيبي الي بن قف بن 97 و أو النْوَاويٌ 

الشَّافِعِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 5175ه-/171/7م. انظر: مُغْنِي المُحْتَاجء وَنهّايّة المُحْتَاج. 
2 2 

© مَنْهّجٍ الطلاب (وهو مُخُتصر مِنْهَاجٍ الطالِبيْن للنَوَوِيَ): شيخ الإشلام أبو يَحْيَى 
رَكَريًا بن مُحَمّد بن أَحْمّد الشَّافِعِيَ الأنْصَارِيٌ» المُتَوَفّنْ سنة 950ه-1570م. 

ومعه: 

- فتح الوّمَّاب بشَرّح مَنْهَج الطلّاب: لشَيْخ الإشلام الأَنصَارِي» نفسه. 

-١‏ حَاشِيّة الشَّيْخَ سلَيْمَان بن عُمَر بن مَنْصُوْر العَجِيْلِيَ الأَزْمَرِيٌ المعروف بالجَمّل» 
المُتَوَفَىْ سنة 5 70١ه-1740م,‏ عل قَنْح الوّمّابء المُسَمَّاة: فُتَؤْحَات الوّكَاب بِتَوْضِيْح شَرْح 

مكتبة ومَطْبَعَة مُصْطَفَىْ مُحَمَّد بمضّره سنة لاه 17ه. 


6س 1 8 
ْآ, شور بْنَالتطرسيّة والتطبييق 





© المُهَذْبٍ في فِقه مَذْمَب الإمَام الشَافِهِي مََإتَعَنهُ: أبو إِسْحَاق إبْرَامِيْم بن عَلِيَ بن 
يَؤْسُف الشافِعِيّ المَيْرُوْرَابَادِيٌ الشَيْرَازِيَء المُتَوَفِى سنة 875 ه- 8 ١٠1م.‏ 

ومامشه: 

النَظم المُسْتَعْدّبٍ في شَرْح غَرِيْبٍ المُهَذْبِء لمُحَمّد بن أَحْمّد بن بَطّال الرَّكْبِيّ اليَمَنِي 
المُتَوَفَىُ سنة *807ه-ه 17 م. 

الطبْعّة الثانية» مَطْبَعَة مم مُضُْطَمَىْ البابي الْحَلَّبِيَ بمِضْرء سنة 1959م. 

© المَواقِف: عَضّد الدَّيْن عَبْد الرَّحْمْنَ بن أَحْمّد الإِيْجِيّ الشَافِعِيَ المُتَوَفْىَ سنة 
61لاه-1505م. 

لو 
شَرْح المَوّاقف. للد للسَّيّد الشَّرِيْف عل بن مُحَمّد بن عَلِيْ الجَرْجَاذٍ نِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 


115-75 ام 
وعليه: 
حَاشِيّة عَبْدالحَكِيْم بن شمس الدَّيْن مُحَمّد السَّبَالْكُوْتِىَ اللّامُوْرِيَ البَنْجَابِيَ الهنْديّ 
الحَنَفِي الجُتَوَفَول سنة /1” ٠‏ ١ه-1505م.‏ 
حَاشِيّة المَوْلَى حَسَن جَلَبِي بن مُحَمّد شاه بن حَمْرّة الروْمِيَ الحَنَفِيَ الفئَارِيّ» المُتَوَنَى 


سنة كلامم امع ١م.‏ 
صَحَحَهُ: مُحَمَّد بَذْر الدّيْن النَّعسَانِيّ الحَلَبِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 1517ه-194م. 


الطَبعة الثانية» منشورات الشَريْف الرّضِيَ» مَطْبَعَة أمِيْ ف سنة 519١ه‏ وهي مُصَوَرَة 
على الطَبْعَة الأوْلَىْ التي طبعت بنفقة مُحَمَّد أفندي سامي التَوّْسِيٌ بِمَطْبَعَة السَّعَادَة بهضر» سنة 
هامح لاه 1مم. 

© مَوَاهِب الجَلِيْل في شَرْح مُخْتصر الشَّيْخْ خَلِيْل: الحَطّاب. انظر: النَّاحٍ والإكْلِيْل 
لمختصر خليّل للمَوّاق. 


© المَوْسُوعَة العَرَبيّة الميسرة: إشراف: مُحَمَّد شفيق غربال. 


فِهْرِس المصادر: مرتبة حسب الحروف الحجائية ا 


دار القلم بيصرهء سنة 9565١م.‏ 


© المَوسَ سوْعَة في سباحة الإشلام: مُحَمَّد الصَادِق إِبْرَاهِيُم عرجون. المُتَوَفَى سنة 
٠‏ 4 ١ه-1981م.‏ 


مطابع سجل العَرّب بالقَاهِرّة سنة 191/7م. 
© المُوَطأ: الإمَام مَالِك بن أَنّس الْأَصْبَحِيّ» الحُتَوَفَىْ سنة 1174 ه-40/م. انظر: المُنْتَقَى. 


© مِيْرَان الاعْتِدّال في تقد الرّجَال: الحافظ شمس الدَّيّن أبو عَبّْد الله مُحَمَّد بن أَحَْمّد بن 
عُثْمَان بن قَائْمَاز التَرْكُمَانِيَ الدَّمَفْقِيَ الذَّهَبيّ» المُتَوَفَنْ سنة /4/اه-8؟ 1م. 


تَحَقِيّق: عَلِيٌ مُحَمّد البجاوي. 

الناشر: دار المَعْرفَة ببَيْرَوْتء وهي م مُصَوَّرَة عليز الطَّبْعَة الأوْلَئ المطبوعة سنة 1457م بوضر. 

© المِيْرَان الكبْرَئ: أبو المَوَاهب عَبْد الوَمّاب بن أَحْمّد بن عَلِيَ الأَنَصَارِيَ الشَّافِعِيَ 
الشْرَاني» المُتوَفَى سنة 1ه -1979م. 

ومبامشه: رحمة الأمّة ف اختلاف الْأَئْمّىَ لأبي عَبّد الله مُحَمّد بن عَبْد الرَّحْمْن بن الحَسَيّن 
الدّمَمْقََِ العُثْمَانِنَ الصَّفَدِيٌ الشَّافِعِىَ» المعروف بِقَاضِى صَمَّده المُتَوَفَىْ بعد سنة ١٠لاه-‏ 
1م 

ا لطبعة الأوليل: م مَطْبَّعَةٌ م2 مص واف أ البابى | لحل * وأولاده بو دمص » سئة 4امم. 

© النَجُوْم الرَاهِرّة في مُلُوك مِضْر والقَاهِرّة: جمال الدّيْن أبو المَحَايسن يُؤْشْف بن تَغْرِي 
بَرْدِي الأَتَابِكِي» المُتَوَفِىْ سنة 41/5ه- 157١‏ م. 

الجزء ١5-١‏ طَبْعَة دار الكتب المِصريَّة: المُصَوَّرَّة بمطابع كوستاتسوماس بالقَاهِرّة. 

والجزء ١5-١7‏ طبْعَة الهيئة المضريّة العامة للكتاب» سنة ١91١191/5-1م.‏ 

© نظام الحكم الإِسْلَامِيّ مقارناً بالنظم المعاصرة: د. مَحْمُوْد حلمي. 

الطَبْعَة الأَوْلَىْ» دار الحمامي بمضرء سنة ١٠191م.‏ 

© نظام الحكم في الإشلام: د. مُحَمِّد عَبْد الله العَرَبيّ. 


دار الفكر ببَيرّوت. 


04 الشوَرى) بنَلتطريّة والتطبيق 
© نظام الحكم في الإشلام: أ. د. مُحَمَّد يُؤْسْف مُوسَئْء المُتَوَفَْ سنة 1587 ه-19515م. 
الطّبْعة الثانية» دار الحامي للطْبّاعَة بضْرء سنة 1955م. 
© نظام الحكم ني الإِسْلام بين النَظَريّة والتَطْبيْق: د. أَحْمّد عَبْد الله مْتاح. 
دار التوزيع والنشر الإِسْلاميّة بضْرء سنة 7٠7م.‏ 
© نظام الحكم والإدارة في الإسلام: بَاقِر شَرِيْف القْرَشِيٌ. 
الطَبعَة الأَولَْ» مَطْبعَة الآداب بالنَّجَّفء سنة 1975م. 
© النظام السياسي الإسْلامِيّ مقارناً بالدولة القَانوْنِيّة: أ. د. مُييْر حَمِيّْد البَيَاتَيٌ. 
الطبعة الرابعة» دار النفائس بِعَمَّانَء رخن سنة 5 ١87‏ ه-1١‏ ١19م.‏ 
© النظام السيامي في الإشلام: د. عَبْد الكَرِيم عثمّان. 
لطَّبعَة الأَوْلَىْ دار الإزْقَاد بَيْروْتَ» سنة /197م. 
- نَظَريّة الإشلام السياسية: انظر: تَظَرِيّة السام وهديه في السّيَامَة والقَانُوْن والدَّسْتُوْر 

للمَودوؤْدي. 
© تَظَرِيّة الإشْلام وهديه ني السّيَاسَة والقَانّوْن والدَّسْتُوْر: أبوالأعلئ المَؤْدُوْديء المُتَوَفَىئ 

سنة 14 ه-191/4م. 
ويحتوي على مجموعة رَسَائِل منها: 

-١‏ نَظَرِيّة الإشلام السياسية. 

؟- تدوين الدّسْتّوْر الإِسْلَامِي. 

وهما اللتان أشرت إليهما في هذا الكتاب. 

الطّيْة الأَوْلَّْء دار الفكره دِمَشّْقء سنة 5م 


© النَّظَربّات السياسية الإشلاميّة: د. مُحَمّد ضياء الدَّيْن الرَيّسء المُتَوَفَىْ سنة 
/11ه-9110ام. 


الطَبّعَة الرابعة» دار المَعَارِف بِعِضْرء سنة 1955-/1951م. 


ل النظم الإِسْلاميّة: أ. د. عَبْد العَزيْز الدُوْرِيّ» المُتَوَفَْ سنة 4١‏ ١ه-١٠‏ ١5م‏ 

© نظم الدرّرني تناسب الآيات والسور: بُرْمَان الدَيْن أبو الحسن إِبْرَاهِيْم بن عْمّر البِقَاعِيٌَ: 
المَتَوَفَىْ سنة ارهد 148م: 

الطّْعَة الأَوْلَىْ دائرة المَعَارِف العُثْما نيَّقَه سنة 11794ه-190/0م. 

٠‏ النظم السياسية: د. مُحَمَّد كَامِل ليلة. 

0 
شِهَاب ارين أخمد بن مُحَمّد بن مد المَقرِيَ التلِمْمَانِي امَو سنة 841٠م‏ اام 

تَحْقَيّقَ: د. إحسان عَبّاسء المُتَوَفْلْ سنة 6 147ه-8١٠٠1م.‏ 

دار صادر بِبَيروت» سنة ١19454‏ م. 

© نِهَايّة الأرب في فُنْنَ الأدب: شِهَابٍ الدَّيْن أَحْمّد بن عَبْد الوَهَّاب النْوَيْرِيٌ» المُتَوَفَى 
سنة #الا/اه- 117 م. 

دار الكتب الْمِصَريّة» سنة 91769١-19900م.‏ 

© انَهَايَة ة الإقدام ني علم الكلام : أبو الفتح مُحَمَّد بن عَبْد الكَريُم بن أبي بكر أَحمّد 
الشَهْرَسْتَانِيَ الشَافِعِيّ المتَوَفَىْ سنة /04ه- -10915ام. 

صَحَحَهُ: الفرد جيوم. 

مكتبة الثقافة لازنا القادرة. وهي طبع صو 
أخْمد بن حدر ا المَنزفت الهضري الأَنُصَارِيٌ: لشهير بالشّافِنَ اضغ موقا سئة 
14ه-1595م. 


والمِْهَاج هو مِنْهَاج الطَالِيينء ؛ لأبي رَكَرِيّا مُحْيي الدَيْن يَحْيَئْ بن شَرّف بن مُرِي النْوّوِيٌ أو 
النَوَاوِيٌ الشَّافِعِيَ الجُتَوَفَ سنة اهم- -/11/1ام. 


لظ 1 : 

5 الشويا بنالنطرية ليق 

ومعه حاشيتان على نِهَايّة المَحْتَاج هما 

-١‏ حَاشِيّة أبي الضَيّاء نُؤر الدّيْن عَلِيَ بن عَلِيَ الشَّبْرَامَلَسِيّ القَاهِرِيٌ لمُتَوَفَْ سنة 
0 
ل وو 7 

مكتبة ومَطْبَعَة مُضصْطَفَىْ البابي الحَلَبِيٌ وأولاده بوره سنة 1918م. 

© نَبْل الابتِهَاج بتطريز الديتاج: أبو العَبّاس سَيِدِي أحمّد بن أحمّد بن أحمّد بن 
عُمَر بن مُحَمِّد أقيت, المعروف ببابا التيكْبِنَ التَكروْرِيَ المَالِكِيَ الصَنْهاجِيّ السُؤْدَانِيَه المتَوَفَْ 
سنة ٠١57‏ اه. 
عَلِنَ بن محمد بن رخؤت المعو سنة 48لام- بام 

الناشر: دار الكتب العِلْميّة بِبَيْرَوْتء وهي مُصَوَّرَة على الطَبْعَة الأوْلَى المطبوعة بِمَطْبَعَة 
المعاهل بمضّر سنة ١01١ه.‏ 


سل 


© نَيْل الأؤطار شَرْح مُنْتَقَئ الأخبار من أَحَادِيْتْ سَيِّد الأخيار: مُحَمّد بن عَلِيٌ بن مُحَمّد 
الشَّوْكَانِيَ» المُتَوَفَْ سنة ٠‏ 178ه-1875م. 

ومَنْتَقَىْ الأخبار من أَحَادِيْت سَيّد الأخيان ليخ الحَتَابلَة أبي البَرَكَات مَجد الدَيْن 
عَبْد السّلّام بن عبد الله الحَرَانَىُء المشهور بابن تَيْمِيّة المُتَوَفَ سنة 107ه-5 509١م‏ وهو جد 
يخ الإشلام تَقِىّ الدّيْن أَحْمّد بن عَبْد الْحَلِيْم بن عَبْد السام المشهور بابن تَيْوِيّة المُتَوَفَى سنة 
-1718م. 

الطَبْعَة الثانية» مكتبة مُصْطَفَى البابي الحَلَبِيَ وأولاده بوضْرء سنة 1401م. 

© الهدايّة شَرْح بِدَايّة المُبْتدِي: كلاها للمَرْغِيْنَانِيّ. انظر: فَنْح القَدِيْر للعَاجز المَقِيْر. 

© هَدِيّة العَارِفِيْن أسماغ المُوَلّفِيْن وآنّار المُصَتَِيْن: إِسْمَاعِيّل باشا ابن مُحَمّد أمين بن 
م سَلِم لبان أصلاو لاو مولدً وسكا التوفئ لى سنة 1134 هده 1947 م. 


طبع بِعِنَايّة: مُحَمّد شَّرّف الدَّيْن يالتقاياء ورفعت بيلكه الكليسي. 


فهُرس المصادر: مرتبة حسب الحروف الحجائية 6٠١‏ 
منشورات مكتبة المُعَنَ بِبَعْدَاده وهي الطْبْعَة المُصَوَّرَة على طَبْعَة إستانبول» سنة 19451١‏ م. 
© أبو هُرَيْرَة رَاويّة الإسْلام: مُحَمَّد عجاج الخَطِيْبِ. 


سلسلة أَغْلّام العَرّب رقم 257 تصدرها وزارة الثقافة والإرْشَاد القومي بمضرء مَطْبَعَةَ مِضْر 
سنة 19457 م. 


© الواجبات الأَخَلاقِيّة والوطنية: د. عَبّْد المَجِيْد عَبّاسء وشاكر ناصرء وأُحمّد 
عبد الْبَّاقِي. 

الطَبْعَة الخامسة» شركة التجارة والطَّبّاعَة بِبَغْدَاه سنة 1997م. 

© الوَافِي بالوَقِيّات: صَلَاح الدّيْن حََلِيْل بن أَيِيك بن عَبّْد الله الصَّمَدِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 
م 1717م 

باعتناء: هلموت ريتره المُتَوَفَىْ سنة 141/7 م. 

الطَبْعَة الثانية» دار النشر: فرانز شتايئر» فِيسْبَادنَه سنة ١15١م‏ (الجزء .)5-١‏ 

0 الوسِيْط في المَذُهَب: الإمّام حُجَّة الإشلام أبو حَامِد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن 
أَحْمّد العَرَالِيَ الطّؤْسيٌ الشَّافِعِيَ» المَُوَفَىْ سنة 000ه- -11١11م.‏ 

ومبامشه: 

-١‏ الَنِْيْح في شرح الوَسِيْطء لأبي رَكَرِيًا مُحْبِي الدَئْن يَحْيَىْ بن شرف بن مُرِي الْوَوِيّ 
الشَافِعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 5 هم- -/ا/111م. 

؟- شرح مشكل الوّسيْطء لَفِيَ الدّيْن أبو عَمْرو عْنْمَان بن عَبّْد الرَّحْمِن بن عَثْمَان الكَرْدِيٌ 
الشهْرَرُوْرِيٌ الشَافِعِيٌ» المعروف بابن الصّلاحء المُتَوَفِىْ سنة 57 5هم-ه5 17 م. 

-٠*‏ شرح مشكلات الوّسيْطء لمُوَفق الدّيْن حَمْرَّة بن يُؤْسُف الحَمّوِيٌ 

4 - تَعْلِيْقَة موجزة على الوّسِيْط للقَاضِي شِهَّابٍ الدَّيْن أبو إشحَاق إِبْرَاهِيُم بن عَبْد الله بن 
عَبْد المُنْعِمِ المعروف بابن أبي الدَّمء الحَمَوِيّ الهَمْدَانِي الشَافِعِيَ» المُتَوَفَ سنة 157 5ه-5 5 17م. 

حققه وعلق عليه: أَحمّد مَحَمَُود إِبِرَاهِيم» ومُحَمّد مُحَمَّد تامر. 


الطَّبْعَة الأَوْلَىْء دار السّلام بِالقَاجِرَة سنة /1511ه-14910م. 


0 وروا بطري ولتطييق 
© وَكَيَات الأغيّان وأنْباء آََْاء الرّمان: أبو العَبّاس شمس الدَيْن أَحْمّد بن مُحَمّد بن 
إبْرَاهِيّم بن حَلّكَان؛ المُتَوَفَْ سنة ١ه-1187م.‏ 
تَحْقِيْق: د. إحسان عَيّاسء الْمْتَوَفَ سنة هد8١٠1م.‏ 
دار صادر ببَيرّوْتء سنة 1417م. 


© أبو يوسفء حياته وآثاره وآراؤه الفقهيّة: محمود مطلوب أحمّد» المَتَوَّفِىٌ سئنة 
8 ١اه-اض١٠5م.‏ 


الطَبْعَة الأَوْلَء مَطْبَعَة دار السَّلَام بِبَغْدَاد سنة 141/7م. 
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5 
البَخْر المُحِيْط: ابن حَيّان 
تشسهر في الشل وق 


حم | حم 
حم [ حم 
جح اح 






الست 


حم 
حم 
ٍ- 





حم ]احم | حم 
حم | حم 
ح إا جاح 


تينم الياظة الراسووا 
سِيْر البَعَوِيَ (مَعَالِم التنزيل): 


)١(‏ رَتَبْت المَصَادِر حسب الحروف الهِجَائِيّة في كل موضوعء دون اعتبار ((ال» أبو). 


والأرقام الموجودة إزاء كل مصدر في هُدًا الفِهُرس تشير إلىئْ رقم الصفحة التي ورد فيها ذُلِكٌ المصدر مع 
ولقاؤاكازي تماد لسو قربي ساف الشافوه الاب حسب انوريف مالي 


ه٠‎ 


مَفْرَدَات ألفاظ القرآن: الرَّاغِبِ 


نلوغ الغتوزة: انو سجر 
اع ثَلا: : 


ا 
شورق يْنَالتطريّة والتطبيق 





فهرس المصادر: مرتبة حسب المواضيع ع 





سس 5 : 
خف الشورفي) ينَ ترس التطييق 


غقيو الشزاوق هرو لكا 


2 0 م 3 0 
53 جم اجون جم 
2 


حَاشِيّة شِهَاب الدَيْن الرَمْلِيَ 
الكلوجوزؤاؤفهة سس التليين 


عه 


01 
5 


ا 1 واج ا" 
##ر 


َ َه 
نه 


مم ص جا م 
ا اصرعة 

ا 
م 


فا 





فتح المُعِيّن شَرْح قرّة العَيّن 
ياه اناي بك يعن 
وفتح المّعِيْنء كلاهمالرَيْن 





اله 


لطت قاقد 


الكمَال بن ا 
تكرش الشري الشينيي علد 
عه م 


0 1 0 عه » أ 
الشوريا يناطرس والطيئق 


2) 





اقفن الاشادية ناميه 


الصفحة 3 
45١‏ 1 هه الس الوق لكشي 
و 
الدورى 
ِيدَة الطَحَاويّة: الطحَاوم 
20-6 ادم ين: 


2 الس شويكن: الام 
لاحك 


2-1 5-0 تك 





0١و‎ 


ييا 

جدول السنين الهجريّة بلياليها 
وشهورها با يوَافِقها من | 
المِيْلادِيّة بأيامها وشهورها: ف. 


١‏ روم إذ» 5 » سك 
لوي بْنَانطِسيّةوالتطريق 


اقخاعاة للف 7 عبد دامتعال 
5 2 “ةا - 


لك الس 7 


2 > جو 


محمد أو 4 
السو ف الإسلام: المَجمّع 
الملكي لبعحواث الخهماةة 
الإسلامية 





الشوْرَى في الأندلس والمّغرب: 
اه 


ب 


5 
وض أغل الكل والكقه 
الفككو السيات والدشستؤ 


االإشطلاية والقاتية الدقيهم 
#د الشكزة فبد؟ خفن 


الإشافينة 1 مدعب الوم 


كك 





50 ظ 5 6 
فك اوري ينرس والتطييق 


ا 


المَوْسُوْعَة العَرَبِيّة الميسرة: 
الشر اف ققد ووش غناك 
المَوْسُوْعَة في ساحة الإشلام: 


ا ال سد ادم 





العيار اكوا 56 


فِهرس المصادر: مرتبة حسب المواضيع 017 


تاريخ الاأستاذ الإمّام الشيخ 
1 3 ار لكيافية 224 
تَارِيْخْ الإشلام اللسياسي ليشي 
والثقاني والاجتاعى: أ. د. حسن 
اع 


قريقغ نكاد أى كإدنهة 1 كف 
الكستب الاو 


1 
اه كريك جاه الشبارض 





1ظآآ : : 
21 اوري يْدَالنطرسةوالتطييق 


كيرب القشارك القَاضِي 


ا 

للعو الجكان والتفاف عن 
اللطوو ورقا ل مدابيابنةا 
مُعَاوِيَة بن أبي سَفيّان: ابن حجر 
القيتمي 
م الكو امعل الشرون 


له 


تَكْمِلّة مُعْجم المُوَّلْفِيْنَ» وَقَيَّاتَ 
/1١-١5١5ظاه‏ / /ا/ا9١-‏ 
صراى الود غير ,واكاك 
51 
اا سن ان وف 
المَحًا 





قُ 4 5 1 
من رَوَى في الصحِيحين من 
الككاة اضرق البقيي 


ار 





9591-1 2 ييه د بن و 
الملتقو الكوتةاق لوه 


2 


بل الول افق وه الحنفية: تَقِيٌ الدين الداري 
5 5 ا 0 


بار ١‏ 2777 
ف 


لذْهّب فى أخبار من 


ا المُحْرقَة 077 
أهل البدّع والزّنْدَقة: ابن حَجَر ١‏ : 
2 عقود الحمّان في مُناقب الومَام كلا 
ال ء اللامع لأهل القرن الاقم أي غوبقة الققاه: 
الشوم؟ حاون الصا 





01١5 


ا لعقود الدرية من تاقاب . 1 شيخ 
الإشلام أَحَمّدبن تَيْمِيَّة: ابن 


بيك ماوق _ 


”27 7# 


له 


بالمكهل برقي ابن 5-7 


ل روس )؟» 1 » 0 
الشوريا بريه ليق 


الإسلاميّة (تارِيخ العَرَبٍ 
قبل الإشلام وصدره والدولة 


الأفيية 5528 


ا 


5 امه _- 5 الأستاذ: 
عد لو ااانه فيه ال موق 
الذوريٌ 

مرآة الجحتان: اليا 





العرنا لاسي ٠.‏ 7ه 
1 
لمواضي 
ا 
فهر تبة حسب ال مواضيع 
: مرب 
ا در. 
3 
+86 


نتم 05 
شرع 
7 
7 أبايت 
عرد 
لكب 





ادك 


"- 5 فهر س المَوْضْوَعَات 


مه ع 


و 
ع0 


مَقَدْمَةَ الطبعة الأول 0 


ه 
.م 
مَنْمح التيحث 
سمه 2-2 > خ 2 > > ح ا > جح ع ع ع ح ع ج ع ع يح ع ع ع ع ع ع ع ع ع م يم 
* 


المَنْحث الأول: الشوْرَى ‏ اللقة والاضطلاح قل ع ل 
المُطلب الأول: الشُوْرَى ف اللّقَة ل 
المطلب الثاني: الشُوْرَ ىل الاضطلاح م ع عله 

المَنْمَث الثاني . مُقَدْمَة تَارِيْخيّة ا 

الشّوْرَئ عند اللجماعات البدائية ا 


الشُوْرَئ عند العرَاقِييْن القدماء 0 


الشّوْرَىْ عند قدماء المضْرِييْن . 
الشُوْرَىْ عند الساسانيين 6 
الشّوْرَى عند اليُرْنَانِييْن 6 
الشُوْرَى عند الدّؤْمَان م 6 


الشوْرَّئ عند العَرّبٍ في الجاهلية 0 


مُقَدّمَة الطَِّعّة الثانية 0 


موسر ١‏ ل ريه ع لم1 
لْشوَرَي) بنَالتطرسّة التق 


فِهُرِس المَوْضْوْعَات 
المَبْحث الثالث : أدلة الشوَرَى ققوم وم م ةمة ةةة ةم ةف ا ا اس 
في القزآن الكَرِيم مهمه م م مهمه مه طم م مم ممم ممه ا ل 0 لاس 
فى السّنَّة المُكَّدَفَة ل م ممم م ممع م ممم م ممع م ممم م ممم مم مه م مهام مهام عع ا 
الإجماع 1غ 
تَقَرِيْر الحكاء لها مم م ممه مم مه ماه مع ممم مع مم مم ع مم م مم مع مم عم ع م ع عع ع ع ل 2 3 
المَنْمَث الوابغ: معنى الأمر ب الآية: + وَسَاوِرَهُمْ في الذي ). أقوال المُفَسّريْن فيه: 6 
القول الأول: له ممم مهمه م م مم مم ممم ممه ممه مم مه ممم مل م ع 
القول الثاني: 0ك 
القول الثالث: 0 
القول الرابع: 0 
القول الخامس: م مام ع مم م م 
القول السادس: 0 
القول السابع : 0 
القول الثامن: 0 
القول التاسع: قمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةنم م ممم 6606060 858 
القول العاشر: 0 
القول الحادي عشر: 00 
القول الثاني عشر 000 
القول الثالث عشر: 0 
القول الرابع عشر: م ممم م ممم ممم ممه مم ممه ممه ممه م مل مل 44 
القول الخامس عشر لمم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم 0 14 


0 الوا بطري واتطييق 
القول السابع عشر: فقمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم نمم نم م ا 8 
القول الثامن عشر: 0 
القول التاسع عشر: للم مم ممم م م ممم ممم م م مم م آلا 
المَنْمَتث الخامس: أهمية الشُوْرَى مه ممم م قم م م ووم عه ممه 00م 6 م 
المَنْمَثْ السادس: حكم الشُوْرَى م 
المطلب الأول: حكم عرض الحاكم الرأيّ على غيره لا 
القول الآول: الندب: مه ممه ممم مم ممم م ممه ممم مم عمل لال 


القول الثانى: الوجوب: مل ع ل ل م م ا م/م 


وم 


الخلاصة: بمميةةةةة ممم ةم نمم ةن ة ممم ة ةر ةم ةمث ة ةمل ةرم ةا 4# 
المطلب الثاني: حكم مشاورة القّاضي غَيْرَهُ لم م م 2 4 


القول الأول: تسن المشاورة للقّاضى: ممم 2 45 


الفصل إلثائتي 


المطلب الثاني: الركن الثاني : العاقدان لمة ةلمم ممم م ةنم مم ةة مم هه ة 000006 ١1‏ 


الفرع الأول: الطرف الآول: الموجب (الناخب» المُنَتَجْب) ل ١١00‏ 


0 رهم وس 


و 
ع 


الأمر الأول: الأمّة صاحبة السلطة الحقيقية في الدولة» وشواهد ذَلِكٌَ:.. 
-١‏ تَفرِيْر الشُقَّهَاء أن الأمّة صاحبة البيعة الى 
؟- الخَلِيْفّة فرد عادي لا يمتاز إِلّا بنقل المسؤولية ا 
*- تسوية القَاضِي بين الحَاكم وغيره في مجلس القَضَاء ل 
؛- للأمّة عزل الْخَلِيّقَة إن جار وظلم مم م مم ع م 
ه- الإمَامَة فرض كِفَايَة 0 
5- خطابات القَرْآن الكرِيْم موجهة إلى جمَاعَة المُسْلِحِيْن ا 
- طاعة الإمَام وَالأَحَادِيْث المطلقة والمقيدة في الطاعة ا 


8- الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر ل 0 


وبناءً عليه: 


وو 
ع 


وجوب انتخاب الآمّة منها هيئة تمثلها كع ع يي 0 


حرية إبداء الرأي بسِيّاسَة الدولة 0 
4- شعور الخْلَمَاء الراشدين بالمسؤولية أمام الأَمّة ا 


-١١‏ عصمة الآمّة من الضلالة مه م مم م م م مم مم مم مم م عم م ل ل 


وم 


الأمر الثاني: شروط الناخب في الشّرِيْحَة والدُسْتُوْر والموازنة بينها ا 
شروط الناخب في الشَّرِيْعَة الإسْلامية مم ممم ممه 
عقد الحكم وعقد الوكالة» وشروط المُوّكّل والوَكِيّل ا 
الاتتخاب والشهادة ممم م مم مم مم هماقم مه م عم ممه لام ل 


0 اول 
شروط الشاهد عند الفقهاء: ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع انم 


النوع الأول: شروط اتفقوا على اعتبارها في الشّاهدء وهي 


65١ 


١... 


: الإشلام» 


0 


51 ِ : 
الشوروي) بنَالنطريّة ولتق 
وَالبُلوْغْه والعقل» والتيقظ (عدم الغفلة)» والعدالة ١8‏ 


تحديد مفهوم العدالة ملم مم مه م 0 00 0 606000 ١62262606202626‏ 
تحديد مفهوم المروءة تمر ة ةم ءءء ة ءاه ةا ا ل للءبة ١‏ 
تحديد مفهوم الْكَبِيْرَة مم عم ع م م لم 2 ١84‏ 


الخُلاصّة في العَدْل ال 


النوع الثاني: شرط اتفقوا على عدم اعتباره في الشَاهد 


النوع الثالث: شروط اختلفوا في اعتبارها في الشّاهد وهي: الحرية, 
والنطق» والبصر» والتهمة.» والحجر بالسَّفَه وإيان الولاء. وطهارة 


خلاصّة شروط الشَّاهد عند المُقّهّاء وشروط الناخب ...... ١7‏ 
شروط الناخب في الدستؤر لمم م مم مم م عم ع م م م مم مم م ل ل قرا 
موازنة بين الشّرِيْعَة الإِسْلامِيّة والدُسْتّوْر في شروط الناخب: ا 

ما اتفقا عليه مه ممه ممعم امع م مم م مم م م م ع | 
ما اختلفا فيه لمم ممم ممعم ممعم ممعم ممعم مم مم م066 ١/413‏ 


00 
م 


الفرع الثاني: الطرف الثاني: القابل (المُنْتَحَب): مجلس الشوْرّئء والإمّام ١‏ 


الأمر الأول: مجلس الشُوْرَىئ قم ممم ممم مم لمعمل مم .20 1/86 
أولاً: السلطة التشريعية في الإِسْلام م م م م 1/86 
ثانياً: مجلس السُوْرَئ وتَأْصِيْله الشَّرْعِيٌ م 0 604 
ثالثاً: أهل الشُوْرَئ: م مم م م عه ع مع مه م لم ع 141 

في عهد الرَّسول عَلِنهِ: ل 


في عهد الصّحَابَة وَدَإيَدَعَتفٌ م ممم ممم مم مم ممم ممم م م 98 
بعد عهد الصحابة دتعت فممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم 0 8 9” 
لو 
فى العصور الأمَويَةٌ والعبّاسِيَة 8 + + 2 > + + ع + : : + 2 ع 2 2 2 ع ع ع ع ع ع عع ع ع عع ا دعم "51١١‏ 
و 


م 


الخلاصّة لظ 
رابعاً: عدد أهل الشُوْرَىء وأقوال المُقَهّاء والمتكلمين فيه 0 
الشهادة علي عقد الوّاحد مم 81 * 
عدد الشهود علي عقد الإمَامَة #88 
رد شبهة حول تحديد عدد الذين يختارون الوِمَام لع 55 
الخلاصّة م م ممم عام ممع عم مام ع ماما ع ع ع ع 0 9819 
خامساً: شروط المُنْتَحَب في الشَّرِيْعَة والدُسْتُوْر والموازنة بينه) ” 
شروط المُنْتَحَبٍ في الشَّرِيْعَة الإسْلاميّة: رع * 


م 


الخللاصّة فقن ةي ةن ةةة ءءء ةن ةرم ةر ةم ةن نه ا ةا ةا ا ا 5054 


حق المرأة السياسي قلقم ةم م ممم ممم ةن ممم مم نمم ة ةمه 00 6 317 


شروط المُنْتَحَب فى الدستؤر ل ع مم م ع ممم م ممم م ل ل ريا 


موازنة في شروط المُنْتَحَب بين الشريّعَة والدستؤر 4 ؟ 
وجوه الاتفاق ممم ممم مم مهمه ههه م ة نه ممم 00666666 8844 


:7ه 


الوا بطري ولقطينق 
سادساً: تكوين مجلس الشُوْرَئ ووظائفه ع 175 
تكوين المجلس: ممه مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ةم م ةا اا ؟ 
وظائف المجلس: ممم ممم ممم ممم ممم ممم ة ممم مم ممم م ا ؟ 
سابعاً: الحزبية في مجلس الشوْرَئ لم مم ممم ممم مهم مم مم 6 917/6 
الأمر الثاني: الإمَام (السلطة التنفيذية) بين النْظَامَيْن الإِسْلَامِيّ والبرلماني ... 5179 


وضع الحكومة في الدولة الإشلاميّة 1ر9 


المطلب الثالث: الرُكنَ الثالث: محل العقد (المَعَقّوّد عليه) ا 


الفرع الأول: محال مشاورة النَبِيٌ يكل لأصحابه ع عع ارو 


اختلاف العْلَّمّاء في مشاورته يَكِةٍ فيا لا نص فيه: 


الفرع الثاني: محال مشاورة الصَّحَابَة وَدََيدَعَنهر وأفراد الأمّة غيرّهم 354 


المَفْحث الثانج : آثار عقد الحكم مم مه مم مم ممعم ممم مم م م مل ل 0 افع 


المطلب الأول: طريقة الانتخاب. والترشيح ممم م م ممم مم لم م ل وف# 


عرض تَارِيْخِيٌ في طريقة انتخاب الخْلَمَاء الراشدين ع 


الترشيح, وحُكْمُةُ شَرْعاً قم ممه مم ممم ممه ممه ممم ممه مم ممم مل م افعو 
أَحَادِيْت مع طلب الولايةةتت تتم مم ممم ممم 04م 
طلب القَضَاءء وأقسامه: ممه مم ممم ممم ممه مم م ممه مم همهم مل 8 1 
أولاً: الطلب الحرام قم مم ممم ممه ممم مه ممم ممه عل ع 1# 


ثانياً: الطلب المكروه: م مه ممم م ع مه عم مم ماه عه م عع م 0 18 


فِهْرس المَوْضوْعَات اك 
ثالثاً: الطلب الواجب: ممم ممه ممم مه ممم ممه ممه ممم 1/4 
رابعاً: الطلب المندوب: ممم مم م مم م م مه ممه مم مه ع مم ع ا 8 لو 
خامساً: الطلب المباح: مم م ممع مم م مم مم ممعم و 
بذل المال في طلب القَضَاء مه ممم مهمه مه ممم مم عه لل 0 8ل 


ساس أن م ال 
الخلاصة» وشرعية الترشيح: ممه ممم م م مم ممم ممم م ممم م 77 


الدعاية الانتخابية مم مم عم ع م #اللاسي 

المطلب الثاني: اتقطاع الأمَّةَ عما يجري عند الحكومة ومجلس الشُوَرَى ا لبميس 
المطلب الثالث: العلاقة بين مجلس الشُوْرَى والامام ع لالص 
الفرع الأول: الاختلاف بالرأي بين مجلس الشّوْرَى والإمّام 6 ا 

المخاطبون بقوله تعالى: # فَإن نَتَرَحم 4 - النساء 04: 

العامة» وما يبن عليه مهمع مم ممه ممه مم ممم مه ممم ع لام 

أولو الأمر» وما يبنيل عليه ممه ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم م ا 

تأليف لجنة منهم أو من غيرهم للنَّظّر في المختلف فيه لاسو 

الفرع الثاني: بَنَاء الاختلاف بين الإمَام ومجلس الشّوْرَئ الام 


الرأى الأول: الأخذ برأي أغلبية أعضاء مجلس الشوْرَئ مطلقاً اا 


الرأي الثاني: التَحْكِيْم م م مم مه ممم مه ممم مه ممم مه ممم م ممه ممم الالال 


0 لوا لشي ولشطييق 
الرأي الثالث: الأخذ برآي الإمَام لمم ممم مم ممم مم ممم مم ممم م ممم ممم اام 
وجوب التفريق بين حالتين: 
الحالة الوك : الإِمَام مجتهد. يجب الأخذ برأيه مطلقاًء وما يَحْتَج له. 59" 
تعقيب قم مم م ممم مه ممم مم مم مع ع عم مه عم ع عع ممع لم م لامع 
إذا لير الإمام رأياً وأوكل تَقْريْره إل مجلس الشوْرَئ ا 
سلطة الإمّام المجتهد مه مومهم مهمه مله للم ل ار 


اعتراض ورَدهُ: 0 


الجالة الثانية: امام غير مجتهد. ووجوب تَحَكِيم رأي الأغلبية: وما يَحْتَحَ 


النتيجة ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ةيم ممم ممم ممم متم ممم ةيم متم ةنم ممم مم تم 6 000000 2.0000 1ع 
المهّارس العامة لظ 


-١‏ فِهْرس الآيات القَرْآنيّة الكَريمَة 1غ 


؟- فِهُرس الأحَادِيث النَبَويّة الصَريْفَة 3غ 


4- فهُرس المصّادر: مرتية حسب الحروف الحجائية ممم ممه ل مم مه 2 78 


فِهُْرس المصادر: مرتبةٌ حسب المواضيع مل م م م م ل ل م م ل "هت 


الآثار المطبوعة للمُوَّلْف 0010 


الآثار المطبوعة للمُؤلف 

الكتب: 

-١‏ الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلامِيٌ. الطَّيْعَة الأول بِمَطْبَّعَة الأكة ببَغْدَاد سنة 
65ه-4 1917م. والطّبْعَة الثانية بدار الرَّشِيْد بالرَيَاضِ سنة 08٠5١ه-19/7م.‏ والطَبْعَة الغالثة 
بدار المُّْقَان ِعَمَّانَ - الْأَرْدُنَّ سنة ١ه-١٠٠5م‏ والطّبْعة الرابعة بدار (كتاب - ناشرون) 
ببَيروت سنة 5757 1ه-١١١1م.‏ 

١‏ - الشْوْرَى بين النَطَرِيّةوالتَطبيق الطّئْعة الأول بِمَطبَعَة الأَمَةببَعْدَادسنة 19ه- -191/4م. 
والطَبْعَة الثانية هي هَل الطَبْعة. 

ع صَفْوَة الأخكام من نَيْل الأَؤْطَار وسُبّل السّكام. الطَّبْعَة الأول بمَطْبّعَة دار السَّلَام بِبَعْدَاد 
سنة 18ه-141/4م. والطّبْعَة الثانية بِمَطْبّعة الإْشَاد ببَغْدَاد سنة 1505ه-1985م؛ وزارة 
التَعلِيْم العالي والبَّحْث العِلْمِيٌ العرّاقيّة - جَامعَة بَعْدَادِ - كُلََة الشّرِيْعَة. والطَّيْعَة الثالثة بدار 
الفُرْقَانَ بِعَمّانَ - الأَركنَ سنة 1415ه-199م. والطبعة الرابعة دار المَرْقَان بِعَمَّان - الأَردن 
سنة 5575 1ه-5١١5م.‏ والطَبْعَة الخامسة بدار القُرْقَان عَمّان - الْأَرْكنَ سنة ١1414‏ -8١٠5م.‏ 
والطّبعة السادسة بدار الم قَان بِعَمّانَ - الْأَرَدُنَ سنة 1577 ه-5١1١1م.‏ والطّيْعَة السابعة بدار 
(كتاب - ناشرون) بِبَيْرّؤْت سنة 474 ١1ه-17١1م.‏ 

؛- الكمَال بن الام (المُتوَْىْ سنة 5ه -451 ١م‏ وتَحَقِيّق رسالته : إعراب قوله عَاقدٌ: 
كَلِمَتَان حَفِيْقتَان على اللّسَان... . الصَبْعَة الا وى بمَطْبَّعَة جَامعَة بَعْدَّاد سنة ١ه-1980م.‏ 
والطَّبْعَة الثانية بدار (كتاب - ناشرون) ببَيدوْت سنة 7 1ه-1١١1م.‏ 

الاْتِرّاح في بَيَان الاضطِلاح وما أضيف إل ذْلِكَ من الأَحَاوِيْتْ المَعْدُوْدَة من الصّحاح: 
تَقِيَ اين مُحَمّد بن عَلِيَ» ابن َقِيّق الِيْده المُتوَفَىْ سنة ' ام -؟ 1م»دراسة وتَحْقَيْق . الطبعة 
ل ولى بمَطبّعة الإزْشّاد ببَعْدَاد سنة ١‏ 0ه- -1487م. وزارة الأوقاف والشؤون الدَيْية ِنِيّة العرّاقية 
- إحياء الثَرَاثْ الإسلاميّ. والطَبْعَة الثانية بدار العُلّوْم بحَمّان - الأَرُدُنَ سنة 4717 1ه-/اء 5م 

5- القدآن الكَرِيُم كلماته ومعانيه (ج/١58-51).‏ الطَبْعة الأولا بمَطْبَعَة الخلود بِبَعْدَاد سنة 
١1ه-‏ 1987م وزارة التربية العِرَاقِيّة. 


فد لوا لشي ولشطييق 

1- عَفْد النَحْكِيْم في الفِفه الإسلايي والمَانّوْن الوضعي. الطّبْعَة الأول بِمَطْبّعَة الخلود ببَغْدَاد 
سنة 508 1ه-1980م؛ وزارة الأوقاف والشؤون الدَيْنيّة العِرَاقِيّة - إحياء الثَرّاث الإسلَامِيّ» 
سلسلة الكتب الحَديّئّة. والطّبْعَة الثانية بدار الم قَانَ بِعَمَّانَ - الأَرْدُنَّ سنة 5 ١ه-05١‏ 50م 

4- الحرّكات الهَدَّامَة في الإسلام - الدَاوَنْدِيّة البَابَكّة. الطبعة الأو بمطابع دار الشؤون 
الثقافية العامة بِبَعْدَاد سنة 509 ١ه-9894١م»‏ وزارة الثقافة والإغلام العِرَاقِيّة. 

4- المَحَدّي في آيات الإعجاز. الطَّيْعَة الأولا بدار المَسِيّر بعَسَّان - الأَردن سنة 
/١11ه-1491م,‏ ونشر أصله في مجَلَّة جَامعَة الأَمِيْر عبد القَادِر للعُلُوْم الإسلاميّة بالجَرَائِر - 
العدد الرابع سنة 51 ١ه-"1997م.‏ 

٠‏ أنيّة الءَصُؤل محمد يله الطَّبْعَة الأول بدار البَصْيْر بِعَمَّانَ - الْأَردّنّ سنة 
/١1ه-1445م,‏ ونشر أصله في مَجَلَّة جَاعَة الأَمِيْر عبد القَاوِر للعُلُوْم الإسلاميّة بالجَرَائِر - 
العدد الخامس سنة 515 ١1ه-1444م.‏ 

١‏ العَقِيْدَة الإسلاميّة ومَذَاهبها. الصَيْعَة الأولا بدار العُلُوْم مان - الْأَرَدُنَّ سنة 
ه-7٠٠م.‏ والطَّبْعَة الثانية بدار (كتاب - ناشرون) بِبَيْرُوْت سنة 577 1ه-11١1م.‏ 
والطَبْعَة الثالفة بدار (كتاب - ناشرون) ببَيْرّوْت سنة ١7“‏ ه-17 ١‏ 7م. والطَبْعَة الرابعة بدار (كتاب 
- ناشرون) ببَيْرُوْت سنة ١1-1١5‏ 1م. والطَبْعَة الخامسة بدار (كتاب - ناشرون) ببَيْرّوْت سنة 
1ه-4١١1م.‏ والطَبّعَة السادسة بدار (كتاب - ناشرون) ببَيْرْوْت سنة 479 1ه-15١٠1م.‏ 
وتُرجم إِلىْ اللغة الكردية. 

البخث الفِفْهىَ ومصَايره. الطّبْعَة الأوق؛ عِمَاد الدّيْن للنشر والتوزيع بِعَمّانَ - 
لأَْدُنَ سنة 150١ه-4١٠1م.‏ والطَّبْعَة الثانية» عِمَاد الدّيّْن للنشر والتوزيع بِعَمّان - الْأَرْدُن سنة 
١1ه-١11١1م.‏ والطَبْعَة الثالثة بدار (كتاب - ناشرون) بِبَيْرّوْت سنة 55 1ه-15١7م.‏ 

١‏ - مناهج القُقَمَاء في استنباط الأأحكام. الطَّبْعَة الأول بدار (كتاب - ناشرون) يدوت سنة 
1-17 1١1م.‏ 

-١4‏ مناهج الفقّهَاء في استنباط الأخكام وأسباب اختلافهم. الطَّبْعَة الأؤكي'ا بدار 


(كتاب - ناشرون) ببَيَروت سنة 575 1ه-190١5م.‏ 


الآثار المطبوعة للمُوَّ لف 01 
الكتب بالاشتراك مع آخرين: 


أ- لوزارة التَعْلِيُم العالي العِرَاقِيّة: 

١‏ - المدخل إل الدَيْن الإسلاميّ. بالاشتراك مع الدكتور مُيِيْر حَمِيْد البَيَاتِيَ. الطَدْعَة الأولا 
بدار الحرية للطُبّاعَة بَِعْدَاد سنة 1595ه-19175م. 

؟- أَُضْوْل الدّيْن الإسلامي. بالاشتراك مع الدكتور رَشْدِي عليّان. الصبعة الأولا بدار 
الحرية للطباعة ببَعْدَاد سنة 1117 ه-/191/87 م. والطّبْعَة الثانية بمَطْبَّعَة جَامعَة بَغْدَاد بِبَعْدَاد سنة 
١ه-1981م.‏ والطبعة الثالثة بمَطْبّعَة الإزْشَاد بِبَعْدَاد سنة 1505ه-1985م. والطبعة 
الرابعة بمطابع دار الحِكْمّة ببَْدَاد سنة ١51١ه-‏ ٠144م‏ وهذِهِ الطبعات الثانية والثالثة والرابعة 
نشرتها وزارة التَمْلِيْم العالي والبَخث العِلَحِيّ عرقي - جَامعَة بَعْدَاد والطَبْعَة الخامسة بدار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع بعَمّان - الأَزدُنَ سنة 1515ه -1445م. والطَبْعّة السادسة بدار الفكر 
للطَبَاعة والنشر والتوزيع بِعَمّان - الْأَرُدُنَ سنة 575 ١ه-7٠٠؟م.‏ وتُرجم إِلْ اللغة الكردية. 

*- قَوَاعِد التلاوة. بالاشتراك مع الدكتور فرج توفيق الوَلِيد. الطَبْعة الأول بمَطْبَعَة جَامعَة 
بَغْدَاد سنة 5400١1ه-/19م.‏ والطَبْعَة الثانية ببَعْدَاد. والطَبْعة الثالثة بمَطْبّعَة وزارة التَمِْيْمِ العالي 
بِبَعْدَاد سنة 51١‏ ١1ه-199437م.‏ 

3 - عُلُوْم القزآن. بالاشتراك مع الدكتور رُشْدِي عليّان وكاظم فتحي الرَّاوِيٌ . الضَيْعَة الأولا 

بمطابع مُوَّسِّسَة دار الكتب بالمَؤْصِل سنة 5٠‏ ١ه-٠198م.‏ 

ه- - عُلوْم الحَدِيْتْ ونصوص من الأثر. بالاث شتراك مع الدكتور رُشْدِي عليّان وكاظم فتتحي 
الرَّاوي. الطَبْعَة الأول بِمَطْبَعَة جَامِعَة بَغْدَاد سنة 5٠‏ ١ه-‏ ٠194م‏ . والطَبعَة الثانية بدار (كتاب - 
ناشرون) ببَّيروت سنة 575 1ه-90١١5م.‏ 

5- التَفْسِيْر. بالاشتراك مع الدكتور مُخسين عبد الحَمِيّْد. الطّبْعَة الأول بدار المَعْرقّة سنة 
0 ه-1980م. 

س- لوزارة التربية العِرَاقِيّة: 

5-١‏ التربية الإسلاميّة (للمدارس الإسلاميّة). ستة كتب. للصفوف: الرابع والخامس 
والسادس الابتدائي» والأول والثاني والثالث المتوسطه بَعْدَاد سنة 179ه-191/4م. 


وان الشوَرى) بنَلتطريّة والتطبيق 

17-0 الحَدِيْث الشّرئْف وعُلُّوْمه (للمدارس الإسلاميّة). ستة كتب» للصفوف: الأول 
والثاني والغالث المتوسط»ء والرابع والخامس والسادس الإعداديء بَعْدَاد سنة 1799ه-1917/9م. 

١‏ - التربية الإسلاميّة (للصف السادس من المدارس الشَّعْبيّة). المجلس الأعل! للكملّة 
الشَّامِلّة لحو الْأَمَيّ الإلزامي, بَغْدَاد سنة 5٠14ه-1980م.‏ 

5- علم التجويد (للمدارس الإسلَاميّة). بالاشتراك مع الشيخ جلال الْحَنَفِيَ والدكتور 
فَرّج توفيق الوَلِيّد بَعْدَاد سنة 5٠057‏ ١ه-1987م.‏ 

البحوث: 

-١‏ عَفْد التَّحْكِيْم في الفِقه الإسلاميّ. نشر في مَجَلَّة كُليّه الدراسات الإسلَامِيّة - العدد 
الرابع سنة 17545ه-19917م بِبَعْدَاده وطبع ضمن كتاب عَقد التَحْكِيّم في الفقه الإِسلامِيّ 
والقَانُؤن الوضعي. 

-١‏ التَّسْعِيْر في الفقه الإسلاميّ. نشر في مَجَلَّةَ كُلَيّة الدراسات الإسلاميّة - العدد الخامس 
سنة 1787ه-1917 م بِبَعْدَاد وطبع ضمن كتاب الاحتكار وآثاره في الفقْه الإسلَاميّ. 

*- محمد عَبْدُه - المصلح الأستاذ. نشر في تسعة أعداد من مَجَلَّة الرّسَالّة الاسلاميّة ببَغْدَاد 
سنة 507 1ه-1987م. 

4- محَمّد رَشِيْد رضًا. نشر في مَجَلَّة دراسات عَرَبيّة إسلايِيّة - العدد الثالث - السنة 
الثالثة» بَعْدَاد سنة 508 ١ه-1987م,‏ أصدرتها اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر 
الهجريٌ - مَطْبَعَة الأوقاف والشؤون الدَيْنِيّة العِرَاقِيّة. 

ه- الادخار. نشر في مجَلَّة الرّسَالّة الإسلامِيّة العدد 2151-١7٠0‏ بَغْدَاد سنة “197م. 

5- عَُلُوْم الحَدِيْث الشَرئْف. نشر في كتاب (حَضَارّة العِرّاق) ج>7 و ج١١.‏ بَغْدَادِ سنة 
05م وزارة الإغْلام العِرَاقِيّة. 

-١‏ تَأَئثِر المُحَدئِيْن العِرَاقِيّيْن في خارج البلاد العَرَبيّة. نشر ضمن كتاب (العِرّاق في موكب 
الحَضَارّة - الأصالة والتَأئِيْر) سنة 508 ١1ه-9848١م,‏ وزارة الإغْلام العِرّاقِيّة ببَعْدَاد. 

6- مُضْطَلّح (نَمَن). نشر في المَوْسُوْعَة الفقهيّة الكُوَيْتِيّة التي تصدرها وزارة الأوقاف 
بِالكُوَيْت سنة 505 ١1ه-1985م.‏ 


سر 


4- وام ل (مُقَايَضَة). أعدَّ للموسوعة الفقهيّة الكَوَيْتِية أيضاً سنة 3 0 3 ١‏ م 4م05 ١‏ م 


الآثار المطبوعة للمُوَّ لف 6 


١‏ الحرّكّات الهُدَامَة في الإسلام. نشر ضمن بحوث ندوة (النصيريّة حركة هَدْميَّة): من 
منشورات كُلَيّة الشَّرِيْعَة بجَامِعَة بَعْدَاد مَطْبَعَة الإزْشَاد بِبَغْدَاد سنة 15405ه-1985م؛ وطبع 
ضمن كتاب الحَرّكّات الهّدَامَة في الإسلام - الرَّاوَنْدِيَة» البَابِكِيّة. 


١‏ التَطَرّف الدَّيْنِي. نشر ضمن بحوث ندوة (التَطَرَّف الدَّيِنِيٌ) من منشورات وزارة 


اله 5 3 2ه ىن ركس 5 ا َ 8 سم سس 000 


- الإسلام والإرهاب. نشر ضمن بحوث ندوة (الدَّيْن والإرهاب) من منشورات منظمة 
المؤتمر الإسلامِيّ الشَّعْبِيَ» مَطْبَعَة الرَّشَاد ببَعْدَاد سنة 508 ١ه-1988م.‏ 

-١*‏ الحركة البَاطِنِيّة - الوَسَائْل والغايات. نشر ضمن بحوث ندوة (الحركة البَاطِنِيّة ودورها 
التخريبى في الفِكْر العَرَبَِ الإسلامِيّ) من منشورات كُلَيّة الشَّرِيْعَة بجَامعَة بَغْدَاده بَغْدَاد سنة 
165ه-1185م. 

4 البّخث الفِقهي. نشر في مَجَلَّة جَامِعَة الأَمِيْر عبد القَادِر للعُلُوْم الإسلاميّة بِالجَرَائ 
العدد الخامس سنة 5١5‏ ١1ه-1445١م.‏ وطبع ضمن كتاب البَحْث الفقهيّ ومَصَادِره. 

6 الضمرر أنا في القَرْآن الكَرِيُم. نشر في مَجَلّة البَيّان - جَامعَة آل البيت بِالأَرْدُنَ المجلد 
الآول - العدد الرابع سنة ١5419‏ ه-99/6١م.‏ 

-١5‏ مفهوم الإيوان عند الفِرّق الإسلاميّة. نشر ضمن بحوث (المُلْتَقَىْ العِلّْمِيَ الأول حول 
ثُرَاث سَلْطّنَةَ عُْمَان الشقيقة قدياً وحَدِيْئاً)» الذي نظمته وَحْدَّة الدراسات العْمَانِيّة بجَامعَة آل 
البيت» من منشورات جامعَة آل البيت - الْأَرْدُنَ سنة 477 ١1ه-7١٠1م.‏ 

- ممُقَابَلَّة النصوص عند كُتَبّة الحَدِبْتْ الشّريْف. نشر في الجزء الثالث من كتاب (تَحْقِيْق 
التَرّاثء الرؤئ والآفاق)» وهو أوراق المؤتمر الدولي لتَحْقِيّق الترّاث العَرَبٌِ الإسلامِي المنعقد في 
جَامعَة آل البيت» في المدة ١١-4‏ من ذي الْقِعْدَة سنة 575 ١ه‏ الموافق 57-7١‏ من كانون الأول 
سنة 4 ١٠1م.‏ إعداد وتَخْرير: د. مُحَمَّد مَحَمُّوْد الدروبي. منشورات جامعَة آل البيت» المَمْلَكَة 


و 


الأَردْنْيّة الهَاشْوِيَّة سنة /1511ه-5١١1م.‏ 

-١‏ مفهوم الوحي عند رَشِيّْد رضًا في كتابه: الوحي المُحَمَّدِيٌ. وهو من بحوث الندوّة 
العِلَْمِيّة الموسومة ب(مُحَمّد رَشِيّْد رضَاء جهوده الإصلاحية ومَنْهّجه العِلْمِيٌ)؛ التى عُقدت في 
5 وه 1 1 2 
جَامِعَة آل البيت بِالأَرْدُنَه سنة ١147ه-1944م.‏ ونشر المعهد العالمي للفكر الإِسْلَامِيٌ طبعتها 
الأؤلّئْ سنة 574 ١ه-/10٠٠1م.‏ 
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159 لقعمماحاخ :عداعنا عاصة بي صا معط عابكصممع) 01 عماموعم عط[ .4 
الاطذ 01 ععتقع!!أمعاد عط]| .5 


0غ ععابء 3 عم] لإزهواناصمصمء عه لعل معطم طمععء ذز غز عمعطاعطللا .6 
.615 0 ]اناكم 


عأمطقاذا عط صأاةباطك :ه10 مع طذأاطقادع مععط كقط مصه] لعا موبزطلالا .7 
للا | 


مغأمأ ألام عمماعمل وعبطذ عطخ لعععنامء عتنقط | اعأمقطء لدمعع5 عطخ ما 
:5 2أ0م عدعطغ ع الام طد رعع 1321م 


56 للاء/ا50 01 غع13غأمم عط 05 35|أأم عط .1 
6 لصوعع01 .م 


اهعء عط ذا طعتطلالا ,ل أاصباصصم عاأمطيةا عط ذا غخقطخ مغععاع عط[ .8 
لا 0طغاناة أ0 ععريياه 


مقطا عطةأ 0صة قصناطك آأه عع أصصم عط ؤز غقطط لعئععماع عط[ 
معان ) 


013 ]0 م2136 .0 

مدع 0ع 01 أعقخصم عط آه كاععأهع ع] .2 
8طلععاعء أ عابالعع0:م ع15 .م 
ه0103 صق 10 صوتاقء1امم3 ع1 .8 


رةالاطك أم عع أصصه عطغ عصة صقما عط معع ع6 ممذطواعء عط .0 
لطغطع مععنلطاعط كارع مطعع 01538 عدأائاع؟ أه كلاوينا عطخ ممه 


عأممطقاذا صعع عط (هؤ5ألقمصمء أقععمعع 3 أ لماأكبااعمصم عط[ 
الاطذ 01 أعع زطلاد عطا دأ تله نكمم عطا عمق ععمعلبممذانناز 


بطع رقعودع؟ عط أه كعصأمصة عط معط[ 


3 ععهأعمم 


عح]عمم 


+31عمع عط لععذذأاط ةوادع كقط 320 ع13]6ع020©» مغ عاممعم ك5أرهطلاءع مرقاذا 

مط أاديالاا عط طعتطير مه 5قاأائم عط أه عصه ذا طعلطلةا رقعسطك آه عمئأاعمل 

01 كعذ5أماع]©36!قطء عطأ 01 عمه 35 لعل00معع.؟ ذأ غ| .0ع35ط ذأ أمعصامعع لامع 

3 :5313 عط طغاناا معغ]3اء3550 عصة طغلة1 مأعطغ ممع]آ عصادكء ركصا أادب الا 
.اناا 600'5 مغ موأكدأاصطبد عطغ عصة 


3 صلط]اناا | لمععقام أمم كقط عمصلئععمل عط عصاطذااطةاد5ع صه ,حمطقاذا 

اأعطا مغ ع158أ0:مع36 6أم303 مغ لإ أاصباصصم عط©خ مم] خأ غعا| غأبط رعمطقع] لأعاء 

دقط كلطا .كأوعع]ص] عمأعطخ دع 2ااأهع؟ أقطخا بأقط عط صا عصة كععصقغعأكصطنءراأء 
.65 ||أ3 غ1 مغ ]ا دع اطومع أقطخ ب ااتطاعاع!؟ عماععمل عطةا معلااع 


0اع] عط صا ععطعوعء ممق ععلع13م مغصا عملاعمل عط©أ أنام كمصدأأادبل/ا 
ما .كنعطغه لإ 355ص ]ناد غ501 35 51502مم 3 طعبياد كع معط أوعء6أامم 01 
علطام طأ عماعمل عط لإلبند مغ معلا عناقط ا ماع38 أمعوعىم عطا 
05ل 05) ععقمع0لنئرم5انناز 01 5كاأ0هط ,رطغ]أ0ل3ك 5ه كامهط ركلةلا0 عطا مه 
مطقاذا مأ ةناطك آه لإزأمعطغ عطةا 0دباممةاء مغ مم00 مأ /مغ]5اط عصة (ؤ5امماء5 
300 صولععاء 01 5و5عع00م عطا صضاععمت5اءع13م م]أما أنام عط وق أ للامط عصة 
ألا 0510م 3غلاناز مأ لإزمعطخ عأممذاذا عط ألام | أقطغخ /ا8 .ك5رع6قم أموناعاعم 
مقط ععناعم كقط ططقاذا أقطة للامطد 0غ ,مدع أكلاك لإأاوغخمع مدقأ قم مععلمم عطا 
أمععع1أل عطخ هخ لعخواعء كنع 3مر بلعم طغانط عمااقع0 صا كع ص أامممع ]هط لاصة 
.]| 01 5اأعع0م35 


058 3الاطك آأه لإزمعطة عغطخ عع مهم لمعم عنامط | معأمقطء غأور5 عطخا ما 
كلاع]] ع مانلاهااه] عط 


لاطذ» صطلرعة عط 01 عطأموعط عط .1 
لطقاذا ]0 أمعلال3 عطخ عرم]ع06 عماناعمل عط أه لأرمؤأواط عط] .2 
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